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وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاذ 
فاشكلا سس سس ل 00101055 


كتاب التكاح [] 


قوله : النكاح في أصل اللغة هو العقد والترو ... إن . 
أقول : ظاهر هذا أنه حقيقة في العقد » وهو خلاف ما جزم به الزمخشري 
في كشافه » فإنه قال(" : « النكاح : الوطء » وتسمية العقد نكاحًحا لملابسته له 
من حيث إنه طريق له » ونظيره تسمية الخمر إنمّا ؛ لإمبا سبب في اقتراف الإثم » 
انتبى . فهذا تصريح منه بأن معنى النكاح حقيقة الوطء » ومجارًا العقد » وهو 
أقعد بمعرفة اللغة من غيره ؛ لا سيما اتميبز بين المعاني الحقيقية والمجازية » فإنه 
المرجوع إليه في ذلك دون غيره ممن صارت مؤلفاتهم الآن متداولة بين أهل هذه 
العصور » ما لا يخفى على فطن 177 / 157 . ولا يناني هذا كثرة ورود التكاح 
في القرآن بمعنى العقد . حتى قال في الكشاف" : | نه لم يرد لفظ التكاح في 
كتاب الله إلا في معنى العقد.؛ لأن الكثرة ليست من خواص الحقيقة » ولا مُخْرجةٌ 
للمجاز عن كونه مجارًا » ؟! تقرّر في موضعه . على أن دعوى الكلية التي ذكرها 


صاحب الكشاف منوعة » فإن قوله تعالى : 8 ٠‏ حَقَتكمَ دوجا عير 274 
ل 5 


الأمّه » وكذلك ما ورد في كتاب الله من ألفاظ النكاح للمملوكات لا يكون 


.)581/8( 

.)؟؟١/*8(‎ 

.) 57٠0 ( البقرة‎ )5( 

2 أخرج البخاري ( رقم “544 - البغا ومسلم ( رقم ١47‏ ) عن عائشة رضي الله 
عنها : جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي مُه » فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني 
أت طلاقي » فتزؤجتٌ عبد الرحمن بن الزبير » إنما معه مثل هُدبة الثوب » فقال : 
أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لاء حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عُسيلتك » وأبو يكر 
جالس عنده » .وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يُوُدّنَ له » فقال : يا أبا 
بكرء ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي عه ؟ . 


[غا وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


إلا للوطء ؛ إذ لا عقّد هناك . 


قوله : ودخل في قوله : وأخواتكم بناتهن وبئات بناتهن وبناتهن وإن 
نزرلن ؛ لأن الاسم يسناوفن . 

أقول : هذا فاسد » فإن اسم الأخوات لا يتناول بناتهن » فلا يُقال لبت 
الأخت أخحت لا حقيقةً ولا مجارًا » فالصواب أن يُجعل هاهنا مكان الأخوات 
بنات الأخعت لأمور : 

( أحدها ( : أن بنات الأحت مذكورات في الآية الكريمة » فلا فائدة 
فيما قاله من دخوطهن تحت مُسمّى الأخوات ؛ لشمول الاسم . 

( الثاني ) : ما عرفت من عدم صحة الشمول المُدّعى . 

( الثالث ) : أن بئات بنات الأحت يصمح فيين هذا الكلام ؛ أعني شمول 
الاسم , فإنه م يقال لبنت الأخحت أنها بنت أخت ؛ كذلك يُقال لبنتها أنها بنت 
احت . 

( الرابع ) : أنه قد قدَّم ذكْر بنات الأخ فالمناسب للترتيب أن يذكر 
بعده بنات الأختءومثل هذا قوله : ودخل في قوله سبحانه : 9[ وككوثسكم ين 
لرَصْعَةٍ 4 بناتهن ... إِلم . فإنه لا شك أن بنت الأخت من الرضاع لا 
يُقال لها أخت لا حقيقة ولا مجارًا » وقد علّل غيره بالإجماع ؛ أي أن العلماء 
أجمعوا أن بنات الأخوات كالأخوات . 

قوله : فإن قيل : الشرط راجع إلى أمهات النساء دون الربائب . 
اخ . 

أقول : يُريد بالشرط القيد » ورجوعه إلى الجميع يُقوّيه أن أمهات النساء 
وبناتمن جهة التحريم فيبن واحدة ؛ هي كون الجميع قرابة الزوجة » فاشتراط 
الدخول في البعض دون البعض محتاج إلى وجهٍ وجيهٍ » يقتضي التفرقة » ولا وجه 


.) 58 ( النساء آية‎ 0١ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجند الثاني 5 
وك الام الى ل ا الي 


باعتبار الآية ؛ لأن عد القيد إلى الجميع - أعني قوله تعالى : #وَأْصَهدتُ يح 
َربتِيْحكْم4' | - يقوّيه ما ذكرناه » كا يُقوؤي رجوعه إلى الربائب فقط كونه 
مذكورًا عقيبه . وقد روى الزمخشري في كشافه'” عن علي وابن عباس وابن 
مسعود وزيد بن ثابت وابن الزيير أنهم قرءوا ( أمهات نسائكم اللاتي دخلم 
ببن )» وكان ابن عباس يقول : والله ما نزل إلا هكذا . فإِنْ صخ سند هذه 
القراءة كانث نصًا في محل التزاع » ووجب المصير إليها ؛ لا سيما وقد قرأ با 
هؤلاء الذين هم عاماء الصحابة وقراؤهم » فإن كثيرًا من الآيات القرانية صارت 
قرآنًا على » ولم تكن مروية إلا عن بعضهم , أو عن فرد منهم . ولكن جار الله 
رحمه الله هو من أثمة الدّراية لا من أئمة الرواية » فتقليده فيما يُرجع إلى الرواية 
لا تبرأ به الذمة . وأما حديث .من نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخحل بها حرمت 
أمها ولم تحرم عليه ابنتبا » فهو في الترمذي”” أ من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده » ولكن في إسناده ضعيفان هما : المثنى بن الصباح '» وابن 

فيعة” ؛ فلا تقوم به الحجة ‏ ولا سيما إذا ثبتت القراءة المذكورة » فهي باسك 
أولى مع ما قدَّمنا من اتحاد جهة التحريم . 


قوله : فالمراد به أن زوجة ابن الببت حرام ... إن . ا 
أقول : إن كان الدليل على هذا قوله تعالى : «إوَحَلتيلٌ عتيل يكاين 


0 الساء آية 3*9 ). 

م الكشاف 0/5 50؟). 

5) في السنن ( 8 / 45٠‏ رقم 1١١7‏ ) قال الترمذدي : هذا حديث لا يصحٌ من قَبَّلِ 
إسناده » وإثما رواه ابن لميعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب » والمثنى بن الصباح 
وابن لفيعة يُضعّفانَ في الحديث . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ... ١ه‏ . 

(4) امثنى بن الصباح الهاني الأْناوي » أبو عبد الله أو أبو يحبى » نزيل مكة » ضعيف 
اختلط بأخرة » وكان عابدًا » من كبار السابعة غ مات سنة 49 ه . 
[ تقريب التبذيب 5١8/5١‏ رقم ])91١1‏ . 

(ه) تقدٌّم الكلام عليه 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاذ 


منّْآسَكِيصكع 4”"؛ فهو مُتَوقّف على كون ابن البنت انا حقيقةٌ لغةً أو شرعًاء 
ولا يصلح لإثبات هذا ما ذكره المصنّف في شأن الحسنين ؛ لأن هما مزيّة في ذلك 
نحل عرما »لح الكو الاعيك حافس كلدل لعل رلة 
وسلم في صُلْب علي كرّم الله وجهه )'" ". فهذا الحديث وإن كان غير خال عن 
مقال ؛ لكن قد جمع بعض أهل العلم رسالة في طَرّقه » وعمل به جماعة . وأما ما ذكره 
من قوله تعالى : لون دْرَسَيوداوْد وَسْلِيِمَنَ4 إلى قوله : «( وَعِيسَئ 04" 
فالاستدلال بهذا متوقف على كونه حقيقةً » وهو ممنوع » وان كان 15 عدا 
الاستدلال بقوله تعالى :ا« مَك حك أنصدة وَبنَاتُكُمَ © فلا نزاع في 
2 
تحريم بنت البنت على جَدّها أبي أُمّها » وفي تحريم ابن البنت على جَدّته آم م امّه ؛ إنما 
النزاع في تحريم زوج الأولى وزوجة كان عل إلا وري .ور قار درج 
النسب » فالمقام بعد محل نظر في دليل التحريم . 


قله : فصل : وذكر أثمتنا أنه لا يجوز الجمع بين المرأتين إذا كان بينهما 
رحم مُحرّم . 

أقول : الأدلة التي صرّحت بالنبي عن أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة 
وخالتها”" ؛ تدل على التحريم » لولا ما ورد في بعض الروايات بلفظ : ١‏ فإنكن 


.) 57 ( النساء اية‎ 0١ 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير ( © / 4 رقم 7780 ) من حديث جابر » وأورده الميئمي‎ 
في لمجمع (4 / 176 )2 وقال : فيه يحيى بن العلاء » وهو متروك . قلت : بل‎ 
» )وحكم عليه بالوضع‎ ٠ ١( هو كذّاب » وأورده امحدّث الأباني في الضعيفة رقم‎ 
. وهو 5 قال حفظه الله‎ 
[فةق الأنعام آية رغم).‎ 
. ) 78 ( النساء آية‎ (6 
(ه) يُشير إلى حديث ألي هريرة قال : « نهى النبي مُه أن تُنكح المرأة على عمتها أو‎ 
رقم‎ ٠١78/7 ( رقم 104 ) ومسلم‎ ١0 / 9 ( خالتها » . أخرجه البخاري‎ 
.)١ 6/0 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاذ 
ويل الغغاع على شذاء لاقام _ لعا ال سس 


إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن » أخرجها ابن عدي '" وابن عبد لبر" وابن 
حا" : وفها عن هو شكلم فيه ) ها تل على أنذ انه للكراعة » 
وإلا لزم هذا الحكم في كل جنع بين امرأين بينهما رحامة ؛ كانتي [عمين]”' 
وابنتي خالين ©. هكذا قال الجلال في ضوء النهار”©. وعندي أن التعايل 
بتقطيع الرحم لا يوجب الصرف عن معنى النهي حقيقةٌ وهو التحريم ؛ لأذ 
قطيعة الرحم حرام » والإلزام مُندفع » لأن بعض الأرحام أخصٌ من بعض » فَمَنْ 
كان أقرب رحمًا كان قطعه أشدٌ تحريمًا » ولا ريب أن الرحامة بين المرأة وبنت 
أخيها » والمرأة وبنت أختها ؛ أخصٌ من الرحامة الكاثنة بين بنتي عمين أو بنتي 
خالين » والنهي عن تقطيع هذه الرحم الخاصة لا يستازم النهي عن تقطيع ما 
هو دونها » فلا ترد تلك الملازمة » ثم لو سلّمنا التساوي بين الأرحام قريبها 
وبعيدها ؛ لكان عموم هذه العلة مُخصّصًا بما عُلم من شرعه يِه من تحليل 
بنات العم والخال . 


12 ل أعثر عليه في الكامل . 

5 في للنمهيد /1١8(‏ 50748 ). 

() في الإحسان ( 475/9 رقم 4١١5‏ ) . وأخرجه الطبراني في الكبير ( ١١‏ / 11 
رقم 1199) وفي الأوسط ( 7١7‏ ) - مجمع البحرين . قال في المجمع ( 5 / 
١90‏ ) : وفيه - أي إسناد الكبير - سعد أبو غيلان الشيباني » ولم أعرفه وبقية رجاله 
ثقات ؛ وفي إسناد الأوسط : زريق بن السخط . قال في المجمع (5 / 7١7‏ ) : 
ولم أعرفه . وأخرجه أحمد ( /1١‏ 775 ) والترمذي رقم ( ١١55‏ ) والطبراني في 
الكبير ( 55/1١‏ رقم 1191.0 ) وأحمد ( 7١7/1‏ ) وأبو داود ( رقم 5١51‏ ) 
والطبراني في الكبير ( 1١١‏ / 705 رقم )١١8.08‏ من طرق . 
وخلاصة القول : أن الحديث حسن . 

(4) في النسخة الثالثة « عمتين © . 

(ه) في النسخة الثالثة ١‏ خالتين © . 

. 8/5 50 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 

ليييح حت بستحت 

قوله : فصل : وعند أثمتنا أن مَنْ كانت عنده امرأة وأراد أن يتزوج بأخرى 
لا يحل الجمع بينهما ؛ لم يكن له أن يتزوج بها حتى يُطلّق التي عنده ... . 

أقول : التُحرّم إما هو الجمع في كون كل واحدة منهما زوجة » 
والمُطلّقة ليست بزوجة ؛ سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا » فلا ومجه لقول مَنْ 
قال : إنه مُحرّم عليه أن يتزوج حتى تنقضي العدة مُطلقًا من غير فرق بين الرجعي 
والبائن » ولا لقول مَنْ قال : إنه يحل في البائن يحرم في' الرجعي حتى تنقضي 
العدة » ا رجّحه المصئّف » ولكنه إذا تروّج بعد أن طلّى الرابعة بخامسة طلامًا 
رجميًا ؛ صارت المُطلّقة حرامًا عليه لا تل له مراجعتها ما دامت التي عقد علمها 
زوجة له » وَمَنْ زعم أنه يحرم النكاح على مَنْ كان تحته ثلاث ورابعة مطلقة ‏ أو 
على مَنْ أراد تكاح امرأة بعد أن طلّق أختها طلانا رجعيًا أو بائا قبل انقضاء 
عدتها - فعليه الدليل ؛ لأن كل مُطلّقة لا يُقال ها زوجة بعد طلاتها » وليس 
اليمنوع إلا أن يكون تحته خمس زوجات » أو يكون جامعًا بين الأختين غير مُطلق 
لإحداهما » وهذا ظاهر . 

قوله : فصل : قال الله تعالى : « وَلَاْدَكِحُوأ الْمُمْرِكتِحَقٌَّ 
يوق 4"... لغ . 

أقول : قد ساق المصنّف في تحريم نكاح الكتابيات هذه الفصول » وفيها 
من التعسّفات ما لا يخفى على مُنصف ؛ ( منها ) :' تفسيره لمعنى الشرك بأنه 
جمد النبوة » وهذا باطل » فإن المشرك هو مَنْ يجعل مع الله شريكًا في الربوبية » 
وهذا يصدّق على أهل الذمة من اليهود والنصارى » ف َكَل تِ الوه شررن أله 
َكَل ِالتَصَسَرَى الْسَسِيحٌ رثأل 0 © فهذا شرك مُحقق من دون ذلك التكلف . 
١‏ ومنها ): ا ا 0 


البقرة ( 55١‏ ). 
() التوبة 70 ). 
(م) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف ( 31/1٠١‏ رقم 8801 ) من حديث كعب - 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاد نا 
لللسسعبلخغستبل_ - ش ب جججبيييببب سي 


لا تستمتع منها كما تستمتع من المسلمة لما ارتكز في الطباع من نفور المسلم من 
اليهود والنصارى » فبهذه العلّة لا يكون لها عنده من الحظوة والمحبة المستلزمة 
لكثرة الغشيان والمداناة ما يكون للمسلمة » فربما إذا كان قوي الباءة » شدي 
الشهوة » يحتاج إلى امرأة أخرى غير اليهودية أو النصرانية » وليس المراد ما ذكره 
المصنّف رحمه الله 154 / 175 من أنها لا ُبقيه على العفاف ؛ بل المراد ما ذكره 
قبل هذا من أنه! لا ُكسبه العفاف » وهذا دليل على الجل . . ( ومنها ) : ما ذكره 
في الكلام على حديث ( أحلٌ لنا ذبائح أهل الكتاب وأحلّ لنا نساؤهم » وَحُرّم 
عليهم أن يتزوجوا نساءنا "© » فإنه حمل أهل الكتاب على مَنْ أسلم منهم » 
وجاء بتلك الحجج الواهية . وهذا الحمل لا يساعده اللفظ » ولا يقبله الفهُم » وليبس 
إليه حاجة يقتضيها المقام » وكيف يصحٌ هذا بعد قوله : « وحُرّم عليهم أن يتزوجوا 
0 
ا يي . ( ومنها ) : ما ذكره في 
تفسير قوله تعالى : (وألخصكت و و74 ؛ فإن معنى هذه الآية أوضح من 
الشمس ؛ لأمها واردة لبيان ما يحل للمسلمين » فإن قال ج أللكم ث4" , 
نم قال : ١‏ طمن ووأ الْكتبَحِلٌ لَي 04 , فيكون قوله : 
« وَالْحَصََت المت ومْخْصكتٌ 25 َألننَ وو الْكْكبَ 4 . معطوقًا 
على ذلك 002000 « وطعافة 0 4" فهو بان حكم خارج 
عن المقصود من سياق الآية ؛ لأن البيانات القرانية نزلت لتقرير الأحكام الإسلامية 
وتفصيلها » لا لبيان أحكام أهل الكتاب » مع أنه قد قدَّم المصنّف رحمه الله في 
كتاب الطهارة الاستدلال بهذه الآية وبالحديث الذي ذكره سابقًا على جواز أكل 
ذبائح أهل الكتاب » وقرّره ذلك التقرير الذي عرقّه ؛ فالحق الحقيق بالقبول أن 


- مرفوعًا . وأخرجه سعيد بن منصور في سننه( /1١‏ 197 رقم 17١9‏ ) من طريق 
عيسى بن يونس » ومن طريق .سعيد أخرجه البييقي في السنن الكبرى ( 4 / 71 ) . 

(1) فليُنظر مَنْ أخرجه . 

22 المائدة اية ( ه ) . 


"أ وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


العمومات الواردة في تحريم نكاح المشركات مُخُْصّصة بهذه الآية الواردة في أهل 
الكتاب . والمصدّف رحمه الله قد رجع إلى قول مَنْ قال بالجواز في آخر كلامه في 
هذا الكتاب وإن لم يصرّح بذلك » لكنه أورد دليلهم وسكت عليه » ويمكن أن يكون 
سكوته عليه لكونه يُرجّحه » ويمكن أن يكون لكونه قد قدَّم ما يدفعه » وقد 
نقل عنه منْ بعده من المصئّفين أنه يقول بجواز نكاح الكتابيات » ولعله .قد 
صرّح بذلك في غير هذا الموضع » وقد ذكر الإمام يحيى في الانتصار”" أن 
القول بالجواز هو إجماع أهل الصدر الأول . 


رصم سر ص ١‏ سرس اس مس م 


ليْسَِ مت . وثلت وريع 4" أنه قصر الرجال على أربع . 
أقرل : الذي نقله إلينا أئمة اللغة والأعراب”” وصار كالمُجِمّع عليه 


() انظر ضوء النهار ( 5 / 709 ) . 

59 النساء آية ((8). 

() قال الفخر الرازي رحمه الله في التفسير الكبير ( 4 / ١74‏ ) : الإجماع يكشف عن 
حصول الناسخ في زمن الرسول َيه . 
وعن الثاني : أنه مُخالف هذا الإجماع من أهل البدعة » فلا عبرة بمخالفته . 
فإنه قيل : فإذا كان الأمر على ما قلتم » فكان الأولى على هذا التقدير أن يقال : مثنى 
أو ثلاث أو رباع . قَلِمَّ جاء بواو العطف دون « أو ؟ . 
قلنا : لو جاء بكلمة « أو » لكان ذلك يقتضي أنه لا يجوز ذلك إِلّا على أحد هذه 
الأقسام » وأنه لا يجوز لحم أن يجمعوا بين هذه الأقسام ؛ بمعنى أن بعضهم يأتي 
بالتثنية » والبعض الآخر بالتثليث » والفريق الثالث بالتربيع » فلما ذكره بحرف الواو 
أفاد ذلك أنه يجوز لكل طائفة أن يختاروا قسمًا من هذه الأقسام » ونظيره أن يقول 
الرجل للجماعة : اقتسموا هذا المال وهو ألف ؛ درهمين درهمين » وثلاثة ثلاثة» 
وأربعة أربعة » والمراد أنه يجوز لبعضهم أن يأخذ درهمين درهمين » ولبعض آخرين 
أن يأخذوا ثلاثة ثلاثة » ولطائفة ثالثة أن يأخذوا أربعة أربعة » فكذا هاهنا الفائدة 
في ترك ١‏ أو » وذكر الواو ما ذكرناه » والله أعلم . وانظر الكشاف -/1١(‏ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الث 1 "أ 
اللماقسمه سد المسامائانات كسس اس 33ت 


عندهم ؛ أن العدل في الأعداد يُفد أن المعدود لما كان مُتكثرًا يحتاج استيفاؤه 
إلى أعداد كثيرة ؛ كانت صيغة العدل المفردة في قوة تلك الأعداد » فإن كان 
مجيء القوم مثلا اثنين اثنين » أو ثلاثة ثلاثة » أو أربعة أربعة » وكانوا ألومًا 
مؤلّفة » فقلتٌ.: جاءز ني القوم مثنى ؛ أفادت هذه الصيغة أنهم جاءوا اثنين ع اثنين 
حتى تكاملوا » فإن قلت : مثنى وثلاث ورباع ؛ أفاد ذلك أن القوم جاءوك 
تارة اثنين اثنين » وتارة ثلاثة ثلاثة » وتارة أربعة أربعة . فهذه الصيغ بيّنت مقدار 
عدد دفعات المجيء :لد قد عد تيع القوم ره ا بسسطاة متها ميلا 
بل غاية ما يُستفاد منها أن عددهم مُتكثرٌ تكثرًا تشقٌ الإحاطة به . ومفل هذا 
إذا قلت : نكحتٌ النساء مثنى » فإن معناه : نكحتّهن اثنتين اثنتين » وليس فيه 
دليل أن كل دفعة من هذه الدفعات لم تدخل في نكاحه إلا بعد خروج الأولى » 
كما أنه لا دليل في قولك : جاءني القوم مثنى ؛ أنه لم يصل الاثنان الآخران 
إليك إلا وقد فارقك الاثنان الأولان . إذا تقرّر هذا » فقوله تعالى : # مق 
تلت وريم 4 ا نكاح النساء اثنتين اثنتين » وثلانا ثلانًاء وأريمًا 
أربعًا . والمراد جواز تزوّج كل دفعة من هذه الدفعات في وقت من الأوقات » 
' وليس في هذا تعرّض لمقدار عددهن ؛ بل يُستفاد من الصيغ الكثرة من غير تعيين 
كا قدَّمنا في مجيء القوم , وليس فيه أيضمًا دليل على أن الدفعة الثانية كانت بعد 
مفارقة الدفعة الأرل: زتن لفو أن عل نا الي . اللغة والأعراب ما يُخالف 
هذا ؛ فهذا مقام الاستفادة منه » فليتفضّل بها علينا"» » وابن عباس إِنّْ صحّ عنه 


44؟) فإن المعنى عندهما واحد . . 

)١(‏ يقول الشوكاني في كتابه فتح القدير ( ١‏ / 504 ) : معنى الآية : ليتكح كل فرد منكم 
ما طاب له من النساء اثنتين اثنتين » وثلاًا ثلانًا » وأربعًا أربعًا . هذا ما تقتضيه لغة 
العرب » فالآية تدلّ على خلاف ما استدلوا بها عليه » ويويّد هذا قوله تعالى :9 إن 
حِف2َألٌ يلوا َودة4 ( الساء آية ع فإنه وإِنْ كان خطايًا للجميع فهو بمنزلة 
الخطاب لكل فرد فرد » فالأولى أن يُستدلُ على تحر الزيادة على الأربع بالسنة لا بالقرآن . 

- » وأما استدلال مَنِ استدل بالآية على جواز نكاح التسع باعتبار الواو الجامعة‎ ٠ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاد 
ما نقله المصنّف فهو فرد من أفراد الأمة » وأما القعقعة ١55/178‏ بدعوى الإجماع 


من المصدت وأخال:» قم أهونها وأيسر خطيها عند من لم تفرعه هذه الجابة. 
وكيف يصحٌ إجماحٌ حالفته الظاهرية29 وابن 1111 1 1 27117111 


يق 


فكأنه قال : انكحوا مجموع هذا العدد المذكور » فهذا جهل بالمعنى العربي » ولو 
قال : انكحوا اثنتين وثلاثًا وأريعًا ؛ كان هذا القول له وججهء وأما بالمجيء بصيغة العدد 
فلا » وإنما جاء سبحانه بالواو الجامعة دون « أو » ؛ لأن التخيير يُشعر بأنه لا يجوز 
ِلّا أحد الأعداد المذكورة . دون غيره » وذلك ليس بمراد من النظم القراني . 
وقال في السيل الجرار ( ١‏ / 704 ) : أما الاستدلال على تحريم الخامسة وعدم جواز 
زيادة على أربع بقوله عز وجل ين م ضيه 
في شرح المنتقى » ولكن الاستدلال على ذلك بحديث قيس بن الحارث » وحديث غيلان 
الثقفى » وحديث نوفل بن معاوية ؛ هو الذي ينبغي الاعتاد عليه » وإن كان في كل 
واحد منبما مقال » ولكن الإجماع على ما دلت عليه قد صارت به من المُجِمّع على 
العمل به » وقد حكى الإجماع صاحبٌ الفتح ( 4 / 189 ) » والمهدي في البحر ( ؟ / 
هم ) . والنقل عن الظاهرية لم يصحّ » فإنه قد أنكر ذلك منهم مَنْ هو أعرف بمذهبهم . 
قلت : وانظر الفتح لابن حجر ( 9 / ١19‏ ) . 

ما وجدنا الذي أشار إليه الشوكاني » بل وجدنا ما يُخالفه » وهاك عبارة ابن حزم 
في زه اكه ) : ولا يحل لأحد أن يتزوّج أكثر من أربع نسوة؛ إماءٌ أو حرائر » 
أو بعضهن حرائر وبعضهن إماء » ويتسرّى العبد والجُرٌ ما أمكنهما » والُرٌ والعبد في 
ذلك سواء ؛ بضرورة وبغير ضرورة ».. برهان ذلك قوله تعالى : إمادكما مَاطابَ لكُم 
ليالس معقَ ولت وي » وحديث غيلان بن سلمة .. وبعد سرقه 
للحديث » فيقول : فإن قبل : فإِنَّ معمرًا أخطاً في الحديث خطأفاسدًا فأسنده ؛ قلنا : 
معمر ثقة مأمون ‏ فمن ادّعى عليه أنه أخطأ فعليه البرهان بذلك » ولا سبيل له إليه » 
وأيضًا فلم يختلف - في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة - أحدّ من أهل 
الإسلام » وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يصح لهم عقّد الإسلام . 
© وقد تقدّم عن الشوكاني في التقطة السابقة : ٠‏ والنقل عن الظاهرية لم يصح » . 
وزعم صاحب ضوء النبار أن هذا قولُ الظاهرية ( ؟ / 1/1١‏ ) » وقد نقلنا لك كلام 
ابن حزم . وقد علّقَ صاحب حاشية الأمير على هذا القول : 9 الذي في نباية امجتهد :- 
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الصبّاغ") والعمراني”” والقاسم بن إبراهيم'” نجم آل الرسول وجماعة من الشيعة 
ْله من محققي المتأخرين , وخالفه أيضًا القرآن الكريم كما بينّاه » وخالفه أيضًا 
اقل رمتو الا على لل عليه وال رسام ؛ كما صحٌ ذلك تواترًا من جمّعه 
بين تسع أو أكثر في بعض الأوقات” #ومآءاد م 
أعددلم وسو سوه حَسَئةُ 4 ٠‏ «< قلْإن كتسمتحيُونَ 
تعن يح جَكْدايَه4”". ودعوى الخصوصية مُفتقرٌ إلى دليل » والبراءة ا 
تسح لا يشل عب إلا تافل تقلع عند العاذير . وأماسنديت أثره بض اله 
عليه وآله وسلم لغيلان لمّا أسلم وتحته عشر نسوة بأن يختار منبن أربعًا 
ويفارق سائرهن ع ما أحرجه الترمذي): واين ماجه"؟ وابن 0 


وقالت فرقة : يجوز تسع» ولم ينسبه لقائل » ورأيتُ في شرح النحلى لابن حزم 
الظاهري في: سياق بحث : إما منع الله من نكاح أكثر من أربع نسوة ومن الجمع 
بين الأختين في عقّد نكاح .اه . ولم يذكر ابن حزم في المسألة - أعني - جل التسع - 
خلاثًا لأحد مع توسّعه في النقل ... 16 ه . انظر حاشية الأمير على ضوء النهار ( ١‏ / 
الا). 

() ضوء البار (5/ ؟١١ا).‏ 

(0) ضوء الهار (5/ 15ا). 

(*) ضوء الهار ( ؟ / 17١7‏ )ء وقال : وأنكر الإمام يحيى الحكاية عن القاسم عليهم 
السلام . 
قلت : وانظر ضوء النبار ( * / 7١7‏ ) وما بعدها وتحرير هذه المسألة . 

() قال في الفتح ( 4 / ١9‏ ) : وبكونه صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين تسع مُعارّض 
بأمره عله مَنْ أسلم على أكثر من أربع بمفارقة من زاد على أربع . 

(ه) الحشر اية ( لا ). 

( الأحزاب آية 5١‏ ). 

0 آل عمران آية 1331 ). 

(0) في السنن (" / 98؛ رقم 031174). 

() في السنن /1١(‏ 558 رقم 1981). 
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ن”" ؛ فهو وإن كان له طرق » فقد قال اين عبد البر؟ : كلها معلولة » 
وأعلّه غيره من الحفاظ بِعِلَل أخرى . ومثل هذا لا يتتهض للنقل عن الدليل 
القراني والفعل المصطفوي الذي مات صلى الله عليه واله وسلم عليه والبراءة 
الأصلية . وَمَنْ صحّح لنا هذا الحديث على وجّْه تقوم به الحجة , أو جاءنا 
بدليل في معناه ؛ فجزاه الله خيرًا . فليس بين أحد وبين الحقٌّ عداوة » وعلى 
لعالم أن يوي الاجتهاد حقّه » ولا سيما في مقامات التحرير والتقرير » كما 
نفعله في كثير من الأبحاث » وإذا حاك في صدره شيء فليكن تورّعُه في العمل 
لا في تقرير الصواب . فإياك أن تُحامي التصريح بالحق الذي تبلغ إليه ملكتك 
لقيل وقال » ولا سيما في مواطن يجبن عنها كثير من الرجالء فإنك 
لا نُسأل يوم القيامة عن الذي يرتضيه منك العباد ؛ بل عن الذي يرتضيه المعبود » 
وإذأ جاء نهر الله بطل نهر معقل , وَمَنْ ورد البحر استقل السواقيا . 
قوله : يدل على حكمين : أحدهما : وقوع التحليل ؛ لأنه سمّاه 
مُحللا ... اخ . 
أقول : وحديث ١‏ لعن المُحّل 6(" مروي من طريق جماعة من الصحابة 


في الإحسان (9/ 457 رقم 14١85‏ ). 
قلت : وأخرجه ابن أبي شيبة ( 4 / 711 ) وأحمد ( ؟ /4١1و58944‏ ) والدارقطني 
(؟/ ٠١7؟)‏ والحجاكم (؟/ ؟9١- )١99‏ والبيقي (/ا/ 149 و١8١)‏ 
والبغزي في شرح السنة ( رقم : 7١18+‏ ) من طرق . والخلاصة فالحديث صحيح . 
5 في «اللنمهيد) (١١1/مة).‏ 
وانظر الكلام على هذا الحديث في « التهميد » ( /1١١‏ 4ه - 55 ) و( الاستذكار » 
)١ 44 - ١4١ /18(‏ وهالإحسان) 9(2/ *5؛ -55؛). 
() رواه ابن مسعود » وعلي » وعقبة بن عافر » وأبو هريرة . 
© أما حديث ابن مسعود : فقد أخرجه : أحمد /1١(‏ 450) والنسانُ (5/ 
49) والترمذي “١‏ / 478.رقم ١١7١‏ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


بلفظ : ١‏ لعن رسول الله َيه المُحلّل وامحلّل له » . - 
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بأسانيد ؛ بعضها صحيح وبعضها حسن . واللعن لا يكون إلا على أمر غير جائر 
في الشريعة المطهرة ؛ بل على ذنب هو من أشدٌّ الذنوب » فالتحليل غير جائز 
في الشرع » ولو كان جائرًا لم يعن فاعله والراضي يه » وما وهم المصِئّف 
ا 0 
تحليله ؛ فباطل باطل » فالنبي صلى الله عليه وآله وسام با يلعن فاعل الفعل إذا 
أراد بييان تحريمه على طريق المبالغة » وإذا كان لعن الفاعل لا يدل على تحريم 
كا ل ا ع ارم 0 
جائر في الشريعة ؛ فليس هو التكاح الذي ذكره الله في قوله : « حَوتدك 
أن » ما أنه لو قال : لعن الله بائع الخمر ؛ لم يلزم من لفظ « بائع » 
أنه قد جاز بيعٌه وصار من البيع الذي أن فيه بقوله  :‏ وَأَحَلَاسَهالبَيْمَ 4 . 
والأمر ظاهر 3155/5155 . 
قوله : فصل : ولا يحل بالنكاح الثاني إذا كان فاسدًا ... إن . 
أقول : قد قدّمْنا في أول كتاب النكاح أنه حقيقة في الوطىء فلا وجه 
الاشتراط صحة العقد في نكاح التحليل ؛ ؛ لأن الله قال « َو نكم روجا 


-2 © وأما حديث علي : فقد أخرجه أحمد ( /١‏ 0 ) وأبو داود ( 5 / 577 رقم 
٠075‏ ) وابن ماجه ( ١‏ / 577 رقم ١98‏ ) والترمذي ( " //ا؟4 رقم 1١١١9‏ ) 
وصححه ابن السكن . عزاه إليه صاحب التلخيص رقم ( 1910 ) وصححه الألباني 
في صحيح ابن ماجه ( ١‏ / 817 رقم ١لا8١1).‏ 
© وأما حديث عقبة بن عامر: فقد أخرجه ابن ماجه ( ١‏ / 1؟5 رقم 13975 ) 
والحام في المستدرك (159/5) بلفظ : « ألا أخيرك بالئّيس المُسنتعار ؟ » قالوا يل 
يا رسول الله » قال : « هو الملل لعن الله الل واخلّل له» . 
© وأما حديث أني هريرة : فقد أخرجه أحمد في المسند ( ٠‏ / 7077 ) والببيقي في 
السئن الكبرى ( 7 / 7٠١8‏ ) والبزار في كشف الأستار ( ؟ / ١517‏ رقم 1١441‏ ) 
وابن أي حاتم في العلل ( 4١ / ١‏ ) والترمذي في العلل » عزاه إليه ابن حجر في 
التلخيص (” / ١7١‏ رقم ١87.‏ ) نحوه . 

.) 8". ( البقرة آية‎ 0١ 
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رتل7 سمه تسر لهات الا هسه 


100 


0 ومن وُطِمَتُ في عقد فاسد فقد نتكحتٌ زوجًا غير زوجها » ولم يرد 
ما يدل على تحريم العقد الفاسد في التحليل كا ورد ما يدل على تحريم إضمار 
التحليل حتى يكون المنْع من العقد الفاسد لأجل الدليل ‏ قدّمنا . 

قوله : وإذا قد ذكرنا أن امخصنة المسلمة - وهي التي ها زوج مسلم - 
لا يجوز نكاحها . دتحل في ذلك امرأةٌ المفقود ... إن . 

أقول : قد تشعٌبّتِ المذاهب في امرأة المفقود إلى شُعب ليس عليها أثارةٌ من 
علم لا سيمًا التحديدات بمقادير معلومة من الأوقات ؛ ( منها ) : ما هو رجوعٌ 
إلى مذاهب الطَّائِيّة » كقول من قال : إنه ينتظر المفقود حتى يمضي له من يوم 
ا » قالوا : 
أكثرن ما يعيش الإنسان مائة وعشرون سنة » لأن كل طبيعةٍ من الطبائع الأربع 
ذا لم تغوض لها ما يُفسدها ء كلب على الإنسان ثلاين سن » تحمل من 
بجموع الأربع الطبائع مائة وعشرون سنةً » وهذا مذهب كُثْرِيَ وكلام بمعزل 
عند ن الشريعة . وقد رأينا في عمرنا مَنْ عاش مائةٌ وسبعةٌ وعشرين سنة ونصف 
سنةٍ » ورأيناه وهو في هذه الممّن في كال من حواسّه وجوارحه » بحيث إنه لم 
| يفقد منها شيئًا » وهو يذهب ويجيء ويحضر المساجد , وغاب عنا بعد ذلك » 
فالله أعلم . عاش بعد هذه المدة . . ومن العلماء من قال : مائة وخمسون » ومنهم 
من قال : مائتان » ومنهم من قال : أربع سنين » ومنهم من قال زيادة على ذلك » 
ومنهم من فرق بين من كان له أهل وما » ومن لم يكن له أهل ومال . والكل 
محضُ رأي » وعندي أن تحريم نكاح المخصنة وَرّد به النصُ القرات ني » وأجمع عليها 
جميع المسلمين » بل هو معلومٌ من ضرورة الدين » وامرأة المفقودٍ محصنةٌ » فالأصل 
الأصيل يحرم نكاحها » وإذا لم يكن ها ما تَستَنْفِقُه » وكان إمساحُها - حيئد - 
وإلزامها الاستمرار على نكاح الغائب يه إفرار بها »كاه ذلك برها القساع » 
وهكذا إذا طالت مدة الغيبة وكانت المرأة تتضرر بتك التكاح » فالفسلخ لذلك 


(0) البقرة آية ( 380 ) . 
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للمشسم سه مشا لاسا تت 3 اشُسسشت717_ بي 


سائعٌ » وإذا جاز الفسخ للعنّة » فجوازه للغيبة الطويلة أوْلَى ؛ لأنه قد علم من 
نصوص الكتاب والسنة بتحريم الإمساك ضرارًا 3 والنفي للأزواج عن الضرار 
في غير موضع » فوجب دفع الضّرر عن الزوجة بكل ممككن » وإذا لم يمكن 
إلا بالفسخ جاز ذلك ء بل وجب » وسيأتي الكلام على فسخ التكاح عند 
عروض ما يُسوّغه عمومًا أو خصوصًا . 

قوله : فصل :في نكاح المرأة المعمدة ... إل . 

أقول : الأَوْلَى الاستدلال على المع من نكاح المعتدة بقوله تعالى : 3 ئِِ 
ديكا حوغالكك بأد 04". وأمًاالحديث الذي ذكره”" فهر 
على ما فيه غاية ما يدل عليه المع من وَطء المعتدة ؛ ما دام تجويز كونها حاملا 

لاون حر اوري اموس زا وروي الما 
وسيأتي تفصيل العدّد وبيان مقاديرها في محله , إن شاء الله . 


قوله : فصل : اختفوا فيمن زنا بامرأة فولدت ين وَطَيِه با هل 
يجوز له أن يعروج بها ... اخ . 

أقول : لا وجه للمئع ؛ لأن انحارم المُحرّمات.إفا حرّمن بالشرع لا 
بالعقل » والذي حرّمه الشرعٌ هو البنت شرعًا » وهذه ليست يستو شرعًا فلا 
تدشل تحت قوله تعالى : طوَبَتَاكُكُم » . وما ذكره من أن اسم البنت يلحق 
بالخلوق مِنّْ مائه ؛ إن أراد أن ذلك اللُحوق شرعيٌ » فباطل » وإن أراد أنه غير 
شرعي » فلا يضُرنا [ فإنها ]'" وإن كانت مخلوقة من ماه » فليس هو الماء الذي يقبت 
به لْحُوق النّسب ء بل هو الماء الذي ليس لصاحبه إلا الحَجّر ١517 / ١51‏ . 


(0 البقرة آية ( 588 ). 
(؟) وهو : ١‏ لَعَنَ الله مَنْ سَقى ماءّه رَرْعَ غيره » . كا في الشفا (مخطوط) صلاا؟ 
(5) ليست في النتسخة الثالثة . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاد 
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قوله : وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جَمَع بين بتي 
عمتين : أم سلمة » وزيدب بدت جحش ... إن . 

ول ير المي 41 
سهوٌ بِيّن فلا [ قِرانَ ع7" بينهما أصلا . انم . وأقول : إن أراد المصنّف أنهما 
بنتا عَم شن لون عل الادعية وله ولي" + نيدل عليه السياق © فريك بي 
جحش”" أنّها أنيمة بنت عبد المطلب بن هاشم » وهي عمة النبي صل الله 
عليه وآله وسلم . وأمًا َم سلمة'” فليست أُمّها عمةٌ لنبي صل الله عليه وآله 
وسلم ؛ بل أ زوجها أني سلمة هي عم النبي صل الله عليه وآله وسلم وهي 
برة بنت عبد المطلب » » فلعل هذا مَيْشَاُ الوهم . وإن أراد المصنّف أن القرابة بين 
ام ل ا مم ل 


(1) في النسخة الثالئة « قرابة » . 

زفق زينب بنت جحش بن رياب . أم المؤمنين » وابنة عمةٍ رسول الله مله . أمّها : أميمةٌ 
بنثُ عبد المطلب بن هاشم . وهي أخخت حمنة ؛:وأني أحمد . من المهاجرات الأول . 
وكانت من سادة التساء » دينًا وورعًا وجُودًا ومعروفًا » رضي الله عنها . 
[ الإصابة ( ١١‏ / 775 ) والاستيعاب ( 17 / ١١‏ ) وتهذيب التبذيب /1١(‏ 
145)]. : 

() أُمّ سلمة أ المؤمنين » السيدةٌ لمحجبةٌ » الطاهرَة » هند بنث أبي أمية بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرّة » الخزومية » بنت عم خخالد , بن الوليد » 
سيف الله » وبنت عم أني جهل بن هشام . من المهاجرات الأُوّل » كانت قبل النبي 
َه عند أخيه من الرّضاعة : ألي سلمة بن عبد الأسد امخزومي » الرجل الصالح » 
دغل ما الب ل فى سن أرع من افجرة » وكنت من أل انساء وأشرفو 

. وكانت آخر من مات من أمهات الموّمنين . 

ل 0000 
7لة)ع. 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


هي بنت عبد المطلب » وكذلك مم سائمة هي بنت عبد المطلب » » فهما على هذا 


بتعا عَم عَم النبي صلى الله عليه وآله وسلم . ولعلّ المصنّف تقل ما قاله هاهنا مِنْ 
جلك نار فى طق . وإلى هنا انتهى تصني الأمير الحسيني”" زتكية الله 
أنه شرع بالجزء الآخرء فلمًا فرغ منه شرع بالجزء الأول فوَصل إلى هنا وعاق 
الحِمّام . فكمّله الأمير صلاح بن إبراهيم”" مرح - إلى كتاب الرضاع » 
ثم كمّل كتاب الرضاع الأميرٌ صلاح بن الجلال”” - رحمه الله تعالى - . 


قوله : دلّ ذلك على أن النكاح لا يصحٌ إِلّا مع حضور ولي ... إن . 


. صاحب شفاء الأوام . وانظر ترجمته في مقدمة الكتاب‎ )١ 

(؟) قال الشوكاني في « البدر الطالع » ٠95 -9١ /١(‏ رقم 509): ( السيد 
صلاح بن جلال ... ولد ببجرة رغافة سنة ( 44/اه ) وهو صاحب تتمّة شفاء 
الأثير لين » لأن الأمير الحسين رحمه.الله شرع بتصنيف الجزء الآخر من كتاب 
البيوع إلى آخره » ثم شرع في اتصنيف الجزء الأول فوصل إلى بعض كتاب النكاح 
وعاقه عن تمامه الأجل » ٠»‏ فَكَمّله - من كتاب النكاح إلى آخر كتاب الطلاق » دون 
كتاب الرضاع - السيدُ العلامةٌ صلاح ابن أمير المؤمنين إبراهم بن تاج اللدين أحمد 
ابن محمد , ثم كمّل هذا المتَرجَمْ له كتابَ الرضاع ومات في سنة ( 808ه) » 
وقيل سنة ( 48٠١١‏ ه) 
وقد سلك هَذَانَ السيّدان في تعمة كتاب الشفاء مسلكَ مصنّفه الأمير الحسين - 
الله - را ا ا ا 
بل ين اشتغال الناس به منذ زمان مصئّفه إلى الآن » كا هو شأن ما لم يكن كاماح 

من الكتب » فإن الرغبة تقل فيه » وقد كنتٌ أرجو أن أجعل على هذا الكتاب حاشية 

از[ 000 
ذلك » وكتبتٌ عليه حاشيةٌ تأتي في مقدار حجمه أو أقل , سمِّيئُها « وبل الغمام 
على شفاء الأوام » . وكان الفراغ منها في رجب سنة ( 117١ه‏ ) وهو العام الذي 
شرعت فيه في تحرير هذه التراجم . وقد سلكت في تلك الحاشية مسلك الإنصاف » 
هو دَأب مَنْ كان قَرْضْيُه الاجتهاد , وَمَنْ نظ فيها بعين الإنصاف مع كال أُهليعه 
عَرَف مقدارها ». ا١ه.‏ 

م تقدمت ترجمته في التعليقة المتقدمة أنَهًا . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


اي : الأدِلّة الدَالّة على اعتبار الويي » وأنه لا يكون العاقد سواه » وأن 

من المرأة لنفسها بدون إذن وليّها باطل » قد رُوِيّتْ من طريق جماعة من 
الصحابة » فيها فها الصحيحٌ والحسنُ وما دونهما نهما”'' » فاعتبارٌه مُتحتّمْ , ٠‏ وعقَدُ غيره 
مع عَدَمْ عَطَْلِهِ باطل بنصّ الحديث لا فاسدٌ » على تسليم أن الفساد واسطةٌ بين 
الصحّة والبطلان » ولا يعارض هذا الحديث حديث : ١‏ القَّببٍ أحقٌ بنفسها من 
وَلِيّها » والبكرٌ تُستَأَدَن 6" ونحوه كحديث : ١‏ ليس للوٌ مع التيّب أمْرٌ 
واليتيمةٌ ُستأمر 6"". لأن المراد أنها أحىٌ بنفسها في تعيين مَنْ تريد نكاحه إن 
كانت ثييًا والبكر بمنعُها الحياءُ من التّعْيين » فلا بُنّ من اسْيعُذَامها » وليس المراد 
أن الثيّب تُروج' نفسّها أو توكل من يزوّجها مع وجود الولثي » فعقّد التكاح 
أمرٌ آخر , وببذا تعلم أنه لا وَجهَ لما ذهبت إليه الظاهر يه من اعتبار الول في 


(1) (منها) حديث أي موسى عن النبي عه قال : ٠‏ لا نكاح إلا بوي » . 
أخرجه أحمد في المسند ( 5 / 94" 4١3 ٠‏ ) وألبي داود ( 7 / 558 رقم 7١48‏ ) 
وابن ماجه ( ١‏ / 508 رقم 184١‏ ) والترمذي ( * / 407 رقم )١١١١‏ والحاكم 
١17١ /5(‏ ) وابن حبان في الموارد ( ص 7١4‏ رقم *54؟١‏ ) وصححاه ء قال 
الحاكم في المستدرك 177/5 ) : وقد صحت الرواية عن أزواج النبي مَل : 
عائشة » وأم سلمة » وزينب بنت جحش » ثم سرد تمام ثلاثين صحابًا . 
وقد أخرج أحمد (5 / 57 » ١155‏ ) وأبو داود (7/ 517 رقم ٠١8‏ ) وابن 
ماجه /١(‏ 5.05 رقم 1879 ) والترمذي "١‏ / .4 رقم )١١١‏ وقال : 
حديث:حسن . وابن حبان في الموارد ( ص "١٠‏ رقم ١54‏ ) والخحام في المستدرك 
١58/5‏ ): أن النبي مُه قال : « أيما امرأة تكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل , فنكاحها باطل » فنكاجها باطل . فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من. 
فرجها ‏ فإن اشتجروا » فالسلطان ولي من لا ولي له . 

. من حديث ابن عباس‎ )١47١ / 51 رقم‎ ٠١ /75( أخرجه مسلم‎ )١( 

(5) أخرجه أبو داود ( 7 / 8ه رقم 3٠٠١‏ ) والنسنانُ (5 / 86 ) من حديث ابن 
عباس وهو حديث صحيح .© . 

: (5) قال في البداية 7 / 7٠١‏ ): وفرق داود بين البكر والثيب » فقال باشتراط - 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاذ 
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البكر دون الثيب . وما ذّكره المصئّف من الآيات في حجّة المخالف - إن 
لَّمْنا شمولّه لمحل التّراع - فالجواب الصواب ما ذكره من أنها عموماتٌ 


مخصّصة بالأحاديث الواردة في اعتبار الولي » دون سائر ما أجاب به . 


قوله : فصل : ولا يصح النكاح إلا بشاهدثي عدل ... اخ 

أقول : استدل المصنف بقوله تعالى : « وَأَشَبِدوأَذوَى عد لتك 204. 
وهي واردة في غير التكاح » وليست بعامّة حتى يقال : الاعتبار بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب ؛ لأن الأوامر لا عموم لحا » فلا تكون الآية بمعنى : أَشهدوا 
في كل قضية . وأا الحديث فلو صحٌ لكان دليلا على أن الإشهاد شرطٌ من شروط 
ا لأن تفي الذات يستلزم ذلك » وتَوَجّهه | إلى الكمال محتاج إلى قرينة ؛ 
لأنه ع المجارّين » ولكن فيه مقا لا ينتبض معه للاستدلال . 


قوله : دَلْتْ هذه الأخبار على أنه لا يصحٌ إتكاحٌ البالغة إِلّا برضاها ؛ 
بكرًا كانت أو ييا » وسواءً زرّجها الأبُ أو غيره ... اخ . 

أقول : هذا هو المح » ولم يرد ما يدل على عَدَمْ اعتبار الرضا فيمن 
زوّجها أبوها بالكفء , ويؤيّده ما رواه في قصة ابن عمر”” المذكورة » فإنه 


- الولي في البكر وعدم اشتراطه في الثيب . 

(0) الطلاق آية (؟1). 

(0) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه الحاكم ( ؟ / 167 ) عن ابن عمر - 
لعن - أنه تزوج ابنة خماله عئهان بن مظعون » قال : فذهرت أمها إلى النبي مَل 
فقالت : إن ابنتي تكرهه والله . فأمره رسول الله َه أن يفارقها ففارقها » وقال :ولا 
تتكحوا النساء حتى تستأمروهن » فإذا سكتن فهو إِذْتُهِن » . فتزوجها بعده المغيرة بن 
شعبة . قال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 
وأخرجه الدارقطني (” / 774 رقم 75 ) وقال : ورواه الوليد بن مسلم » وصدقة 
ابن عبد الله » عن ابن ألي ذئب عن نافع مختصرًا مرسلًا . وابن ألي ذكب لم يسمعه 
من نافع » وإنما رواه عن عمر بن حسين عنه . وانظر التعليق المغني . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاذ 


نص في محل التراع . ومثْله حديث”" : أن جاريةٌ بكرًا أنت النيّ صلى الله 
عليه وآله وسلم » فذكرث أن أباها زوّجها وهي كارهة » فخيرّها النبيي صلى الله 
عليه وآله وسلم . قال الحافظ”” : ورجالّهُ ثقاتٌ . وروي نحوه من حديث 
جابر » أخرجه النسائي'”. ومن حديث عائشة » أخرجه أيضًا النسائي” ". وَوَرد 
في بعض الروايات أن الجارية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قالت بعد ذلك : أجزتٌ ما فَعَلَ أبي » وإنما أردثُ أن تعلم النساءٌ أن ليس إلى 
الآباء من أمرهنّ شيءٌ . فكيف يصلّح ما رواه المصنف عن عل لتخصيص 
الأحاديث العامّة ولمعارضة هذه الأحاديث الصحيحة » بل وترجيحُه عليها » فإن 
جميع مَنْ قال ١8 /1١4‏ بحجة قَوْلِهِ كرّم الله وجهه - لا تقول : إنه 
يُعارِض ما صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فضا عن أن يرجح 
عليه » فما هذا إلا عُثُوَ شديد . ومع هذا فإسناد هذه الرواية لا يُدَرى كيف 
هوء وأمّا ما ذَكره من التّأويل المتعسّف ففي الروايات ما يدفعٌه . 

قوله : دل ذلك على أن نكاح الشغار لا يصحٌ . 

أقول : النبي عن الشّغار ثابت بالأحاديث الصحيحة من طرقٍ جماعةٍ من 
الصحابة”' » وأما تفسيره بما ذكره المصنّف » فقد روي مرفوعًا وفيه مقال » 


(1) أخرجه أحمد في الفتح الرباني ( 15 / ١517‏ رقم 55 ) وفي المسند (5-/ )1١5‏ 

والنساني ( 5 / 85 رقم 7575 ) من حديث عبد الله بن بريدة عن عائشة » وفي 

سنده رجل مجهول . وابن ماجه ( 1١‏ / 505 رقم ١18104‏ ) من حديث عبد الله 

بن بريدة عن أبيه . وهو حديث ضعيف » ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه . 

() في فتح الباري ( 5 / 155 ) وفي تلخيص الحبير ( * / 15١ - 1٠8‏ ) من حديث 

ابن عباس . 

(5) أخرجه النساف في الكبرى ( * / *58 رقم 584ه / 14). 

(5) في السنن ( المجتبى : 5 / 868 رقم 17555 ). 

(5) ا في حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري ( 5 / 17 رقم 8117 ) ومسلم 
(4/5؟١٠‏ رقم لاه/ )١4١8‏ وأحمد (5/ 75 ) ومالك (١؟/‏ همهم - 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجند الثاد 
اللقسمة راشا الس تة]ى]ىلث< اتت2ك 


وعلى كل حال فَكَوْن الشّغار من مفسدات العقد غيرٌ مناسب لما تقرّر في 
الأصول ؛ لأن النّهْي عن الشّكار يقتضي قَبْحَه أو تحريمّه أو فساده » على اختلاف 
الأقوال » وإذا اقتضى ذلك » وَجََبَ على كل واحدٍ من الزوججين توفير المهر 
لزوجته بما استحلّ من فرجها » فهو بمنزلة فساد التمِْية وفسادها لا يستلزم 
فساد عقد التكاح » والمهر ليس شرطًا للعقد » كما هو المعروف عندهم » 
فالحكم بأن الشغار يُفسيد العقد غير مناسب لما تقرّر في الأصول » ولا نؤافق 
لقواعد الفروع » ولو فرض أن النَهْي عن النكاح الذي فيه شغارٌ » لم يكن ذلك 
مقتطييًا الفساد العقد ؛ لأن الَهْي ليس لذات العقد ولا لِوَصفه » بل لأمرٍ خارج 
عنه » وقد تقرّر في الأصول أن ذلك لا يُوجب الفساد . 

قوله : دلت هذه الأخبار على تحريم نكاح المتعة ... إن . 

أقول : ما ذكّره المصئّف - رحمه الله - من الأحاديث المصرحة بأن النبي 
كان في عام خخيير » لا يفيد شيا ؛ فإنه لا خلاف بين القائل بحل المتعة وحُرمتها : 
أنه نبي عنها يوم خيير » ولا خلاف بينهم أما أل بعده » إما الخلاف في آخر 
الأمرين . ؛ هل كان التحليلٌ أو التحريم ؟ فهذا محل التُراع وقد ثبت من حديث 
الربيع بن سبرة عن أبيه”" : أن النبي صل الله عليه وآله وسلم تَهَى عن المتعة 


2 رقم 14 ) والدارمي ( 5 / 153 ) وأبو داود (” / رقم 7٠١174‏ ) والترمذي 
4١ /‏ رقم ١1١14‏ ) والنساقي (5/ )١١١‏ وابن ماجه /1١(‏ 05" رقم 
+188 ) : أن رسول الله عه ممى عن الشغار . 
وحديث أي هريرة قال : مبى رسول الله عَيْْهِ عن الشغار . 
أخرجه مسلم في صحيحه ( ؟ / ٠ ١78‏ رقم ١415/51١)وأجد(؟/9"9؛).‏ 
د علد رقم 1844 ) والبيقي (307/ 

7). 
م لبي ياد : أن النبي عه قال :لا خعار في الاسلام > . 
أخرجه مسلم (؟ / ٠١8‏ رقم 56/ .)١4(8‏ 
٠‏ 19 أخرجه أبو داود في سننه ( * //مهه -554 رقم 7١1/17‏ ) . وهو حديث ( شاذ ) - 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاذ 


في حجة الوداع إلى يوم القيامة . وهذا هي مود وقع في أخخر موطن من 
المواطن التي سافر فيها رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم » ويعقبه موثه بعد 
أربعة أشهر » فوَجَبَ المصيرٌ إليه » ولا يعارضه ما روي عن بعض الصحابة أنهم 
إعرائعلى: القنعة:في :نهالة ضاق اله علي والد وتاج وعد انون إى غرة لاه 
عمر » كما زعمه صاحب ضوء النهار* '» فإ مَنْ عَلِمَ اللخ المؤّد حبجة 
على من لم يعلم » واستمرار م من استمرٌ عليها » إنما كان لِعَدَمْ عِلّْمهِ بالناميخ » 
وأنا ما صار يهوّل به جماعة من المتأخرين » كالجلال”" والمقبلي؟ وغيرهما » 
من أن تحليل المتعة قطعمي ‏ وحديث تحريمها على التأبيد ظني » والظيي لا ينسخ 

ل سو لش د ار ل 
إن كان كَوْن التحليل قطعيًا لكونه منصوصًا عليه في الكتاب العزيز» فذلك 
وإن كان قطعي المتن فليس بقطعي الدّلالة ؛ لأمريْن ( أحدهما ) : أنه يمكن 
عحادعل الابتومنان بالكاع الطتعيع ٠‏ الثالي ) : أنه عمومٌ وهو ظَنِي الدّلالة . 
على أنه قد روى الترمذئي عن ابن عباس » أنه قال : إنما كانت المتعة حتى 
نزلت هذه الآنة : « لاع أيهم أؤماملكت مق 14" “قال ان 
عباس : فكل فرج سواهما حرام ٠‏ وهذا يدل عل أن اتحرم لقرآن ؛ فيكون 
ما هو قطعي المتن ناسِحًا لما هو قطعي المتن ؛ وإن كان التحليل قطعيًا لكونه 
قد وقع الإجماعٌ من الجميع عليه في أوّل الأمراء فيقال, : ووّقع الإجماعٌ أيضًا 
على التحريم في الجملة عند الجميع » وإما الخلاف في التأبيد : هل وقع أمّْ لا ؟ 
وكؤن هذا التأبيد ظَيِيًا لا يستلزم ظيّة التحريم الذي وقع النسخ به » فالحاصل 


- ولمحفوظ : « زمن الفتح ؛ . وانظر إرواء الغليل ( رقم : .)1١505١‏ 
0 (5/ 44 - 7804 ) في ضوء الهار . 
5 في المنار ( /1١‏ 454 ). 
(4) في السنن (“«/ 7".8؛ رقم .)1١١19‏ 
وهو حديث « منكر » انظر الإرواء ( رقم : .19 ) . 
() المؤمنون آية (5) . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاد 
لك اع حو ا ا لي بس 


أن الناسخ للتحليل للتحليل المجمّع عليه هو التحريمٌ المجمعٌ عليه » المقيّد بيد ظيي 
وهو التَاييد » فالناسخ والمنسوخ قطعيّان » هذا على تسليم أن ناسخ القطعي لا يكون 
إلا قطعيًا كما قرّره جمهور أهل الأصول . وإن كنت لا أوافقهم على ذلك .. 

قوله : دلّ على أنه لا يجوز نكاح الزّائية ... إن . 

أقول : هذا هو الظاهر من الآية الكريمة”"'؛ ودعوى : أن سبب نزول 
الآية فيمن سأله صل الله عليه وآله وسلم أنه يريد أن ينكح ‏ عناق )”© وكانت 
مشركةً » مدفوعةٌ بأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » لا سسيّما والآية 
الكريمة قد تضمَّنتُ نكاح الزائية على حدةٍ ونكاح المشركة على حدةٍ . وأما 
حديث : إن امرأتي لا كرد يد لاير ””. فالظاهر أنه كناية عن كونها زانيةً » 
لا ما قال المقبلي" : إن المراد أنها ليست نفورًا من الريية 179 / 119 لا أنها 
زانية » ثم استبعد أن يقول له صل الله عليه واله وسلم : « استمتع بها ) وقد ٠‏ 
عرف أنها زانية » وأن ذلك مناف لأخلاق. الشريعة . وأقول : هذا التأويل 
خلاف الظاهر ؛ والاسيَيُعاد لا يجوز إثباتٌ الأحكام الشرعية أو تفيّها رده » 
. فالأولَى التُعُويل على شيءٍ آخر , هو أن الحديث قد قد املف في وصله وإرساله » 
بل قال النساقي”” : إنه ليس بثابت . وهكذا لا وَجْه لا ذّكّره المصنف من حَمْله 
للحديث على مجرد التّهمة » فإن الرجل لم يقل : إنه ينهم أنها لا ثْردُ يد لامس » 


)0 8 لَه لايتكحها لان أوْمُشْرلفٌ ... # النور آية ( 133 ) . 

(؟) أخرجه أبو داود (5 / 547 رقم ٠١‏ والنسائي (5/ 55 رقم 8878 ) 
والترمذي ( ه / 74" رقم 81177 ) وقال : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه . وصححه الألباني في الإرواء ( رقم 18845 ) . 

() أخرجه أبو داود (5 / 54١‏ رقم ٠١44‏ ) والنسائُ في السنن 5 / 707 رقم 
49)) قال المنذري في المختصر ( 7 / 5 ) : ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين . 
قلت : والحديث صحيح . 

(5) بل إن ما قاله المقبلي هو الصحيح ؛ لو كان رميًا ها بالزنا لأوجب عليه الحد أو اللعان . 

(ه) في السنن (10/ 378). 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاد 
أو يشكٌ , أو يظنٌ » بل قال ذلك جزمًا . ١‏ 

قوله : فأحادينا أُوْلَى ؛ لأنها أظهر ورُوانها أكثر ... إن . 

أقرل : حديث ابن عباس أصحّ متنا وسندًا 0 لأنه في الم ان 
وهذا المرجّح الأول . المرجّح الثاني أنه مثبت مثبت وغيره ناف ء والمثبت أُوْلَى ٠‏ ولكنٌ 
هذان المرججحان لا يُعادلان المرججح الذي في رواية النشي » وهو كون النافي أبا 
رافعم وهو الرسول منه صلى الله عليه وآله وسلم إلى ميمونة » وإنضمٌ إلى نفيه 
نفي ميمونة » وهما الملابسان للواقعة الخبيران بتفاصيلها » ولا سيّما ؤابن عباس 
إذ ذاك صبي لم يبلغ التكليف , وقد قَدَّمّْنا الإشارة إلى مثل هذا في الحج . 

قوله : ولا خلاف في ذلك إِلّا في بنات فاطمة رضي الله عنها ... إن . 

أقول : هذه المسألة بالخرافات أَشْبّه منها بالاجتهادات » وك لها من أخوات » 
وكؤن بنات البتول أَرْفَع قدرًا أو أعلى منصبًاء لا يستلزم أنهن يحرمن على مَنْ 
دونبن مع رضاء الأولياء » وقد كان خير القرون ومن يلبهم ومن يلبهم في راحة 
من هذا » ولم يُعرف فيه خلاف لأحد من الناس إلا بعد مضي أربع مائة سنة 
من الهجرة النبوية » وما أسمج هذا الدليل العليل الذي ذكره المصنف قائلا : إلا إن 
خصّصنا من عدا الفاطميين بالإجماع , ولم يقع إجماع في حقهم . وأقول : لم 
يتقدّم له شيء يحتاج إلى تخصيصه بما زعمه من الإجماع » فإِنَ ما رواه من قول 


)١(‏ البخاري ( 4 / ١ه‏ رقم 1851 ) ومسلم ( 5 / ٠١7‏ رقم 9 / )1١41٠١‏ من 
حديث مابن عباس . 

() انظر السئن الكبرى للبييقي ( 07 / 17١0‏ - 17 ) والمصنف لعبد الرزاق ( 7 / 
ه/ا ١9758-‏ ) و( 5/ 6م - 4 ) ففيها آثار عن جماعة من الصحابة والتابعين . 
وقد أجمع العلماء على أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج غير المسلم » سواء أكان مشركًا 
أو من أهل الكتاب . ودليل ذلك أن الله تعالى قال : « لاا نَمو أإدَاعَةكُم 


وم مغر عوعو جر دري وورجه 
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وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الث 
اللللتبرببتبيت 7 :ل ب_7ب7ب[-_-_-_-_-بببب تيبب سه 


' وكيف يصح ذلك والمصنّف يروي عن سلمان ما رواه : من من أنه تحطب إلى 
خليفة قريش ثم أجابه » فلما قال له عمرو تلك المقالة المُشورة ة بأن عُمر أشرف 
منه » غضب وَكَرّك الزواج . ثم سلمان مولى من أبناء فارس » فإذا أقرٌ بوضاعته 
فكيف يلزم ذلك مَنْ كان من صميم العرب » وأما سائر ما قدّمه فهو دليل عليه 
لا له » فما هي هذه الأدلة المخصوصة بالإجماع فيما عدا بنات فاطمة . وأما 
حديث استثنائه لبنات فاطمة فلم يصمح بوه من الوجوه » ولا جد في كتاب 
حديتي » وكذلك ما بعده » وأما ما أجاب به عن نكاح عمر لأم كلثوم فهذيان 
لا طائل تحته » وحاشا علي بن أبي طالب أن يُفتات عليه في ابنته أو يُوْتحذ 
بالقهر في محارمه » وحاشا عمر أن يُردٌ من نكاح, يطلبه » ولا سيما وهو إذ 
ذاك خليفة » أو يتوعٌد بذلك الوعيد الذي هو من أخلاق الجبابرة » وما كان 
أَوْنَى كتب الهداية بأن نُصان من هذه الأكاذيب » التي هي من باطل الكلام 
وحَشُوه . قال ابن بهران : وهذا ونحوه مما لا أصل له » وإنما هو من حشو 
الرافضة . انتهى . ولقد أفسدوا بحشوهم غير ما مسألة » ولا سيّما على من 
لم يُتعب نفسه في المعارف العلمية » فحَضًا الله قلوبهم نارّا » وأدال منهم » 
' وما أقِبحَ قوله : كان عقدًا من غير دخول . فإن هذا كلام من لا يعرف من 


- نكا يلكوام عدن 4 1 السمه : 3]ء 
وات اد لودل عر اك بل و وان ا ا 01 
من معروف » وفي هذا معنى الولاية والسلطان عليها . ما كان لكافر أن يكون له 
سلطان على مسلم أو مسلمة » يقول تعالى : « وَلَنَيجع كمه كرس عَلَالمؤْمِنينَ 
سَبِيلا © [ النساء : 00 
ثم إن الزوج الكافر لا يعترف بدين المسلمة ؛ بل يكذّب بككتابها » ويجحد رسالة نبيها ؛ 
ولا يمكن لبيت أن يستقر ولا لحياة أن تستمر مع هذا الخلاف الواسع والبّونِ الشاسع . 
وعلى العكس من ذلك المسلم إذا تزوج بكتابية:» فإنه يعترف بدينها » ويجعل الإيمان 
بكتابها وبنبيها جرءًا لا يتم إلا به . 
[ فقه السنة للسيد سابق ( ١‏ / 95 - 98)]. 


وبل الغمام على شقاء الأوام - المجلد الثاد 
أ كك لط تك هات سس سس 


هذا العلم شيئًا ؛ فإن أم كلثوه”© ولدت لعُمَّر زيدًا » وهذا أشهر من نار على 
عَلّم » فرحم الله المصنف مم .1 . ولست أستغرب تقل مثله خل هذا 
الكلام » بل أستغرب نقله من مثل الجلال”" وأمثاله ممن له حرص على الإنصاف » 
وعناية في الكشف عن صحيح الكلام من ساقله » فإن كان صدور مثل هذه 
5 00 4 595 35 5 500 8 00 
الرعاية الترفعع والبذخ بالتفين والشموخ بالشرف » فما هذا داب المنصفين ع 
والحاصل أن هذه المسألة دوليّة لا دَليليّة » وعُرقيّة لا شرعيّة » والله المستعان. 
قوله : فصل : قال الله تعالى : <( فكوا مَاطَابَ لم منَاليَسَةٍ ا 
أقول : قد قدَّمْنا الكلام على هذا الفصل في أول كتاب النكاح . وذكزنا 
ما هو المق في مقدار ما يخب الاقتصار عليه من النساء » وسائر ما ذكره المصنف 
هنا [ ينقاس ”© على ذلك » فالمادة واحدة . 


قوله : دلّت هذه الأخبار على أن مَنْ تروّج امرأة » وظرط لها أن 
لا يُخرجها من مطرها ... إن . 

_أقول : الوفاء بمطلق الشروط مشروع ؛ قال الله عز وجل : 9 أَوْوا 
شود" وقال صل الله عليه وآله وسلم : « المسلمون عند شروطهم » 
إلا شرطًا أل حرامًا » أو حرّم حلالا ,”© . وهو حديث حسن » ولكن هذا 


)0١‏ ضوء النبار ( ؟ / .٠م‏ - 4.م). 

(0) انظر ضوء النهار ( ؟ / 7١م‏ - 4804). 

5 النساء آاية 89). 

(5) النسخة الثالئة « يقاس © . 

(0) الائدة آية .)1١(‏ 

(5) أخرجه أحمد ( ١‏ / 565 ) واين الجارود ( رقم /ا78 و75 ) وأيو داود (4 / 
رقم 55344 ) وابن حبان ( الموارد : ص 54١‏ رقم ١١154‏ ) والدارقطني ( 7 / 
0 رقم 45 ) والحاسم في المستدرك ( ؟ / 4غ ) والبيبقي 5 / 54 و50 ) - 


وبل الفمام على شفاء الأوام - المجلد الث 


المخصّص المتصل - أعني فَوْلّهِ : « إلا شرطًا أحل حرام ... .إلخ - يدل 
على أن ما كان من الشروط بهذه الصفة لا يجب الوفاء به » وكما يخصّص 
عموم أول الحديث كذلك تخصيص عموم الآية » ويؤيد هذا المخصّص الحديث 
المتفق عليه بلفظ : « كل شرطٍ ليس في كتاب الله ولا سنئة رسوله » فهو 
باطل 00". ولا يُعارض هذا حديث : ١‏ أحق الشروط أن توفوا به ما اسْكَحْلأكُم 
به الفروج .)١‏ وهو متفق عليهد”", ووجه عدم المعارضة أن عموم هذا الحديث مخصّص 
بما قبله من الحديثين » الدَائَّيّن على أن الشروط التي تُحلّل الحرام أو تحرّم 
الحرام » مما ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله عه - لا يجب الوفاء بها ء 
سواءٌ كانت في نكاح, أو غيره » لا كما قاله الجلال في ضوء النهار©. 

قوله : باب ذِكر الأولياء ... إن . 

أقول : قد أسلفنا اعتبار الولي في النكاح » وأنه بدونه باطل » والمصنّف 
قد عقد هذا الباب لبيان الأولياء وما يتبع ذلك » ورجّح - تبعًا لغيره - أن الولي 
هو عَصبّة الميراث من النّسّبٍ . ثم المعتق وعصبته » وجعلهم مرثّين على ذلك 


كلهم من حديث أي هريرة وهو حديث صحيح . 

(1) أخرجه مالك (» / ٠8لا‏ رقم ١7‏ ) والبخاري ( 5 / 749 - .لا" ) و( 5 / 
141 - 1818 ) ومسلم ( 5 / ١١4١‏ رقم ١15١4‏ ) وأبو داود ( 4 / ١45‏ رقم 
3 ) والنساق 5١‏ 154- هودع و (// 28.5 9.5 ) والترمذي 
565/14 رقم 4؟١7)‏ وابن ماجه ( ؟ / 847 رقم ١55١‏ ) وأحمد (5 / 
١م‏ -5م1452ء: .5171717835 71/7 ) وغيرهم من طرق عن عروة 
عن عائشة وهو حديث صحيح . 

(؟) أخرجه البخاري ( ه / 7الاء رقم 501١‏ ) ومسلم ( 5 / ٠١88‏ رقم 58 / 
١1‏ ) وأحمد ( 4 / ١٠١ ١44‏ ) والدارمي ( 5 / ١147‏ ) وأبو داود (؟ / : 
4 رقم 5١5‏ ) والترمذي ( 5 / 454 رقم ١١717‏ ) والنسائُ ( 5 / 97 - 
99 ) وابن ماجه ( ١‏ / 5754 رقم 1984) والببيقي ( 7 / 44؟1). 

5 وهنا - بها - ومل). 


” وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاد 


الترتيب » ولم أجد على هذا دليلًا » والذي ينبغي التعويل عليه عندي هو أن 
يقال : إن الأولياء هم قر ابة المرأة الأدنى فالأدنى » الذين تلحقهم الغضاضةٌ إذا 
تزوّجت بغير كُفِءٍ وكان المزوّج لها غيرهم » وهذا المعنى لا يختص بالعصّبات 0 
بل قد يوجد في ذوي الها م كالأخ لأمّ ؛ وذوي الأرحام كابن البنت » وربما 
كانت الغضاضة معههما أشدّ منها مع بني الأعمام ونحوهم » فلا وجه لتخصيص 
ولاية التكاح بالعَصّبات » كما أنه لا وجه لتخصيصها بمن يرث » ومن زعم 
ذلك فعليه الدليل أو النقل بأن معنى الوثي في التكاح شرعًا أو لغة هو هذا » 
وأما ولاية السلطان فثابتة بحديث”" : ١‏ إذا تشاجر الأولياء » فالسلطان ولي مَنْ 
لا ولي لها » . فهذا الحديث وإن كان فيه مقال » فهو لا يسقط به عن رتبته 
الاستدلال » وهو يدل على حكمين : ( الأول ) : أن تشاجر الأولياء يوجد 
بطلان ولايتهم » ومصيرهم كلمعدومين . ( الثاني ) : أنهم إذا عدموا كانت 
الولاية للسلطان . وقد زعم الجلال في ضوء الهار”" أن في متن هذا الحديث 
نكارةً عنده » قائلا بأن الجراء غير مطايق للشرط ؛ لكون الشرط تشاجر 
الأولياء » وقد رتب الجزاء على عدمهم ‏ » ثم قال. : وذلك خلف من القول لا يصدرٌ 
عن حكيم . قال : وقد يُجاب بأن تشاجُرهم يُسقط حقّهم فيُلحقهم بالعدم » 
لكنْ لا يُساعده قولنا : يكفي واحد من أهل دَرّجه . انتبى . وهذا كلام ساقط ؛ 
لأن قوهم : يكفي واحد من أهل درجه ‏ لا يوجب أن الحديث خلف من القول 
ا ده ا ل 0 

نهم قالوا : يكفي واحد من أهل دَرَّجه » فيقال له : نعم»الحديث يدل على أن 
التشاجر من الأولياء كعدمهم » وكونه يكفي واحذ من أهل درجه إن كان الدليل 


(1) أخرجه أبو داود ( 5 / 013 رقم 7١8‏ ) والترمذي ( 8 / 407 رقم 11017) 
وقال الترمذي : حديث حسن . وابن ماجه ( ١‏ / 508 رقم 1414 ) من حديث 
عائشة » قالت : قال رسول الله عَيلُهِ : « ... فإن تشاجروا - أي الأولياء - 
فالسلطان ولي من لا ولي له » . وهو حديث صحيح . 

5 (5/اا7). 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الث 


دلّ على ذلك » فالجمع بين الدليلين ممكن بأن يقال : كفاية ذلك الواحد مع 
عدم التَّشْاجُر » وإن كان ذلك لا لدليل بل لأنهم قالوا » فكيف يكون قولهم 
هذا وجا لدكارة:الحديث وكوتة جلما من القول »وغل هذا إلا من الفاح 

في الدليل بالقال والقيل كما يفعله عوام المقلّدة المُتالّ في التُعصُب لأقوال 
أسلافهم » والله المستعان ن . وإذا تحرّر لك ما ذكرناه في الأولياء » فاعلم أن 
ا اللو اطي ا ا 
إذا كان خارجًا عن بلد المرأة ومّنْ يريد نكاحها - فهو كالمعدوم » والسلطان 
3 مَن لا ولي لهء اللهم إلا أن ترضى المرأةٌ ومن يريد الزواج بالانتظار 
لقدوم الغائب » فذلك حٌّ لهما أ/ا١‏ / ١71‏ وإن طالت المدة » وأما مع عدم 
الرضاء فلا وجه لإيجاب الانتظار » ولا سيّما مع حديث : ١‏ ثلاث لا تؤخر 
إذا حانت » منها : « الأيم إذا حضر كنفوّها » . كما أخرجه الترمذي© 
والحاكم””. وجميع ما ذكر من تلك التقديرات بالشهر » وبما دونه » ليس 
على شيء منها أثارةمنعلم .ومع ذلك فالقول بأن غيبة الولي الموجبة لبطلان 
. حقّه » هي الغيبة التي يجوز الحَُكْم معها على الغائب » هو قول مناميب إذا 

صحّ الدليل على أنه : لا يجوز الحكم على الغائب إلا إذا كان في مسافة 
القصر , فإن لم يصمّ دليل على ذلك فالواجب الرجوع إلى ما ذكرناه . فإن 
قلت : إذا كان ولي النكاح هو أعم من العَصّبات كما ذكرته » فما وجهه ؟ 
قلتُ : وجهه أنّا وجدنا الولاية قد أطلقت في كتاب الله على ما هو أعمّ من 


. وقال: حديث غريب حسن‎ ) 17١ رقم‎ "0٠80 /١( في السنن‎ )١ 

(؟) في المستدرك /5١(‏ 17-17 ) وقال : هذا حديث غريب صحيح . وقال 
الذهبي في التلخيص : صحيح . 
قلت : وفيه سعيد بن عبد الله الجهني . ولّقه ابن حبان والعجلي . وهما متساهلان 
في التوثيق . فقد قال أبو حاتم : مجهول . وكذلك الذهبي في الميزاذ ( ؟ / 155 ) . 
وقال الحافظ في التقريب ( ١‏ / 553 ):مقبول . يعني عند المتابعة . ولم يُتابع فيما 
علمت . والخلاصة فالحديث ضعيف . والله أعلم . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
ال|جتبتتلل كلم ص ةك ضهان سس سس 


القرابة : « وَالْمَؤْودَوالْمؤَِْتْبَْسُم لاضن 4" . ووجدناها قد 
أطلقت في سنة رسول الل على ما هو أخص من ذلك , قال صل الل علب 
واله وسلم  :‏ السلطان ولي مَنْ لا ولي له ,'" “. ولا ريب أنه لم يكن المراد 
في الحديث ما في الآية » وإلّا لزم أنه لا ولاية للسلطان إلا عند عدم المؤمنين , 
وهو باطل.؛ لأنه أحدهم » ؛ بل له مزيّة عليهم لا توجد في أفرادهم » وإذا ثبت 


أنه لم يكن المراد بالولي في الحديث الأولياء المذكورين في الآية, فليس بعض " 


من يمدق عليه اسم الإمان أوَْى من بعض إلا بالقرابة » فتعيّن أن المراد القرابة » 
ولريب أن بعض القرابة أولى من بعض » وهذه الأوْلوِيّة ليست باعتبار استحقاق 
١‏ نصيب من المال » أو استحقاق التّصرّف فيه » حتى تكون كالميراث أو كولاية 
الصغير » بل باعتبار أمرٍ آخر وهو ما يجده القريب من الغضاضة التي هي العار 
لصن ؛ ودو لمن اتات ؟ ثاب بوجد في امرض ول 
شك أن بعض القرابة أذتل في هذا الأمر من بعض » فالآباء والأبناء أُؤْلَى من 

غيرهم ء ثم الأخوة لأيؤين م الأخرة لآب أو لآم + ثم أولاة البنين وأرلاد 
ابنات » م أولاد الأنحوة وأولاد الأخوات » ثم الأعمام والأخوال , » ثم هكذا من 


بعد هؤلاء » وَمَنْ زعم الاختصاص بالبعض دون البعض فليأتنا بحجّة » إن ا 


يكن بيده إ إلا مجرّد أقوال من تَقدّمّه بفلسنا ممن يعوّل على ذلك » وبالله التوفيق 
قوله :.فصل : فإذا بلغت الصغيرة ... إغ . 
أقول : إثبات الفسخ للصغيرة عند بلوغها ليس إلا بالقياس على الأَمة 
إذا عنقت . م في حديث بريرة9", بجامع أنها عند تكليفها صارت مالكة 


(1) التوبة آية (١/ا).‏ 

(؟) تقدم تخريجه تقريبًا . 

م6 من حديث عائشة رضي الله عنها : أن بريرة خيّرها النبي عَيُه وكان زوجها عبدًا . 
أخرجه مسلم ( 5 / 1147 رقم 4/1١‏ ) والبخاري من حديث ابن عباس - 


0 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
لبلب ا ب ب ب نبب ب بمب ب 0 


يمف » بعد أن كانت مسلوبة بالصغر » كما كانت الأمة مسلوبة التصرف 
بالق فلما عتقثُ ملكته . هذا غاية ما يمكن إيضاحه من الجامع » وفيه ما 
لا يخفى » فإن الأصل يحتمل أن يكون الفسخ فيه لذلك » ويحتمل أن يكون 
لكؤن الزوج عبدًا كما في كثيرٍ من الروايات » ثم هو قياس مع الفارق ؛. فإن 
الحرة الصغيرة ة تملك في حال صغرها بخلاف الأمة في حال رقها » فالحاصل 
أنه يجاب عن هذا القياس : زأولا) : بمنْع دلالة دليل الأصل على الأصل » 
ومنع كن العلّة في الفسخ هي تلك العلّة التي وقع الإلحاق بها . ١‏ وثائيًا ) : 
بمنع صحة هذا القياس . ( وثالكًا ) : بوجود الفارق بين الأصل والفرع فالحقٌ 
أنه لا يثيّت الفسخ للصغيرة عند بلوغها وعلمها » من غير فرق بين كون العاقد 
ا أو غيره ؛ إذا كان قد وقع تمرّي المصلحة على الوجه المطابق كا أشار إليه قوله 
تعال : طط وَيمعَفُْوتَك نانسا يكم فيه وَمَايتَلَعَكِكْْفٍ الكت 
فِيْتىألنسآ 9 . 4'” الآية . وأما مع عدم المصلحة المعتبرة فليس للنكاح 
انعقادٌ من الأصل » فيجوز للحاك بل يجب عليه التفرقة بين الصغيرة وَمَنْ تزوّجها » 
وها الفرار متى شاءت » سواءٌ بلغت التكليف أو لم تبلغ , ما لم يقع منها الرضاء 
بعد تكليفها » وظاهر الأدلة الواردة في اسكذان اليتيمة : أنها ُُستأذن إذا بلغت 
اراق لم تبلغ التكليف . فإن قلت : إذا كان تزويجٌ الصغيرة لغير المصلحة 
غير منعقد منعقِدٍ » فما كم الوطع والولد إذا حدث بينهما ؟ قلت : حكمه حكم 
النكاح الباطل » وسيأت بيان الكلام عليه ء والصغير له هذا الحكم سواء سواء » 
ومن ادع أن غير هذا أوْلَى منه فعليه الدَليلُ . فإن قلت : قد تقرّر في الأحاديث 
الصحيحة أن رضاء المكلّفة واستعذاتها معتَبرٌ » حتى إنه وقع منه صلى الله عليه 


(5/9.؛ رقم .١ه‏ ) وأطرافه ( رقم 257/١‏ 8185 0181 ) وأخرجه 
أحمد (1/ ١١١‏ ) والدارمي ( 5 / 17١-159‏ ) والترمذي 3 / 457 رقم 
) وأو داود ( 5 / 0 - 311 زقم 7871 ) والنسائي (8 / 1748 ) 
وابن ماجه ( /١‏ ١لا5‏ رقم 8لا١5‏ ). 

(0 النساء الآية .)١١1/(‏ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاذ 
لسحسشس ‏ ر ‏ ب لبلب يفال الفهم على شفاء الاوام _ المجلد الثاني 


وآله وسلم لخر لمن زوّجها أبوها وهي غير راضيةٍ » كما ذكره المصنف 
وغيره - فهلا يقال في الصغيرة إذا زوّجها الأب أو غيره : إن لها الفسخ حال 
التكليف ؛ لكؤن ذلك الوقت هو وقت اختيارها على بصيرة » لأنها فيما قبله 
لا تعرف ما هو الأَوْلَى بها » فيكون كمن زوّجها ليها وهي مكلّفة 101 / ١1‏ 
بدون رضائها » فيكون لها الخيار كما كان لهذه ؟ قلتٌ : لايصحٌ إلحاق مسألة 
النزاع بمسألة الكبيرة ة التي زوّجها وليّها بدون رضائها ؛ لأن الكبيرة وقع العقد 
لها بدون شرطه المعتبّر وهو رضاؤها » وهي في تلك الحال مالكة لأمر نفسها » 
بخلاف الصغيرة ة فالعقد وقع لها وهي في حال لا حكم لرضائها » فلا يكون 
شرطًا من شروط التكاح » » ثم لو كان هذا الحكم - أعني الفسخ عند البلوغ - 
ثبًا لبيّنه صلى الله عليه وآله وسلم لأمته » فقد كان أهل عصره يزوّجون من 
كانت صغيرةً » ويتزوّجونها » والنبي مُه منهم , فإنه تزوّج عائشة وهي في 
تسع سنين » ولم يعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم عررّف الناس بذلك » 
ولا فسخت امرأة في عصره عند بلوغها » ولا ممع هذا في أيام النبوّة ولا في 
أيام الخلفاء الراشدين . 

قوله : دلت هذه الأخبار على أن أقلّ المهر عشرة دراهم ... إن . 

أقول : ذَكَر ثلاثة أخبار : ( الأول ) : منها لا يدل على ما ذكره » بل 
غاية ما فيه اعتبار أن يكون المهر ثلاثة دراهم فصاعدًا . ( وأمّا الخبران الآخران ) 
ففيهما من الضعف ما لا ينتهضان معه للاحتجاج » » مع الإعلال بالف » 
والحاصيل أن الأدلة قد دلّت على أنه ب يصحّ أن يكون المهر قليلًا بدون تقييد بمقدارٍ » بل 
ما كان له قيمة صم أن يكون مهرًا ؛ فإن حديث : ١‏ ولو خاتمًا من حديد ,9 , 


)0 أخرجه البخاري ( 9 / 150 رقم 5188 ) ومسلم( 5 / ٠١41‏ رقم 075 /1470) 
ومالك ( 5 1ه رقم 8 ) وأحمد في المسند ( ه / .78 785 ) والدارمي ( ؟/ 
١145‏ ) وأبو داود (؟ / 087 رقم 7١١١‏ ) والنسائ ( 5 / ١١+‏ ) والترمذي 
١؟/ ١‏ رقم ١١15‏ ) وابن ماجه 70١8 /1١(‏ رقم 1885 ) والدارقطني - 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الث 
نانس الس المسفالانت الس 1 


)عه 


وكذلك حديث المرأة التي تزوّجت بنعليّن”" وأقْرّها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » وكذلك حديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ لو أن رجلا 
أعطى امرأة صدافًا ملء يديه طعامًا » كانت حلالا )". تلن حديث أن 
عبد الرحممن بن عوف تزوّج امرأةٌ على وزن نوا من ذهب”” , يدل على 
عدم التقييد بحدٌّ 0 جانب القِلّة » والأحاديث المذكورة هي في الأمّهات : 
( فالأول ) : متفق عليه . ( والثاني ) : أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي 
وصححه . ( والثالث ) : أخرجه أحمد وأبو داود . ( والرابع ) : أخرجه أبو 
داود والترمذي والنسائُ وابن ماجه.فهذه الأحاديث تدل على أنه لا حدّ للمهر 
في جانب القلّة » بل إذا كان له قيمةٌ صمّ أن يكون مهرًا » وأما في جانب الكثرة 
فكذلك أيضًا لا حدٌّ له » ولذلك ذكر الله القنطار”؟ » وكانت مهور زوجاته 
صل الله عليه وآله وسلم لكل واحدة اثنتا عشرة أوقية ونصف” » عن خمسمائة 
درهم » فمن رَعَم أن المهر لا يكون إِلّا كذا » فعليه الدليل الصحيح , ولا ريب 


:| (#/49؟ رقم 3١‏ ) والبييقي ( 37 / 785 ) وله عندهم ألفاظ 

) ١884 رقم‎ 708 / ١ ( أخرجه أحمد في المسند ( * / 455 ) واين ماجه في السنن‎ )١( 
: وقال : حديث حسن صحيح . قلت‎ ) ١١١ رقم‎ 47٠١ / " ( والترمذي في السئن‎ 
.)1١5175 بل هو حديث ضعيف . ضعفه الألباني في الإرواء (5 / 45" رقم‎ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ( 7 / 550 ) وأبو داود في السنن ( ١‏ / 8ه رقم 17١١١‏ ) 
وفي سنده إسحاق بن جبريل البغدادي » قال الذهبي : لا يعرف » وضعفه الأزدي » 
ومومى بن مسلم بن رومان وهو مجهول ؛ فالحديث ضعيف . والله أعلم . 

(5) أخرجه أبو داود ( ؟ / 84ه رقم ١١١9‏ ) والترمذي (" / 405 رقم )1١١94‏ 
وقال :. حديث حسن صحيح »ء والنسائي ( 5 / ١١9‏ رقم 7900١‏ ) وابن ماجه 
٠6/1‏ رقم 19.97 ) قلت : وأخرجه البخاري ( 9 / 5١4‏ رقم 6144 ) 
ومسلم (5/ ٠١45‏ رقم 4ل/ا/ 0ا415١).‏ 

©) التساء آية 1750 ). 

زه أخرجة مسلم (؟/ ٠١45‏ رقم 104/ .)1١475‏ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
أن المُغالاة في المهور مكروهة . 
قوله : دل ذلك على أن من سمّى لزوجته مهرًا أو فرَصّه ها , ثم طلَقها 
قبل الدخول . استحقّت نصف المسمّى . 1 
أقول : اعلم أن هاهنا أقسامًا متفرّعة غن قسمين : ( الأول ) : إذا سمّى 
الزوج لزوجته مهرًا , فإمًا أن يدل بها أو يطلّقها قبل الدخول » أو يموت عنها 
قبله . ( الثاني ) ) : إذا لم يسم لها مهرًا ء فإما أن يدخل بها أو يطلقها قبل الدخول » 
أو يموت عنها قبله . فهذه ست صور : ففي الصورة الأولى من القسم الأول » وفي 
الصورة الأولى [ أيضً 20 من القسم الثاني : تستحقٌ المرأة بالدخول المسمّى ؛ 
إذا كانت مسمّى ا . أو مَهْرَ المثل بما استحل مح فرجها . وفي الصورة الثانية 
من القسم الأول : تسعحق نصف المسمّى ؛ للآية الكريمة ا وَإِنطلفتوهنَ 
قل أكسسوخو وذ ضكر لوَؤْيضَةفِصْفَ مَاوْضْه 4". ونا 
الصورة الثالثة من القسم الأول اعد لط رمه ير 
تحت آية التوارْتْ بين الزوجين . إنما الإشكال في استحقاقها لكمال المهر المسمّى » 
وليس على هذا دليل يخصّه » ويمكن قياسها على المطلّقة قبل الدخول بجامع عدم 
المسيس فتستحقٌ نصف المهر فقط . ويمكن أن يقال : حديث يروّع بنت وَاشق 9 


. ليست في النسخة الثالثة‎ )١( 

(9) البقرة (70). 

(1) © حديث بروع بنت وَاشيق أخرجه أحمد ( 6/ 175 ) وأبو داود ( ١‏ / 585 رقم 
8) والنساقي (5/ )١١١ -11١‏ والترمذي (* / 48 رقم )1١١148‏ 
وابن ماجه ( ١‏ / 705 رقم 1841 ) والبببقي ( 7 / 540 ) وابن حبان ( رقم 
4 - موارد ) من طرقٍ ؛ عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود . 
قال الترمذي : ة حديث حسن صحيح » وقد روي من غير وجه » . وقال البييقي : 
« إسناده صحيح ) . وقال الألباني في الإرواء ( 5 /اره؟ ) : 9 وهو على شرط الشيخين » 
وتابعه الشعبي عن علقمة به أم منه » . - 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
الللسدسلتسلبلل٠ب|ببببببت-_ببب‏ بببببببيبيبجحب ب ب ب 0 


- أخرجه النسائنُّ (5/ )١١8-1١١9‏ وابن حبان ( ١558‏ - موارد ) والحاكم 
)18٠/1(‏ وعند البهقي ( 7 / 740 ) وأحمد ( 4 / ١8٠‏ ) من طريق داود 
ابن ألي هند عن الشعبي به . قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي » 
ووافقهما الألباني في الإرواء (5 // 788 ) . 
© وأخرج أبو داود ( 5 / 588 رقم 1١١4‏ ) والنساقي ( 5 / 151 ) وأين ماجه 
505/1 رقم )1881١‏ وابن حبان ( رقم ١١55‏ - موارد ) والحاكم 51 / 
181١ -‏ ) والبهقي ( 7 / 745 ) عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود . 
قال الحم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . وقال الببيقي : وإسناده 
صحيح » وقد سمّى فيه معقل بن سنان » وهو صحابي مشهور . 
© وأخرج النسائي ( 3 / 17١‏ ) وابن حبان ( رقم ١774‏ - مواردٍ ) عن منصور 
عن إبراهيم عن علقمة والأسود ممًا . ١‏ 
قال النسانُ : لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث : ( الأسود ) غير زائدة . 
قال الألباني في الإرواء ( + / 7509 ) : وهو ثقة ثبت قال الحافظ في التقريب » 
فالزيادة مقبولة والسئد صحيح على شرطهما أيضًا . 
© وأخرج أبو داود ( ١‏ / 585 رقم 5١١5‏ ) والبمقي ( 145/9 ) وأحمد /١‏ 
.ا - 4١‏ ) و( 4491 ) و( 4 / 7194 ) عن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن 
أبن مسعود . 
قال الألباني في الإرواء ( * / 75٠0‏ ) : وهذا سند صحيح » رجاله كلهم ثقات رجال 
عشلم : 
وقال البيبقي عقبه : « هذا الاختلاف في تسمية من روى قصة بروّعٌ بنت واشق 
عن النبي َيه لا يوهن الحديث . فإن جميع هذه الروايات صحاح » وفي بعضها 
ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك » فكان بعض الرواة سمّى منهم واحدًا » 
وبعضهم سمّى اثنين » وبعضهم أطلق ول يُسمٌ » ومثله لا يُردَ الحديث » ولولا ثقة 
من رواه عن النبي عَيه لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى » .له. 
وقال الألباني في الإرواء ( 5 / "٠.‏ ) : « وفي كلامه - أي البميقي - إشارة إلى 
الرد على الشافعي رحمه الله في قوله : ( ولم أحفظه بعد من وجدٍ يثبت مثله ) - 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاذ 
تك 1ل لال سمه اس المسشاافلت اللا هسه 


34 34 .| 8 و 

قد دل على استحقاق مَنْ مات زوجُها قبل الدخول بها لمهر نسائها » وهو 
مهر الل مع عدم التسمية » فاستحقاق من كانت كذلك مع التسمية أوْلَى 

بفحوى الخطاب » وهذا هو الظاهر ٠‏ وأما الصورة الثانية من القسم الثاني : 

فلا شيء إلا المتعة ؛ بدليل قوله تعالى : (١‏ اجاح لين لأسا ينك 


مه ع2 ل 11 0 


مالع تمسوهنَ أَوتفْرِضُوأ لهن فريضة وميعوهن عل الموسع قدرهوعلَالمقتر 
ما لسرت ب حَقَاعلَا مييق ". وأما الصورة الثالثة من القسم 
الثاني : فحديث بروع يدل على ثبوت الميراث ومهر مهر المثل » وهو حديث صحيحٌ » 
وتعليله بالاضطراب مندفع”". وما رُوي عن علي في مَعْقِل بن سنان الم يقت 
٠‏ بسندك صحيح”". ولو ثبت فليس هناك إلا مجرّد كونه أعرابًا ؛ وليس بقادح, »2 
لا سيّما مع عدم مخالفة روايته “/ا1١‏ / ١0/7‏ . 


* قوله : دل ذلك على أن مَنْ خلا بامرأةٍ خلُوة صحيحة , وَجَب عليه 


كال مهرها . إنخ. 
أقول 0 من الأخبار ما كان مرفوعًا : ففيه ضعف لا ينتهض 
معه للاحتجا ج0) ع( وما كان موقوقًا : فلا حة ا 25 


فقد ثبت من وجوه كا تقدم بيانه . والله أعلم ) . 1ه . 

(0) البقرة آية ( 385 ) . 

. تقدم تخريجه والكلام عليه آنقًا‎ )1١( 

ف أخرج أحمد في المسند ( رقم : 4095 و١٠٠4‏ و4775 - شاكر ) وأبو داود ( رقم 
١4‏ )والنساني ( 1١5١ 15١/5‏ ) والترمذي ( رقم ١١45‏ ) 
وابن ماجه ( رقم 185١‏ ) عن عبد الله بن مسعود » في رجل تزوج امرأة » فمات 

عنها » ولم يدخل بها » ولم يفرض ا الصداق . فقال : ها الصداق كاملا » وعليها 

العدة » وها الميراث . فقال معقل بن سنان : معت رسول الله َيِه قضى به في 
بروع بنت واشق ٠.‏ وإسناده صحيح :: 

(54) في شفاء الأوام مخطوط ص 5807 . وهو أ قال الشوكاني رحمه الله . 

() في شفاء الأوام مخطوط ص 787 . وهو م قال الشوكاني رحمه الله . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - «المجلد الثاتي : 


والآية'" التي ذكرها آخر البحث لا تدلّ على ذلك ؛ لأن الإفضاء المذكور 
فيها » هو الاتّصال الكامل الكائن بالجماع » لأن المقام مقام عتاب لمن أخذ 
من المهور شيئًا » أي أنه قد وقع بينهما ما يُوجب الحرمة الكاملة والرعاية 
التَامّة » وهو ما يقع بين الزوجين ولا يقع بين غيرهما » وليس ذلك إلا الجماع » 
ولو كان مجرد الحّلوة كما رَعَمه - لم يكن لذكره في هذه الآية كثير معنّى ؛ 
سوه ل ين لوال ومخاريفا قد يد رو الأحلي + ود 
في مقام المبالغة وتحقيق الاستنكار » وقد يَرِدْ لغيّر ما ذكرناه » مثل حديث : 
« من أفضى بيده إلى فرجه 206. ومثل الحديث الذي ذكره المصئّف : ( لا 
يفُضْينٌ رجل إلى رجل ... إلم "”". فالحاصل أنه لم يرد دليل تقوم به الحجة 
في وجوب كمال المهر بمجرّد الخلوة » والتّمسّكِ بغير ذلك لا يحل , لا سيمًا 
في قطّع أموال العباد » فإن أصلها التحريم بالكتاب والسنة , فلا يُتتقل عن ذلك 
إلا بدليل . 


(1) وهي قول الله تعال : طوَإنْ ردت ْسيْبدَالدَوْج تَحكَات وَوْح وََاتَيشْر دهن 
يَنظارًا فَلَاتَأْحَذُوأ نه كينا أتَنْحْدُونَه مَُسَنَاوَإِهْمًا فيا وَكَيِفَ تَأَحْدُ وه نوهد 
فى بَتَضْكُمْ إَِبَعْضٍ »4 [ النساء : نع للع 

(؟) أخرجه الحام في المستدرك ( ١58 / ١‏ ) وصححه من حديث أي هريرة . قال ابن حبان : 
واحتجاجنا فيه بنافع لا بيزيد » فإنا قد تبرأنا من عهدة يزيد في كتاب « الضعفاء ) .1ه . 
وأخرجه أحمد ( ؟ / 568 ) والطبراني في معجمه الصغير ص ١١‏ » والدارقطني 
١47/1‏ ) وكذلك الببهقي » ولفظه فيه : ٠‏ من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها 
حجاب » فقد وجب عليه وضوء الصلاة © . قال : ويزيد بن عبد الملك تكلموا فيه . 
ثم أسند عن أحمد بن حنيل أنه سكل عنه » فقال : شيخ من أهل المدينة » ليس به بأس . 
ثم أخرجه البيهقي من طريق البخاري موقوفا على أبي هريرة . قال الذهبي في 9 مختصره » : 
والبخاري أخرجه في ١‏ تاريخه » موقوقًا هكذا . ١ه‏ . [ نصب الراية ١(‏ // 55 )] . 

() أخرجه أبو داود ( 5 / ه١7‏ رقم 1.19 ) من حديث أي هريرة . 


وهو حديث ضعيف . 


5 وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
قوله : دل على أنه يُستحبّ أن يعجّل الرجل لأمرأته شيئًا من مهرها ... إن. 
أقول : كأنّ المصنف يحمل الأحاديث الواردة في المهور الحقيرة إلى دون 

عشرة دراهم على هذا » وهو فاسد 6 قَدَّمْنا تحقيقه » وليس في هذه الأحاديث 

ما يدل على ما زعمه » فإن حديث : « أعطها شيئًا »”" المراد به : أَمْهرُها شيئًا ‏ 
وليس المراد به : عجّل لها من المهر شيئًا » وكذلك حديث : ١‏ من أعطى في 
ضداق ... إنح '". فإنه مسوقٌ لذكر ما يستحل به الفرج من المهرء ومثله 

ا حديث: اول وجائفا من جدهد "2١‏ فإ ن القصة متبرحة يأ ذلك تعفر م وكذلك 

حديث : ١‏ أمهرها ولو تَعْلَيْن )'". فييفاية الصّراحة فيما ذكرناه » فلا وجه لحَمُله 

على أن المراد تعجيل بعض المهر , ولا ملجئ إليه إلا ممرّد اعتقاد صحة الدّليل 

الدَالّ على أنه لا مهر دون عشرة دراهم » وقد عرفت عدم صحته وحسنه . 


قوله : فإن غَصَبَها نفسها فوطأها فَأَذْهَبّ بكارتها . وجب عليه نصف 


) 105 رقم‎ ١١9 / 5 والنسائ‎ ) 5١78 أخرجه أبو داود ( ؟ / 597 رقم‎ )١( 
. من حديث ابن عباس‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في السنن ( ” / ه8ه رقم 7١١١‏ ) من حديث جابر . 
قال المنذري : في إسناده مومى بن مسلم : وهو ضعيف . وأخرجه أحمد في الفتح 
الرباني ( 17١ / ١7‏ ) وفي إسناده صالح بن مسلم بن رومان » فيه كلام » قال 
الحافظ في تعجيل المنفعة : صالح بن مسلم بن رومان المككي .. ضعفه ابن معين وأبو 
حاتم وذكره ابن حبان في الثقات وفي الضعفاء . ١‏ 
قال الشيخ شاكر : أخطأ أحد رواة أبي داود في اسمه » فسمّاه مومى بن مسلم بن رومان » 
والصحيح : اسمه صالح بن مسلم بن رومان » وقد أخرجه أحمد . م تقدم آنفا . ١‏ 
وهو حديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في ضعيف أي داود . 

(5) تقدم تخريجه . 

(4) تقدم تخريجه . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الث [فما 
<< أقول : هذا من غرائب الاجتهادات ونوادر الأنظار » والعلّة التي ربط 
هذا الحكم بها أغربٍ وأغرب » مع تصريحهع بأنه لا يجتمع غرمان في المال 
والبدن وتصريحهم بأن البْضْع لا يخلو من حدٌّ أو مهرٍ على طريق ملع الججمْع 
وَالخْلُوٌ + أي : لا يجتمعان ولا يرتفعان . فإن كان هذا لَّازِمِ الذي ذَكَره - 
وهو نصف العقر - مهرّاء فلا مهر على الرَاني بحال من الأحوال » وإن كان 
رشا والحد لا يوجب سقوطه كالمهر » فلا وجه لإيجاب نصفه , والتحويل في 
هذه المسألة من أبطل الباطلات » لا واققٌ الدليل » ولا وافق ما تقرّر في 
مذهب المصنّف وَمَنْ يوافقه من التفريعات » والفرّق بين كون جماع البكر غصبًا 
وبين كونه بمراضاتها - ا ذكره في الفصل الذي بعد هذا - فرق غير صحيح ؛ 
فإن الرضاء فيما لا يُستباح بالإباحة لا تأثير له كالجنايات » فكيف وجب على 
الواطوع للبكر غصبًا - حتى أذهب بكارتها - الحدٌ ونصف المهر » ولم يجب على 
الواطئ لها كذلك برضاها .إلا الحدٌ فقط ؟! وهل هذا إلا من خلف القول وساقط 
الكلام » ثم كيف لم يهب على هذا الواطئ زن بالمراضاة شيء من الأشى » مع 
أنه قد أذهب البكارة » وزاد على 'ذلك زيادة عظيمة » وهي الإفضاء الذي 
' أزشه إن عضّم كل الدية » وإن لم يعظم ثلقها » ووجب على من أذهب البكارة 
فقط - مع عدم المراضاة من دون إفضاء - نصف المهر مع الحدّ ؟! ثم ما وجه 
الفزق بين أن يكون الإفضاء في الزنا بالذكر أو بغيره ؟! فإن الجناية لا فرق فيبا 
بين أن يكون بالذكر أو بغيره » فسبحان الله وبحمده » ما هذه التفريعات التي 
لا ترجع إلى عَقَلٍ ولا تقل . فإن قال : إن الجناية إذا كانت بالذكر فصاحما 
زانٍ يجب عليه الحدٌ فقط ء بخلاف ما إذا كانت بغيره » فصاحها ليس بزافٍ . 
فيقال : والزاني يجب عليه الحدّ » سواء كان الزنا برضاء من زنا بها أم بدون 
رضائها ؛ فكيف أوجبتٌ على الزاني - بدون رضا ومن غير إفضاء - مع الحد 
أرشًا » دون مَنْ زنا بالرضا وأذهب البكارة وأفضى المرأة » وأنت وغيرك ممن 
يوافقك . لا يخالفون أن الأمور [ التي ]” لا تستباح بالإباحة لا حُكم للرضا 


(1) غير موجودة في النسخة الثالئة . 


[ "ا وبل الغمام غلى شفاء الأوام - المجلد الثاني 
ا 1 اسم السر السسه هلا لالس سامت 


فيها ؛ لأن غايته أنه إباحة ؟! فإن قلت : هي مع رضائها يجب عليها الحد 
5 / 174 . فيقال : وأ تأثيرٍ لوجوب الحدّ عليها في سقوط أرشها ؟! 
فإن كان ولا بد من تأثير الحد في السقوط » » فليكٌن الحدّ الذي حدّ به الزوج ؛ 
ثعلا يجتمع الغرمان بدنًا ومالّا » وهذا سقوطه واضح » والاشتغال ببيانه تضيِيعٌ 
للوقت بلا طائل . 


قوله : ويمككن أن ينصر القول الأول ... إخ . 

أقول : كأنَّ المصتّف جعل القولين] متعارضين وليس الأمر كذلك ؛ لأن 
القائلين بالوجوب قيّدوه بالعَّت ٠‏ ولعل أهل القول الأول لا يخالفون في وجوب 
النكاح على من كان كذلاك » وإتما التعارْض بين قول مَنْ قال : إنه مندوب فيما 
عدا صورة الوجوب , وبين من قال : إنه غير مندوب فيما عداهاء 
والحاصل أن من كان متابجا إلى النكاح , أو كان فغله له أوْلَى من تركه من 
دون احتياج, » فلا ريب أن أقل الأحوال أن يكون في حقه مندوبًا ؛ لليلّة 
الواردة فيه . ومن لم يكن محتاجًا إليه » ولا كان فعله أولى له كالحصُور 
والعنْين » فقد يكون في حقه مكرومًا إذا كان يخشى الاشتغال عن الطاعات » من 
طُلّب علم, أو غيره مما يحتاج إليه أ أهله هله » أو كانت المرأة تتضرر » بترك الجماع من 
دون أن تُقدم على المعصية . وأما إذا كان في غُنية بحيث لا يشتغل عن الطاعة » وكانت 
لمرأة لا تتضرّر بترك الجماع . ولا يحصيل له بالتكاح نفعٌ فيما يرجع إل لالع 
فالظاهر أنه مباح » وإن لم يأت من الأدلّة ما يقتضي هذه التفاصيل » ؛ فم أدلّة أخرى 
تقتضيها وقواعد كلية » ولو قيل : إنه لا يكون في تلك الصورة مباحًا بل مكرومًا ؛ 
لِمَا ورد في العُربة والعغزلة آخر الزمان » لم يكن بعيدًا من الصواب . 


)١(‏ الباءة : النكاح والتروج . يقال : الباءة والباء » وقد يقصر . وهو من الباءة : أي 
المنزل ؛ لأن من تزوّج امرأة بوأها منزلًا . وقيل : لأن الرجل يتبرّأْ من أهله أي 
يستمكن » كا يتبوأ من منزله . ومنه الحديث : أن امرأة مات عنها زوجها فمر بها 
رجل وقد تزينت للياءة . ١ه‏ . النهاية ( .)1١56 / ١‏ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاذ 


قوله : دلّ ذلك على أنه لا يجوز إظهار شيء من الملاهي عند النكاح ٠.‏ 
ولا يجوز ضرب الدف ... إن . 

أقول : لعل المصئّف - رحمه الله - لم يخطر بباله - حال تحرير هذا 
البحث - ما سيأتي في هذا الكتاب نفسه في' كتاب الشهادات ؛ فإله 
سيُطيل هنالك البحث وتخصيص النكاح بمخصّصات واضحة » وكثيرًا ما يقع 
التُهول عن مثل هذا » إذا اشترك في تصنيف كتاب عالمان أو أكثر» كم في 
هذا الكتاب . 

قوله : دلّ ذلك على استحباب الثثار ... إل . 

أقرل : لم يصحّ في ذلك شيء كا أوضحمُه في شرح المنتقى”' » ولا بأس بر 
شيء من المأكولات ٠‏ فهو من جملة الإطعام المندوب » إنما الشأن في الحكم 
بمشروعيّة انتهائه مع ورود الأحاديث الصحيحة بالنهفي عن التُهْبّة » والظاهر 
أن هذا نوعٌ منها» ولم يرد ما يدل على التخصيص » لا من وجهٍ صجيح 
ولا حسن » بل ولا ضعيف ينجبر . 

قوله : دلّ ذلك على استحباب إجابة الوهة ...إن . 

أقول : أحاديث الأمر بالإجابة صحيحة”” » ولم يأت ما يقتضي صرفها 


0 (١5/هل‏ 1 - 5م1). 

)١(‏ للأحاديث التي منها 
© حديث أبي هريرة : « شرٌ الطعام طعام الولمة » يُدعى لا الأغنياء ويُترك الفقراء » 
ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله » . 
أخرجه البخاري ( 5 / 544 رقم لالا١ه‏ ) ومسلم ( ” / ٠٠.١84‏ رقم 1١0‏ / 
؟1١).‏ 
© وحديث ابن عمر : أن النبي مُه قال : ١‏ أجيبوا هذه الدعوة إذا دُعِيم لها ) . 
أخرجه البخاري ( 5 / 7545 رقم 0178 ) ومسلم (؟ / ٠١57‏ رقم 1١8‏ / 
)0 5 


1[ وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاتي 


عن الوجوب . والمصنف لم يجعل الصّارف إلا إجماع العثرة » وقد عرّفناك 
يها سبق - أن دعاوي الإجماعات إنما هي تظدنات , وعرّفناك أيضًا ما هو الحق 
في حجيّة الإجماع ؛ على فُرْض صحته » وإذا كان ذلك الذي قرّرناه في دعوى 
إجماع كل الأمة » فبالأوْلَى دعوى | إجماع بعضها , نعم الولائم المشّوبة بالمنكرات 
مع عدم القدرة على التغيير » » لا يجوز حضورها » كما يدل عليه دليل التي 
عن الجلوس على المائدة التي تُدار عليها الخمر”" » وسائر المعاصي تُقاس 
على ذلك . 
قوله : ويقسم للحُرّة يومان وللأمّة يوم ... إن . 
أقول : الأمة المعقوه عليها عقد نكاح, يصدّق عليها أنها زوجة » ويصدق 
عليها أنها امرأة » كرد لوعي الوارة لين ادر واد ا امرأتان شاملا لحماء 
فالقول بأن الأمة لا د تستحق إلا نصف الحرة في القسمة محتاج | إلى دليل » ولم يصحح 
في المرفوح شييء , والموقوف على الصحابة » وكذلك المرسلات » ليس فيها حجّة . 


© ومنها حديث جابر قال : قال رسول الله َيه : « إذا دُعي أحدك إلى طعام 
فليجب » فإن شاء طَهِم وإن شاء ترك » . 
أخرجه مسلم (؟ / ٠١84‏ رقم 168/ .149). 

. بإسناد ضعيف‎ ) 7٠١ / ١ ( ورد من حديث عمر الذي أخرجه أحمد في المسند‎ 5 )١( 
) 80/. رقم 5/74 ) وابن ماجه ( 3 1118/7 رقم‎ ١4 / 4 ( وأخرج أبو داود‎ 
. من حديث أبن عمر وهو حديث حسن‎ 
والحام في المستدرك ( 5 / 114 ) من حديث علي بن ألي طالب رضي الله عنه‎ 
» قال : نبى رسول الله عه عن مطعمين : عن الجلوس على مائدةٍ يُشرب عليها الخمر‎ 
» وأن يأكل وهو منبطح على بطنه . وفي سنده انقطاع . وقال الحام : صحيح الإسناد‎ 
: ) 41 / 7( وتعفبه الذعبي بقوله : ( قلت : عمر واو ) . وقال الألبافى في الإرواء‎ 
قلت : ولم يتبين لي من هو ؟).‎ « 
قلت : الحديث ضعيف . سواءً كان من حديث عمر أو من حديث علي بن ألي‎ 
.)19419 رقم‎ 4١ - 40 / 0 ( طالب » انظر الإرواء‎ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 

قوله : دلت هذه الأخبار على أنه لا يجوز العزل . 

أقول : قد ورد ما يدلّ على جوازه مطلقًا » كحديث جابر المتفق 
عليه”'' » قال : كنا نعزل والقران ينزل . زاد مسلم : فلم يَنْهَنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم . وكحديث أبي سعيد الذي أخرجه أهل السئن”" » قال : قيل 
لدي عه : زعموا أن العزل هو الموءودة الصغرى» فقال ا عر 
لو أراد الله أن يخلق لم يستطع أن يصرفه ) . وأخرج نجوه النسالقُ ”© 
ور ا و ال 1 
وبين ما ذكرنا » حمل الأحاديث القاضية بالمنُع على مجرّد الكراهة فقط » من 
دون تحريم . 

قوله : دلت هذه النصوص [ على ”' أنه لا يجوز للرجل أن يأتي 
امرأته في دبرها ... إل . 

أقول : هذه النصوص التي ذكرها المصنف - رحمه الله - فيها مقالاتٌ 
لأئمة الحديث » ولكنْ لا طرق عدّة عن جماعةٍ من الصحابة غير مَنْ ذكره 
المصنف”” ١170‏ / 170 وهي منتهضة بمجموعها » على فض أن معنى قوله 


(1) أخرجه البخاري ( 9 / 85٠‏ رقم 5709 ) ومسلم ( ؟ / ٠١58‏ رقم .)1١1446‏ 

(؟) أخرجه أبوداود ( ؟ /574 رقم 7١7/1‏ ) والنسائي في « عشرة النساء » رقم ( ١9514‏ ) 
وعزاه للترمذي المنذري في « مختصر سنن ألي داود » ( 7 / 45). 
قلت : وأخرجه أحمد (*/ **ء واهء ولاه ) وفي سنده رفاعة ويقال : أبو 
رافع » ويقال : أبو مطيع » وهو مجهول » وباقي رجاله ثقات , ومع ذلك صححه 
الألباني في ( صحيح أي داود ) . 

زهة لك 
من حديث جابر . 1 
قلت : وأخرج حديث جابر الترمذثٌي 52 / 445 رقم .)1١5‏ 

(4) غير موجودة في النسخة الثالئة ‏ 

(5) ( هنا ) : حديث علي بن طلق عند أحمد - في الفتح الرباني - 774/15 - 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
تاكتك اط اك اص هات الس ست 


رقم 8؟١)‏ والترمذي ( 458/7 رقم ١١74‏ ) قال : حديث حسن . والنسائُ 
في عشرة النساء رقم ( 119 ) وعبد الرزاق ( 44١ / 1١١‏ - 445 رقم 960. 2 
وابن ألي شيبة ( 5 / 551 ) والدارمي ( 6٠١ / ١‏ ) والببهقي ( 7 / 158 ) وابن 
حبان في الإحسان ( 5 / 4١ه‏ رقم 14199 ): 
لين عل اانه لاعاتر حار اعمارس » أز فال لق ارس ساق 
إسناده ثقات غير مسلم بن سلام فلم يوثقه غير ابن حبان » وخلاصة القول : فالحديث 
حسن بشواهده . 
( ومنها ) : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن يهده عن أحمد 2187/5 
٠‏ والنسافي في و عشرة النساء » رقم ( ٠٠١‏ ) واليهقي ( 198/0 ) وذكر 
البخاري في,. التاريخ الصغير ص 7١4‏ أن المرفوع لا يصح : أن النبي َه قال في 
الذني يأتي امرأنه في دبرها ا 
( ومنها ) : حديث أني هريرة عند أحمد ( ” / 444 ) وأني داود ( 5 / 518 رقم 
5) وابن ماجه /1١:(‏ 716 رقم 1437 ) والنسالي في عشرة النساء رقم 
)١١19(‏ وعبد الرزاق في المصنف /1١١(‏ 447 رقم 70١957‏ ) وابن ألي شيبة 
في المصنف ( 5 / 51؟ ) وأحمد ( ٠‏ / 444 ) والدارمي ( ١‏ / 770 ) والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ( 7 / 45 ) والبييقي في السنن الكبرى ( 7 / ١54‏ ) والبغوي 
في شرح السنة ( 9 / لا١٠‏ »؛ رقم 7190 ). 
قال : قال رسول الله َكل : 9 ملعون من أ امرأة في دبرها » . وفي.إسناذه الحارث 
ابن مُكُلد لا يعرف حاله ؛ وخلاصة القول : أن الحديث حسن . 
زومنها) : ما أخرجه النسائي في 9 عشرة النساء » رقم ( 45 ) وابن ماجه ( رقم 
3 ) وأحمد ره / )5٠8 25١4 2.5١١‏ والدارمي /١(‏ ١3؟)‏ (/ 
45 ) وابن حبان في الإحسان (5/ ؟١ه‏ رقم 1١958‏ ) و(5/ 4١م‏ رقم 
4 ) والطبراني في الكبير ( ؛ / 86 رقم 3971 ) و( 4 / م - 40 الأرقام 
من 09/ا© - 00045 ) والبيقي في السنن الكيرى 07 / 195 - ١996‏ ) واين 
الجارود في. المنتقى ( رقم 774 ) وغيرهم :© 
عن عُمَارة بن حُرَيْمَةَ بن ثابت » عن أبيه » عن النبي عه قال : ٠‏ إن الله لا يستحي - 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الث 


- من_الحق » لا تأتوا النساء في أدبارهن » . وهو حديث صحيح . 
انظر إرواء الغليل للمحدث الألباني ( رقم 5٠١08‏ ) . 
( ومنها ) : ما أخرجه النسافي في « عشرة النساء » ( رقم ١١‏ ) والترمذي ( رقم 
6 ) وقال : هذا حديث حسن غريب . وابن الجارؤد ( رقم 755 ) وابن حبان 
في الاحسان (9/ ااه رقم 470 ) وغيرهم : 
عن ابن عباس », قال : قال رسول الله عَكهِ : ٠‏ لا ينظر الله إلى رجل أق رجلا , 
أو امرأة في دُبر » . بإسناد حسن . 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ( 7 / 18١‏ ) : إن الموقوف أصح من المرفوع . 
( ومنها ) : ما أخرجه النسائ في ٠‏ عشرة النساء » ( رقم ١١18‏ ) وعبد الرزاق في 
المصئف ( 447/1١١‏ رقم 7١901‏ ) وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره ( ١‏ / 
3 ) وقال الحافظ في تلخيص الحبير ( 1١ / ٠‏ ) عن حديث النسائي هذا : إسناده 
قوي . 
عن ابن طاوس » عن أبيه » قال : سكل ابن عباس عن الرجل يأتي المرأة في دبرا 
قال : ذلك الكفر . 
( ومنها ) : ما أخرجه النساني في « عشرة النساء » ( رقم ١77‏ ) والبزار ( ؟ / 
١١/*‏ رقم ١455‏ - كشف ) وقال اليئمي في « المجمع )1598/4 -199): 
«رواه أبو يعلى » والطبراني في الكبير » والبزار » ورجال أي يعلى رجال الصحيح » 
خلا عئان بن اهان وهو ثقة ». 
قلت : لم أجده في المسند المطبوع . 
عن عمر بن الخطاب » عن النبي عَيُْمُ قال : ٠‏ لا تأتوا النساء في أدبارهن» . 
( ومنها ) : ما أخرجه النسائ في « عشرة النساء » رقم ( 1١‏ ) وأبو داود ( 4 / 
6 رقم 5984 ) والترمذي /١(‏ ”54 رقم ه١١‏ ) وابن ماجه ( 5١9 /١‏ 
رقم 589 ) وأحمد ( 508/5 + 475 ) : عن ألي هريرة » قال : قال رسول الله 
َيه : « من أنى حائضًا , أو امرأة في دُيْرها » فقد كفر » . وهو حديث صحيح . 

انظر الإزؤاء رقم 170050 ) . 

قلت : ومما تقدم يتبين لك رجحان ما ذهب إليه أهل العلم » من الصحابة وما - 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثان 
5ك 3ه الس اس عاضا لاه سه 


تعالى : « أَنََشِمُمٌ متم 4" : أين شئم . فإن كل ما في هذه الأحاديث من 
الات »لات باح ما لل السقوط عن درج لاار» وقد اموق 
البحث في شرح النتقى”" » واستوفاه الجلال في ضوء النهار'” » وساق الأدلة 
بلاتوس كاه ان رأعطو ما يمتدكل :ل امناو ما صمح عن ابن 
عمر من طرق" ' أنّه قرأ : 3 فاوح عر ُلك 4 . فقال : تدري يا نافع » 
فيمَ أنرلت هذه الآية ؟ قال : لا . قال : في رجل من الأنصار أصاب امرأته في 
دبرها » فوجد من ذلك وجدًا شديًا » فأنزل الله سبحانه : ف« فآ مَائخٌ ثكم ». 

لكنّه قد ومّمه حَبْر الأمّة ابن عباس في ذلك » 00 


قوله : وأنه يكره الكلام ل 

أقول : الحديث الذي ذكره المصنف رزوي بإسنادٍ لا يقت مثله » وأككرٌ 
ِنْ ذِكْره المصنّفون في الضعفاء . وقد استالٌ بعض أهل العلم على كراهة الكلام 
حال الجماع بالقياس على كراهته حال قضاء الحاجة” . فإن كان ذلك بجامع 


- بعدهم » من تحريم إتيان المرأة في دبرها . وكذلك يتضح لك ضعف ما ذهب إليه 
ابن عمر ومن تبعه إلى جواز ذلك . وقد قرأت لبعض الكتاب المعاصرين في هذا 
الموضوع » فوجدتهم يميلون. إلى تقوية مذهب ابن عمر ؛ رغم صحة الأحاديث التي 
قدمتها بين يديك » فيا لله العجب من صنيعهم . 

(01) البقرة الآية 155 ). 

ادا ل 0 

ك5 (؟5/علم-اتي. 

0( أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ( ؟ / ج 5 / 558 ) بإسناد صحيح . 
وقد أشار الحافظ ابن حجر في « الفتح » ( 6 / ١19٠0‏ ) إليها . 

5١8/5( 6‏ رقم 7١54‏ ) بسند حسن . 

(7) يشير المؤلف إلى حديث أي سعيد ٠‏ لا يخرج الرجلان يضريان الغائط كاشمَيْن عورتهما 
يتحدثان ؛ فإن الله يمقت على ذلك » . أخرجه أحمد (© / 756 ) وأبو داود ( ١‏ / 
١؟‏ رقم )١5‏ وابن ماجه ١١ /1١(‏ رقم 7415 ). 3 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني !| - 
الاسْتخْباث فباطل » فإن حالة الجماع حالةٌ مستلدّة لا حالة مُسعَحْيئة » وفي 
المكالمة حالة نوعر من إحسان العشرة » بل فيه لذّة ظاهرة”"'' » كما قال بعض 
الشعراء 2 ” 

ويُعجبني منكِ حال الجماع2 لين الكلام وضعف التَّظر 

وإن كان الجامع شيء اخر فما هو ؟! فإن النبي صلى الله عليه واله وسلم 
قد شرع الملاعبة والمداعبة » ووقت الجماع أولى بذلك من غيره . وأما قوله : 
عند الضرورات تُباح المحظورات » فهذه قاعدة فقهيّة وليس بحديث”" » كما 


- قلت : وهو حديث ضعيف . في سنده « عياض بن هلال الأنصاري © ويقال : 
٠‏ هلال بن عياض »© وهو مجهول » تفرد يحيى بن أبي كثير بالرواية عنه . 

. قلت : بل في. الكلام سنة ثابتة‎ )١( 
/ 1١5 رقم‎ ٠١١8 / 5 ( رقم 0158 ) ومسلم‎ 7١ / 9 ( فقد أخرج البخاري‎ 
وغيرهما » عن ابن عباس قال : قال النبي عل : ؛ أما لو أنّ أحذهم يقول‎ ) 4 
حين يأتي أهله : بسم الله » اللهم جني الشيطان وجنّبٍ الشيطااً ما رزققاء ثم‎ 
. » در بينهما في ذلك - أو فضي - ولدء م يضرّةُ شيطان أبدا‎ 

(؟) ضيّق الإسلام دائرة المحرمات . ولكن بعد ذلك شدّد في أمر الحرام » وسدّ الطرق 
المفضية إليه » ظاهرة أو خحفية » كأ مر في المبادىع السابقة » بيد أن الإسلام لم يغفل 
عن ضرورات الحياة » وضعف الإنسان أمامها » فقدّر الضرورة القاهرة » وقدر 
الضعف البشري » وأباح للمسلم - عند ضغط الضرورة - أن يتناول من المحرمات 
ما يدفع عنه الضرورة ويقيه الاك . 
وهذا قال تعالى : احم يسكع المنئة لمأي ته 
أنه صم نِأَصْطرَحرسَاعَ وَلَاعَاء ملام عليوِنَألَه: خَفُورٌيّحِيءٌ © [ البقرة : ١05‏ ] . 
وكرر الله إباحة الأكل للمضطر في أربع سور من القرآن - [ المائدة : * ] و[ الأنعام : 
8 وه4١‏ ]و[ النحل : ١١5‏ ] - كلما ذكر محرمات الطعام . ومن هذه الآيات 
وأمثانها قرر فقهاء الإسلام مبداً هاما هو : « إن الضرورات تبيح المحظورات » وه إذا 
ضاق الأمر اتسع » . 
ولكن الملاحظ أن الآيات قيّدت المضطر أن يكون 8 َعَيْرَسبَاْوََامَادٍ: 4 ١‏ وفسّر 
هذا بأن يكون غير باغ للَذّة طالب لا » ولا عادٍ حدّ الضرورة متجاوز في التشبّع . 
من هذا القيد أخذ الفقهاء مبدأ آخر :هو « الضرورة تقدر بقدرها » - انظر شرح - 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
ددا سس سر السه الا الس ته 


لخر ايه يا جنار ٠ه‏ ون سي اراد لديا وياد حال 


بها وركونه إليها » ٠»‏ فيظتها بعد ذلك في أُمّ الكتاب أو في صحيح الأخبار . 
قوله : دلّت الآية والأخبار على أنه لا يجوز التَظَر إلى الأجنبي والأجنبية 


أقول : سيأتي الكلام على هذا مستوفى في باب مستقل سيذكره الأمير 
الحسين - رحمه الله - وعنوانه ( باب الستر ) ولعلّ مصنف هذه التّيمّة - رحمه الله -.: 
ذهل عن ذلك » فإن قيل : لعله ذكر هذا هنا لأجل ما سيذكره عَقِبّه من جواز النظر 
للخاطب . فيقال : والكلام على نظر الخاطب سيذكره الأمير هنالك مستكملا . 

قوله : وإن عليبا خدمته في بيته . ل 

أقول : أما ! إيجماب ذلك عليها فغير ظاهر » ولكن قد كان نساء 


الصحابة يعملن الأعمال التي تُصلح المعيشة » بل ويعملن من الأعمال الخارجة 
. عن ذلك ما هو متبالغ في المشقة » ولم يُسمع أن امرأة امتنعت من ذلك وقالت”: 


> القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء ص ١‏ - غ١‏ - فالإنسان وإن خضع لداعي 
الشروز لا بتي أن بعلم لا وش إلا ودع يع .بل كي اد يطل ير 
إلى أصل الحلال باحمًا عنه » حتى لا يستمرءع الحرام أو يستسهله بدافع الضرورة . 
والإسلام بإياحته المحظورات عند الضرورات إنما يُساير ذلك روحه العامة » وقواعده 
الكلية » » تلك هي روح اليسر الذي لا يشوبه عُسر , والتخفيف الذي وضع به عن 
الأمة الآصار والأغلال ل التي كانت على من قبلها من الأثم . 
وصدق الله العظم القائل : ف يرد سبكم لمر ولاب وِيِدُ بكم القت 4 . 
[ البقرة : 68م١1].‏ 
والقائل : ط مَايريدُ أله ليج لَعَلقِسكُم من حَرَج وَلكو يريد هركم وَلبِمَ 
يِعْمَتَدعَكِخْ كحت تفوت 4 . [للائدة : 5ع 
انظر المدخل الفقهي العام للزرقاء ( ؟ / ©9528 - 497 ) والأقمار المضيكة لإبراهم 
الأمدل ص 17.١ - ١6‏ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
ويل العام على شفاء الاقام - المح ل تت 


هذا ليس عل » أو : لست ممن يعمل هذه الأعمال ؛ لكوني بمكان من الشرف 
أو بمحلّ من الجمال . فقد صم في الصحيحين وغيرهما"» أن الرّحى أثرث 
في يد البتول » والقربة أَنْرت في نحرها » ولا شرف كشرفها - رضي الله عنها 
وأرضاها - . فمن زعمتٌ أنه لا يجب عليها إلا تمكين زوجها من الوطء » 
وأرادت الرجوع بأجرة عملها » لم تحلّ إجابتها إلى ذلك » إنما الإشكال إذا. 
امتنعت من المباشرة للأعمال ابتداءً » قائلة : هذا لا يجب علي . فإجبارها على 
ذلك محتاج إلى دليل » فإن صم الأمر منه صلى الله عليه وآله وسلم للبتول 
بخدمة زوجها , كان ذلك صالحًا للتمسك به على إجبار الممتنعة”" » وأما 


(0) أخرجه البخاري ( 7 / /١‏ رقم ه./ا؟ ) ومسلم ( 4 / 7١91‏ رقم 4١‏ /0517؟ ) 
من حديث علي رضي الله عنه . 

() جاء في كتاب آداب الزفاف للألباني - حفظه الله - : 
« وبعض الأحاديث المذكورة آنا ظاهرة الدلالة على وجوب طاعة الزوجة لزوجها » 
وخدمتها إياه في حدود استطاعتها » ومما لا شلك فيه أن من أول ما يدخل في ذلك 
الخدمة في منزله » وما يتعلّق من تربية الأولاد ونحو ذلك » وقد اختلف العلماء في 
هذاء فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي ( ؟ / 574 - 560 ) : « وتنازع 
العلماء » هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز 
والطحن » والطعام لمماليكه وببائمه .. 5 
فمنهم من قال : لا تجب الخدمة » وهذا القول ضعيف كضعف من قال : لا تجهب 
عليه العشرة والوطء » فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف ». بل الصاحب بالسفر الذي 
هو نظير الإنسان » إن لم يعاونه على مصلحته لم يكن قد عاشره بالمعروف . وقيل : , 
وجوب الخدمة -- وهو الصواب - فإن الزوج سيدها في كتاب الله » وهي عانية 
عنده بسنة رسوله عه » وعلى العاني والعبد الخدمة » ولأن ذلك هو المعروف . ثم ٠‏ 
من هؤلاء من قال : تجب الخدمة اليسيرة » ومنهم من قال : تجهب الخدمة بالمعروف » 
وهذا هو الصواب . فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مفلها للمثله » ويتنوع ذلك 
بتنوّع الأحوال ؛ فخدمة البدويّة ليست كخدمة القرويّة » وخدمة القويّة ليست 
كخدمة الضعيفة ) . - 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاد 
77ت سس ال الا د لطس سه 


استدلال القائلين بعدم الوجوب بقوله تعالى : « ناوخ رت لي ل 
وثخو ذلك » فيس ما فيد الطلوب , وكان يكيم أن يقولوا : م نقف على 
دليل يدل على الوجوب . ولا يثيّت مثل هذا الحكم الشاقٌ”” بدون ذلك » 
ومجرد تقريره صلى الله عليه وآله وسلم لنسائه ونساء المسلمين على العمل في بيوت 


000 
زفق 


قلت : وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى ؛ أنه يجب على المرأة خدمة البيت . و 
قول مالك وأصبغ » كم في الفتح ( 5 / 418 ) وأني بكر بن أبي شيبة وكذا الجوزجاني 
من الحنابلة » يا في الاختيارات ( ص ١545‏ ) وطائفة من السلف والخلف , كا في 
الزاد ( 4 / 45 ) ول نجد لمن قال بعدم الوجوب .دليلا صالحًا » . 

وقول بعضهم : إن عقد النكاح إإما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام » مردود بأن 
الاستمتاع حاصل للمرأة أيضًا بزوجها » » فهما متساويان في هذه الناحية » ومن المعلوم 
أن الله - تبارك وتعالى - قد أوجب على الزوج شيئًا آخر لزوجته » ألا وهو نفقتها » 
وكسوتها ومسكنها » فالعدل يقتضي أن يجب عليها مقابل ذلك شيء آخر لزوجها » 
وما هو إِلّا خدمتها إياه » ولا سيما أنه الام عليها بنص القرآن كا سبق » وإذا لم 
تقم هي بالخدمة فسيضطر إلى خدمتها في بيتها » وهذا يجعلها القوامة عليه وهو عكس 
للاية القرآنية كا لا يخفى . فثبت أنه لابد لها من خدمته وهو المراد . 

وأيضًا : فإن قيام الرجل بالخدمة يؤدئي إلى أمرين متبايئيْن تمام التبايّن ؛ أن ينشغل الرجل 
بالخدمة عن السعي وراء الرزق » وغير ذلك من المصالح » وتبقى المرأة في بيتها عطلا عن 
أي عمل يجب عليه القيام به » ولا يخفى فساد هذا في الشريعة التي سوّت بين الزوجين 
في الحقوق ‏ بل وفضّلت الرجل عليها درجة » وهذا لم يُزل الرسول عَيُْه شكوى إبنته 
فاطمة عليها السلام - حينا أنت تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى .. . الحديث , 
فأنت ترى أن النبي عَيتهِ لم يقل لعل : لا خدمة عليها عليها » وإنما هي عليك . 

لَه لا حابي أحدًا في الحكم - يم قال ابن القم ل با ار ا 
المسألة فليرجع إلى كتابه القيم : زاد المعاد ( ؛ / 48 - 45 ) . وانظر صا .4+ 
من اداب الزفاف للألباني . 

البقرة ( 511 ). 

في النسخة الثالثة : ١‏ الشاذ » . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
الأزواج » غايته الجواز لا الوجوب : 

قوله : فصل : فراش الحُرّة يقت بثلانة شروط”"... إ . 

أقول : أما الشرطان الآخران فلا بد من اعتبارهما ؛ لأن إمكان الوطء إذا 
فى » انتفى الظَّنّ فضلًا عن العلم » وكذلك مضي أقل مدة الحثل ؛ لعدم 
إمكان كونه منه في دونها . وأما اعتبار النكاح الصحيح فلا وجه له » بل المراد 
نكاح » سواءً كان صحيحًا أو فاسدًا أو باطلا » مع الشرطين المذكورين , ولا وجه 
لاشتراط التَّصادُق على الوطء في النكاح الباطل » بل المعتَبر إمكانه في الكل . 

قوله : فصل : فأما الأمَة فليس ها فراش كاححرة ... إن . 

أقول : لا أدري"ما وجه هذا ؟! فإن الفراش تابع لجواز الوطء » والوطء 
للك جائز م يجوز الوطء بالعقّد بلا حلاف . وأما اعتبار الدعوة وجمْلها المثبتة 
نسب الولد » فلا أدري أيضًا ما المقتضى لهذا ؟! وما ذكره المُفْرَعُون ليس من 
الدليل العقلي ولا التقلي فالواجب البقاء على الأصل » وهو عدم اعتبار ف شل 
هذه الدعوة في ولد الأمة ؛ لعدم وجود دليل يدل على ذلك » وهذا كم شرعي 
لا ينبت بمجرد التخمين ‏ ولم يُسمع في عصره صلى الله عليه وآله وسلم - مع كثرة 
نكاح الإماء - أنه أمر أحدًا يدّعى ولده من أمته , ولا سُمع ذلك في عصر التابعين 
وتابعيهم » ولو كان ذلك معتبرًا لم يسكت عنه صل الله 7 عليه واله وسلم » وكيف 
يسكت عن بيان مثل هذا الحكم الذي يترثّب عليه ثبوت النسب ولوزامه » مع أنه 
حَكمٍ بالولد الذي وقع فيه النزاع بين عبد بن زمعة وبين سعد بن أني وقاص”" ع 


)١(‏ والشروط هي : )١(‏ عقد نكاح صحيح وهذا إجماع , أو شبهة نكاح وهو التكاح 
بغبر ولي » أو بولي من دون شهود » أو شهود فسقة . 
)١(‏ إمكان الوطء في التكاح الصحيح » أو شبهة النكاح الصحيح إذا كان الزوجان 
جاهلين لتحريه . 
(5) مضي أقل مدة الحمل وهو ستة أشهر . [ مخطوط شفاء الأوام ص 5910 ] . 
(5) أخرجه البخاري ( ؛ / 597 رقم 1٠8‏ ) و( 4 / 4١١‏ رقم 177148 )و( 8/ > /, 


. وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


حيث قال عبد بن زمعة:إنه أخوه وابن وليد أبيه » وُلِد على فراشه » فقال : 
( هو لك يا عبد بن زمعة » . من دون أن يسأل عن دعوة زمعة له » بل أقرّه 
على قوله : ولد على فراشه » فهذا يردٌ قول من قال : إنه لا فراش للّمة . 

قوله : وجوابنا عن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم 
00 لخء 

أقول : القافة'" لا تستقل بإئبات النسب » واستبشاره صلى الله عليه 
ال 0 
وآله وسلم في اللعان , أنه قال : إن أتتُ به على كذا فهو لفلان » وإن أنت - 
به على كذا فهو لفلان. فجاءت به على الوجبه المككروه ء 'فقال : « لولا 
الأمان لكان لي وها شأن )"". فهاهنا لو كانت القافة موجبة للإلحاق » لكانت 
العين باطلة غير مانعة من العلم بالسبب الشرعي » ومن ذلك ولد وليدة زمعة » 
فإنه صلى الله عليه وآله وسلم رأعي فيه شبهًا بعتبة » ولم يعمل بذلك بل ألحقه 
بزمعة » وغاية ما احتاط به أنه أمر سودة بنت زمعة أن تحتجب من ذلك الولد؟ » 
ولم يجعل للقافة حكمًا في ثبوت النسب بها » ولكن هاهنا سبب آخر ورد به 


-ت كلا رقم ١45؟)‏ و( ه/ ١5‏ رقم “50# ) و( ه/ الال رقم 501485 ) 
و( / ١‏ رقم ؟:5؛ )و75/15 رقم 71945 )و(١١1/1ه‏ رقم 50/58 ) 
و( ١١7/1١‏ رقم 581 ) و( ١75/1١8‏ رقم 1187 ) ومسلم(8./5١٠‏ 
رقم 55 / لاه4١‏ ) ومالك ( ؟ / 9لا رقم ٠١‏ ) وأحمد 159/5 2756٠.‏ 
507 ) وأبو داود (؟ / 7١‏ رقم 717 ) والنسائُ ( 5 / 18٠‏ رقم 75484 ) 
وابن ماجه ( 545/1١‏ رقم 4. ٠‏ والدارمي عتصرًا ( 5 / ؟١1)‏ 

50 القائف : الذي يتب الآثار ويعرفها  ويَعْرفُ شب الرجل بأحيه‎ 0١ 
القاقة . يقال : فُلانْ يقوف الأثر ويقتاقه قِيافدٌ » مثل : قفا الأثر واقتفاه . [ النهاية‎ 
ندم‎ /:( 

(5) أخرجه مسلم (7/ 1١١54‏ رقم )١495‏ والنسان 5 / 78- س#لالع). 

(5) تقدم تخريجه قريًا . : 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
الدليل وهو القرعة » وقد صم الدليل باعتبارها كما أوضحت ذلك في شرج 
المنتقى”" ء فإذا أعوز الأمر ولم يمكن التعيين بسبب من الأسباب الراجعة إلى 
ثبوت الفراش ش أو البينة أو نحوهما » فإنه يُرجع إلى إلقرعة » فقد اعتبرها صلى الله 
عليه وآله وسلم في الإلحاق مع الاختلاف » واعتبرها في تعيين من يعتق كما 
في حديث من من أوصى , تق ستة أعيّد ‏ فأقرع بينهم + وأصيق اثتين ء وأرق أريعة 
بعد أن جرهم ثلاث أجزاء » وأعتق الجنزء الذي وقعت.عليه القرعة'”. وورد 
ينا غيل ذلك + فاللحاصق أن القرعة .مضيرة شرها في عير نيابت د 

قوله : فوبمب أن تكون الأربع أقصى مدة الحمل ... إخ . 

أقول : إن كان هذا لما ذكره » فغير مسلّم » فإنه قد جوز الزيادة مطلفًا » 
وقصرها على الأربع ؛ لعدم ورود زيادة عليها فيما حكى من ذلك » وليس الأمر 
كذلك بل الزيادة على الأربع قد رزويت كا رويت الأربع ودونها » وإن كان ذلك 
لمانع شزّعي أو عقلي فما هو ؟! وهكذا يُجاب على من قال بحدٌ محدود من قليل 
أو كثير ٠»‏ والتسعة الأشهر وإن كانت هي الغالب » والعمل على الغالب عند 
الاختلاف . لكن النزاع في أمر اخر وهو أكثر مدة الحمل لا أغلبها » فلا وجه 
لقول من قال : إن أكثر الحمل تسعة أشهر » ترجيحًا للأغلب 5 عرفت . 

قوله :. باب ما يُرَدَ به التكاح ... 43 

أقول :اعلم أن الذي ثبت بالضرورة الدينية » أن عقد التكاح لازم تتبّت 
به أحكام الزوجية ؛ من جواز الوطء » ووجوب النفقة ونحوها » وثبوت الميراث » 
وسائر الأحكام . وثبت بالضرورة الدينية أنه يكون الخروج منه بالطلاق » 


.)5 84 -؟مظ/5١‎ 0( 

(؟) أخرجه مسلم ( 8 / ١١848‏ رقم 178 ) وأبو داود ( 54 / 5١5‏ رقم 8988 ) 
والترمذي ( © / 54 رقم 1514 ) والنساتي.( 4 / 4 رقم ١508‏ ) وابن ماجه 
(85/5/ رقم ه784 ) من حديث عمران بن حصين . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


والموت . فمن زعم أنه يجوز الخروج من النكاح بسبب من الأسباب » فعليه 
الدليل الصحيح المقتضي للانتقال عن ثبوته بالضرورة الدينية » وما ذكروه من 
العيوب لم يأتٍ في الفسخ بها حجّة نيّرة » ولم يغبت شيء منها . وأما قوله 
صلى الله عليه واله وسلم : « الحقي بأهلك 0'". فالصيغة صيغة طلاق » 
وعلى فرض الاحتمال فالواجب الحمّل على المتيقن دون ما سواه » وكذلك 
الفسخ بالعْنّة لم يرد به دليل صحيح مسح لام اذا على الدكاج بعبى يأتي 
ما يوجب الانتقال عنه . ومن أعجب ما يتعجّب منه تخصيص , بعض العيوب 
بذلك دون بعض , لا لمجرد دليل » فسبحان الله وبحمده . 


قوله : فصل : ولا يُفرّق بين المعسر وبين امرأته ... إخ . 
أقول : قد استدل المصئف على المنْع منه بما ذكره » وهو كلام متين7 2 
لكن إذا كانت المرأة مثلا جائعة أو ا في الحالة الراهنة » فهي في ضرار » 
والله تعالى يقول : 7 لشفي 4" . وهي أيضًا غير معاشرة بالمعروف » 
[ والله اقول : « وَعَاسْروهنَبالْمعْروف د وهي أيضًا غير 0 
بمعروف ]”/ . والله يقول : 8 فَإِمْسَاكأ 7070 / 70707 مغرو ودر 
اس حْسَنٍ 2”4. بل هي ممسكة ضرارًا » والله تعالى يقول ١‏ الاش 
ران #"". والنبي صل الله عليه وآله وسلم يقول : ٠‏ لا ضرر ولا ضرار ؛0© 


.) أخرجه البخاري ( 59 / 505 رقم 584ه‎ )١( 

(؟) 5 في مخطوط شفاء الأوام صا 07" . 

(5) الطلاق اية (5). 

(4) النساء آية (19). 

(5) ها بين الخاصرتين غير موجود في النسخة الثالثة . 

50) البقرة ((9؟1 ). 

.) 59١ ( البقرة‎ ) 

(8) © أخرجه ابن ماجه (2 /.784, رقم 0584٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ 
18 ) وأحمد ( 5 / 800757 ) وأبو نعم في أخبار أصفهان ( ١‏ / 744 ) .- 


وبل الغمام على شفاء الأوام -- المجلد الثاني 


- قلت : في إسناده انقطاع بين إسحاق وعبادة » وفيه علة أخرى وهي جهالة حال 
إسحاق هذا , قال الحافظ في التقريب رقم ه5: : ( مجهول الحال » . وقال البوصيري 
في مصباح الزجاجة ( 87/5 رقم 871 ) : هذا إستاد رجاله ثقات إلا أنه منقطع . 
وهو من حديث عبادة بن الصامت . 
© وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس ( ؟ / 84لا رقم 5841١‏ ) وأحمد (517/1) 
والطبراني في الكبير ( ١١‏ / 507 ) . قلت : وهذا سند وأه ؛ جابر هو الجعفي » 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (؟ / “© رقم 858 ) : وقد أنّهم . 
وني رواية أخرى عن عكرمة عن ابن عباس » وزاد : : ولجارك أن يضع في جدارك 
خشبته ) . 
أخرجه الدارقطني ( 4 / 778 رقم 85 ) والخطيب في 9 موضع أوهام الجمع والتفريق » 
9/5١‏ ) والطبراني في الكبير ( ١5807 / 85 / ١‏ ) بدون زيادة . وهذا سند 
لا بأس به في الشواهد . ورواه ابن أني شيبة عن عكرمة عن ابن عباس 5 في نصب 
الراية ( 4 / 584 - 7885 ) وسكت عنه الزيلعي . قلت : وهذا حديث لا بأس 
به في الشواهد . 
وأخرجه الدارقطني ( 4 / 8؟؟ رقم 85 ) دون زيادة والحاكم (؟ / لاه - 4ه ) 
والبيقي (59/1) من طريق الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عنه » 
وزاد : « من ضارٌ ضرّه الله » ومن شاق شق الله عليه » . وقال الحام : صحيح 
الإسناد على شرط مسلم . ووافقه الذهبي » وخالفهما الألباني في الإرواء (* / 
٠‏ ) وقال : « وهذا وهم منهما معًا » فإن عثان هذا مع ضعفه لم يخرج له مسلم 
أصلًا » وأورده الذهبي نفسه في الميزان وقال : « قال عبد الحق في أحكامه : الغالب 
على حديثه الوهم ؛ . نعم تابعه عبد الملك بن معاذ النصيبي عن الدراوردي به » 
أخرجه ابن عبد البر في « اتمهيد.» كا في « نصب الراية » للزيلعي ( 4 /' 58 ) 
وقال  :‏ قال ابن القطان في كتابه : وعبد الملك هذا لا يُعرف له حال ولا يعرف 
من ذكره » . وقد رواه مالك في الموطأ ( ١‏ / 740 رقم ”١‏ ) عن عمرو بن يحبى 
لمازني عن أبيه مرفوعًا . كلهم عن أني سعيد . وقال الألباني في الإرواء (* / 
:)١‏ وهذا مرسل صحيح الإسناد وهذا هو الصواب من هذا الوجه  .‏ - 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاد 


وأقد ثبت في الفسخ لعدم النفقة ما أخرجه الدارقطني" والبيهقي”” » من حديث 
أبي هريرة مرفوعًا » قال : قال رسول عَتُه في الرجل لا يجد ما ينفق على 
امرأته : ( يُفرّق بينهما » . وأخرجه الشافعي””» وعبد الرزاق”' » عن سعيد بن 


فق 
زفق 
زلف 
زفق 


© وأخرجه عن أني هريرة الدارقطتي (8/4؟7 رقم 85) وقال الزيلعي في نصب 
الراية ( 4 / 85” ) : وآبو بكر بن عياش مختلف فيه . وقال الألباني في الإرواء ( * / 
:)١‏ هو حسن الحديث وقد احتج به البخاري » وإنما علة هذا السند من شيخه 
ابن عطاء » وهو ضعيف 5 في التقريب . ١‏ 

وأخرجه عن جابر الطبراتي في الأوسط كا في نصب الراية ( 5 / 885 ) والمجمع 
١٠١ / 4 (‏ ) وفيه محمد بن إسحاق وهو ثقة » ولكنه مدلس وقد عنعنه . 
وأخرجه عن عائشة من طريق الواقدي ( 4 / 71؟ رقم 81 ) وسنده واو جدّا من أجل 
الواقدي فإنه متروك » والطريق الأخرى من وجهين آخرين من رواية القاسم عن عائشة : 
الوجه الأول : أخرجه الطبراني في الأوسط ( ١91 / ١‏ رقم 50١‏ ) وسنده 5 
جدًا ؛ روح بن صلاح ضعيف » وأحمد بن رشدين قال ابن عدي : كذّبوه [ المجمع 
132١/4‏ 

ل د ار و ل ٠‏ ) وقد فات الطيئمي 
في المجمع هذا الطريق . قلت : وفيه أبو بكر بن أني سبرة رموه بالوضع 6 في التقريب 
ا . وأخرجه ابن عبد البر ما في الهداية (8 / 18- )1١54‏ 
وقال : إسناده غير صحيح . وأخرجه الطبراني في الكبير ( ؟ / 8 رقم ١84100‏ ) 
كلاهما من حديث عمرو بن عوف . 

قلت : في سنده إسحاق بن إبراهيم بن سعيد الصواف » قال الحافظ في التقريب ( ١‏ / 
4ه رقم لا" ) : لين الحديث . 

وأخرجه أبو داود في المراسيل ( رقم 407 ) من حديث أي لبابة . 

والخلاصة فالحديث حسن بطرقه وشواهده . 

في السنن ( */ 8590 رقم .)1١914‏ 

في السنن الكبرى ( 7 / 5070 )ل 

في بدائع المنن ( 5 / 558 رقم 1097 ). 

في المصنف 958/1١‏ رقم 1١781‏ ). 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


المسيب . وقد سأله سائل عن ذلك فقال : يُفرّق بينهما . فقيل له : سن ؟ 
فقال : نعم » سنّة . وما زعمه ابن القطّان من توهيم الدارقطنئ فليس بظاهر . 
ثم من أعظم ما يدل على جواز الفسخ لعدم التّمقة » أن الله سبحانه قد شرع 
الحَكٌمَيْن بين الزوجين عند الشّقاق''» وجعل إليهما الحُكم بينهما » ومن 
أعظم الشقاق أن يكون الخصام بينهما في النفقة » وإذا.لم يمكنهما دفع الضرر 
عنها إلا بالتفريق » كان ذلك إليهما ؛ وإذا جاز ذلك منهما فجوازه من القاضي 
أولى . فإن قلت : قد جرمتٌ فيما سبق أنه لا فسخ بالعيوب المتقدّمة » 
وتجويرك الفسخ للنفقة بتلك الأَدِلّة العامة يستلزم جوازه لتلك العيوب » إذا كان 
يحصل التضرّرءبها على أحد الزوجين . قلت : النفقة وتوابعها واجبة للزوجة 
على زوجها » وليس ما يفوت بسبب تلك العيوب بواجب لها عليه » ثم التُضرّر 
بترك النفقة وتوابعها لا يعادله شيء » وإذا كان العيب في الزوجة كالجنون 
والجذام والبرص » فقد فات الزوج شيء هو واجب له » لكن قد جعل الله بيده 
الطلاق . ثم قد ورد في خصوص الفسخ لعدم النفقة ما قدَّمْئا ذكره » والدليل 
الذي ذكره المصنف يستلزم عدم جواز الحبس للتّكسّب ؛ لأنه يقال : إن كان 
الحبس لنفقة الماضي » فهي قد صارت ذَينَا » وإن كان لنفقة المستقبل فالغناء 
مجوّز » مع 'أن في حبسه تفويثًا لَكَسْبه » وهم يقولون بجواز الحبس » فتركوا 
العمل بما ذكره المصنف فيما هو أولى به . 

قوله : باب نكاح المماليك ... إخ. 

أقول : هذه العمومات تشمل كل مكلّف بالأحكام الشرعية » والعبد 
مكلّف بها جميعًا إلا في أحكام خاصّة معروفة » فمن زعم أنه لا ينكح أربعًا » 
أو لا يملك من الطلاق ثلاثًا » أو لا يكون العدة منه كالعدة من الحر ء فعليه 


22 


الدليل » ولم يذكر المصنف في ذلك من المرفوع إلا حديث ابن عباس » وهو 


عل ع 


(1). لقوله تعالى : ظطوَإِنْحِمْتَُسْقَاقَ بنْهِما... 4 الآية . النساء آية 58 . 


59 قال القاضي حسين في شفاء الأوام مخطوط صا 50# : ىم وعن ابن عباس »2 أنه - 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


حجّة لمن قال : إن الطلاق منه كالطلاق من الحُرٌ » وأما ما ذكره من الموقوفات 
فليس في شيء منها حجة . نعم قد ورد أن اما اكه يي 


حيضتان ”2 من طرق بالغة إلى حد الحسن لغيره » فيكون ذلك مخصّصًا 
للأمّة » سواءٌ كان زوجها حرو عبدًا . فهذا غاية ما تحرّر في هذه المسألة . 


قوله : فدل ذلك على أن طرُوء'” املك على التكاح يفسده... لج . 

أقول : ليس في الآية من الدلالة على هذا شيء ؛ لأن الأَمَةَ زوجة بعقد 
التكاح ؛ وملك الزوج ها لا يُبطل ذلك » وغاية ما هناك أن ولي عقد نكاحها 
بطل كؤنه ولا بيْعها » وبطلان ولاية الولي لا توجب بطلان العقد بلا حلاف » 
إلا لزم أن ولي الحرة العاقد ها إذا كفر بعد العقد أو جُنَّ أو مات » بطل عقد 
النكاح » واللازم باطل فالملزوم مثله . وهذه الأمة زوجة ومملوكة » وذلك 
داخمل تحت قوله تعالى « لعل نجهم وْمَاملَكنَ يميم أَيَمهِم. 4" بل 
صار نكاحها حلالًا بالأمرين جميعًا ع ا شيء » ودعوى 
تنافي الأحكام جرد رأي محض » وبطلان العقد الشرعي لا يكون إلا بمُبطِل 


2 سكل عن عبد طلّق تطليقتين ثم أعتق » أيزوجها ؟ قال : نعم . فسكل عمر قال : أفتى 
بذلك رسول الله َيه . وقد صرّح بأنها لا تحرم عليه مع أنها أمة . دل ذلك على 
أنه يجوز للعبد أن يتزوج أربعًا ويملك من التطليقات ثلانًا » والعدة منه مثل ما تكون: من 
الأحرار » سواء كان تحته حرة أو أمة » 50 

)200 أخرجه الترمذي ( ٠‏ / 488 رقم 1187 ) من حديث عائشة وقال : و حديث عائشة 
غريب » لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم » ومظاهر لا نعرف له في العلم 
غير هذا الحديث ٠‏ . اه . وأبو داود في السنن (؟/ 79 رقم 5185) وقال : 
وهو حديث مجهول . والبميقي.في الكبرى ( ا / 59” - .لا" . 455 ) وابن ماجه 
5١/1١‏ رقم 508٠6‏ ) والحام ( ؟ / 7٠١٠‏ ). وضعف الألباني حديث عائشة 
في الإرواء ( ا / ١44‏ رقم 055؟). 

(؟) في النسخة الثالثة « طروق © . 

0) الؤمنون آية 1 ). 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاتي 


شرعي »2 فما هو ؟! 

قؤله : دلت هذه الأخبار على أن الأمّة إذا تزرّجت وهي مملوكة , ثم 
5-008 
عبقت كان ها الخيار ... إن . 


أقول : أما هذه الصورة فقد دل الدليل الصحيح على ذلك » وهو 
تخييره صلى الله عليه واله وسلم لبريرة"" , والاختلاف في كون زوجها حرا أو 
عبدًا لا يقدح'” في ذلك ؛ لأن ملكها لأمر نفسها يقتضي عدم الفرق » 
ولكن دعوى أن تمكينها لزوجها بعد علمها بالعتق » وثبوت الخيار , مُبْطِل لخيارها » 
لا دليل عليها . وتركه صل الله عليه وآله وسلم لاستفصال بريرة أو زوجها عن 
ذلك , يفيد أنه غير مبطل لخيارهاا” » ولو كان مبطلًا لم يتركه . 


قوله : دل ذلك على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين إلا 
ما ... إل . 


أقول : بين الآايتين عموم وخصوص من وجه ء فقوله تعالى : « وأن 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ( 7 / ١١47‏ رقم 19١4 / 1١‏ ) عن عائشة » وأخرجه 
البخاري في صحيحه١(‏ 5 / 405 رقم 558١‏ ) وأطرافه ( رقم 858١‏ + 5787 ع 
5187 ) وأحمد ( ١١١ / ١‏ ) والدارمي 5 / 17١-159‏ ) والترمذي (” / 
7 رقم 1١155‏ ) وأبو داود ( ؟ / 11١ - 57٠١‏ رقم 7711 ) والنسائُ (8 / 
) وابن ماجه ( 57١ / 1١‏ رقم 7٠175‏ ) من حديث ابن عباس ولفظه : أن 
بريرة خيرها النبي عَتُّه » وكان زوجها عبدًا . وني رواية أخرى لعائشة - رضي الله 
عنها - عند أحمد في المسند (5 / 45 ) وأني داود (5/ 5007 رقم 7١88‏ ) 
والترمذي ( 5 / 45١‏ رقم 1١88‏ ) والنساقي (5 / 17 ) وابن عاجه ١‏ / 
رقم 3١174‏ ) : أن زوج بريرة كان حرا . وهو حديث صحيح دون قوله : 
حر . والمحفوظ :.عبدًا » كا في الحديثين السابقين . انظر الإرواء ( رقم 1810 ) . 

49 في النسخة الثالثة ( لا يقنع » . 

(5) غير موجودة في النسخة (” ) . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاذ 


2 كجمثواين المنكني»”". أعمّ من أن تكونا حُرَّئيْن أو أَمَيْن » وقوله تعالى : 
شْ 5 أوَمَامَلَكتَ نشم 4". أعمّ من أن تكونا أختين أو غيرهما » ولم يأت 
في السمنّة ما يتعيّن به الراجح ولكن نؤيه صل اله خلية :واه وصلم عن ابيع 
بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها” ' يقي النع من الجبمع بين الأختين من الإماء 
78/1 ؛ لأن لفظ المرأة يعم الخرّة والأمّة »ولا .ريت أن القنزابة نين 
الأختين زائدة على القرابة بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها » ومن اذَّعى أن المراد 
بقوله : (( بين الأختين » : الحرائر دون الإماء» لم يُقبل منه ذلك إلا بدليل . 
. والقول بأن الآيات مسوقة لتحريم الحرائر باطل » فإن قوله تعالى : 9 ... حُرَمَتَ 
عَكِنِحكُمَ أمسفكٌ... وَأ كجْمعواب الشُدكين بك با والإماء» 
٠١‏ طفن قرعا الجر ل :رساك ال رك ونا ل ب لت 


قوله : باب حُكْم الإماء في الاستبراء ... إن . 

أقول : اعلم أنه قد وقع للمصنف وغيره من المصنفين » لا سيما في علم 
الفروع » في هذا الباب من الخبط والخلط ما لم يقم عليه دليل » ولا اقتضاه 
رأي مجرد سالم عن النقض » فمن ذلك إيجاب الاستبراء على البائع » وهذا ليس 
في كتاب الله » ولا سئة رسوله َه ولا القياس عليهما » ولا إجماع الأمةء 
ما يدل عليه . وقد زعم بعض المقصرين أن وجوب الاستبراء على البائع مُّقاس 


(0) النساء آية (4؟). 

(5) النساء آية 3 ) . 

(0) © لحديث أبي هريرة قال : نبى رسول الله َه أن تكح المرأة على عمتها أو خالتها. 
أخرجه البخاري ( 9 / ١5١‏ رقم 1١5‏ ) ومسلم (15/ ٠١58‏ رقم 38 / 
4 ) . وهتاك أحاديث أخرى ء انظرها في : البخاري ( 5./ ١١١‏ رقم 51١8‏ ) 
والنسايُ ( 5 / 58 ) وأحمد ( © / 808 ) والبييقي ( 7 / 15 ) من حديث جابر . 
وأحمد ١‏ / 3 ) وأبو داود ( ١‏ / 04ه رقم ٠١51‏ ) والترمذي ( 3 / 97+ 
رقم ١١55‏ ) وقال : حسن صحيح . من حديث ابن عباس . 

(4) النساء اية ١7‏ ). 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الث 
على العدّة » وهذا قياس لا يخفى بطلانه » فإن العدة إنما تجب بعد الطلاق 
لا قبله ؛ فكيف يقال : يجب الاستبراء على البائع قبل البيع ؟! ثم ليت أمهم 
أوجبوه على البائع الذي قد وقع منه الوطء المحتمل للحمل » لكنهم لم يقتصروا 
على ذلك بل قالوا : يجب على المرأة إذا باعت الأمّة » ويجب على الصغير 
إذا باعها » ويجب الاستبراء على بائع الأمة البكر والصغيرة . فلا عقل ولا نقل 
ولا قر ولا نظر 6 وأما إيجاب الاستبراء على من دخلت في ملكه بشراء أو 
0 ذلك ينا تددكل عليه تاد سا اران 

بلفظ : ١‏ لا بُوطأ حامل حتى تضّع » ولاغير ذات حَمْل حتى تستبراً بحيضة 0 
م . وخصوص الشبب لا يمنع من 

م اللفظ" ؛ لأن اا ببصريغ الألفاط لا الأسبابء كما تقرّر في 


0 . وأخرج 0 ' وابن ن أببي شيبة! “ والدارمي 2 ' وأبو داود” '" والترمذي”"© 


زثف 
وابن حبان 00 والطبراني وففوف ميم ووووو مم مير روفوم نيوو ورور مر تر ء تر نل اا م ررق 


)١(‏ أخرجه أحمد : في الفتح الرباني ( ١0‏ / 0ه رقم ١؟‏ ) وأبو داود (؟ / 514 رقم 
51 ) والحام في المستدرك ( ٠‏ / 165 ) وصحخه على شرط مسلم ؛ وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود . 

(؟) عموم اللفظ : الذي يدل بحسب وضعه اللغوي على شموله واستغراقه لجميع الأفزاد » 
التي يصدق عليها معناه » من غير حصر في كمية معية منها . انظر : علم أصول 
الفقه للخلاف ص 1١8١‏ ). 

5) في المسند 42 / .)1١8‏ 

(9) في المصنف (14/ 9759). 

() في السنن (5/ .)72١‏ 

(5) في السنن (5/ 5١٠6‏ رقم .)1751١848‏ 

0) في السئن ( / 4*0 رقم ١١١‏ ) وقال : حديث حسن . 

() في الموارد ( رقم ١51/8‏ ) . 

(5١‏ في الكبير ( 44485 . 4443 2 255454 214448 14545 ء لتقا كم1:4) 
من طرق . 
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والبغوي'" والبيهقي”” ؛ من حديث رُويفع بن ثابت بلفظ : « مَنْ كان يمن 
بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره » ولا ينكح ثبّا من السبايا حتى 
يستبرئها » وفي لفظ : ( لا يحل لأحد يؤٌمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماؤه 
زرغ غيره ). وأخرج نحوه الحاكه”© من حديث ابن عباس » فالحديث 
الأول قال فيه  :‏ لا توطأ حامل ... إلخ » » والحديث الثاني قال فيه : ( لا يسقي 
ماءّه زرع غيره » . فكيف يدُلّانَ على وجوب الاستبراء على الصغيرة والمرأة 
للأمة التي تدخل في ملكها » وكيف يدلان على وجوب استبراء الأمة الصغيرة 
التي لا تُوطأ » وأين ن الوطء في مثل ذلك » وأين الزرع الذي حدّر عن سقيه 
بمائه . فالحاصل أن الظاهر من- هذه الأدلة » أن العلّة هي ورود النكاح من 
المالك الآخر على النكاح من المالك الأوّل ؛ لجواز أن يكون قد حَصّل العلوق 
بنكاح الأول ؛ فلا يجب الاستبراء على من دخلت الأمة في ملكه إلا إذا كانت 
حاملًا من غيره » أو غير حامل » وكان البائع لها من يُجِوّز منه أنه قد تكحها » 
إلا إذا كانت البائعة امرأة أو صغيرء ولا اعتبار بتجويز الزناء فإن ذلك لو 
كان معتبرًا لوجب على من تزوّج حرة أن يستبرئها » واللازم باطل فالملزوم 
مئله . وهكذا لا يجب استبراء البكر ؛ لانتفاء مَظِنَّة ورود ماء المشتري ونحوه 
على ماء البائع ونحوه ؛ ولا سيمًا وقد روي : « ولا تنكح تنا من السبايا » ا 
قدّمْنا . فهو وما بعده كالمخصّص لقوله : ذ لا توطأ » » وهكذا لا يجب على 


(00) في شرح السنة /1١١(‏ ؟9؟١١).‏ 

) 71771 في السئن.الكبرى ( 7 / 449 ) . قلت : وأخرجه سعيد بن منصور ( رقم‎ )١( 
وابن سعد في الطبقات‎ ) 455 / ١4 و(‎ ) 357 - 7717 / ١١ ( وابن أي شيبة‎ 
: والطحاوي في شرح معاني الآثار (* / 501 ) . قلت‎ ) ١15 -1١4/5( 
رقم‎ 3١7 / 7 ( وحديث رويفع بن ثابت حديث حسن » حسنه الألباني في الإرواء‎ 
11ا).‎ 

(5) في المستدرك ( 5 / ١١07‏ ) وقال #عشترصس العام وا لوادية لنياف : 
ووافقه الذهبي . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الث 


المرأة إذا دخلت في ملكها الأمّة » وكذلك الصغير ومن لم يكن مريدًا للوطء ء 
كمن يشتري أمةٌ للخِدّمة . وأما ما قيل : إن العلة انتقال الملّك » فليس على 
ذلك أثارة من علم . وكذلك القول بأن الاستبراء للتٌعيّد . فيقال : هذا التعبد 
ما دليله في غير ما ذكرناه ؟! على أنه لو كان للتعبد » لم يكن لإيجابه على 
الصغير - إذا دخلت في ملكه أمة - وجةٌ من الوجوه . فإن قلتم : التكليف 
لم يَجْر عليه . فالحاصل أن الحق الحقيق بالقبول » هو الوقوف على البراءة 
الأصلية حتى يرد الدليل الموجب لدخول المكلّف في هذا التكليف » ولم يأت 
دليل يجب المصير إليه غير ما ذكرنا هاهنا » وهو لا يدل على زيادة على ما 
حرَّرْنا » ومن زعم غير ذلك فليأت به . 
قوله : دل ذلك على أنه لا يجوز أن يُفرّق بين الجارية وولدها ... !نم . 
أقرل : هذا الفصل: في غير موضعه ١79 / ١79‏ فإن الباب معقودٌ 
للاستبراء لا للتفريق بين الأرحام » وسيأتي الكلام على هذا في البيع إن شاء الله . 
قوله : فصل : والإماء اللواتي يحل وطؤهن على خمسة أضرب ... !نم . 
أقول : مدار سقوط الحد على عروض شبّهة محتملة ؛ لأن الحدود تُدراً 
بالشبهات ء ومدار لحوق النسب على ثبوت ملّك أو شبهة ملك ؛ بحيث يظن 
الواطئ امحل لا لأجل عدم عِلْمه بتحريم الزنا » بل لأجل حصول ما يظن أنه 
يترنّب حل الوطء عليه » فما كان في هذه الخمس الصور على هذه الصفة أو 
على عكسها , كان له كمه , من ثبوت الحد وانتفاء النسب أو العكس » فينظر 
في الفزق بين المرهون والمستأجرة والمستعارة ونحو ذلك » مما هو مذكور في 
هذه الصورة . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاذ 


0 كتاب الطلاق 0 


قوله : أما طلاق السنّة ... إ . 

أقول : أما اشتراط أن لا تكون المرأة حائضًا ؛ فلغضبه صلى الله دراه رمام 
على ابن عمر لما طلّق امرأته في الحيض » م في الصحيحين وغيرهما'" » وأما 
اشتراط أن لا تكون نفساء ؛ فلأن قوله صلى الله عليه واله وسلم في حديث 
بن عمر : « ثم يُمسكها حتى تطهّر ثم تحيض ثم تطهر » فإذا بدا له أن يُطلْقها 
فليطلقها » . فهذا فيه أن طلاق السنة يكون حال الظّهْر » والنفاس ليس بطهر . 
وأما اشتراط أن تكون في طهر لم يجامعها فيه ؛ فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم 
في حديث ابن عمر : « فليطلقها قبل أن يمسّها » . يعني في ذلك الطهر . وأما 
اشتراط أن لا يطلقها في ذلك الطهر أكثر من طلقة ؛ فلما رواه الدارقطني”"© 
من حديث ابن عمر » أنه طلّق امرأته تطليقة وهي حائض » ثم أراد أن يُتبعها 
تطليقتين اخرتين عند القرء » فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال : 
ويا ابن عمر » ما هكذا أمرك الله » إنك قد أخطأت السّنّة . والسنة أن تستقبل 
الطهر , فتطلق لكل قَرء [ وفي لفظ : في كل قرء ]"" تطليقة » . وقد أنكر 
الحافظ ابن حجر”” هذه الرواية . وأخرج ا 1 


.)1١5171 /0١ رقم‎ ٠١99:/ 5 ( ومسلم‎ ) 519١ البخاري ( 9 / 748 رقم‎ 0) 

(0) في السنن ( 4 / 7١‏ رقم 854 ). 

() ليست في النسخة الثالثة . 

(4) قلت : وقال الزيلعي في نصب الراية ( " / 77١ -- 7٠‏ ) : وذكره عبد الحق في أحكامه 
من جهة الدارقطني » وأعلّه بمعلى بن منصور » وقال : رماه أحمد بالكذب .١ه‏ . قلت : 
لم يعلّه الببيقي في ١‏ المعرفة © إِلّا بعطاء الخراساني » وقال : إنه أقى في هذا الحديث 
بزيادات دلم يُتابع عليبا » وهو ضعيف في الحديث » لا يُقبل ما تفرد به . ١ه‏ . قلت : 
وقد رواه الطبراني في معجمه ( © / 785 - مجمع الزوائد ) : حدثنا علي بن سعيد 
الرازي » ثنا يحبى بن عثان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي » ثنا أي , ثنا - 


وبل الغمام على شقاء الأوام - المجلد الثاني 


النسائيب ”© من حديث محمود بن لبيد » قال : أخبر“رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم عن رجل طلق امرأنه ثلاث تطليقات جميعًا » فقام غضبان فقال : 

« أيلعب بكتاب الله وأنا , بين أظهركم » . وأما اشتراط أن لا يطلّقها في طهر 
قد طلقها في حيضه المتقدّم ؛ فلأمره صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمر أن 
يُمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر , ؛ فلولا أن الطلاق في الحيض مانع 
من الطلاق في الطهر المتعقّب له » لم يأمّره بإمساكها في الطهر الذي عقب 
الحيضة التي طلّقها فيها . وجميع ما ذكرناه من حديث ابن عمر متفق عليه » 
إلا رواية الدارقطني التي ذكرناها » وفي رواية من حديث ابن عمر عند مسلم7". 
وأبي داود”” والنسائي” '؛ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن تراحفها 
حتى تطهر » ؛ ثم إن شاء طلّق أو أمسك . وفي لفظ لمسلم أيضًا"» والترمذي7© : 
١‏ مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا ؛ . وظاهر هاتين الروايتين : 

أن الطلاق في الطهر المتعقّب للحيضة التي وقع الطلاق فيها » يكون طلاق 
سمنّة لا بدعة . ولكن الرواية الأولى التي فيها  :‏ ثم يمسكها حتى تطهر ثم ٠‏ 


شعيب بن رزيق به سئدًا ومتنًا. وقال صاحب التنقيح : عطاء الخراساني » قال 
أبن حبان : كان صالحًا » غير أنه كان رديء الحفظ كثير الؤهم » فبطل الاحتجاج 
به » وقد صرح الحسن بسماعه من ابن عمر » قال الإمام أحمد » فيما رواه عنه ابنه 
صالح : الحسن مع من ابن عمر » وكذلك قال ابن أبي حاتم » وقيل لألي زرعة : 
الحسن لقي ابن عمر ؟ قال : نعم . انتبى كلامه . 1ه . 

. وهو حديث ضعيف‎ ) 740١ رقم‎ ١47 / 50 في السنن‎ )١( 

(؟) في التسحة الثالثة « خبر » . 

5) في صحيحه ( ٠١98/5‏ رقم /1١5‏ 1ا5١).‏ 

(؟) في السنن ( 5 / 5”*” رقم 75١88‏ ). 

(5») في السنن (5/ ١١9‏ رقم 7091). 

(5) في صحيحه ( 5 / ١٠١58‏ رقم .)1١401/8‏ 

90) في السئن ( 8 / 4075 رقم 1١0757‏ ) . وقال : حديث حسن صحيح . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاذ 


تحيض فتطهر ) متضمّنة لزيادة يجب العمل بها » وهي أيضًا في الصحيحين”© 
فكانت أرجح من وجهين . ويدل قوله : « أو حاملًا » أن طلاق الحامل للسنّة . 
وأما من كانت صغيرة أو ( ايسة » أو منقطع حيضها » فالظاهر أنه يكون طلاقها 
للسنة من غير شرطء إلا مجرد إفراد الطلاق . وأما القول بأنه ليس بسنة 
ولا بدعة كما في البحر”" وغيره » ففاسد ؛ لأن الأصل عدم عروض ما يمنع 
من الطلاق المشروع . 

قوله : فصل : وطلاق البدعة عندنا واقع ... إن . 

أقول : هذه المسألة من المعارك التي لا يجول في حافاتها إلا الأبطال , 
ولا يقف على تحقيق الحق في أبوابها إلا أفراد الرجال » والمقام يضيق عن تحريرها 
على وجه ينتج المطلوب » فمن رام الوقوف على سرّها فعليه بمؤلفات ابن حزم 
كاخلى'" : ومؤلفات ابن القيّم كالهدي”». وقد جمع العلامة محمد بن إبراهم 
الوزير في ذلك مصنفًا حافلا”” » وجمعت أنا رسالة”2 ذكرت فيها حاصل ما يحتاج 
إليه من ذيول المسألة » وقرّرت ما ألهم الله إليه » وذكرت في شرح المنتقى””© 
أطرافًا من ذلك . وخلاصة ما عوّل عليه القائلون بوقوع الطلاق البدعي » هو 
اندراجه تحت الآيات العامة » وتصريح ابن عمر بأمها حُسيبت تلك « طلقة ) . 
وأجاب القائلون بعدم الوقوع عنهم بمنع اندراجه تحت العمومات ؛ لأنه ليس من 


.)1١4103( / 4 رقم‎ ٠١98 / 5 ( رقم 4508 ) ومسلم‎ 557“ / ١ البخاري‎ )1١( 

.)٠6١/«( 0 

.) 306/5١ 5 

.)5؟١-؟١١/ه(‎ )9 

(ه) ترجم له الإمام الشوكاني في البدر الطالع ( ١‏ / ١م‏ - 47 ) وذكر بعض موّلفاته » 
ثم قال : وله مؤلفات غير هذه ومسائل أفردها بالتصنيف . ولعل هذا المصنف المذكور 
منها . 

(7) وهي رسالة في الطلاق البدعي ء هل يقع أم لا ؟ 

(ف4 دا امام 00 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثا 
الطلاق الذي أَذِن الله به » بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه » قال : 
مَطْبمُوهْنَلِِدَّوِرتَ 4”". وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « مره فليراجعها » . 
وصمّ أنه غضب عند أن بَلَمَه ذلك » وهو لا يغضب مما أحلّه الله . ١0 / ١١‏ 
وأما قول ابن عبر : إنها حُسبت » فلم بِييّن من الحاميب لها » بل أخرج عنه 
أحمد”" وأبو داود”” والنسايُ” » أنه طلّق امرأته وهي حائض » فردّها رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم ولم يرها شيئا . وإسناد هذه الروايةة صحيح ؛ ول يات 
من تكلّم علا بطائل » وهي مصرّحة بأن الذي لم يرها شينًا هو رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم , فلا يعارضها قول ابن عمر ؛ لأن الحجة في روايته 
لا في رأيه . وأما الرواية التي ذكرها المصنف بلفظ : « مره فليراجعها » ويعتدٌ 
بتطليقة » . فهذه لو صحت لكانت حجة ظاهرة » ولكنها لم تصح 6 جزم به ابن 
القم في الهدي”” » وقد رُوي في ذلك روايات في أسانيدها مجاهيل وكذابون » 
لا تثبت الحجة بشيء منها . والحاصل أن الاتفاق كائن على أن الطلاق انالف 
لطلاق السنة » يقال له : طلاق بدعة . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
أن ١‏ كل بدعة ضلالة )”" » ولا خلاف أيضًا أن هذا الطلاق مخالف لما شرعه الله 


(1) سورة الطلاقأمن الآية )١(‏ . 

. في المسند (0/ 549 رقم 0074 ) بتخريج أحمد شاكر‎ )١( 

5 في السنن ( 5851/5 رقم 17١88‏ ). 

(4) في السنن ( 5 / 19 رقم 557" ) وليس فيه : ولم يرها شيئًا . وهو حديث صحيح . 

6 (ه/7؟50). 

(5) وهو جزء من حديث أخرجه أحمد ( 4 / ١١7-115‏ ) وأو داود ( 8-/ 3 
رقم /2501 ) والترمذي ( © / 45 رقم 70175 ) وقال : حديث حسن صحيح . 
وابن ماجه ( ١5 / ١‏ رقم 47 ) و( ١7/١‏ رقم 44 ) وصححه الألباني في صحيح 
ابن ماجه ( ١7 / ١‏ رقم 4١‏ ) و( ١54 /١‏ رقم 45 ) والدارمي ( /١‏ 44 - 
© ) والحام ( ١‏ / 40 - 30 ) وقال : هذا حديث صحيح ليس له علة . ووافقه 
الذهبي . وانظر المدخل صلاخ )١‏ للمحقق . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


في كتابه » وبيّنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمرء 
وما خالف ما شرعه الله ورسوله عَيهِ فهو ردّ-4 لحديث عائشة عنه صلى الله 
عليه واله وسلم : « كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد » . وهو حديث متفق 
عليه" . فمن زعم أن هذه البدعة يلزم حكمها » وأن هذا الأمر الذي ليس من 
أمره عله , ؛ يقع من فاعله ويعتدٌ به » لم يُقبل منه ذلك إلا بدليل » وإذا كان 
من جملة طلاق البدعة إيقاع الثلاث دفعة - كما أشرنا إليه سابقًا - فهذه 
الصورة من طلاق البدعة بخصوصها سيأتي الكلام فيها إن شاء الله . 
قوله : دلّ ذلك على أنه لا يجوز أن يأخذ من امرأته أكثر ثما ساقه إليها . 
أقول : عموم قوله تعالى : 7 ول" اجاح عَلِبمَاو قدت بد . 4" 
ا 00 


)2غ( أخرجه البخاري ( © / "١1‏ رقم /581؟ ) ومسلم (5 / 184 رقم 11714) . 
قلت : وأخرجه أحمد ( 5 / *ل/اء 73٠٠١‏ ) وأبو داود ( ه / ؟١‏ رقم 1505 ) 
وابن ماجه ( ١‏ / 7 رقم ١5‏ ) والدارقطني في السنن ( 5 / 5١17 5158 , 5١4‏ ) 
والبييقي ( ١١9 /٠١‏ ) والقضاعي في مسند الشهاب ( 57١ /١‏ رقم 7859 ) 
وابن عدي في الكامل ( ١‏ / 7437 ) والطيالسي في المسند ( ص 7١١‏ رقم 1١1471‏ ) 
وابن حجر في تغليق التعليق ( 5 / 79 ) كلهم عن عائشة - رضي الله عنها - 
مرفوعًا بلفظ : ١‏ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ». 
© وأخرجه البخاري في ١‏ خلق أفعال العباد » ص*؛ , وأحمد في المسند (5/ 23145 
65404 5ه9ء ١1١‏ ) والبغوي في شرح السنة ( 7١١ / ١‏ رقم 18 ) 
وابن حجر في ١‏ تغليق التعليق » ( * / 8917 ) كلهم بلفظ : « من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد ) . 
© وأخرجه ابن حجر في « تغليق التعليق » (9//7*) بلفظ : « من فعل أمرًا ليس 
عليه أمرنا فهو رد » . 

(؟) البقرة ((9؟5 ). 

(5) في السنن ( ” / 5 ؟ رقم 9 ) قال الآبادي في ١‏ التعليق المغني © : ٠‏ الحديث أخرجه - 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


حديث : ( أما الزيادة فلا » . فصلّح لتخصيص ذلك العموم » كما هو الحق عندي 
من جواز تخصيص عموم القرآن بالآحاد . وأما حديث : ١‏ وزيديه )”© , فلم 
يصحّ حتى يُعارض حديث منع الزيادة . ومذاهب الصحابة فمن بعدهم في هذا 
مختلفة مبسوطة في المطولات . 

قوله : دلّ ذلك على أن الخُلْع طلاق وليس بفسخ ... ا . 

أقرل : هذا هو الحق ؛ لأن الله سبحانه ذكر أحكام الخلع بعد قوله : 
( الطَلَقُمرَّنَانِ 4'". والضمائر من آيات الاختلاع راجعة إلى ذلك » لقوله : 
© إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله 14" , وقوله : 3 مَلاجَاحَ عَلتهِمَافِ 
قدت بو42. وقد سماه صلى الله عليه وآله وسلم طلاقًا ما في صحيح الببخاري9» 
وغيره » فإنه قال لثابت بن قيس : ١‏ اقبّل الحديقة وطلقها تطليقة ) . ولا يعارضه 
ما روي في سنن النسائفي”' , أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تعتدٌ بحيضة . 
وكذلك في سنن أي داود”" ؛ لأنه لا ملازمة بين الاعتداد بحيضة وبين الفسخ . 
بل إذا ورد في بعض المطلقات ما يدل على مخالفة عدّتها لعدة سائر المطلقات » 
المصرّح بها في القران » كان ذلك مخصّصًا لعموم العدة » وقد أطال 6 


0 البميقي أيضًا . وقال الحافظ : وسنده قوي مع إرسإله . وحجاج فيه : حجاج بن 
محمد , لا.حجاج بن أرطاة » . اه . 

. أخرجه الدارقطني في السنن ( © / 54 رقم 30 ) من حديث أي سعيد الخدري‎ )١( 
قال الابادي في « التعليق المغني » : « الحديث في إسناده الحسن بن عمارة البجلي‎ 
. ه1١6 مولاهم أبو محمد الكوفي قاضي بغداد » متروك » كذا في التقريب‎ 

0) البقرة 559 ). 

9) البقرة (5155). 

(؟) البقرة ((9؟؟ ). 

(5) في صحيحه (5 / 598 رقم "الالاه ). 

(5) في السنن (57/ .)١85‏ وهو حديث صحيح . 

0 في الستن ( ؟ / 559 رقم 5579 ). وهو حديث صحيح . 


ويل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


ابن القيم'" الكلام على ذلك » ورجّح أن الخلع فسخ ء. ولم يأت ببرهان 
يشفي » سوى ما ذكرنا من أمره صلى الله عليه وآله وسلم لها أن تعتدٌ بحيضة » 
وهو في غير محل النزاع كما عرفت . 

قوله : إن صرع الطلاق لا يفتقر إلى النية . 

أقرل : قد فسروا معنى هذا أن اللفظ الصريح لا يحتاج إلى زيادة على 
قصده ولا يُعتبر قصّد معناه دون الكناية » فلا بُدَ من قصّد معناها » وهذا هو 
مرادهم بالنية » ولا يُخْفَى عليك أن مجرّد التَكلّم بالكلمة من غير إرادة مدلوها » 
بل مجرد التمُويت بالحروف ٠‏ كا يقع من بعض من يشتغل فكره بشيء فيبذي 
بلفظ لا يريد به معناه » أي لا يخطر بباله حال التُطق به » لا يجوز إثبات الأحكام 
الشرعية به ولا ها » ولا سيّما في مثل هذا الأمر العظم والخطب الجسم » وهو 
الفزقة بين الزوجين » والحكم بتحريمها عليه » وتحليلها لغيره » ولا أدري أي رواية 
أو دراية أرشدت القائل بهذه المقالة إلى الجزم بها ؟! فإنه قد وقع الاتفاق بين 
أهل الأصول على أن الفهم شرط التكليف , أي فهم التركيب » والمراد فهم 
معناه » إذ لا اعتبار بفهم الحروف نفسهاءفإن هذا لا يقول به عاقل » فضلا 
عن عالم » نعم إذا صدر لفظ صرع الطلاق من عاقل » واختلف ١8١ / 18١‏ 
بعد ذلك هو وامرأته » فقالت : طلقَي بهذا اللفظ الذي تكلّم به » وقال لم 
أَطَلّق » بل تكلمتٌ بهذا اللفظ غير قاصبدٍ لمدلوله » كان القول قولها ؛ لأن صدور 
ذلك من العاقل في غاية التُدْرة » وأما مع عدم المنازعة فيعمل المتكلم بذلك اللفظ 
بما يدين الله به ؛ إن كان قاصدًا للمدلول صارت مطلقة » وإن لم يقصد فهي 
امرأته باقية تحت نكاحه ء وَهَذّيانه لا حكم له » فإن قَصّد المدلول من لفظ 
الطلاق » وهو الفزقة حال التَكلّم به » ولكنه لم يُرِد بذلك فرقة امرأته » مع كونه 
مخاطبًا لها أو مُخيرًا للغير عن طلاقها , فهذا هو الازل » وهزل الطلاق, جدّ ا 
ورد بذلك الدليل . 


(0) في زاد معاد ره / لأقو- 220 5). 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
قوله : دلّ ذلك على أن الحرام كناية في الطلاق . 
أقرل : في هذه المسألة مذاهب ». قد ذكر ابن القم”"؟ منها ثلاثئة عشر 
مذهبًا » وقال : إنها تزيد على عشرين مذهبًا » والذي أرجحه منها هو أن التحريم 
ليس من صرخ الطلاق » ولا من كناياته » بل هو بمين من الأيمان كا سماء الله 
عر وجل في كتايد فقال : (٠‏ نكأيها لبَى لمخم مَآلْملَ هك مل 


< 2س م و زفق 
مَرْصَاتَ زوك وله عونم دو ضَدَه لح جل أنَسيِي 4 فهذه 
الآية مصرّحة بأن التحريم يمين » والسبب وإن كان خاصًا » ومو العسل الذي 
حرّمه صلى الله عليه وآله وسلم على نفسه ٠‏ أ الأمة التي كان يطأها ء فلا اعتبار 


بخصوص السبب © فإن لفظ : ١‏ لل أمَهُ َك 4ع #ترعل تر لجنم 


العموم فلا فرق بين الأعمال التي هي حلال ٠‏ وأخرج ج الترمذي”" ' عن عائشة 
قالت : الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسائه » فجعل الحرام حلالًا 
وجعل في ابجين كفارة » أي جعل الشيء الذي حرّمه حلالا بعد تحرمه , وفي 


صحيح مسلم””) عن ابن عباس قال : إذا 0 امرأته فهي يمين يُكفرها ٠.‏ 


07210 


7 ف اس ره 
ثم قال : # لَْفَدَكانَ رسول أده أسوة حَسَيَةٌ 0 وفي الباب عن 
الم ا ا 
قوله : فصل : وإن اختارت نفسها كانت تطليقة رجعيّة ... إخ . 
أقول : هذا راجع من حيث إن تفويض الطلاق إلى الزوجة تفويضًا 
لإيقاع مطلق الطلاقٍ » لا للمقيّد بامتناع الرجعة وهؤ البائن » لكن لو كانت 
الطلقة رجعية لم يكن لتخييرها فائدة ؛ لأنها لم تصر إلى اختيار نفسها » إذ ثبوت 


حل 


0 في زاذ العاد وه / 05م - 5ا.). 

(0؟) سورة التحريم آية (05--18). 

(7) في السئن 5 / 004 رقم ١170١‏ ) وهو حديث ضعيف . 
(5) في صحيحه ١١١١ /15١(‏ رقم 19/ 7ا4١).‏ 


(ه) الأحياب آية .)7١(‏ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الث 
الرجعة عليها يقتضي أن تعود إلى نكاحه وإن كرهت », فيكون رجحان كؤن 
الطلقة بائدة من هذه الحيثية . ويؤيّده ما روي عن علي كما ذكره 
المصنف . وأما قوله : إن قوله - كرم الله وجهه - حجة قاطعة , فكلام غير 
مناسب4لما تقرّر في الأصول . بل لم يقل أحد من القائلين بحجيّة قوله بأنه 
حجة قاطعة » وإنما جعلوا قوله بمنزلة أخبار الآحاد المرويّة عن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم . ولم يقل أحد من أهل العلم بن أخبار الآحاد الثابتة عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم حجة قطعيّة » بل أجمعوا على أنها حجة ظنيّة . فانظر 
إلى ما يقع لمثل المصنف - رحمه الله - من الغلوٌ الخارق للإجماع . وإذا 
كانت أحاديث رسول الله صلى الله عليه واله وؤسلم حجة ظنية » وأقوال علي - 
رضي الله عنه - حجة قاطعة » فهذه منزلة فوق منزلة النبوة بكثير » والله 
المستعان . وقد قال بعض أهل العلم : إن تخييره صلى الله عليه وآله وسلم 
لنسائه لم يكن باعتبار الطلاق » بل خيّرهن بين الدنيا والآخرة » كما روي ذلك 
عن علي" - كرم الله وجهه - وهو ظاهر الآية الكريمة » قال : وهو ظاهر قوله 
تعالى : اناي اَمَك 74". فلم بجعل السراح إلممن بل إليه . 

قوله : احتجّ بذلك المؤيّد بالله وأبو عبد الله الدذاعي ومن وافقهما , 
على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد : ثلاث"... إن . 

أقول : هذا الحديث الذي احتجًا به » في إسناده ضعيف ومتروك ومجهول . 
فكيف تقوم بمثله الحجة ؟! وأشف, ما احتجٌّ به أهل هذا القول » ما ورد من 
ذكر الطلاق الثلاث 5 في حديث م1 اس ل و 


)١(‏ قوله : « إن خخيّرها فاختارت نفسها فواحدة بائنة .. » . وانظر فقه على للقلعه جي 
صا١ةء.‏ ْ ْ 

(5) الروض التضير ( 5 / 857 ) . 

م الأحزاب آية 8(9؟١1).‏ 

(5) الروض النضير ( 5 / 329 ) . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثا: 


املد عن" أنه طلّق امرأله فلم بعد اللأعان » ولم بشكر عليه ع . وكما في 
حل ناميه يك م '» أن زوجها طلّقها ثلانًا . وكما في بعض روايات 
حديث اين عمر”” أنه قال :ها رسول اله 146/135 لو ملقتها لاثاء 
أكانت تحلّ لي.؟ فقال : «لا1). وكما في حديث ركانة”' أنه طلّق امرأته 
الب تأر الب عه بذلك » فحأقه ل أن ما أراد إلا واحدة » فحلف فردما 
إليه ؛ ويُجاب عن حديث الملاعن بأنه أوقع الطلاق على مّنْ قد صارت محرّمة 


دق 


زفق 


زطق 
زفق 


كا في البخاري ( 5 / 571 رقم 5105 ) ومسلم ( 5 / 1155 رقم )1451/1١‏ 
ومالك ( 007/7 رقم 4 ) وأحمد في المسند ( 5 / 05م - 0007 ) والدارمي 
١؟/‏ 6 ) وأبو داود (؟ / 595 رقم 7840 ) والنسانُ (5 / لالد 
١‏ ) وابن ماجه ( ١‏ / 553 رقم ٠ ١55‏ ) وابن الجارود ( ص 785 رقم 765 ) 
والبمبقي ( 3 / 448 - 755 ) من حديث ابن شهاب عن سهل بن سعد . 
أخرجه مسلم (5/ 1١١7‏ رقم 40 / 4 )١4‏ وأحمد 41١/5‏ ؟41) 
وأبر داود ( ١‏ / ١1لا‏ رقم 27084 5184 ) والترمذي ( 5 / 44١‏ رقم 1١50‏ ) 
والنساق (5 / 7١١‏ ) وابن ماجه ( ١‏ / 505 رقم 70. 5١769٠‏ ) وابن الجارود 
رقم ( 75١‏ ) والطحاوي في شرح المعاني ( * / 54 ) والدارقطني ( ؛ / 8*9 - 
18 زقم 55 - ملاع والببيقي 479/1000 - 4ع , 

وهي رواية ضعيفة م سيأتي الكلام عليها لاحمًا . 

أخرجه الشافعي في ترتيب المسند (؟ / © رقم 1١1‏ ) وأبو داود ( 7 / 301 
دقوم 5٠١‏ ) وقال  :‏ وهذا أصح من حديث ابن جريج : أن ركانة طلق امرأته 
ثلامًا لأ. نهم أهل بيته» وهم هم أعلم به » وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أني 
رافع وعن عكرمة عن ابن عباس »© . وأخرجه الترمذي 9" / 46٠‏ رقم لال1١11)‏ 
وقال : 9 هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وسألت : محمدًا عن هذا الحديث 
فقال : فيه اضطراب » ويروى عن عكرمة عن ابن عباس ؛ أن ركانة طلق امرأته 
ثلانًا » . وأخرجه الحم في المستدرك ( ٠‏ / 143 ) وني التلخيص ( 5 / 1 رقم 
5ع . بل هو حديث ضعيف , ضعفه الألباني في الإرواء ( 7 / ١85‏ رقم 
71 ). وأخرجه الببيقي في الكبرى ( 7 / 785 ) وعبد الرزاق في المصنف ( 5 / 
8- ١4م‏ رقم .)1١١774‏ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
عليه باللعان » فلا متمسسّك في ذلك » وسكوته عَيهِ غلية ما فيه أن من أوقع 
طلاقًا على غير زوجة لا يُنكر عليه » وإِنْ كان ذلك من لغو الكلام . وأما حديث 
فاطمة بنت قيس » فليس فيه”" أنه أوقع ذلك عليها دفعةٌ واحدة من دون تخَلّل 
الرجعة ؛ فلا متمسّث فيه . وأما تلك الرواية من حديث ابن عمر » فليست في 
كتاب معتبّر » وفي إسنادها ضعيف وهو شعيب بن رزيق الشامي”" » وهو 
ضعيف . وأما حديث ركانة ففي إسناده نافع بن عجير » وهو مجهول" , 
ا ا ل 
وفي لفظ : واحدة . وفي لفظ : البتة . وقال أحمد : طرقه كلها ضعيفة. 
وأما استدلالهم بقوله تعالى : :9 أَلطْلقٌ 1 ' » وبقوله : « فَإِنَطَلَعَهَا 
قلا عل اد 14" :قلس في (للددس الحعة شنم بل .هو عل لاهو وقد 
حقق هذا صاحب الهدي” بما يشفي ول ل وح كام 
حديث ابن عباس الثايت - في صحيح مسلم” ' وغيره » بإسناد كل رجاله أئمة - 
أن أبا الصهباء قال له : ألم تعلم أن الغلاث كانت واحدة على عهد رسول الله 
َيه وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر ؟ قال : نعم . وله ألفاظ وأسانيد » ولم 
يأت من حاول التَّخلْص عنه بحجة تنفق . واتهسك بما في بعض الروايات من 
تقييد ذلك بالطلاق قبل الدحول لا وجه له » فإن الطلاق لا يتفاوت الخال فيه 


. غير موجودة في النسنخة الثالئة‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في الميزان 5 / 5لا؟ رقم 7 الا” ) . 

(*) انظر الجرح والتعديل ( 8 / 454 رقم ٠١8٠١‏ ) والثقات لابن حبان ( © /59: ) . 
(4:) تقدم هذا في سؤال الترمذي في التعليقة السابقة للبخاري قرييًا . 

(5) انظر مسائل الإمام أحمد . لأبي داود السجستاني ص ١17١‏ . 

(5) البقرة (9؟5؟5). 

.) 7١١ ( البقرة‎ )0 

0) (ه/4ه5- ل578). 

(9) في صحيحه (؟/ ٠١99‏ رقم 1١407 /١5‏ ). 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
ل7777تتبت7تتتلتتت2 م ال لساك اس اسن 


قبل الدخول وبعده » فإذا ثبت الحكم في أحدهما ثبت فى الآخر ء وَمَن اذى 
الفزق فعليه إيضاحه . وقد قدّمنا حديث محمود ين لبيدا ". أن رسول الله عله 
أخبر عن رجل طلّق امرأته + نا جمعًا » فقام غضبان وقال : « أيلعب بكتاب الله 
وأنا بين أظه ركم ؟ » حتى قام رجل فقال ازمر اانه . وقد أخرجه 
النسائي بإسناد صحيح . وروى البيهقي”© عن ابن عباس » أن ركانة طلق 
امرأته ثلانًا في مجلس واحد » فحزن عليها حزئًا شديدًا» فسأله رسول الله 
عاد : و كيف طلّقتها ؟ » فقال : طلَقّها ثلانًا . فقال : ٠‏ في مجلس واحد ؟ » 
قال : نعم . قال : « إنما تلك واحدة » إن شكت فراجعها » . وأخرج نحوه 
عبد الرزاق9© وأبو داود''' من حديثه . وهذا خلاصة الحُجَجٍ في هذه المسألة » 
وهي طويلة الذيول كثيرة النقول » متشعّبة الأطراف » قديمة الخلاف » والإحاطة 
بجميع ما فيها من الأقوال وأدلتها وتصحيحها وتسقيمها تحتمل مصنًَّا مستقلا » 
وقد جمعت في ذلك رسالة”” بسطت فيها بعض البسط . وقد اميّحن بهذه 
المسألة جماعة من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية » وجماعة ممن بعده . 
والحقٌ بأيديهم . ولكن لما كان مذهب الأربعة الأئمة - أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد - أن الطلاق يتبع الطلاق » كان المخالف لذلك - عند عامّة 
أنباعهم وكثير من خاصّتهم - كالمخالف للإجماع . وقد ظهر - مما سقناه 
هاهنا من الأدلة - أن الطلاق ثلاثًا بلفظ واحد أو ألفاظ في مجلسن واحدء 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

. تقدم تخريجه‎ )١( 

9) في المصنف 890/50 رقم .)1١974‏ 

(4) في السئن ( 5 / 748 -545 رقم 7155 ) . قلت : روى أبو داود أصل الحديث ؛ من 


ا ال ١58/5‏ رقم /ام79) 
بتحقيق أحمد شاكر » بإسناد آخر صحيح متصل من طريق داود بن الحصين عن عكرمة » 
وهو حديث حسن . ْ 

(5) وهي رسالة في حكم الطلاق ثلاثا » ذكرها في البدر الطالعم (؟ / 77١‏ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاذ | 70 1 


من دون تخلّل رجعة ء يقع واحدة » وإن كان بدعيًا فتكون هذه الصورة من 
صور الطلاق البدعي واقعة مع إِثم الفاعل » دون سائر صور البدعي فلا يقع 
الطلاق فيها ؛ لما قدَّمُنا تحقيقه . 

قوله : دلّ ذلك على أن الطلاق المشروط ... اخ . 

أقول : أما دلالة ما ذكر على هذا فلا » ولكن الكلام المشروط بصيغة من 
الصيغ المفيدة لذلك » هو في لغة العرب بحيث لا ينكره إلا من لا يعرف شيعًا منبا » 
والطلاق المشروط له حُكْم سائر الكلمات المشروطة » وهي في كتاب الله وسنة 
رسوله مُه لا تدحل تحت الحصر ء فما روي عن الناصر والإمامية والظاهرية 
من عدم وقوع الطلاق المشروط » قائلين بأنّه لا يقع بمجرد الشرط » إذ لا علقة 
بينهما » ولا بمجرّد الجزاء إذ هو معلّق بالشرط » ولا بمجموعهما ؛ لأن لفظ 
الطلاق قد عدم عند وقوع الشرط »ء بيّن الفساد لأَنَّه تشكيك في كل كلام 
مشروط بشرط مستقبل ‏ والضرورة تدفعه » وترجيح الجلال'" لقوهم؛من غرابته 
التي لا يكاد يفارقها . 

قوله : دلّ ذلك على صحة طلاق السكران ... إن . 

أقول : لا وجه للتعمم نفيّا وإثبانًا » بل المدار بقاء مقدار من العقل يعرف 
به ما يقول » فإِنْ بقي ذلك المقدار فهو عاقل ؛ لوجود القدر العتبّرء وإن لم 
بي فهو مجنون » ولا تأثير لكونه السبب في زوال ١8 / ١87‏ عقل نفسه » 
فلا فرق بين جنون وجنون . وأما تعليل الوقوع بالعقوبة ففاسد ؛ لأن للسكران 
عقوبة معروفة . والحاصل أنه لا تأثير لكون سبب الزوال معصية » بل مناط 
التكليف - وهو العقل - إذا زال » زال كل حُكم شرع . 

قوله : دلّ ذلك على أن طلاق المكره لا يقع ... إن . 

أقول : لم يذكر المصنف - رحمه الله - ما هو أنبض حجّة للقائلين بعدم 


5١١ /“#98( )0(‏ وما بعدها). 


1 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاذ 


وقوع طلاق المكره » وهو حديث : ١‏ لا طلاق في إغلاق ») . أخرجه أحمد”© 
وأبو داود'" وابن ماجه”” والبيهقي” والحاكم”' وصبّحه من حديث عائشة . 
وضعفه أبو حاتم" بمحمد بن عبيد الله بن أبي صالح . ورُدٌ عليه بأنه قد أخرجه 
البيهقي من طريق غيره . والإغلاق عند علماء اللغة هو الإكراه » كما في 
النهاية'"' وغيرها . وأما حديث : ١‏ لا قيلولة في الطلاق » . فلم يخرجه سوى 
العُقيلي””. ولا ندري كيف إسناده » وإذا صمّ الإسناد أو كان حسنًا » فتأويله 
متوجّه بمثل ما ذكره المصنف جمعًا بين الأدلة . 


طلاقه 


2.00 
زفق 
زلف 
0 
فك 
زلف 


زفق 
إننه 


قوله : دل ذلك على أن من طلق امرأة قبل أن ينكحها لم يصح 
أ . 
أقول : هذه الأحاديث التي ساقها المصنف لا تخلو عن مقال » لكنْ 


في المسند ( 1/5 5/ا). 

في السنن ( ؟ / 547 رقم .)17١97‏ 

في السنن ( 1١‏ / 550 رقم 170145). 

في السنن الكبرى ( 7 / 301 ) . 

.)١98 /5 ١ في المستدرك‎ 

في العلل ( 47١ / ١‏ رقم ١797‏ ) و( 457/١‏ رقم ١8٠٠.‏ ) . قلت : للحديث 
طرق فهو بمجموعها حسن . 

[ض ا الحضدس م 

في الضعفاء الكبير ( 7 / 447 ) من طريق الغاز بن جبلة الجبلاني عن صفوان ين 
غزوان الطائي » أن رجلا كان نائمًا مع امرأته » فقامت فأخذت سكيئًا على صدره » 
ووضعت السكين على حلقه وقالت له : طلقني وإلّا ذيّك » فناشدها الله فأبت » 
فطلّقها » فذكر ذلك للنبي مه » فقال النبي عه : « لا قيلولة في الطلاق ؛ . وفيه 
غاز بن جبلة منكر الحديث » ا في الميزان ( * / 78٠0‏ ) وقال البخاري في التاريخ 
الكبير ( 1١١5 / ٠7‏ ) : حديثه منكر في طلاق المكره . 


والخلاصة فالحديث ضعيف جدًا . والله أعلم . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني. 
لها طرق عدّة عن جماعة من الصحابة » وهي لا تقصر عن بلوغ رتبة الحسن 
لغيره » فالعمل بها متحدّم » ولم يأت من خالفها بشيءٍ إلا مجرّد رأي محض » 
وأما الأحاديث المذكورة في الفصل الذي بعد هذا » فليس لها من الطرق ما 
تكون به كذلك » ولكن يقوّي قول من قال : إن السيد لا يطلّق عن عبده » 
بل الطلاق إلى العبد » أن ذلك هو الأصل ذ في الشريعة المطهرة » فمن زعم أنّه 
يصح طلاق غير زوج فعليه الدليل » وهذا المقدار كان في رجحان ما ذكرنا . 

قوله : فصل : فإن خلا بها خلوة صحيحة ... إل . 

أقول : قد أسلفنا كلامًا في الخلوة في أبواب المهور » وذكرنا عدم وجود 
دليل صحيح يدل على أنها كالدخول في إيجاب المهر » وهاهنا نقول كذلك » 
ونجعل حُكمها حكم غير المدخولة لشمول قوله تعالى : ل وَإِنطَْفَتمُوَهُنَ من 
0 ها ؛ لأن امس هاهنا هو الجماع كا قررناه في قوله تعلق : 

«أوَلسسَم ايسآ 4". ولو كان المراد بالمس هاهتا ما هو أعمّ من الجماع » 
وهو أن يمس بشرتها ببشرته » لَرِم المهر والعدّة جرد وضع يد الزوج على يد الزوجة 
في الخلا أو في الملأ» وهم لا يقولون بذلك . 


قوله : فصل : وإن انقطع حيض ذات الحيض لعارض . وقفت إلى حدّ 
الإياس ... إل . 

أقول : لعل الحامل على هذا التكليف الشاق الذي تتترّه الشريعة المطهرة 
عن مثله » أن هذه المنقطعة لم تدخل في ذوات الحيض » ولا في من لم تحض » 
ولا في ذوات الإياس » فلم يكن مقدار عدّتها مذكورًا في الكتاب العزيز » ولا في 
السئة المطهرة » ومع عدم الذكر وجب إلحاقها بمن يمكن الحاقها به وهي الآيسة » 
فتنتظر إلى الإياس ثم تعتدّ باأشهر , ولا يمكن إلحاقها بمن لم يحضن ؛ لأن المفروض 
أنبا قد حاضت » ولا بذوات الحيض لأمما الآن غير ذات حيض . هكذا ينبغي 


. ) 519/( البقرة اية‎ 0١ 
.) 48 ( الساء اية‎ )5( 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
كك لطت اكت اكاك سس هسه 


تقرير استدلال المصئّف ومن قال بقوله . وعندي أن الأَوْلى انتظارها زمائًا » 
حتى يلب في ظنها عَدَمٍ عؤد حيضها كسنة أو دونها أو فوقها » وعند غَلَبة 
الظن ينبغي إلحاقها بالآيسة » فتعتدٌ بالأشهر » ولا يجب عببا الانتظار إلا أن 
يعضي 0 عمرها ستون سنة . فإن هذا من التشديد الذي جاءت الشريعة 
بخلافه » فإن ذلك إذا عرض للمرأة في أيام شبابها » كان حاصل هذا الاتتظار 
أن يقال لها : لا سبيل لك إلى الزواج » ويقال لزوجها : أنفق عليها حتى تصير 
عجورًا في الغابرين . فإن قلت : مجرّد غَلّبة الظن ليست بإياس ؛ فإن رجاء 
عود الحيض لا ينقطع . قلتُ : هكذا أقول ١84 / 1١84‏ ولكثي أجعل غلبة 
الظن مسوّغة لإلحاقها بالآيسة » على أن الإياس لا يُنئفي حصول بعض الرجاء » 
كما في قوله تعالى : 98 حَهََّ إذا سمس لوطيو أ 4”". فإن هذا الظن 
هو نتيجة إياسهم » وقد قيل : إن الإياس لغةً هو القنوط . وإذا كان ذلك 
صحيحًا فلا ريب أن قوله تعالى : 8 وَمْوَارِى يئر ألْمَيْتَ مؤبتَيمًا 
مََطْوأ 4" لا يدل على أنهم قطعوا بعدم نزول الغيث » وانقطع رجاؤهم له 
أبدًا » فإن ذلك لا يقع من عاقل » وإذا تقر رر لك هذا » عرفت ضعف التقديرات 
بتلك الأعداد التي ذكرها امختلفون في المسألة » وعرفت أيضًا ضعُف ما ذهب إليه 
الباقر والضادق والناصر””" . من أنها لا ترص بل تعتدٌ بالأشهر عند تحلّف 
الحيّْضة » لأن صدق اسم الإياس عليها إذ ذاك ممنوع ء وحصول الظن بعدم العؤد 
بمجرد خف الحيضة الواحدة باطل » وبهذا يظهر لك ضعُف ما زعمه الجلدل9©» 
والمقبلي'' من دخولها تحت مفهوم الإياس بمجرد تخلف الحيضة » فإن ذلك لا 
يصح نسبّته إلى شرع ولا لغة . 


() يوسف آية .)1١١(‏ 

9) الشورى أآية (18). 

5) ضوء البار ( © / 547). 

(5) ضوء النهار (" / 85و- ملمو). 
(8) (5/1مه)- الخار في عار . ' 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد ألث 


قوله : دل ذلك على أن المتوقّى عنها زوجها , إذا كانت حاملًا فوضعت 
لدون أربعة أشهر وعشر ء لزمها أن تُكمل العدة أربعة أشهر وعشرا ... إن . 

أقرل : اعلم أنه لو لم يَرِد في عدّة الوفاة للحامل | إلا ما في الكتاب العزيز » 
وفرضنا جهل التاريخ » لكان بين قوله تعالى : « وول ثالدَمَال أجلْهنَأن 
صَعْيَمَلَهُنَ 4" , وبين قوله تعالى : « يَوَيصنَ بهن أَنبمَة أشْبْرٍ 
وعم 234 عموم وخصوص من وجه ؛ لأن الآية الأولى تدل على أن عدّة 
الحامل تنقضي بوضع الحمل » سواءٌ كانت عدة وفاة أو غيرها » والآية الثانية 
تدل على أن عدة المتوى عنها تكون بأربعة أشهر وعشر ع سواء كانت حاملًا 
أو غير حامل . فالقول بأن الحامل تعتدٌ للوفاة بآخر الأجليْن » هو جمْع ا بين 
مدلول الآيتين » وهذا مفتقر إلى دليل يدل على دخوها تحت العمومين وتعبدها 
بكل واحد منهما » هذا على فُرْض عدم وجود دليل يدل على ذلك من السنّة » 
كرف وله اال الفسوة ابرع رازه لمات فى ل را 111 
حديث متفق عليه”” » وفيهاأوضح برهان على أن الحامل المتوقى عنها تنقضي 
عدّتها بوضع الحمل » وأنها غير داخلة تحت عجوم عدة الوفاة » وأمّا 'ما أجاب 
به المصنف عن الحديث من الاضطراب » فمُتدقع على فرض وقوعه » فإنه 
إذا وقع العمل بأقل ما قيل في تحديد المُدّة أو بأكثره أو بأوسطه » يخرج 
به عن الدلالة على المطلوب » وهو كون عدّتها بوضع الحمل دون الأربعة الأشهر 
والعشر ؛ فإن أكثر ما قيل أربعون ليلة كا تَقَلّه المصنف. . وأما قوله : إنه معارض 


الطلاق آية (14). 

(5) البقرة آية ( 584 ). 

() أخرجه البخاري ( 8 / 81 رقم 4909 ) و( 9/ 459 رقم 5718 ) ومسلم 
(؟/ ؟؟ ١١586 - ١١‏ رقم لاه/ .)١548‏ 
قلت : وأخرجه أحمد 5 / 485 ) ومالك في الموطأ (؟ / +59 رقم 85 ) 
والنسانُ ( > / 191 - 198 ) والترمذي ( 8 / 444 رقم 1194 ) وغيرهم بألفاظ 
مطولًا ومختصرًا . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
للكتاب . فباطل؛لأنه إن أراد معارضته لآية عدة الوفاة » فليس بمعارض لها » » بل 
مخصّص لها » وإن أراد آية الحمل فهو موافق لها غير معارض ٠‏ وأما قوله : لكان 
فيه اطراح المعلوم بالمظنون » فلا اطراح بل تخصيص للمعلوم بالمظنون » وهو 

ائز على ما هو الحق »ع » على أن العموم القرآني ظنّي الدلالة وإن كان قطعيّ المتن» 
مذ ال سل امهرد م القراني في عدة الحامل » فالعموم مقابل للعموم 
وللحديث فائدة زائدة » وقد أخرج البخاري وغيره عن ابن مسعود , أنه قال : 
إن آية : « وَأوْلَتلشّمَالٍ ... 4 متأتحرة عن آية الوفاة . وأما قوله : إن أبا 
السنابل أنكر على سبيعة » ولا يجوز أن ينكره إلا وقد عرف خلافّه . فهذا الكلام 
ليس من جنس كلام العلماء ؛ لأنه لم يكن بيد بي السنابل إلا التّسيّك بعموم عدة 
الوفاة » ولا معارضة بينها وبين الحديث كم قدَّمْنا . ثم كيف يسقط الحديث الصحيح 
بمجرد الإنكار » وكيف صمّ أنه لا ينكر إلا بدليل قد علمه , فإن هذا لو كان 
صحيحًا » لكان إنكار ر كل منكرٍ على من يروي الدليل أرجح من ذلك الدليل » بل 
موجب لسقوطه ؛ وعذا من أبطل الباطلات » بل من أفبش اجهالات » وليته هاهنا 
ترك التهسك بإنكا ر أبي السنابل » وقال : قد روي عن علي”” ١‏ علا حير بيع 
وهو أرجح » كا هي عادته وعادة أمثاله من ترجيح المروي عن علي على ما صمّ 

عن رسول الله صل ال عليه وآله وسلم » فإن هذا عل ما فيه من قبح هو أشفا 

من اتمسك بإنكار ألي السنابل » وأما قوله : إن الحديث إن صح فهو محمول 
على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قد علم من حال زوجها أنه كان قد أبتّ 
ببللاقها » فهذا حمل قريب من دعوى علم الغيب , ولو كان مثله مسوَّعًا لتزك 
العمل بالحديث الصحيح » لكان الّخنْص عن التكليفات الشرعية بمكنًا ا فعلت 
الباطنية"*ي” تأويلاتها للأدلة الشرعية » والله المستعان . 


قوله : ولا يجوز ز أن يتوبجه إلييا الخطاب في حال لا سبيل ها إلى العلم 
06 


' (1) ا في فقه الإمام علي محمد رواس قلعجي ص 40/8 وهو رأي مرجوح . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني : 

أقول : إذا ل يتوجّه إليها الخطاب مع عدم العلم » فغاية ما هناك أنها لا تأئم” 
إذا فعلت في أيام العدة ما لا يجوز للمعتدّة ء وأما أنها لا تعتدّ بما مضى من الأيام ' 
قبل العلم وبعد الطلاق أو نحوه , فلا وجه له ؛ لأن مشروعية ١85 / ١88‏ 
العدة لم يشرطها الشارع بعلم المعتدة » إنما ضرب للعدد مقادير 6 في القران » 

: فإذا مضت تلك المقادير من يوم الطلاق أو الموت انقضت العدة » ومن زعم 

أنه لا تحنسب بجميع العدة أو ببعضها قبل العلم » فعليه الدليل ؛ لأنه يدّعي إِنّا 
فقد شرط أو وجود مانع » وكلاهما خلاف الأصل » ثم القَزق بين بعض المعتدّات 
دون بعض في اعتبار العلم وعدمه - ”ا وقع في كتب الفروع - لا مستند له 
إلا خيالات مختلة . 

قوله : دلّ ذلك على وجوب الإحداد على المتوقّى عنها زوجها ... إن . 
أقول : قد أصاب المصّف بالاققتصار على المتوفى عنها ؛ لأن الأدلة لم ترد 
إلّا فها » وأما ما وقع في الفروع من وجوب الإحداد على المطلقة بائنًا » فلم 
يرد فيه شيء » ولا فعلتّه النساء في أيام النبوة والخلفاء الراشدين » فمن ادّعى 
وجوبه على غير المميتة فنحن نطالبه بالدليل » فإن قال : الدليل القياس على المميتة . 
فباطل » فإن الإحداد إنما يكون للموت لا لغيره ؛ لأن التَطهّر مما يدل على الحزن 
والكابة لمفارقة الزوج بالموت » لا لمطلق المفارقة . 

قوله : لأنه يحعمل التأويل , وأحادينا لا تحمل . 

أقول : الأحاديث التي استدل بها لما رجّحه » إنما هي رواية عن علي" 
ورواية عن عائشة'" ؛ موقوفتين غير مرفوعتين » والرواية عن علي قد عارضئّها 
الرواية الأخرى التي ساقها من رواية زيد بن علي'” . فلم يبق إِلّا فعل عائشة 
ولا حجة فيه . وبهذا تعلم أنه لم يكن هناك أحاديث لا تحتمل التأويل » ا 


(1) طافي الخطوط ص 750 . وانظر فقه علي بن أي طالب د . محمد رواس قلعجي ص49. 
)١(‏ ك في المخطوط ص 750 وانظر روض النضير ( 5 / 555 ) . 
©) ك في المخطوط 7١7‏ وانظر روض النضير ( 4 / 78١‏ ) . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


صرح به المصنّف وكرّره. والذي ينغي التعويل عليه هو قوله عَلْلهِ 
لفريعة””" : « اعتذي في البيت الذي أناكٍ فيه نغي زوجك حتى يبلغ الكتاب 
أجله » . وأما ما ذكره المصنف من التمسسك بإذنه عله لها لها وحمل الأمر 
على المشورة والنَّدذب » فغير صحيح ؛ فإن الذي في الرواية أن النبي َيه قال 
لها بعد أن استأذنته أن' ترجع إلى أهلها : « نعم » . فلمًا كانت في الحجرة 
ناداها فرجعت » فقال : « كيف قلت ؟! ) فاعادت عليه القول الذي قالت » 
فقال : ١‏ امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله » . فهذا صريح في أن قوله 
َيه وقع قبل أن يستنبت قولها » ولهذا قال لها : « كيف قلت ؟ » ثم لما 
أعادت عرّفها بما يجب عليها , ويؤيّد هذه الرواية التي ذكرها عن مجاهد » 
فإنها في مسند الشافعي”" » وأخرجها أيضًا عبد الرزاق”" عن مجاهد وعن ابن 


(1) أخرجه أحمد 0.0/5" 45١ - 45١.‏ ) وأو داود ( ١‏ / *1/ رقم 178.٠.‏ ) 
والترمذي ( ” / 5048 رقم ١٠١4‏ ) وقال : حديث حسن صحيح . والنسائ ( 5 / 
89) وابن ماجه ( /١‏ 584 رقم 7١١‏ ) ومالك (5/ ١5ه‏ رقم لالم ) 
والدارمي ( ” / ١78‏ ) والشافعي في الرسالة فقرة ( ١5١4‏ ) وأبو داود الطيالسي 
في مسنده ( رقم ١1175‏ ) وابن حبان في موارد الظمآن ( ص 787 رقم 1١898‏ ) 
والحام في المستدرك ١‏ ؟ / 7٠١8‏ ) وأقره الذهبي » ونقل الحا تصحيحه عن محمد 
ابن يحبى الذهلي . 
قلت : حديث الفريعة صحيح » صححه الألباني في الإرواء رقم ( 5١7١‏ ) في التحقيق 
الثاني . ذكر ذلك في صحيح سنن ابن ماجه ( ١‏ / 548 رقم .)1١58١‏ 

(6) في الأم ( ه / ١07‏ ) طبع بولاق » القاهرة . وعن الشافعي أخرجه البببقي في السنن 
الكبرى 7 / 485 ) وقال : مرسل » ومجاهد لم يدرك هذه القصة ء ثم ساق له 
شاهدًا آخر عن ابن مسعود . وأخرج حديث ابن مسعود عبد الرزاق في مصنفه 
76/07١‏ رقم 1704 ) وسعيد بن منصور في السئن رقم ( ١184١‏ ) وذكر ابن 
حجر في التلخيص (* / 74١‏ ) هذه الآثار . 

(5) الم أجده في المصنف عن مجاهد » بل وجدته في المصنف ( 7 / 715 رقم 17054 ) 
عن أبن مسعود . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاذ 
الممقسم ظ ا مسا اس 3 ُ5ُالدسالدش2 بير 


مسعود » وأخرج مالك في الموطأ”2 عن ابن عمر ء أنه كان ينهى المتوفى 
عنها أن تبيت إلا في بيتها. وفي القرآن الكرم :_ظاوَلاعْرُحب 714 وفيه 
أيضنًا : ع شرج 74 » وفيه : 9وَنْعرَجَنَ ولاجتاح عَيَكُمْفمَا 
مل ف هري وه '. وأما خروج فاطمة بنت قيس فإنما كان لبذاءة لسائها كا 
قي" , وسيأتي في النفقات اختصاص السّكنى بالرجعيّة دون غيرها . 

قوله : دلّ ذلك على أن امرأة المشرك إذا أسلمت وجبت عليبا العدة . 

أقرل : وهي الني في الصحيحين”' من حديث ابن عباس : كان المشركون 
على منزلتين من رسول الله َه أهل عَهْد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه » وكان إذا 
هاجرت المرأة من دار الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر » » فإذا طهرت حل لها 
التكاح » وإذا جاء زوجها قبل أن تنكح رُدّتُْ إليه . فظاهر هذا أن المشركة إذا 
أسلمت تعتدٌ بحيضة ويحل ها النكاح بعد ذلك » فإذا تروجت وعاد زوجها لم 
يكن له حقٌ فيها » وإذا عاد زوجها قبل أن تتزوّج ردت إليه ولو بعد مدة طويلة » 
كا فعله مه » فإنه ردّ ابنته زيتب على أي العاص بالنكاح الأول بعد مست سنين . 
أخر جه أبو داود والترمذي2 » وهو أصحّ ثما رواه العر مذي أنه 0 ردها 
عليه بمهر جديد ونكاح جديد . 


0 (5/'ثه رقم 8.0 

(5) الطلاق آية (1). 

(5) البقرة آية ( 540 ). 

(4) البقرة آية (140). 

2220 في النسخة الثالثة وم قال » . 

(5) البخاري 4١1/9‏ رقم 0585 ) ولم يخرجه مسلم . 

0) في السنن (؟ / هلاة رقم 17515140 ). 

(4) في السئن ( 5 / 448 رقم ١١547‏ ) من حديث ابن عباس . وهو حديث صحيح - 
دون ذكر السنتين . 

( في السنن ( 8 / 440 رقم ١١47‏ ).قلت : وأخرجه الجالم 3 / 589 ) وأحمد - 


.8ه 


) 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
سملل سس 77777 2ش 


قوله : ووجهه أن عدتها عدة استبراء ... إلى آخره . 

أقول : أم الولد ليست بزوجة » فلا تدحل تحت قوله تعالى : 9١‏ وَأَلَدينَ 
يتوصو من وَيَدَدُون روجا 4 ". ولم ينبت تقدير عدّتما إذا مات سيدها 
بدليل صحيح مرفوع إلى النبي َيه » فالظاهر أنه لا يجب إلا ما يعلم به خخلوٌ 
رَحمها » وهو حيضة 5 قدمنا في استبراء الإماء . وأما القياس الذي ذكره فليس 
0 

قوله : وإنما رجعنا إلى هذا لِخبّر عكرمة وصفوان ... إن . 

أقول : قد قدَّمنا أن الأصحّ أنه عله أرجع زينب لزوجها أني العاص 
بعد ست سنين » وذكرنا حديث : ١‏ وإذا جاء زوجها قبل أن تنكح رُدِّت إليه » . 
وهذا يدل على أن إسلام المرأة مع بقاء زوجها بالكفر ليس بمنزلة الطلاق » إذ 
لو كان كذلك » لم يكن له عليها شيء بعد انقضاء عدتها إلا برضائها مع تجديد 
العقد . فالحاصل أن امرأة المسلمة إذا حاضت بعد إسلامها ثم طهرت ؛ كان لها 
أن تتروّج يمن شاءت . فإذا تزوجت لم يَيْقَ للأوّل عليها 185 / 185 سبيل 
إذا أسلم » وإن لم تتزوّج كان تحت عقد زوجها الأول » ولا يعتبر تجديد عقد 
ولا تراض » هذا ما تقتضيه الأدلة وإن خالف أقوال الناس . وهكذا الحكم في 
ارتداد أحد الزوجين » فإنه إذا عاد المرتد إلى الإسلام كان حكمه حكم إسلام 
من كان باقيًا على الكفر . 

قوله : لم هدم النكاح الثاني ما تقدّم من الطلاق ... إل . 

أقول : إذا هدم التكاحٌ الثلاث وصارت معدومة ء فبالأولى أن تهدم 
الواحدة والاثنتين» وقد تقرّر في الأصول أن قياس الأولى الذي يسمّونه فحوى 


5١8-097 /5( >‏ ) وابن ماجه رقم ( 7١٠١‏ ) من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده . وقال الترمذي : هذا حديث في إسناده مقال . والخلاصه:هو 
حديث ضعيف » انظر إرواء الغليل للألباني رقم ( 1971) . 

(0) البقرة آية ( 574 ). 


سس عد - 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الث 


الخطاب معمول به » وهو الذي تقتضيه لغة العرب ومحاوراتهم » فإن قام دليل 
يدل على عدم اعتبار هذا فهو المقدّم » وأما مذاهب الصحابة فقد رُوي في 
الباب كثير منها » وأشار المصنف إلى بعض ذلك » حتى قال مالك”" : إن 
ذلك هو المّّة التي لا اختلاف فيها . ولكن لم نجد في الأدلة المرفوعة ما 
يفيد هذا ء والله أعلم . 

قوله : والعؤد إرادة المسيس ... خخ . 

أقول : قد ذكر أن في التفسير في معنى العؤد أقوالا مرويّة عن جماعة 
من السلف وأهل اللغة » والذي صدّره الزمخشري في كشافه”" أن العود هو أن 
يُظاهر المسلم من امرأته » قال : لأنالذي كانت عليه عادتهم أن يقولوا هذا القول 
المنكر » فقطعوه بالإسلام ثم يعودون لمثله » فكفارة من عاد ... إلى آاخر كلامه . 
ولكن هذا وإن كان هو الظاهر من معنى العود , إلا أن الخطاب في قوله تعالى : 
« الْنِنَلهِرُونَ كمي نيهم 4" , خطاب للمسلمين » ثم ترتيب 
العود عليه فيه إشعار بأن العود ليس هو لفظ الظهار ء وإلا لزم أن لا تجب 
الكفارة على من ظاهر من امرأته أول مرة حتى يظاهر مرة أخرى » واللازم غير 
صحيح كا يدل على ذلك إيجابه مُه للكفارة على المُظاهِر من دون أن يسأله : 
هل قد ظاهر قبل هذه المرة أم لاء وأما قول من قال : إن العود عدم إيقاع 
الطلاق بعد الظهار » فلا وجه له من لغة ولا شرع ؛ فالظاهر أن العَؤد الرجوعٌ 
عن مدلول لفظ الظهار » وهو تحريم الزوجة » وذلك بأن يريد رجوعها إليه » 
وعَدَمَ ما يقتضيه لفظ الظهار من الفُرقة » سواء أراد وطثها أم لم يُرِده » فلا وجه 
لحصّر معنى العود في إرادة الوطع . ْ 

قوله : ودلّ الخبر أيضًا على أن من أقرٌ بظواهر الإسلام قضي بإيمانه 
م في الوطأ 0 / حمه). 


الكشاف (14 / 5/ا). 
م المجادلة آية (؟1). 


[“] وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاد 
وإن لم يبحث عن جميع العقيدة . 

أقول : هذا هو الحقّ الذي لا يَمْمَرِي فيه إلا مُكابر » وما أَبْعَدَ ما جزم 
٠‏ به المُتعتّتون من توقف الإسلام على معرفة حقائق ودقائق من علم الكلام » 
لا يفهمها إلا المُتدرّبون في المعارف العلمية » والشريعة السمحة والسهلة عن هذا 
بمعزل » ولكن البدع تأتي بما لم ينزل به سلطان ولا قام عليه برهان من سنّة 
ولا قران ؛ على أن هؤلاء المتعيين م يظفروا من إكبابهم على تلك الدقائق بسوى 
لحيرة كا أقر به كثير من محفّقهيم » والخيرة جهل ؛ لأن العلم هو ما يتجلّى به 
الأمرء فكيف يتوقّف الإسلام على معارف » غاية ما يستفيده مَنْ تبر فيها أن 
يكون جاهلا » وقد كنت - وأستغفرٌ الله - في أيام حرصي على التحصيل مشغوفًا 
بالوقوف على حقيقة ما درّنه علماء الكلام من تلك القوانين » فأتعيثُ نفسي 
فيها برهةً من الزمن , ولمّا ظننتٌ أني بلغت منها الغاية قلت : 
وغاية ما حصّلت من مباحثي 2 ومن نظري من بَعْد طُول التّدير 
هو الوقف ما بين الطريقين حيرة فما علم من ل يِلْقَ غير احير 

والذي أعتقده الآن هو ما كان عليه السلف الصالح » من الإيمان بما قاممت 
عليه الأدلة الصحيحة كثًا ما' كان . وما تعارضت فيه الحُبجَج ولم أُهتدٍ إلى 
الراجح » أو كان من متشابه الكتاب أو استلزم ما لا يقوى القَلْب على القول 
به» كبعض أحاديث الصفات , فأكل أمره إلى الله مع الإيمان بظاهره » ولم 
تعد الله أحدًا من عباده بمعرفة حقيقة ذاته وصفاته وبما يكون منه عز وجل وما 
قد كان » بل أرشدهم در 7 ور أفهامهم عن ذاك بقوله : # ولاحطوسيه 
لما 4'" » وبقوله :ل 558 سن 42 1307 / 14107 وأمرهم في هذه 
الدار بأعمال يُوْدّونها » ونباهم عن أفعال يفعلونها » فليتهم شغلوا [ أنفسهم ع( 


09 طه الآية (١5ل).‏ 


0) الشورى الآية .)1١1١0‏ 
(5) في النسخة الثالثة « أنفاسهم » . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
بذلك وتركوا ما ليس من شأنهم » فإن مسمّى الإسلام والإيمان لا يتوقف إلا 
على تأدِيّة ما أمروا به » وترك ما تُهوا عنه » وقد أوضح لهم هذا رسول الله 
عله » وأنزل الله عليه جبريل من السماء في صورة رجل » فسأله عن الإسلام » 
فقال : « أن تشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » وتقيم الصلاة » 
وتؤتي الزكاة » وتحج البيت » وتصوم رمضان » . وسأله عن الإيمان » فقال : 
١‏ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره » . وسأله عن 
الإحسان » فقال : ؛ أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » . 
ثم غاب السائل وهو جبريل فقال يِه لأصحابه : و هذا جبريل أتاكم يُعلّمكم 
أمر دينكم )'" . وهذا الحديث صم عنه مُه بإجماع المسلمين . فانظر - 
هداك الله - ما فسّر به عه الإسلام والإيمان » فإنه حاصل لكل عامّي » فلا 
عن عالم » فانظر'"' كيف قال : ١‏ أن تؤمن بالله » » ولم يقل : أن تعرف ذات 
الله وصفاته . وخير الهدي هدي محمد سه » وشر الأمور محدثاتها وكل 
بدعة ضلالة'”. وكل أمرٍ ليس عليه أمره عه فهو رَ5'" » فإذا سمعت من 
يقول : لا يكون الرجل مسلمًا - أو موّمئًا - إلا بأن يفعل كذا أو يقول كذا » 
أو يعلم كذا أو يعتقد كذا ء فاعْرِضّه على هذا القول المحمدي » الذي وقع 
جوابًا عن عظيم الملائكة جبريل بين يدي رب العزة ؛ لقصّد تعليم هذه الأمة 
المرحومة » فإن وافقه فبها ونعمت » وإن خالفه فقل : هذا حلاف بينك أيها القائل 
وبين رسول الله عله » والموعد القيامة » والسلام . ولست أعجب من غلاة 
المتكلّمين وجُفاة المتعجرفين من علماء أصول الدين » فإنهم لا يعرفون من السنة 
المطهرة نقيرا ولا قطميرًا » ولهذا خالفوا منها ما تواتر » إنما العجب ممَّن له تمسّك 
بالأقوال المصطفوية » واشتغال بالأحاديث النبويّة » كيف يُوْيْر عليها واضل بن 


. من حديث عمر بن الخطاب‎ ) 8 /١ رقم‎ 88-75 /1١( أخرجه مسلم‎ )١( 
. » وانظر‎ ٠ (؟) في النسخة الثالثة‎ 
. تقدم تخريجه‎ 6 
. تقدم تخريجه‎ 0 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
00 0 
عطاء ؛ وعمرو بن عبيدا” ' » وأبي الهذيل”” '» وأضرابهم ؟! فل رينا لات 


1 00 


لوي بعد هديتنا » 


قوله : فصل : واختلف أثمتنا في عثق الكافرة ... إن . 
أقول : الرقبة وإن كانت مطلّقة في كفارة الظهار » فقد ورد ما يدلّ 
على اعتبار كونها مؤمنة » وليس ذلك الدَّالٌ على اعتبار الإمان أعر, ماتوقع في 
القرآن في كفارة القتل ؛ لما تقرّر في الأصول أن الختلمَين سيا لا يصمح تقييد 
أحدهما بالآخر » بل الدَال على ذلك هو سؤاله َيه لمن قال كلعف من 
إيماتها » وقوله لها : « أين الله ؟ » وه من أنا ؟ 2 ثم قال : « أَعيَقها فإنها مؤّمنة » . 
كا في حديث معاوية بن الحكم السلمي”” , ولم يستفصله عله عن وجوب 
تلك الرقبة عليه » هل هو بن كفارة ظهارٍ أو قتل أو يمين أو غير ذلك » 
وقد تقرّر أن ترك الاستفصال » يرل منزلة العموم إذا كان في مقام الاحئال . 
قوله : وإذا حلف دون أربعة أشهر , فليس بِمُوّلٍ . 
أقول : قد ثبت في الصحيح أنه م آلى من نسائه شهرًا »َعم ميذق 
اسم الإيلاء على ما دون الأربعة الأشهر ؛ إن كان للآية الكرمة فليس فيا إلا أن 
من الى من امرأته إيلاءٌ مُطْلقَا أو موْقنًا » بريادة على أربعة أشهر » أنها تتريّص 
أربعة أشهر » ثم بعد ذلك إن فاءَ كان حُكم اببين مرتفمًا » وإن ن لم يَفِىء كان 
لما مطالبته بالفيء أو الطلاقءوهذا لا يدل على أن دون الأريعة الأشهر لا يقال 
له : إيلاءً » بل غاية ما فيه أن المطالبة بالفيء » أو الطلاق لا يكون إلا فيما 
فوق أربعة أشهر » فينظر في جزم المصنف ومن قال بقوله بأن الإيلاء لا يكون 


. تقدمت تر جمته‎ )١( 

(؟) تقدمت ترجمته . 

”7 تقدمت ترجمته . 

(4) آل عمران آية (لم) . 

(0) أخرجه مسلم (؟/ .7 - 7 - الآفاق) . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاد 


دون أربعة أشهر » مع تصريحهم بأن الإيلاء اليمين » وقد نقل , بعض أهل العلم 
الإجماع على أن الإيلاء لا يكون دون أربعة أشهر » فلعلٌ مرادهم الايلاء الذي 
تثيّت فيه المرافعة » لا مطلق الإيلاء ؛ لما غرفت ١88‏ / 31848 . 


قوله : دل ذلك على أن من حلف لوجه غير الضّرار ؛ إما لأل ولد » 
أو غيره » لم يكن مُوْلِيًا . 

أقول : الإيلاء المذكور في الكتاب العريز م ية يُقِيِّد بضرار ولا غضب » 
وما روي عن علي رضي الله عنهءإن صمّ فمحمول على الاجتهاد » والمقام مقام 
اجتهاد لا مقام توقيف . ومن قال بالحجّيّة جعله صالحًا للتقييد . 

قوله : وما رواه غير أئمتنا عن علي , من وقوع الطلاق بمرور المدة 

أقول : قدح في هذه الرواية بأمورٍ : ( أوها ): مخالفتها لظاهر القرآن » 
وهذا لا يكون قادِحًا في صحة الرواية » بل في صحة دلالتها على فرض امتناع 
الاجتهاد فيما يخالف ذلك الظاهر » وهو غير صحيح ؛ فإن الاجتهاد غير ممتنع » 
وهذا قال بمثل هذه المقالة جماعة من أهل العلم . ثم قال : ولأن ذلك يخالف 
إجماع الثرة . أقول : هذا إنما يتم إذا كان إجماع أولاد علي - كرم الله وجهه - 
حجة عليه تمنعه عن مخالفتهم » وهذا من الفساد بمكان ؛ لأنه إمامهم الأكبر فلا 
ينعقد لهم إجماع ولا تقوم بهم حجة'' وهو يخالفهم » وكيف يمتنع منه القول 
أجل ما سيقع من الإجماع من أولاده بعد موته ؟! بل كيف يجوز لهم الإجماع 
على خلاف مقالته ؟! أو كيف يُنسب إليهم إجماع وهو يقول بخلافه ؟! فلا يصحّ 
جَعْل ما زعمه من الإجماع مستندًا؛لعدم صحة ما روي عنه . فإن قلت : ليس 
مراد المصنف هذا ؛ بل مراده أن صحة تلك الرواية عنه » يمتنع معها إجماعهم 
وقد أجمعوا . قلت : غاية هذا أنهم لم يطُلِعوا عليها ؛ لأن ذلك ممكن غير ممتنع » 


. » في النسخة الثالثة « إجماع‎ )1١( 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
لا سيّما وقد رواها غيرهم عنه » ولا يلزم من ذلك إجماعهم على الخطأ » بل 
الحق ما أجمعوا عليه وهو ظاهر الكتاب العزيز » ولكن الشأن في كؤن ذلك 
يوجب بطلان الرواية » ثم بعد ذلك عدل المصنف إلى التأويل » وهو الأنسب 
بالمقام على ما هو مذهيه . 

قوله : دلّت هذه الآية على أحكام ... إخ. 

أقول : ليس في الآية دلالة على أكثر هذه الأحكام التي ذكرها , كالقيام 
حال اللّعان » والابتداء بالزوج » والثفريق » فلعلّه أراد الاستدلال بمجتموع الآية 
وما وقع من النبي 2َُْهِ في بيانها . 

قوله : فإذا نكلت لزمها الحدّ . 

أقرل : قد أوضح ابن القيّم في الهدي'" هذا البحث بما لا مزيد عليه » 
فليراجع فإنه لا يستغنى عنه . 

© باب اللعان 0 


قوله : لوجوهٍ . أحدها : أن في الحديث أن عبد بن زمعة قال : هو 
ابن وليدة أبي , عهد إلي فيه ... إن . 

أقول : ليس القائل بهذا هو عبد بن زمعة » بل القائل به هو سعد بن 
أبي وقاص » فلا يتمّ ما أراده المصنف - رحمه الله - أن العهد من زمعة إلى ابنه 
« عبد ) بمنزلة الدعوة . وأما استدلاله بقوله عله : « هو لك » . ولم يقل : 
هو أخوك » فلا ريب أن اقترانه بقوله عله : « الولد للفراش )'". يفيد أنه أراد 


١‏ (زه/5507). 

(؟) أخرجه البخاري ( 4؛ / 795 رقم ٠7١8#‏ ) ومسلم (7/ ٠١8٠‏ رقم 85 / 
17 ) من حديث عائشة مرفوعًا . ولفظه : « الولد للفراش وللعاهر الحجر ») . 
وله طرق كثيرة حتى عد متواترًا . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاذ 
بهذه العبارة إثبات النسب » لا 'تمليك الولد . وأما أمره عَيّهِ لسودة أن تحتجب 
عن اح سا بس اساي ا اي 
ابن أبي وقاص ٠‏ فلا يقدح ذلك في إثبات التسِنت» . وأما تأويله لقوله مله 
« الولد للفراش © بما ذكره فمتعسّف . 
0 باب الحضانة 60 

له : دلّ على أن الأمّ أولى بحضانة ولدها ... إخ . 

أقول : هذا صحيح”"» ولكن هذه الأولوية منيّدة بعدم بلوغ الصّبّي 
مين التمييز » فإن بلغ إلهها ثبت التخيير عند التنازع » كا سيأتي حديث التخيير » 
فمن اختاره الصبي من أبويه كان أولى به 

قوله : يدل على أن الجدات بالحضانة - إذا ماتت الأم - أولى من 
الآب ... إل . 

أقرل : ليس في حديث : «أنت أحق به ”" ما يدل على هذاء فلن / 
أراد الدلالة القياسيّة » فليس قياس الجدة على آلأم » بأولى من “قياس الأب على 
الأ لا سيّما و إليه ولاية النظر في مصالح الصّبِي حالًا ومالا » وله من الشفقة 

هوا عليه حظ لا يكون ره من عدا لم » ولو قبل : إن الخالة أولى 

من الأب والجدات لحديث : ١‏ الخالة َم )” ' » لكان أولى فإنه. يقال في الاستدلال 


1 لحديث عبد الله بن عمرو : أن امرأة قالت : يا رسول الله » إن.ابي هذا كان بطني له 
وعاءٌ » وحجري له حواء., وثدبي لهالجقاء » وزعم أبوه أنه ينزه مني . فقال : 9 أنتٍ 
أحقٌ به ما لم تتكحي » . أخرجه أحمد ( 5 / 187 ) وأبوداود (؟ /لاء ٠‏ رقم 
57) والبيبقي في السنن الكبرى 8 / 4 - ه ) والحاسم في المستدرك ( 5 / 
607 ). وهو حديث حسن؟. 

(؟) تقدم تخريجه . 

() أخرجه البخاري ( ه / 7٠‏ رقم 7149 ) والترمذي ( 5'/ ”١‏ رقم 19084 ) 
والبيقي ( 8 / 5 ) . كلهم من حديث البراء بن عازب . 
© وأخرجه أحمد في المسند تخريج أحمد شاكر (؟/١١١‏ رقم ١/1ل)‏ و (5/ 184 - 


على هذا المقال : الخالة أم » والأم أحق باصي » ٠‏ فينتج : الخالة أحقٌ بالصبي » 
والدليل على المقدمة الأولى الحديث » وعلى الثانية الحديث الآخر » فلا محيص 
لمن قال بأولويّة الأم على غيرها » أن يقول بذلك في الخالة . 

قوله : فصل : واعلم أن الحضانة بعد الأم إلى الجدة,... إل . 

أقول : لا أدري ما الدليل على هذا الترتيب ؟! فإن كان باعتبار مُظِنَةَ الحنو 
والشفقة » فلا يشكَ عاقل أن ذلك لا يكون على هذا الترتيب » فإن محبة الصيِّي 
والشفقة عليه قد توجد في الأبعد دون الأقرب » وإن كان الغالب وجودها في 
الأقرب » ولكنه لم يراع في هذا الترتيب القُرب » ومن البعيد أن تكون الخالة أشفق 
من لاحت الأب .ولا راق اوربك انما بقاك الى بسي ا ور ريا 
هذا الاجتهاد ؟! فإن كان لدليل » فما هو ؟! والحق أن الحضانة للأم ع » ثم للخالة » 
للدليل الذي قدّمْنا » ولا حضانة للب ولا لغيره من الرجال والنساءاإلا بعد بلوغ 
الصبي مين اتمييز » فإن بلغ إليها ثبت تخبيرٌه بين الأم والأب » وإذا عدما كان أمره 
إلى أوليائه إن وجدواء وإلا كان إلى قرابته الذين ليسوا بأولياء” ويقدم الأقرب 
فالأقرب 185 / 185 ولكن ليس هذا الدليل اقتضى ذلك » » بل لأن حضانة الصبي 
وكفالته أمر لابد منه » والقرابة أولى به من الأجانب بلا ريب » وب بعض القرابة أولى 
'من بعض قألحقهعيه - شد عدم من ووكتّالنسنوض يبوت بعضاتهاهو الأولياة + 
لكون إلهم ولاية النظر في مصالحه . ومع عدمهم تكون حضاته إلى الأقرب 
فالأقرب » هذا ما يقتضيه النظر الصحيح . ومن رام الوقوف على جميع العلل التي 
علّل بها الختلفون في التقديم والتأخير في باب الحضانة » فعليه بالهدي لابن القم ' 
ولكنه لم يرجح لدي إلا ما ذكرته هاهنا [ وقد يقال:إن حديث : «أنت أحقٌ به 
ما لم تنكحي 16" يفيد ثبوت أصل الحق في الحضانة للأب بعد الأم » ومَنْ هو 
بمنزلتها وهي الخالة » فيكون أهل الحضانة الأم ثم الخالة ثم الأب © 


- | رقم 98١‏ ) وأبو داود 7١5 / 5١‏ رقم 7778 ) من حديث علي بن أبي طالب . 
)١(‏ في النسخة الثالثة : ( بالأولياء» . 

(؟) تقدم تخريجه . 

(”) ها بين الخاصرتين غير موجود في النسخة الثالثة . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
ويل الععام: على :شقاء الأوام المح اللاي ا ا ا 
لا كتاب النفقات لأا 


قوله : المراد به أن الصّبتّي كان مراهقًا في حُكم البلوغ ؛الأن الصبي 
لو لم يبلّعْ هذا الحدّ فلا حكم لتخييره ... إن . 

أقول : هذا تأويل متعسّف » ولا معنى لتخيير من كان مكلا أو مقاربًا 
للتكليف ؛ لأنه قد خرج عن زمن الحضانة وصار في عداد الرجال الذين يكفُلون 
غيرهم » ولا ينافي ذلك ثبوت الولاية لأبيه عليه ؛ لأن الله سبحانه يقول « فَإِنَ 
انهم مح افوأ الك 1 ولا ملازمة بين عدم الرشد والحضانة ؛ 
فإنه قد يكون لا رشد له وهو ذو لحية . وأما الاستدلال بقولها : قد سقاني من 
بكر ألي عتبة » بأنه لا يفعل ذلك إلا من يِلَعْ أو راهق » فمن الغرائب ؛ فإن 
البالغ والمراهق يقطعان المفاوز ويسافران من مشرق الأرض إلى مغريها » وذلك 
الذي ذكرته الأم في موطن الخصام » مُورِدَةَ له على سبيل التّعْجيب من حال الولد 
وبلوغه إلى ذلك الحدّ » إنما يكون وهو في خمس سنين أو بعدها بيسير » وأما 
الاستدلال بقول على - كرم الله وجهه - دلق إل هنا خيرنه - فليس المراد بذلك 
البلوغ الشرعي كا يشهد لذلك سياق الرواية عند أبي داود”” والشافعي””» فإنها بلفظ : 
خيّرني عل بين أُمّي وعمّي » وأنا ابن سبع أو تمان سنين » وقال لأخ لي أصغر 
مني : وهذا لو بلغ مبلغ هذا خيّرئُه . فهذا حجّة على المصنّف لا له » وأما تأويله 


(0) التساء آية (5). 

() رواه في الشفا عن عمارة بن أُني ربيعة المخزومي , وذكره الإمام القاسم في الاعتصام 
(؟/هلات”١)‏ . 

(5) الم أجده في سنن ألي داوه . 

لم) في الأم (ه / 94 ) عن عمارة الجرمي 


ويل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
ةا كك الع الصسسه ات لالس هسه 


بأن الأم قد تزوّجت » فمع كونه لا دليل عليه » لا مقتضى له إلا مجرّد اعتقاد 
0 4 

التعاررض بين ما دونه أهل الفقه وما شرعه الشارع لأمّته » وقد ثبت التخيير 
في أحاديثحتى أنه َه خيّر الصبيّة بين الأم -الكافرة والأب المسلم لما 
تنازعا » فَأْقَمَدَ الأب ناحية والأم ناحية » وأقعد الصِبيّة بينهما » ثم قال : 
« اأْعُواها » . فمالت إلى أمها فقال النبي عله : « اللهم اهدها » . فمالت إلى 
أبيها . كما أخرجه أحمد”" وأبو داود'" والنسائي”". فهل يقول عاقل : إن 
هذه المّبيّة قد كانت مكلّفة أو مُسْارفة للتكليف . وأما قوله : إنما حملا هذه 
الأحاديث لقوله : 0 أنت أحقٌّ به ما لم تنكحي 0 فيقال : هذا الحديث 
لا يوجب عليك هذه التّعسّفات , فإنه لم يقل لها : أنت أحق به دائمًا » بل 
قال لها ذلك في طفل صغير » والجمُع بينه وبين أحاديث التخيير مما لا يصعُب 
على من له.أدنى إلمام بعلم الأصول . 


(1) في الفتح الرباني 3072 / 514). 

(؟) في السنن ( 5 / 9لا5 رقم 17744 ). 

(5) في السنن (” / ١86‏ رقم 5450 ) . قلت : وأخرجه ابن ماجه ( ؟ / 784 رقم 
65 ) والجاكم ( 5 / ٠١5‏ ) والدارقطني ( 4؛ / 47 رقم 5؟١١1).‏ 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . 
وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ( 7 / 5١٠‏ رقم ٠١م‏ / 7889 ) : ( هذا 
إسناد ضعيف » رواه الدارقطني في سننه من طريق عبد الحميد بن سلمة . وقال : 
عيد الحميد وأبوه وجده لا يعرفوت . قال : ويقال : عبد الحميد بن يريد بن إسلمة ء 
وقال العلاثي صلاح الدين في الوشي المعلم : هو عبد الحميد بن جعفر بن الحكم ء 
قلت : رواه أبو بكر بن ألي شيبة في مسنده هكذا » وله شاهد من حديث ألي هريرة 
رواه الشافعي وأحمد وأصحاب السئن الأربعة » وقال الترمذي : حسن » . 1ه . 
والخلاصة فالحديث صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح ابن ماجه . 

(4) تقدم تخريجه . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
ول الح على ل أل لي 77ت 


قوله : وهو ما يعرف من حاله وحاها ... إن . 

أقول : هذا يختلف باختلاف الأزمنه والأمكنة والأحوال والأشخاص » 
فنفقةٌ زمن الخِصْب المعروفٌ فيها غيرٌ المعروف في زمن الجَذْب » ونفقة أهل 
البوادي المعروف فيبا ما هو الغالب عندهم » وهو غير المعروف من نفقة أهل 
المدن » وكذلك المعروف من نفقة الأغنياء على اختلاف طبقاتهم غير المعروف 
من نفقة الفقراء » والمعروف من نفقة أهل الرياسات والشرف غير المعروف من 
نفقة أهل الوضاعات » فليس المعروف المُشار إليه في الحديث هو شيء متّحد » 
بل مختلف باختلاف الاعتبار . 

قوله : فصل : وأما المطلّقة طلاقًا بالا ... إن . 

أقول : زعم المصنف أنه قد رُوي هاهنا ما يُعارض حديث فاطمة بنت 
قيس”' 2 ول يذكُر شيئًا لأن الحجة في حديثها قوله عه : ٠‏ ليس لك نفقة 
ولا سُكنى » ولكن متاع بالمعروف » . وهذا لا يعارضه ما رواه من أن زوجها 
أرسل إليها بالنفقة » لأن النزاع إنما هو فيما ثبت عن الشارع » ثم الحديث الذي 
فيه التصريح بأن لا نفقة [ لها ]”" ولا سكنى » في أُوْله أن زوجها أرسل إليها 
يبعض النفقة » فسَّحِطَتًُا و را ا ل ور ؛ فكيف 
تكون روايتها أن زوجها ساق إليها بعض النفقة 1١9٠‏ / معارضة للرواية 
التي فيها أنه ساق إليها بعض النفقة ؟! ومجرّد احتلاف الروايتين في كون أحدهما 
أجل فيها القذر الذي ساقه » والأخرى بين لا يكوناتعارضًا عند من له فهُم ‏ 
فضلًا عمّن له علّم » وكذلك تصريحها بالرّدٌ في رواية وسكوتها في أخرى » 
لا يكون تعارضًا أصلًا » فكيف قال المصنف : إنه قد ساق ما يعارض الرواية 


. تقدم تخريجه‎ )0١( 
. (؟) ليست في النسخة الثالثة‎ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


المصرّحة بأنه لا نفقة لها ولا سكنى » مع أن سياق الحديث في صحيح 
مسلم'' بلفظ:قالت : أرسل إل زوجي » أبو عمرو بن حفص بن المغيرة 
عياش بن أبي ربيعة بطلاقي » فأرسل معه بخمسة آضّع من تمر » وخمسة اصع 
من شعير » فقلت : ما لي نفقة إلا هذاء ولا أعتدٌ في مترلكم . قال : لا . 
فشددثُ علي ثيابي وأتيت رسول الله لَه » فقال : « كم طلقك ؟ » قلت : 
ثلانًا . قال : « صَدّق » ليس لك نفقة » ولكن اعتّدّي في بيت ابن عمك ) . 
فهذا السياق يطل ما زعمه المصنف . وأغرب من هذاء أنه قال بعد 
سياقه لحديث ١‏ لا نفقة ولا سكنى )”" : إنه يدل على أن لها النفقة . وهذا 
عكس لقالب الكلام وضيدٌ لمدلوله » فإن كان الحامل له على ذلك قوله مله : 
( ولكن متاع بالمعروف » . فهذا المتاع غير النفقة بلا ريب ؛ لأنه صرّح بنفي 
وجوب النفقة » ثم قال : « ولكن متاع بالمعروف » . ولو كان الأمر على ما 
زعمه » لكان الكلام متناقضًا ؛ لأنه يكون في فَوٌةٍ:لا نفقَةَ لك » ولكن لك 
النفقة . وأما قول المصئف : إن النفي يتعلّق بما زاد على النفقة بالمعروف . 
فتعسّف لا يرضاه منصف ؛ فإن الصيغة والسياق والقصة ء لا يدل شيء 
منها على ذلك » ومثل هذا لا ينبغي أن يخفى على عارف » ومع هذا فزيادة 
قوله في الحديث. : « ولكن متاع بالمعروف » . لم تثبت في كتب الحديث 
المعتبرة » ولا أدري مَنْ رواها . وأما إنكار من أنكر على فاطمة بنت قيس من 
الصحابة » فليس بموجب لسقوط ما بيدها من الحجة . وقولهم : لا َدَعّ كتاب 
رينا . قد أجابت عنه فاطمة » فقالت : بيني وبينكم كتاب الله0". ثم قرأث 


.)١1448١ / 44 رقم‎ ١١١8/50 في صحيحه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ( 5 / 1١١١7‏ رقم 47 / 14486). 

2 يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه مسلم ( ؟ / ١١١8‏ رقم 451 / )١440‏ 
من حديث فاطمة بنت قيس . كا يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في - 


و وو و سمس وسديه وما 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاد ١‏ 


قول الله تعالى : « اِلَاتَدْرِى لَمَلَّ أََّهَيحْدِ تْيعْدَدَلِكَأَمَرَا 4”". وقالت : 
هذا لمن كانت له المراجعة لا للبائنة » فأي أمرٍ يحدث بعد الثلاث ؟! وهذا 
استدلال واضح ؛ لأنه وقع عل لقوله تعالى : « لا خرَجوَهْرك متهن 4". 
ا م 
0 0 لى ‏ 22م عله دم هادي ماسم سود 60 فت 

وَإِنَكن أوْلنتَحملٍ فاتقِقوا علينْحق يصَْوحَلهُنَ 4 

حديث فاطمة بنت قيس هذا من طرقٍ في الصحي-”» » بلفظ ل 
إلا أن تكوني حاملا » . والعَجَب من ترجيح المصدّف لوجوب النفقة والسكنى 
للمطلّقة بائًا لا صرّح به » مِمّا هو غير مرفوع, عنده وعند غيره » وتقديمه على 
المرفوع الذي لا يُختلف في صححته » فهذا كمن باع العين الصحيحة بالعوراء . 


قوله : فصل : وأما المتوقى عنها زوجها ... إخ . 
أقول : استدلٌ على ذلك ( أولا ) : بما رواه عن علي 000000700 


- صحيحه (9/ 41 رقم 575١‏ ورقم 981ه ) والحديث ( 5811 ) أطرافه : 
رقم ( 5ه وه1كه ولاه ) والحديث ( ١50لاه‏ ) أطرافه : رقم ( 1754م 
وكالره وركلاه ). 
ومسلم في صحيحه ( ١١١١ / ١‏ رقم 51/ ١48١1)و(15/ ١١5١‏ رقم 7ه / 
١١5١/59)‏ رقم 4ه / 148 ) وأبو داود في السنن ( ؟ / /١4‏ - 
6 رقم 1١417‏ ورقم 7197 ورقم 51954 ورقم 7148 ). 

(0 الطلاق آية 1). 

(5) الطلاق آية (1). 

© الطلاق آية (5). 

(4) أخرجه أحمد 414/50 - 4١5‏ ) ومسلم في صحيحه ( ١١١7/51‏ رقم 4١‏ / 
4) وأبو داود (7/ ١١‏ رقم 7814٠.‏ ) والنسائي في الستن ( 5 / 5٠١١‏ 
رقم هه" ). 

(5) في التي يتوفى عنها زوجها وهي حبلى » أنها تعتدّ أبعد الأجلين . وهو مرجوح - 


وبل الغمام على شفاء الأوام -- المجلد الثاذ 
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وابن مسعود'' وهو مع كونه مختضً بالحامل وهو في حكم طريقٌه 
الاجتهاد ؛ لأن قوله تعالى دوحل أكون حَقَيَضَعْنَ 
لمن 4". وإن كان في المطلقات - م اعترف به المصيف 7 حي اماع 
من الاجتهاد فيه . واستدل ( ثائيًا ) : بقول ابن عمر”” والشعبي”” وَجَعَلَه 

خبرًا » والخبر .في اصطلاح هذا الكتاب مختصّ بما كان مرفوعًا أو موقومًا على 
علي ».وأراد بذلك. تكثير الحُجَحِ في الصورة ؛ ولا فقول ابن عمر وابن مسعود 
ليسا بحبجة عنده » فضلًا عن قول شري . واستدل ( ثالكا ) : بما رواه عن ابن 


-- كا تقدم . انظر مخطوطة شفاء الأوام ص 784 . 
(1) قلت : لما قيل لابن مسعود : إن عليًا - رضي الله عنه - يقول : إن المعتدة الحامل 
تنتبي عدتها بأبعد الأجلين ؛ إما الولادة » أو مضي أربعة أشهر وعشرًا . قال - 
رضي الله عنه - : من شاء لاعنثه أن هذه الآية التي في سورة النساء القصرى - 


ع م 6 سس حل 2غ 2 


سورة الطلاق - : 9 أو نمال عنعن هن 4 نزلت بعد الآية 


ودس همه 00 موده همه 


التي في سورة البقرة : : « وَالدذنَمُتَوَصوتَمنكُ وَيَدَوُودَ أَونجابيَصْنَ أنهي 


0 تبرهتنا 4.. 3 يعني بذلك أن هذه الآية التي في سورة الطلاق » هي 
ا ا ا 
ويْخَصّ بها عمومها . 


[ انظر انحلى ( 9 / 587٠‏ ) وموسوعة فقه ابن مسعود ص 86م" - 6م" ع . 

(0) الطلاق الآية (5) . 

() قال ابن عمر - رضي الله عنه - : الحامل إذا وضعت حملها حل أجلُها ؛ لقوله تعالى 
في سورة الطلاق ( 4 ) : 8 َو ثالشَمَال لعن يصع مَلَهُنَ 4 . وهو 
عند ابن عمر عام في المطلقات والمتوى عنين أزواجهن . [ انظر موسوعة فقه ابن 
عمر صضافلاه ]. 

(؛) نقل القاضي حسين صاحب شفاء الأوام » عن الشعبي مثل قول علي - رضي الله 

-. انظر المخطوطة صا 54؟”3 . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاذ : ١‏ 


2 مج سه 


١‏ مي سح ليع 
عباس'" في نسخ قوله تعالى : «مَدعًا ل الول عير إرَاج] 14" بقوله : 
يس 


« أََبمَة أْمْرِوَعَشْرَا' 4'". ولكنه قيل قول ابن عباس في هذه الرواية » ولم 
يقبل قوله في الرواية الثانية التي ذكرها » وهي أن قوله : «9 مَتَلعًا إل الحولٍ» . 
منسوخ بآية الميراث » وهذا من الغرائب التي تقع للمصنف وأمثاله » فليت شعري » 
ما الموجب للاحتجاج ببعض ما يرويه ابن عباس دون بعض » مع كون الرواية 
واحدة في آية واحدة ؟! فإن كان الحامل له على ذلك ما رواه عن علي » ١‏ فما 
كذ ثور هاا شعل و نه وف امكو م 111[ 10701 


(1) قال ابن كثير في تفسيره ( ١‏ / 587 ) : « وكان ابن عباس يرى أن عليها أن ترص 
بابعن الأجلين 2 من الوضع أو أربعة أشهر وعشرًا» للجمع بين الآيتين » وهذا مأخحذ 
جيد ومسلك قوي ء لولا ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة الأسلمية الغخرج في 
الصحيحين ... ) اه . 

3 001 5 95 ف ق له تعا1. ٠‏ للوالدن تروت مس + 
© وأخرج ابن أبي حاتم » عن ابن عباس » في قوله تعالى : و«َإوَالْدِنَ بَتَوفورمنحكمْ 
سي ع م 6س عرس سه 75س دس ص > عرسم وعسرس سكع 
درون أَرْوِجَاوْضِيَةٌ لَأرْوجهم مَتَدعَااِلَ الحول عَيرَإِْرَاج » . فكان للمتوى 
عنها زوجها نفقتها » وسكناها في الدار سئة ».فنسختها آية المواريث » فجعل لن الثمن 
أو الربع مما ترك الزوج . كا في تفسير ابن كثير ( ١‏ / 705 ) . 
قلت : إسناده ضعيف جدًّا . 
© وأخرج عبد الرزاق في المصنف 4١ - 48 / 07١‏ رقم 1١51١١١‏ ) من طريق 
الثوري » عن بعض الفقهاء أنه كان يقول : كان للمتوى عنها النفقة والسكنى حولا » 
١‏ إرة د غات ادها دوع اه عو دهده م د 44 2 كرس ع يه 

فنسخها: «( وَاَلَدنَ يُتَوَصونَ .نكم وَيَدْرونَ أرْوجَايريصن يأنفسهن. آريمَة أشبْر 


5 
م 22211 


وَعَشُرَا » [ البقرة : 574 ]. ونسخها: 9 وَْوكَتُ الْقّمَالٍ لَجرْونَ أنيضَعْنَ 
حمَلَهُنَ 4 [ الطلاق : ؛ ] . فإذا كانت حاملا فوضعت حملهاء انقضت عديها » وإذا 
لم تكن حاملًا تربصت أربعة أشهر وعشرًا . 
قلت : إسناده فيه جهالة . 
(0) البقرة الآية ( 54٠‏ ) . ما بين الخاصرتين ليس في النسخة الأولى . 
© البقرة الآية ( 384 ) . ش 


059 وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


الإبل »''' ؟ فإن قول علي إنما هو في الحامل. فإن كان قوله صالحًا 
لتخصيص الناسخ » كقوله. تعالى : ل مُتَدعً ِل الْسَوَلٍ 4”". فغاية ما هناك , 
أن يكون وجوب التفقة مختصًا بالحامل المتوفّى عنها دون غيرها , فإن عيًا 
لم يكن له في ذلك قول ‏ وإنما مجرد القياس على قوله » وهو قياس باطل ؛ لوجود 
الفارق بين الحامل والحائل » فكيف يكون موجيًا لعدم قبول رواية ابن .عباس 
لناسخ القرآن ومنسوخه , وهو الذي دعا له رسول الله عله بأن يعلّمه الله 
التأويل”” ؟! ولعمري إن هذا صنيع من لا يعرف مسالك الاجتباد ولا كاد . 
فالحق أن المتوقى عنها زوجها ١1١ /١59١‏ لا تستحيٌ في عدّة الوفاة لا نفقة 
ولا سُكنى . سواء كانت حاملًا أو حائلا ؛ لزوال سبب النفقة بالموت » 
واختصاص أآية السّكنى بالمطلقة رجييًا » واختصاص آية إنفاق الحامل بالمطلقة » 
:م قدَّمّنا » ولكها تعتدٌ في البيت الذي مات 7*0 ظظ 


(1) مثل يضرب لمن أخطأ الطريق في الرد أو الحوار . 

(؟) البقرة الآية (140؟1). 

() يشير المؤلف رحمه الله إلى ابن عباس قال : إن رسول الله مَل وضع يده على كتفي - 
أو على منكبي » شك سعيد - ثم قال  :‏ اللهم فقّهة في الدين وعلّمه التأويل » . 
© أخرجه أحمد ( ١‏ / #308 ء 580 ) والفسوي في المعرفة والتاريخ ( ١‏ / 498 - 
5 ) والطبراني ( ٠١5417‏ ) وابن حبان في الإحسان ( ١١‏ / 1ه رقم 7.٠8‏ ) 
من طرق عن حماد بن سلمة » عن عبد الله بن عؤان بن حُشم » عن سعيد بن بير 
عنه . 
© وأخرجه أحمد ( 75/1١‏ 504 ) والفسوي ( ١‏ / 444 ) من طريق زهير » 
عن عبد الله بن عثان بن عثم » به . 
© وأخرجه الطبراني ( ٠١515‏ ) من طريق داود بن أي هندء عن سعيد بن 
تخبير 6 .يهش 
والخلاصة فالحديث صحيح ء والله أعلم . 
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[ فيه ]27 زوجها وهي فيه » لحديث فريعة”" الذي قدَّمنا » فإذا مات وهي في 
بيته اعتدّت فيه ؛ لا لأن لها السّكنى » بل لوجوب الاعتداد عليها في البيت 
الذي مات وهي فيه » وقد قدّمنا الكلام على ذلك » مع أن في حديث الفريعة 
أمها قالت للنبي 2َلّه : إن زوجها لم يتركها في منزل يملكه , فأمرها 
أن تعتدّ في ذلك المنزل الذي بلغها نعي زوجها وهي فيهء وهو غبر 
مملوك له . وبهذا ينضح أن ذلك لا يستلزم وجوب السكنى من تركة الميت » 
بل هو أمر تعبّد الله به المرأة »فإن كان المنزل ملكها فذاك » وإن كان ملك 
غيرها وجب عليها تسليم الأجرة مع الطلب » سواء كان ملكا لورئة الزوج أو 
لغيرهم » وعلى هذا يُحمل قوله تعالى  :‏ لعَزَإِحرَاج: 4'" . وقوله : 
«وَلايعترخت 4" . وقول : « لَاحجْوْشُت 4 فقرّر بمجموع ما ذكر 
أن المتوفّى عنها مُطْلقّا كالمطلّقة بائئًا - إذا لم تكن المطلّقُة بائئًا » حاملًا - في عدم 
وجوب النفقة والسّكنى . فإن كانت المطلقةٌ بائثًا » حاملا , فلها النفقة ءولا 
سكنى لا . وأما المطلقة رجعيًا » فلها النفقة والسكنى » سواء كانت حاملا أو 
حائلا . وأما المطلقة قبل الدخول فلا عدّة عليها » فالتفقة ساقطة بلا ريب » 
وكذلك السُكنى . والمتعة المذكورة لا في القرآن » هي عوض عن المهر. والمُلاعنة 
لا نفقة لها ولا سكنئ ؛ لأنها إن كانت كلمطلقة بائنا » كانت مثلها في ذلك » 
وإن كانت كالمتوقى عنها زوجها فكذلك » ولا ريب أن فرقتها أشدّ من فرقة المطلقة 
بائنا ؛ لأن هذه؛ يجوز نكاحها في حال من الأحوال » بخلاف تلك . 


(1) ما بين الخاصرتين ليست في النسخة الأولى . 
؟) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح ‏ 

5©) البقرة الآية ( 15٠0‏ ). 

(وء ه) الطلاق الآية ( .)1١‏ 
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: الس الس ١‏ لهال الس سم 


قوله : باب نفقة الأقارب ... إن . 
أقول : قد ساق المصنف - رحمه الله - من الأدلة جملة كافية » ومن 
جملة ما يدل على نفقة الأقارب مما لم يذكره ء قوله تعالى : 9 وَيِاَلْوِدين 


2 
5 ا اق 


إِحْسَدًا وَيِذِى الْفري224 » وقوله تعالى : 3 وءَاتِذَا لمر حمهد 0©6". فقد 


ع 


“أمر الله سبحانه بالإحسان إلى القرابة » وإتيانه حقه » ولا ريب أن من كان يتقلّب 
في التّعم وقريبه قد أضرٌ به الجوع أو العري » فهو غير محسن إليه » ولا قائم بحقه . 


ومن جملة الأدلة القرانية ما ذكره المصنف من قوله تعالى :8 وَعَلَألْوَارثٍِ 
ِتَلُدَلِكَ 74" » فإن جمهور السلف فسّروها بأن على الرجل الذي يرث » أن 


ينفق على الموروث مثل ما ينفق المولود له على والدة الولد » م في أول الآية» 
ومن الأدلة على ذلك ما في الصحيحين”" من قوله عله » لما قال له قائل : 
مَنْ أبرَ ؟ فقال : « أَنَك وأباك وأختك وأخاك » ومولاك الذي يلي»ذاك حك 
واجب وَرَحِم موصولة ). وأخرجه النساقُ © بنحوه » وزاد : ( ثم أدناك 
أدناك » . وفيه : « وابدأ بمن تعول ؛ . وني الصحيحين”" أيضًا بلفظ : من أحىٌ 
الناس بحسن صحابتي يا رسول الله ؟ قال : « أُمّك » . قال : ثم من ؟ قال : 


. ) 85 النساء الآية‎ 0١ 

(5 الإسراء الآية 75 ). 

(5) البقرة آية ( 388 ) . 

(5) البخاري ( رقم 155١‏ ) - البغا . ومسلم ( » / 0١لا‏ رقم 948 / ١*4‏ ) من 
حديث حكم بن حزام . 
وأخرجه أبو داود ( © / "5١‏ رقم 014٠‏ ) من حديث كليب بن منفعة عن جده ع 
وكليب وثقه اين حبان وُباتي رجاله ثقات . 

(5) في الستن (/ 5١‏ رقم 88877 ). 

(0) . البخاري ( 5:١ /1٠١‏ رقم 51 ) ومسلم ( 54 / ١974‏ رقم 7/17 17844). 
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« أُمّك » . قال : ثم من ؟ قال : ٠‏ أُمّك » . قال : ثم من ؟ قال : « أُمّك ) . 
قال : ثم من ؟ قال : « أبوك . ثم أدناك أدناك » . وأحرجه الترمذي”' وقال : 
« ثم الاقرب فالاقرب »© . وفي المسالة مذاهب ,.مختلفة » قد بسطها صاحب 
الهدي”" وغيره . وأما ما قيل » من أن المراد بمثل هذه الأدلة صلة الرحم » 
فقد أجيب عن ذلك بأن الله سبحانه سماه حقًا » على أنه لو سلّم لم يكن قاوِحًا 
في الاستدلال » فإن من ترك قريبه بغير نفقةٍ ولا كسوة » مع حاجته إليهما » 
لم يكن واصلًا لرحمه ء لا لغةٌ ولا عُرقًا ولا شرعًا . ومن أنكر هذا » فليخبرنا ما 
هي الصلة التي يختصّ بها الرحم لأجل كونه رحمًا » ويمتاز بها عن الأجنبي ؟! فإنه 
لا يمكنه تعيين شيء من الأشياء التي تقع بها الصلة ‏ إِلّا وكانت النفقة أولى 
منه وأوجب ٠»‏ كما أنه لا يمكنه أن يعيّن مسقطًا للنفقة إلا وكان أولى بإسقاط 
ما عداها , فالحاصل أن من وجد ما يكفيه » وكان له زيادة يستغني عنها » 
ا ا ا 
فالاقرب » كما دلت عليه الادلة السالفة . وهذا هو معنى الغنى » أي الاستغناء 
عن فضلةٍ تفضل على الكفاية » لا ما ذكره الفقهاء من تلك التقديرات التي 
لا ترجع إلى دليل عقل ولا تقل . 

قوله : إِلّا أن الإجماع مُتعقِد على أنه لا يجب من النفقة والكسوة 
الغالية » إذا كان مواليهم يأكلون الفائق ... إخ . 

أقول : كأنه جعل الإجماع مقدّمًا على ما ثبت عنه عله في الصحيحين”" 
وغيرهما » بلفظ : « خولكم إخوائكم » فمن كان أخوه تحت يده فليُطّعِمه مما 


. من حديث بهز بن حكم » وهو حديث حسن‎ ) ١8917 في السنن ( 4 / 509 رقم‎ )١( 
(ه/5ؤ5كه- (مه).‎ ) 
.)1١55١ رقم‎ ١١87 / 7 ( ومسلم‎ ) 508٠. 58؛ رقم‎ / ١٠١ ( البخاري‎ 5 
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ككككُكة 01ت ا ا الس لك لاس سس 


يأكل ويُأيسه مما يلبس » . ولا أدري كيف هذا الإجماع ؟! فإن السلف الصالح 
كانوا يُلبسون أرقاءهم من ملبوسهم ء ويُطعمونهم من مطعومهم » ولا يعارض 
هذا الحديث ما أخرجه مسلم”'' بلفظ : 9 للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف »© . 
فإن المعروف مطلق مقيّد بالحديث الأول . 

قوله : فصل : ولبن الفحل يحرم ... خخ . 

أقول : هذا هو الحق الذي دلت عليه الأدلة عمومًا وخصوصا, أمّا 
العموم فأحاديث : « يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ”". وأما خصوصًا 
فما ساقه المصئف من الأدلة”" » ومن خالف في ذلك من السلف وقال : إن 
لبن الفحل لا يحرم . فيقال له : إن لم تبلغك هذه الأدلة » فأنت معذور » وإن 
بلغتك قامت عليك بها الحجة . 


00 في صحيحه ( 1184/8 رقم 5). 

(5) أخرج البخاري ( ه / “9؟ رقم 5548 ) ومسلم (5 / ١لا١٠‏ رقم 1441) 
وغيرهما عن ابن عباس : أن النبي َه قال : 9 يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم » . 
وفي رواية : « من النسب © . 
© وأخرجه البخاري ( 778/5 رقم 5718 ) ومسلم ( ٠١58/7‏ رقم 1444) 
من حديث عائشة رضي الله عنها . 

() في شفاء الأوام مخطوط ص 554 . ومنها حديث عائشة الذي أخرجه البخاري ( 4 / 
هلالا رقم 55179 ) ومسلم ( 5 / ٠١٠‏ رقم ا / ١440‏ ) وغيرهماء قالت : 
جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي » فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله يللم , 
فجاء رسول الله َه » فسألته عن ذلك ء فقال : «إنه عمكِ فأذني له » . قال : 
فقلت : يا رسول الله ؛ إإنا أرضعتني المرأة » ولم يرضعني الرجل . قالت : فقال 
رسول الله عي : « إنه عمكِ » فليلج عَلِيك » . قالت عائشة : وذلك بعد أن ضرب 
علينا الحجاب . 
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قوله : دلّت هذه الأخبار على تحريم الرضاع . قليله وكثيره ... إن . 

أقرل : أشف ما استدل به المصنف - رحمه الله - على هذا » إطلاق 
الرضاع في القرآن”" من دون تقييدء وأما ما رواه من قوله عه : « تحرّم 
الرضعة والرضعتان والمصّة والمصّتان 0”“. فهذا لو صحّ لكان حجة قوية » ولكنه 
ينيبت ء بل ثبت ما يخالفه بلفظ : ١‏ لا تمحرّم الرضعة الواحدة )"". 5 سيأتي » 
وأمّا بقية ما ذكره » فليس بحجة لعدم رفعه . واعلم أن الأحاديث قد اختلفت 
في هذه المسألة اختلاقًا كثيرًا » وكذلك اختلفت المذاهب » ونحن نعرّفك بما هو 
الحق الذي تجتمع فيه جميع الأدلة » فنقول : أما ما ورد من الرضاع مطلقًا من 
دون تقييدٍ بعدد » فالأحاديث الواردة بذكر العدد تُفيد تقييده » ما هو شأن المطلق ٠‏ 
والمقيّد . وقد أفاد حديث : ١‏ لا ترم فيه المصّة والمصّتان والإملاجة والإملاجتان » » 
وحديث : ١‏ لا تحَرّم الرضعة الواحدة ») » أن الرضعة والرضعتين لا تمرّمان » فلو 
لم يرد إلا هذا لكانت الثلاث مقتضية للتحريم » ولكنه ثبت في الصحيح” عن 
عائشة » أنها قالت : عشر رضعات معلومات يحرّمن . ثم قالت : خمس رضعات 


(01) النساء الآية 58 ) . 

(؟) سيأتي تخريجها في التعليقة الآتية . 

(0) أخرج مسلم في ضحيحه ( 5 / ٠١75‏ رقم ١501 / 7١‏ ) : أن النبي َيه قال : 
ولا تحرم الرضعة ولا الرضعتان والمصة والمصتان » . وفي لفظ : ١‏ لا تحرم الإملاجة 
ولا الإملاجتان » . أخرجه مسلم ( 35/ ٠١14‏ رقم 14 / ١146١‏ ) . والإملاجة 
هي الإرضاعة الواحدة مثل المصة . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه ( ” / ٠١0‏ رقم 54 / ١457‏ ) ومالك ( 5 / 5.8 
رقم ١١‏ ) والشافعي في ترتيب المسند ( 7 / 7١‏ رقم 50 ) والدارمي ( ؟ / ا١١‏ ) 
وأبو داود ( ؟ / 58١‏ رقم ٠١55‏ ) والترمذي ( © / 495 رقم ١١5١‏ ) والنسائ 
٠٠١/3‏ ) وابن ماجه ( ١‏ / 578 رقم 1157 ) وابن الجارود في المنتقى : رقم 


( 388 ) والبييقي في السنن الكبرى ( 7 / 54؛ ) . 
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معلومات يحرّمن . وصرّحتٌ بأن العشر منسوخة بالخمس » وصرحت أيضًا 
بأنه توفي رسول الله َيه » وهو فيما يُقرأ من القرآن » وليس من شرط القرآن 
تواتر النقل على ما هو الحقّ » ولو سلم ذلك فالقراءة الآحادية منزلة بمنزلة 
أخبار الآحاد » ولكن هاهنا إشكال » وهو أن حديث : ولا تحرّم المصّة 
والمصتان '"' , دل بمفهوم العدد على أن الثلاث والأربع يثبّت بهما التحريم » 
وحديث الخمس دل بمفهومه على أنهما لا يحرّمان » وأقول : قد تقرّر في 
علم المعاني والبيان » أن الأخبار بالفعل المضارع تفيد الحصر » وصرّح بذلك 
الزمخشري في الكشاف”" , ولا سيّما إذا بُنِي الفعل على المنكر كما هو 
مقرّر في مواطنه » فيكون قد انضمٌ إلى مفهوم العدد في الخمس مفهوم الحصر » 
فلا يثبت التحريم بدونها » ويؤيّد ذلك ما ورد في بعض ألفاظ حديث سهلة 
بنت سهيل؟” » أنه َه قال : « أرضعي سالمًا خمس رضعات » تحرمي عليه » . 
وهذا التركيب في قوة : إن ُرضعيه خمسنًا تحرمي عليه . فانضمٌ إلى مفهرمي 
العَدّد والحصر : مفهومٌ الشرط » وكما تصلح هذه الأدلة لتقييد مطلق القرآن » 
يصلح أيضًا لتقييد حديث الرضاع : « ما أنبت اللحمّ وأنشز 0 


. تقدم تخريجه قريبًا‎ )١( 

(؟) ١4١ /١(‏ ) قال : إنه خبر في معنى الأمر الموكد . 

ف أخرجه مالك ( 5 / 700 رقم ١١‏ ) والشافعي في ترتيب المسند (؟ / ؟7 رقم 
7١‏ ) وأحمد 5 / 35 ) من حديث عائشة ؛ في قصة سهلة بنت سهيل - امرأة 
أبي حذيفة - مع سالم مولى أبي حذيفة الذي كان قد تبنّاه » فذكرت الحديث بهذا 
اللفظ , وأخرجه أبو داود ( ؟ / 544 رقم 507١‏ ) وابن الجارود ( رقم 39٠0‏ ) 
والببيقي ( 7 / 459 - 45١‏ ) وابن حبان (5 / 7١١‏ رقم 47١7‏ ) بالقصةء 
وفيه : فقال ها النبي َيه : ( أرضعيه :. فأرضعته خمس رضعات . 
والقصة متفق عليها » أخرجها البخاري ( 94 / ١١‏ رقم 5084 ) ومسلم (5 / 
رقم 7؟ / ١408‏ ) إلا أنه لم يقع فيبا ذكر العدد » بل قال ها ابي عله : 
« أرضعيه تحرمي عليه ») . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثا 


العظع 206 » وحديث : ( الرضاعة من المجاعة 206 » هذا على فرض أن الرضعة 
والرضعتين تنبت اللحم : فيكون المراد أن المقتضي للتحريم من الرضاع : الذ 

تنبت اللحم » والذي في زمن المجاعة » هو ما كان على صفة مخصوصة » 
وهي خمس رضعات . هذا تقرير الاستدلال على وجو #جتمع فيه الأدلة » وإذا 
عرفت هذا » فاسمع الجواب عن الوجوه الت ي ذكرها انف ف في دفع ما ذكرناه 
من الأدلة : أما قوله : في الجواب عن حديث : : لا تحرم الرضعة والرضعتان » 
ونحوهاء ا منه رتحمة م 


ا كر ل 
كما هو معنى أفعل التفضيل » ثم نقول : لم يعارضها خبر صحيح قط بل 
جميع ما ذكره : إما غير مرفوع » أو مرفوع غير صحيح . وأما ما روآه عن 
ابن عباس من التّسّخ » فلا أدري 15 / ١98‏ من أين رَوَى هذا عن ابن 
عبان 11الزنة الى مق كي لكات مجر وصان خرش ره ترولة عالق ئشة السابقة 
قد صرَّحتُ فيها بأن ابي َه ثُوفي والأمر على خخمس رضعات يحرّمن . 
وأما قوله : إن أخبارنا حاضرة ... إن . 
فهذا لو كان هناك أخبار » وقد عرفت عَدّمها . 


(1) أخرجه أبو داود ( 5 / 045 رقم 3٠89‏ ) و(7/ 549 رقم ٠١5.‏ ) وأحمد 
8١/50‏ رقم 4١١4‏ ) تخريج أحمد شاكر ‏ وفي سنده أبو مومى الملالي وأبوه » 
وهما مجهولان . لكن أخرجه عبد الرزاق 7 / 457 رقم 18858 ) والبيقي 
45١/107‏ ) من وجه آخر من حديث أبي الحصين عن ألي عطية » قال : جاء 
رجل إلى ابن مسعود » فذكره بعناه . 

() أخرجه البخاري ١45/50‏ رقم 0٠١5‏ ) ومسلم (5/ ٠١8‏ رقم 85 / 
458 ) وأحمد (5 / 14 ) والدارمي (.5 / 158 ) وأبو داود ( ؟ / 048 رقم 
)٠4‏ والنساقي (5 / ٠١١‏ ) وابن ماجه ( ١‏ / 575 رقم 1948 ) والبيبقي 
450/1 ) وابن الجارود في المنتقى رقم ( 97١‏ ) . 
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وأما قوله : فلا خلاف بيننا وبينهم في أن الثالثة كالأولى . 

فأقول : هذا صحيح ء ولا يضرّنا ؛ لما عرفت مما قدّمنا . 

وأما قوله : إن المصة والمصتين لا.تتناول موضع الخلاف ... إل . 

فكلام ساقط ؛ فإن المراد المصة من اللبن » لا مجرد المصة بدون لبن » 
والمصة أعمٌّ من أن تصل الجوف أو لا تصل . 

وأما قوله : ويحتمل أن يكون عَْللَهِ سئل عن المصة والمصتين » إذا لم 
يكن معهما لبن ... إل . 

فهذا تعنّف لا يرجع إلى شرع ولا لغة . 

وأما قوله : ويحتمل أن يكون من سمع ذلك رواه بلفظ : الرضعة .. 
اخ . 

فهذا التأويل لو كان مقبولا » لم بيك حجة شرعية إلا وهي تحتمل مثل 
ذلك » فتبطل الشريعة بأسرها . 

وأما قوله : فالجواب أنه قد أجرى الاسم ؟ © 5 

فنقول : ليس النزاع في مسمّى الرضعة حتى يلزم ذلك » بل النزاع فيما 
يثبت به التحريم هنن الرضاع ء وهذا لا يخفى على أحد . والأحكام لا تدور على 
الأسماء » وإلا لزم تحريم شرب الماء إذا قال الشارب : إنها خمرء ونحو ذلك . 
وأمّا ما رواه عن ابن عمر » فهو تمسّك بمطلق الكتاب العزيز » وقد عرفت أن 
هذا المطلق ورد ما يقتضي تقييده » ولا مخالفة بين مطلق ومقيد , ولا معارضة » 
ومثل هذا يُدافع به ما رواه عن المهادي . 

وأما قوله : إن هذا الخبر غير صحيح ؛ لأنه لم يرو إلا عن عائشة . 

فأقول : إن كان المقتضي لعدم الصحة هو كونه من رواية صحابي 
واحد ء فهذا يدل على بطلان ما كان كذلك وهو جمهور السنة » بل غالب ما 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
بالآحاد , فالقراءة الآحادية كأخبار الآحاد . وقد استدل بها في' غير موضع 
من هذا الكتاب . : ' 

وأما قوله : لو كان من القرآن لما ضْيّع . 

فيقال : لم يُضِيّع » بل الحكم الذي اشتمل عليه ثابت وهو المراد » وليس 
المراد حفظ اللفظ ء ولو كان كذلك_ لم يصح الاحتجاج بما نُسخ لفظه وبقي 
حكمه , واللازم باطل » فالملزوم مثله . ويلزم مثل ذلك أيضًا في كل قراءة مخالفة 
للرسم ء وذلك باطل . 

وأما قوله : لم يكن رسول الله يَكَِهِ جوت ول يبلّغْ الناس . 

فيقال :. قد بلّْ ؛ وليس من شرط البلاغ أن ترويه الجماعة ك في سائر 
الأحكام الشرعية الثابتة بالآحاد » فاللازم مشترك . 

وأما قوله : إن ما ذهب إليه هو قول أمير المؤمنين . 

فنقول : ما ذهبنا إليه هو قول الله ورسوله ملم » فإن قلتٌ : إذا كان 
المقتضي للتحريم هو الخمس الرضعات » لا دونها » على ما قرّرْئَه » فما هي الرضعة ؟ 
هل مجرد المصّة » أم غيرها ؟ قلت : الرضعة في لسان العرب قَعْلةَ » يُطلق على 
المرة من الرضاع » أي أنحذ الصَّبي للفدي ثم تركه , لا مجرد المصّة الواحدة » 
ومثل ذلك الأكلة والشربة » فإنه لم يثبت في اللغة أن الأكلة هي اللقمة الواحدة » 
والشربة هي المصةٌ الواحدة » بل الأكلة : اسم لما يأكله الإنسان وإن طال الأكل 
وكان لقمات متعددة وكذلك الشربة : لما يشربه الإنسان وإن كان جرعات متعددة » 
ومن قال بخلاف هذاء فليأت بدليل من اللغة أو الشرع . 

قوله : فصل : ولا فرق بين أن يكون اللبن من حيّة أو ميعة ... إن . 

أقول:: الأحكام الشرعية منقطعة بين الحي والميت » ولو كان المقصود 
جرد رضاع اللبن » لزم في غير ذلك من الأحكام » كالزنا بالميتة والجناية على 
الميت » ونحو ذلك ؛ لأنه يقال : الاعتبار مثلا بإيلاج الفرج في الفرج وقد وقع » 
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وبنفس الاثر من الجناية وقد وقع » والمصنف لا يلتزم ذلك . 


قوله : فالجواب عن ذلك - وبالله التوفيق إلى واضح السبيل - أن الإجماع 
يحججها , وما روي عنها فقد انقطع بموتها , ولم يعرف ذلك من سواها ... إن . 

أقول : قد قال بقوها هذا علي كرم الله وجهه . أخرج ذلك عنه 
ارات اران به ابكنا عروة بن الزبير وعطاء بن أني رباح والليث 
ابن سعد وابن حزم”" » ورجّحه جماعة من محقّقي المتأخرين . فلم تخالف 
عائشة الإجماع . ولا انقطع قوها بموتها . وإن كان الخطب يسيرًا في الأمرين » 
على أن انقطاع ما روته عائشة عن رسول الله ع بموتها » لم يقل به أحد من المسلمين 
أجمعين . فإنه لو كان المروي يطل بموت راويه » لبطلت الشريعة بأسرها ؛ للقطع ٠‏ 
١94 / 4‏ بأن رواتها عن رسول الله َه - وهم الصحابة - قد ماتوا ومات 
الرواة عنهم قرنًا بعد قرن » فكلام المصنف - رحمه الله - ليس من جنس كلام 
العلماء » بل ليس من كلام العقلاء » فإن الذي قاله بعض أهل العلم » إنما هو 
انقطاع قول القائل بموته » لا انقطاع مرويّه » وإن كان مراد المصنف أنه انقطع 
قوها بما روثه باشتهار مذهبها في ذلك » وأنها تقول بمعنى حديث سهلة وتُجاوزه 
إلى غيره » فيجاب عنه بأنه ل يتقدّم له في هذا الفصل , إلا يجرّد روايتها 
للحديث » ولو صمَّ أن يكون ذلك مراده » فقد عرفت من تابَعها » وأما ما 
احتجّ به من قول بعض أزوا ج النبي عي لعائشة : لعلّها كانت رخصة لسالم . 
فهذا مجرّد شك لا يحل العمل به » والحاصل أن الحديث صحيح . وقد رواه 
الجم الغفير عن الجمّ الغفير » سلهًا عن خلف . ولم يقدح فيه من رجال هذا 
الشأن أحد . وغاية ما قاله من يخالفه » أن ريّما كان منسوتا » ويجاب بأنه لو 
كان منسوتا لوقع الاحتجاج على عائشة بذلك » ولم ينقل أنه قال قائل مع اشتهار 
الخلاف بين الصحابة . وأما الأحاديث الواردة يأنه لا رضاع إلا في الحولين وقبل 


(0) في اللصنف 45١/107١‏ رقم 22)014484 7 
50) في المجل ( ١7/1١‏ - ؛؟ المسألة مكملع . 
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الفطام”" » فمع كون فيها مقال » لا معارضة بينها وبين رضاع سالم ؛ لأنها 
عامّة وهذا خاصٌ » والخاص مقدَّم على العام » ولكنه مختص بِمَنْ عرض له 
من الحاجة إلى إرضاع الكبير » ما عرض لأبي حذيفة وزوجته سهلة ؛ فإن سالمًا 
كان لهما كالابن » وكان في البيت الذي هما فيه » وفي الاحتجاب مشقة 
عليهما » رخص عله في الرضاع على تلك الصفة » فتكون رخصة لمن كان 
كذلك » وهذا لا محيص عنه . 

قوله : يريده تأكيدا أنه لم يقل : إنبا حرمت عليك , ولا فرّق بينهما » 
وإنغا فوّض الأمر إليه » فقال : « فارة )ع يا يقال : طلقها ... الخ . 

أقول : قد 'تقرّر أن الأمر للوجوب عند الجمهور » وفي هذا الكتاب 
من الاحعجاج بالأوامر على الوجوب »ء ما لا يدخحل تحت الحصر » وقوله : 
« فارقها » » أمْرٌ » فما معنى كلام المصنف ؟! فإن التفويض الذي ذكره » إثما 
يكون لو قال : فارقها إن شعت » أو نحو ذلك » فالظاهر من هذه الصيغة وجوب 
لمفارقة » ويؤٌيّد ذلك أنه ثبت في رواية بلفظ : « دَعْهَا عَنْكَ ""' » وفي أخرى 
بلفظ : فنباه عنها'”. وأما دفع الحجّة بأمها شهدت على تقرير فعلها , فهذه قاعدة 


(1) الحديث ابن عباس » قال : قال رسول الله عه : « لا رضاع إلا ما كان في الحولين © . 
أخرجه سعيد بن منصور ( رقم 474 ) والدارقطني ( 4 / 174 ) والبييقي في السئن 
الكبرى ( 7 / 45١‏ ) وابن عدي في الكامل 7 / ٠557‏ ) وقال ابن عدي : 
« وهذا يعرف بيثم بن جميل عن ابن عقبة مسندًا » وغبر اليثم يوقفه على ابن عباس » 
والهيثم بن جميل يسكن أنطاكية » ويقال : هو البغدادي » ويغلط الكثير على الثقات 
كا يغلط غيره » وأرجو أنه لا يتعمد الكذب © . 1ه . 
وقال الشوكاني في « الدراري المضية » ( ؟ / 8ه ) بتحقيقنا : « وقد صحّح البييقي 
وقفه » ورجّحه ابن عدي وابن كثير » . 1ه . 

١1١ والطيالسي في المسند ( ص‎ ) 5٠١4 رقم‎ ١61 / 4 ( و(8) أخرجه البخاري‎ )١( 
/ 4 ( وأبو داود‎ ) ١58- ١89 / رقم /ا188 ) وأحمد ( 4 / 7 ) والدارمي ( ؟‎ 
- )1١9 / 5 والنسائي‎ ) 1١8١ رقم 5.8" ) والترمذي ( 3 / 401 رقم‎ 
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فقهية لم يرد بها كتاب الله ولا سنة رسوله كته » وهذا الحديث أول حجة 


> والبهقي (1/ 45 ) وغيرهم من حديث عقبة بن الحارث . 
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لا كتاب البيع لآ 


قوله : دل ذلك كله على جواز البيع وعلى اعتبار التراضي . 

أقول : هذا غاية ما يُستفاد من الأدلة » أعني أن المعتبر في البيع هو مجرد 
التراضي » والمشعر بالرضا لا ينحصير فيما ذكروه من الألفاظ الخصوصة المقيّدة 
بقيود » بل ما أشعر بالرضا ؛ ولو بكتاية أو إشارة أو معاطاة » من دون لفظ 
ولا ما في معناه » فإن البيع عند وجود المشعر بمطلق الرضا بيع صحيح » ونقلتٌ 
من خط والدي - قدّس الله روحه - ما لفظه : فائدة : ما زلت أسأل وأبحث 
عن وجه اث شتراط العقد في البيع » وما يمائله ‏ » فلم أجد له وجهًا ولا شفاءٌ عند 
أحد » وظاهر الأحاديث والكتاب العزيز » أن الشرط صدوره عن تراض ء وأن 
التراضي مستقل بانتقال الملك » وأن الألفاظ إنما هي قرائن للرضا » وأما لفظ 
مخصوص من الجانبين » فلا دليل عليه » وهاهنا دليل أُيضًا - هو الآية الكريمة - 
على استقلال الرضاء ومثلها نحو قوله مَل : ٠‏ لا يحل مال امرىع مسلم إلا بطيبة 
من نفسه 06". فهو ظاهر في استقلال طيبة النفس بحل المالين على التبايعين » 


)١(‏ © أخرجه أحمد ( 5 / 75 ) والبهقي ( ٠٠١١/5‏ ) والدارقطني ( 51/7 رقم 
٠‏ ) وعزاه اليئمي في مجمع الزوائد ( 4 / ”17 ) إلى ألي يعلى من حديث ألي 
حرة الرقاشي وقال : «أبو حرة وثقه أبو داود وضعفه ابن معين » . وقال الألباني في 
الإرواء ( © / 7759 ) : واعتمد الحافظ في التقريب الأول فقال : ثقة » لكن العلة 
من الراوي عنه : علي بن زيد » وهو ابن جدعان وهو ضعيف » إِلّا أنه يستشهد 

' به ويتقوى حديثه بما يعله . 1ه. 
© وأخرجه أحمد من حديث أبي حميد ( ه / 50؛ ) والببيقي 5 / ٠٠١‏ ) وابن 
حبان في الموارد ( ص 787٠‏ رقم 1١١77‏ ) وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ( ؛ / 
١‏ - 45 ) وعزاه الهيشمي في مجمع الزوائد ( 17١ / ١‏ ) إلى أحمد والبرار » وقال : 
رجال الجميع من رجال الصحيح . وقال الألباني في الإرواء ( © / 78٠0‏ ) متعقبًا ٠‏ 
على الهيشمي : ٠‏ كذا قال : وعبد الزحمن بن سعيد ليس من رجال الصحيح , - 
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والحمل على الإباحة إنما يسوغ بعد ملجيع إليه » ومخصّص لما عداه » أو ظاهر 
الحديث أن الطيبة محلّلة مع تقدير أي قيدء وبعد حله يحتاج إلى دليل أن 
رجوع البائع - مثلا - يُزيل هذا الحل » وكذلك الكلام في الآية . قال - 
رحمه الله - : نعم » ثم رأيت كلامًا هو أشف ما رأيت » مع وضوح ركته ء 
فنقلته استظهارًا بركته على صحة السوّال » لا لأنه أزال ذلك الإشكال » وهو 
ما ذكره الموزعي””© في كتابه « تيسير البيان في أحكام القرآن » » قال ما 


- < وإما أخرج له البخاري في الأدب المفرد » ويجتمل أن يكون إسناد البزار كإسناد 
البمهقي : أعني وقع فيه عبد الرحمان بن سعيد , وهو ابن أبي سعيد الخدري » فإنه 
ثقة من رجال مسلم » فتوهم أنه عند أحمد كذلك » . اه . 
© وأخرجه أحمد من حديث عمرو بن يثربي ( ٠‏ / 475 ) و( 5 / 1١1‏ ) والبهقي 
57/5 ) والدارقطني (” / ©" رقم 5 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( 4 / 
1 ) وعزاه الحيثمي في المجمع ( 4 / 17١‏ ) إلى أحمد وابنه من زياداته أيضًا» 
والطبراني في الكبير والأوسط » ورجال أحمد ثقات » وقال الألباني في الإرواء ( © / 
)١‏ : عمارة بن حارثة أورده ابن ألي حاتم ( 7 / ١‏ / 855 ) ول يذكر فيه 
جرحًا ولا تعديلا . وأما ابن حبان فأورده في الثتقات ( ١‏ / 159 ) فهو عندي في 
زمرة المجهولين الذي يتفرد بتوثيقهم ابن حبان . ١ه‏ . 
© وأخرجه الببقي من حديث ابن عباس ( 5 / 97 ) وقال الألباني في الإرواء 
١8١/5 (‏ ) : وهذا إسناد حسن ء أو لا بأس به في الشواهد » رجاله كلهم رجال 
الصحيح » وني أني أويس - واسمه عبد الله بن أويس - كلام من قبل حفظه » وقال 
الحافظ في التقريب : صدوق يهم . 1ه . 
© وأخرجه الدارقطني عن أنس ( ” / ١9‏ رقم 88 ) و( 550/7 رقم 51). 
قلت : في الحديث رقم ( 88 ) داود بن الزبرقان وهو متروك الحديث » انظر امجروحين 
(151/1) والكاشف 751١ /١(‏ ) والميزان ( 5 / 7 ) والمغني في الضعفاء 
7١7/1١‏ )»ء وفي الحديث ( 1١‏ ) الحارث بن محمد الفهري : قال الحافظ في 
التلخيص : هو مجهول . قلت : فيما سبق غنية عن حديث أنس بن مالك . 

- » هو الإمام العلامة الصالح الزاهد العابد جمال الدين محمد بن تور الدين الخطيب‎ )١( 
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لفظه : فإن [ قال ع" قائل : فائ شتراط الف في البيع » مر زائد على ما ورد 
به القرآن » إذ لم يرد إلا اشتراط التراضي » ولم ترد السّنة باشتراطه أيضًا » 
ومقتضى هذا أنه يجوز البيع معاطاةً إذا دلَّت القرائن وشواهد الأحوال على 
الرضا ء قَلبا التجارة » والبيع أمر معتاد » وهو التّعاوض » ومعلوم أنه لا ينفلك 
عن مساومة أخيه » ولا البيع على بيع أخيه » عَلِمْنا أن البيع هو التّعاقد التاقل 
لملّك أحدهما إلى الآخر ‏ وأن التَساوْم في مقدّمات البيع » ولما وجدّنا الإشارة 
إليه في الحديث كثيرة » 5 في قوله لحبان بن منقذ : « إذا بععتّ ١95/١98‏ فقل : 
لا حلابة””" » وأنت بالخيار ثلاثًا » . وكا في حديث ابن عمر من قوله عَلِلهِ : 
وأو يخيّر أحدههما الآخر "". وغير ذلك من الإشارات. المستلزمة للتَعاقد .. 
فدل على أنه من عادتهم . انتهى كلام الموزعي . وبعده بخط الوالد - رحمه الله - 
ما لفظه : وحاصله - يعني كلام الموزعي - يرجع إلى الدعوى على أهل اللغة 


- 0 له باع طويل في علم الفقه والأصول والنحو والمعاني والبيان واللغة » من كتيه ٠‏ كشف 
الظلمة عن هذه الأمة » » وصنف كتبًا في غير ذلك » منها : « تيسير البيان في أحكام 
القران » وكتاب « مصابيح المعاني في حروف المعاني » في النحو . وظهرت له كرامات 
في حياته وبعد موته » وكان مجاب الدعوة » توفي سنة ١١م‏ ه.اه. من كتاب : 
« طبقات صلحاء امن صا 559 ) . 

. لا توجد في النسخة الثالثة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري  (‏ / ”ا رقم )17١١1/‏ ومسلم (3 / ١١١58‏ رقم 48 / 
198 ) وأبو داود  (‏ / 756 رقم 8.٠6‏ ) والنسائ 7 / 707 رقم 4486 ) 
ومالك في الموطأ ( ؟ / 588 رقم 94) . 

(5) أخرج البخاري ( 4 / 585 رقم 5٠١‏ ) و( 4 / 5" -08”, رقم 171١١5‏ ) 
ومسلم ( 8 / ١١5‏ رقم 4# / ١81‏ ) وأبو داود (" / «لا/ا -0850 رقم 
4 وههغ8 ) والترمذي ( 3 / 7ه رقم 1١48‏ ) والنسائ 10 / 744 » 
) وابن ماجه ( 7 / 75/ا رقم 3١8١‏ ) وابن الجارود رقم ( 517 ) ومالك 
5١/5‏ رقم ؤلا ) وأححمد(؟/ 4 .78.4 ) والبييقي ( ه / 7١78‏ )و( 5 / 
) وغيرهم بألفاظ متعددة عن ابن عمر ( منها ) ١:‏ أو يخير أحدها الآخر » . 
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أن البيع عندهم موضوع للعمّد , لا للمعاوضة بالتراضي » وحيتئزٍ فالحَكم اللغة . 
رياقت لكر عار 11" تين المتاريسة باخراضيي عاجترا الي الاج 
لم يشهد بعيذقها لغة ولا شرع » فالحق قول أبي حنيفة'”' بلا مرية . انتهى . 
ووجدثُ بعد هذا الكلام بخطّي في أيام. قديمة ما لفظه : أقول : وأنا قد اشتغلت 
أوقاًا بهذه المسألة » » قبل الوقوف على كلام هذا المحقق , فلم أجد عليها أثارةٌ 
من علّم » والحاصل أنا لم نجد في الكتاب والسنة بعد ذِكْر مُطلق البيع » إلا يد 
الرضا » والأمور المُشمرة به أعمّ من الألفاظ التي اصطلح عليها الفقهاء ‏ فيندرج 
تحت الرضا كل ما دل عليه » ولو إشارة من قاور وكتابة من حاضير » وعلى 
مُدّعِي الاختصاص الدليل . ولا ينفعه في المقام مل حديث : ( إذا بعت )9 
وحكاية مبايعته عَيلَِهٍ ادن تمواق واد مارو وول ادل 0م 010164 اام لوي ب 0 


(01) المداية للمرغيناني ( 37 / .)372١‏ 

إفة وهو حديث نافع عن ابن عمر » أن رسول الله َي قال لمنقذ » وكان يخددع في 
البيع : « إذا بعت فقل : لا خلابة » وأنت بالخيار ثلانًا » . 
أخرجه أحمد ( 5 / ” رقم 5774 ) تحقيق أحمد شاكر ء والحميدي (؟ / ؟4؟ 
رقم 577 ) والدارقطني (” / 4ه رقم 5١7‏ ) والحام في المستدرك ( 5 / )١7١‏ 
والببيقي في السنن الكبرى ( 0 / +77 ) من طريق ابن إسحاق » حدثني نافع » 
عن ابن عمر . وسكت عليه الحاكم » فقال الذهبي : 9 صحيح ) . 
قلت : وهذا سند حسن » وقد صرّح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد والبيقي . 


وأخرجه ابن ماجه ( ١‏ / 79 رقم 558 ) والدارقطني ( © / 8ه رقم 17١‏ ), 


والببقي ( © / 77 ) من طريق ابن إسحاق » حدثني محمد بن يحبى بن حبان . 
قال الزيلعي في نصب الراية ( 4 / 7 ) : « هي مرسلة » . 

أما البوصيري فقال في الزوائد ( ؟ / ه” رقم 457 ) : هذا إسناد ضعيف لتدليس 
ابن إسحاق . قلت : وقد صرح بالتحديث ا تقدم . 

وللحديث وجه آخر عن ابن عمر : أخرجه مالك ( ؟ / 580 رقم 44 ) والبخاري 
(60/4” رقم /ا١١5‏ ) ومسلم (« / ١١55‏ رقم 48 / ١988‏ ) وأبو داود 
56/5 رقم 50.0 ) والتساف ( 7 / ١97‏ ) وأحمد ( رقم 0.075 و4.0ه - 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الث 
للأعرابي'"' , وما أشبّة ذلك ؛ لأا لا نمنع من إشعار لفظ « بعت » ونحوه 
بالرضا » وإنما ز نمنع دعوى التُخصيص ببعض الأفراد التي لا يُستفاد إلّا من صنيع 
مخصوصه ء ومن هنا يلو ح لك أن قولهم : لا ربا في المعاطاة ٠.‏ باطأل . وهكذا 
أخحواته . انتهى ما نقلته من حَحَطَّي » وهو مُلاقٍ لما حرّرئُه في أول هذا الكلام . 

قوله : لأن الخطاب يفيده بحقيقة . 

أقول : وجه ذلك أن الضمير في قوله : « حتى يتفرقا » راجع إلى 
التيعين » والعنى الحقيفي لما هو ذات كل واحد منهما ء التي هي يدنه وما 
حل بها من الأعراض » فإذا عبر تفرّق الأبدان فهو المعنى الحقيقي » بيخلااف 
اعتبار تفرّق الأقوال » فإنه رجع الضمير إلى عرض حال بذات البائعين » ولا ريب 
أن ذلك معنى مجازئي » وقد كان ابن عمر » وهو من الرواة لهذا الحديث » إذا 
أراد أن يتم الببع قام من المجلس » وهذا الحديث دخيل هنا » فإن المصنف سيعقد 
بابًا فيما سيأتي للخيار في الببع » وكذلك ما ذكره عقب هذا من الجمع بين 


- والااهوه١ههو١5‏ ده و5804 ) والطيالسي ( ص 555 رقم 188١‏ ) والبميقي 
( 5 / 378 ) والبغوي ( 8 / 45 رقم ٠١6‏ ) من طريق عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر . 

(1) يشير المؤلف - رحمه الله - إلى الحديث الذي أخرجه اين ماجه ( ؟ / 705 رقم 
) والترمذي ( * / ١٠ه‏ رقم )١1١5‏ والبخاري تعليقًا (؛ / 909) . 
عن عبد المجيد بن وهب قال : قال لي العدّاء بن خالد بن هوذةً : ألا تُقْرِئُك كتايًا 
كتبة لي رسول الله عه ؟ قال : قلت : بلى . فأخرج لي كتابًا » فإذا فيه : « هذا 
ما اشترى العداء بن خخالد بن هوذة من محمد رسول الله مَيْهِ . اشترى منه عبدًا 

أو أمّء لا داء ولا غائلة ولا خبكة » بيع المسلم للمسلم » . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ؛ لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث . 
وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث . والخلاصة فالحديث حسن . 
© الغائلة : الخصلة التي تغول المال - أي تبلكه » من إباق وغيره . 
© الخبثة : نوع من أنواع الحرام 5 
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الأحاديث الدَّالّة على جواز الاشتراط في البيع والدالة على عَدَمه » فإنه سيعقد 
للشروط في البيع بأيّا » كما سيأتي . 

لكات قن اصافة ادق الكو يل الدعول ف مكار 

أقول + ققد فق القن مأموو به “كناب لحز وجل ”1 » وفي صحيح 
الأخبار عن رسول الله ” ييه » وليس ذلك بخاص بتوع من أنواع الدّين » بل 
في كل أنواعه » فيندرج تفقّه التاجر للتجارة تحت الأدلّة العامة . ولا شك أن 
أنواع الدين تختلف باختلاف الأشخاص » فقد يكون بعض الأنواع أهمٌّ من بعض 
بالنسبة إلى بعض الأشخاص دون بعض » فمثلًا التاجر المباشر للبيع والشراء » 
خوج لمعرفة ما يرجع إلى ما يلابسه من غيره ممّن لا يلابس البيع إلا نادرًا » 
وهكذا سائر المشتغلين بالأعمال » فإن تفقّههم فيما يخخصّ بها أولى من غيرها . 


قوله : دلّ ذلك على أنه لا يجوز بيع أمّهات الأولاد ... إخ . 


أقرل : الاختلاف في هذه المسألة بين الصحابة أشهر من نارٍ على علم » 


وروي عن علي - كرم الله وجهه - الموافقة لعمر ومن معه في عدم جواز بيعهن'” » 
00 بجواز 0 وقد 0 في شرح 0 لتسكات 
فقد 3 الأول ل 3 جواز 000101111111116 1 57”ش*ظ3 


0 لقوله تعال : « انكل ممم هه لَتَفَقَّهُوأ فلن » الآية . 
[ التوبة : اية بشدلدة |" 

(5) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ( 5 / 7١1‏ رقم 7115 ) و( ١54/1‏ 
رقم ١ل‏ ) و( 5957/١5‏ رقم 11*/ا ) ومسلم ( 5 / ١9‏ رقم )1١00/1٠١‏ 
عن معاوية - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عل : ٠‏ من يرد الله به خيرًا 
يفقهه في الدين » . 

(5) » (5) انظر فقه علي ص 2150. د محمد رواس قلعجي . 

©) (5/م؟ه-و4. 
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بيعه”" للحاجة » كالديّن والإعواز عن النفقة » ونحوها . 


قوله : فأما مذهب المادي , فإن- الثمر للبائع ' سواءٌ كانت الدخل 
مؤبّرة أم لا. لخ . 

أقول : قد ذهب إلى هذا الأوزاعي وأبو حنيفة » وقابلهم ابن أبي ليل فقال : 
الثمرة للمشتري مطلمًا . وكلا الإطلاقين مخالف للحديث [ الصحيح ع" » 
فالتفصيل لا محيص عنه وإليه ذهب الجمهور . وأما دعوى أن الغرض من الخبر 
ما ذكره » فغير مقبولة . 

قوله : وأما الصدقة فلا تكون صدقة ... إل . 

أقول : التفرقة بين الخمس والصدقة لا وجه لها ؛ لأن كل واحد منهما جزءٌ 
من المال غير معيّن » يجب إخراجه » ولا يملكه المصرف إلا بالقبض » ولعل المصنف - 
رحمه الله - حَمَل الصدقة هنا على صدقة انل 155 / ١95‏ وهو خلاف الظاهر . . 
وأما صدقة الفرض » فلا وجه لجعلها مخالفة للخمس 5 لا يخفى . 

قوله : ونهى َيه عن المَجْر . 


(1) (هنها ) ما أخرجه البخاري ( ه / ١58‏ رقم 554 ) ومسلم ( 3 / ١189‏ رقم 
حه / 90ة ) وأحمد ”" / 55" ) وأبو داود ( 5 / 7515 755 رقم ه6هوم 
ورقم /961" ) والنسافي ( ه / 59 - ٠‏ ) وابن ماجه ( ؟ / 84٠‏ رقم 5911 ) 
والترمذي ( © / 077 رقم 1715 ) عن جابر أن رجلا من الأنصار كبر غلامًا له 
فمات ولم يترك مالا غيره » فباعه النبي َه » فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النّحام . 

(7) ها بين الخاصرتين ليس في النسخة الثالثة . أما الحديث فقد أخرجه البخاري ( 4 / 
١‏ رقم 7704 ) ومسلم (8 / ١١7/5‏ رقم ١154 / 8١‏ ) وأبو داود ( 5 / 
5 رقم 44" ) والنساقي ( 7 / 797 ) وابن ماجه (؟ / 48/ا رقم 77٠١‏ ) 
وأحمد 5/50 558 ) ومالك في الموطا ( ؟ / 5١7‏ رقم 9 ) والبييقي ( ٠‏ / 
19807 ) من حديث ابن عمر . أن رسول الله عه قال : ٠‏ من باع غلا 

ع 0 
قد أبرتتء» فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع » . 
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أقول : هو بفتح المم وسكون الجم وبالراء المهملة . قاله في الضياء 
والصّحاح”". وهو أيضًا اسم للجيش الكبير وللعقل » يقال : ما له مجر : أي 
عقل . وضبط المصنف - رحمه الله - العدوى بالذال المعجمة » وهو خلاف ما 
في الضياء والصحاح”"» فإنه فيهما بالدال المهملة » قال في الضياء : عدوى امال 
صفاره . وكذا في الصحاح””. وقيل : هو أن يباع الشيء بنتاج ما نزا الكبش 
في ذلك العام . وقيل بالمعجمة 6 قال المصنف . ولم يضبط المصنف الهبَتْقَع 
المذكور في البيت » وهو بفتح الماء والباء الموحدة وسكون النون وفتح القاف 
بعده عين مهملة » قال في الصحاح”؟ : هو الأحمق الذي يحب محادثة النساء» 
وف الضياء : هو الذي يجلس على أطراف أصابعه يسأل الناس . 

قوله : دلّت هذه الأخبار على تحريم أثمان الأعيان التي حرّمها الله 
تعالى ... إن . 

أقول : إن كن المراد ما حرّم الله أكُله » كما هو ظاهر الأحاديث ؛ فهذه 
الكلية غير مسلّمة ؛ لأن العبيد والحمر الأهليّة والبغال ممّا حرّم الله أكله » وبيئُها 
حلال . وإن كان المراد أن الله حرم الانتفاع به » فهو خلاف ما في الأحاديث » 
بل خلاف ما صرّح به المصنف . فالأولى أن يقال : إن عموم قوله عله : « إن الله 
إذا حَرّمَ شيعًا حرّم 0 


)١(‏ قال صاحب الصحاح ( 57/ 8١١‏ ) : المَجْرٌ : الجيش الكثير » والمَّجر : أن يباع 
الشيء بما في بطن الناقة » وفي الحديث أنه نهى عن الجر » يقال منه : أمجرت في البيع 
إمارًا ويقال أيضًا : ما له مجر » أي عقل » والمّجّر بالتحريك الاسم » من قولكُ : 
أمرت الشاةٌ فهي مُمْجِرٌ » وهي أن يعظم ما في بطنها من الحمل » وتكون مهزولة 
لا تقدر على النبوض . 

(؟ .5) الذي في الصحاح أن العدوى : أن يموت القوم بعضهم إثر بعض » وطلبك إلى 
وإلى ليعديك على من ظلمك » أي يتتقم منه » والعدوى : المعونة » والعدوى أيضًا : 
ما يعدي من جرب وغيره . الصحاح (50/ .)17147١‏ 

(5) الصحاح 82/ 06.ا). 
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ثمنه )'''. مخصوصٌ بمثل ما ذكرنا . 

قوله : دل ذلك على أنه لا يجوز بيع الفمرة قبل أن يبدو صلاحها ... 
اخ . 

أقول : لا ريب أن معنى النبي حقيقةً هو التحريم . واغحرّم غير جائر » 
ولكتّه قد ورد ما يدلّ على أن المنع من البيع والنبي عنه » إنما كان لأجل التُشاجُر 
الذي يكون إذا عرض للثمرة آفة » كا في صحيح البخاري”" من حديث زيد 
ابن ثابت . وذلك يدل على أن النبي للإرشاد لا للتحريم . وأيضًا قد أمر عَإٍُِ 
يوضع الجوائح فأي آفة أصابت الثمرة قبل صلاحها » فهي جائحة » وهي موضوعة » 
كا في حديث جابر عند مسلم”” » بلفظ : ١‏ إن بعت من أخيك ًا » فأصابه 
جائحة » فلا تأخذ منه شيئًا » يم تأخذ مال أخيك بغير عَنٌّ » . 


قوله : قال في الأحكام : ويفرّق بين المسبي إلا بين الأمَ وولدها . 
أقول : هذا هو الحق ؛ لأن الدليل لم يرد إلا في التفريق بينهما"؟) 


(1) وهو جزء من حديث أخرجه أبو داود ( 8 / 758 رقم 74484 ) من حديث ابن 
عباس . وهو حديث صحيح » وقد صححه الألباني في صحيح ألي داود . 
(؟) (5/ 598 رقم 1١97‏ ). قلت : وأخرجه أبو داود ( * / 578 رقم 58109 ) 

والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ؛ / 58 ) والبمقي ( © / 5.1 - 305 ). 
5) في صحيحه ( 7 / ١١5١‏ رقم .)١١84 /١5‏ 
(4) لحديث أني أيوب قال : سمعت رسول الله َيه يقول : « من فرق بين والدة وولدها » 
فرق الله بينه وبين أُجِيّتِهِ يوم القيامة » . 
أخرجه أحمد في المسند ( ه / 4١17‏ ) والترمذي ( © / ١٠8ه‏ رقم 178 ) وقال : 
حديث حسن غريب . والدارقطني ( 7 / 51 رقم 795 ) والحاكم في المستدرك 
(؟5/ 55 ).وصححه على شرط مسلم ء والطبراني في الكبير ( 4 / ١85‏ رقم 
) والقضاعي في مسند الشهاب ( 78٠١ / ١‏ رقم 55 ) والدارمي ( 5 / 
558-17 ) . وهو حديث صحيح » صححه حمدي السلفي في مسند الشهاب . 


ويل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاد 
وإلحاق غيرهما من الأرحام بهما قياس مع وجود الفارق » فلا اعتبار به . 
قوله : وقيل : نحو أن يقال : بعنك هذا بأل نقدا . أو بألف نسيعة 
أقول : ينبغي انخالفة به بين الثمنين بأن كرف قر سين اننا شل 
من النقد » كأن يقول : بألف نقدًا وبائني عشر مائة نسيئة . وحمل الحديث 
على صورة النقد والنسيئة هو الظاهر ؛ لما في حديث أبي هريرة بلفظ : « من 
باع بيعتيّن في بيعة » فله أوكسهما أو الربا » . أخرجه أبو داود”". فإن هذا 
يدل على أنه باع الشيء الواحد بيعتين ؛ بيعة بأقل وبيعة بأكثر » وذلك لا يتصوّر 
إلا في كون إحدى البيعتيّن نقدًا والأخرى نسيكة . وقد قيل في تفسير الحديث 
غير ذلك » كا بسطته في شرح المنتقى". 
قوله : واحعج له مخرّجو مذهبه بأنه يكون معاونة على الظلم ... إن . 
أقول : الأولى الاحتجاج بما أخرجه الطبراني في الأوسط”” » من خديث 
يبدو مرقوغًا7 9 من حيس السب أيام القطاك + خحى ييه من بودي أو نضراقا 
أو مكى يتلم مرا فد لشكني النار عل بصيرة ؛ . وحسّنه الحافظ 29 » وأخر جه 


أيضًا الببيقي”” وزاد : ٠‏ أو من يعلم أنه يتخذه خمرًا » . ويؤيّده حديث أبي 
أمامة عند الترمذي”" : أن رسول الله ملم قال : « لا تَبيمُوا المَيْئَات المغنيّات 


)0( في السنن ( 7 / ٠788‏ - 84 رقم 745١‏ ) . وهو حديث حسن » حسنه الألباني 
في الإرواء ( ه / .)١6١ - ١49‏ 

.)68 - ١ هذ١/ه(‎ )0 

(7) عزاه إليه الهيئبي في مجمع الزوائد ( 5 / 3١‏ ) وقال عقبه : وفيه عبد الكريم بن. 
عبد الكريم قال أبو حاتم : حديثه يدل على الكذب . 

(5) في بلوغ المرام ( ص ١510‏ رقم /251 ) . 

(5) لم أعثر عليه . 

() في السنئن (*/ لاه رقم 1187 ) . وقال الترمذي : « حديث أي أمامة » إنما 
نعرفهُ مثلّ هذا من هذا الوجه . وقد تكلم ب بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعّفه » وهو 
شامي » .1ه . قلت : وأخرجه ابن ماجه ( ١‏ / "7 رقم 5١54‏ ) وجيت 
حسن . وقد حسّنه الألباني في صحيح ابن ماجه . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد 


ولا تَشتَرُوهُنٌَ ولا تُعَلْمُومُنّ » ولا خيرٌ في تجارة فيهنٌ » وثمُهُنَ حَرَامٌ ». 
قوله : فخبرانا وْلَى ؛ لأنهما ناقلان عن حُكم العقل ... إخ. 
أقول : هذا غريب من المصنف - رحمه الله - فإنه روى حديثين مرفوعين 

إلى النبي مُه » ثم عارضهما يفِعْل عمر » ثم سلك مسلك الترجيح مع أن قول 

عمر وفعله ليس بحجة عنده » على فرض عدم مخالفته للمرفوع : فكيف إذا خالفه 
كا هنا ؟! وأي معنى لقوله ؟! ولأن القول والفعل إذا تعارضا » فإن هذا الترجيح 

إنما هو في تعارض قول النبي مَكلهُ وفعله » لا في تعارض قوله عي وَفغْل عمر » 

فإن هذا يتحاشى عنه كل مسلم . وَمَنْ عمر حتى يكون بمنزلة رسول الله عه ! 

وكان الأولى أن يُعارض ما رواه عن النبي بحديث : « وهل ترك لنا عقيل من 

رباع » . وهو متفق عليه' الو ا لو 
فرع الصحة ء ثم الإضافة في قولم : « وهل ترك لنا[ عقيل ]”" ». وأما الاستدلال 

بقوله تعالى : « مَوَآءالْكس وااو 4"". فالمراد به المسجد الحرام » 

ولا نزاع فيه . والحاصل أن الأصل جواز البيع فيما عدا المسجد . فمن زعم 

' أنه لا يجوز فعليه الدليل » ولو صم ما رواه المصنف لكان ديلا للمانع . 
قوله : وأما ب بيع المواصفة . فهو أن يبيع الرجل سلعة ليست عنده .. 

اخ . 
أقول : لا فائدة لقوله : ليست عنده ؛ لأن المواصفة كائنة بين المشتري 

منه وبينه » فلا فرق بين كونها موجودة عند البائع أو غير موجودة » كا يُشهر 

بهذا تفسيره للمواصفة بعد هذا . 
قوله : لمن غرّوه ودلّسوا عليه ... إن . ١91 / ١91/‏ . 


)١(‏ البخاري رقم ١5١١‏ - البغا) ومسلم (5/ 984 رقم عد 
أسامة بن زيد . 
(؟) ليست في النسخة الأولى بل في الثالثة . 


4 الحج آية (8؟) . 


وبل الغمام على شقاء الأوام - المجلد الثاني 


أقول : هذا القيّد ليس بمعتبّر في الحديث » بل الظاهر أنه إذا لم يقع العَرزر 
ولا التدليس » بل وقع البيع بالتراضي » ثم وصل البائع إلى السوق فوجد السعر 
زائدًا على ما باع به » كان له الخيار . ولو اعتذر المصنف عن الخيار بما قاله ابن 
أبي حاتم » عن أبيه”" , أن ذكره في الحديث مُدْرَجٍ » كان أولى . واعلم أن 
ظاهر النبي التحريم » وهو يستلزم الفساد » كا تقرّر في الأصول » فكان ظاهر 
هذا النبي يدل على فساد العقد » وقد اعتذر بعضهم بوقوع الإجماع على صحة 
العقد مع الإثم » فكان صارهًا للنبي عن معناه الحقيقي » وقد عرفت ما في الإجماع 
من أصله » كا قرّرناه غير مرة . 

قوله : وأما الكالح بالكالح ... اخ . 

اقول قدص عن ذالم اهرس 72 عليه بح ا ل ع 
عند الدارقطني”" والحاك”” وصححه ء ولكنه اعترض عليه بأنه وهم في تصحيحه ؛ 
لأن في إسناده موسى بن عبيدة الرّبذي وهو ضعيف”' » ولكنه قد رواه الشافعي”©» 
بلفظ : نبى عن بيع الدين بالدين . ورُوي أيضًا 5100 


(0) في العلل /1١‏ 3999 رقم لال1١1).‏ 

(9) في السنن ( 7 / ١لا‏ رقم 159 ). 

(5) الحام في المستدرك (؟ / 7ه ) وقال : حديث صحيح على شرط مسلم . 
قلت : لقد أخبرج الدارقطني والبمهقي الحديث من طريق « موسى بن عقبة » عن نافع 
عن ابن عمر به » وغلّطهما البيقي وقال : إنما هو « موسى بن عبيدة الربذي ) . 
ورواه ابن عدي في ١‏ الكامل »  (‏ / 5170 ) وأعلّه بموسى بن عبيدة هذا » ونقل 
تضعيفه عن أحمد » قال : فقيل لأحمد : إن شعبة يروي عنه » قال : لو رأى شعبة ما رأينا 
منه لم يرو عنه . قال ابن عدي 50 / 7555 ) : ١‏ والضعف على رواياته بِيّن » . 

(4) انظر ترجمته في الميزان ( 4 / 5١7‏ رقم 8838 ) والمغني ( ؟ / 588 رقم 78-09 ) 
والتاريخ الكبير ( 7 / ١41‏ ) والتاريخ الصغير ( ؟ / 87 ) والجرح والتعديل 8 / 
٠6١‏ ) والكاشف ( */ .)1١54‏ 

(5) ذكره ابن حجر في التلخيص ( 5 / 75 رقم 1١١0©‏ ) عن الشافعي أنه قال : - 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني لذن 
الإجماع”'' على معنى الحديث , فشدّ ذلك من عضده ؛ لأنه صار متلقّى بالقبول 
'ويؤيّده النهي عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة ؛ لآن العلة في ذلك 
هي كونه بيع معدوم . 

قوله : دل الخبر على أنه لا يجوز بيع حلوان الكاهن , ولا شراؤه 
منه ... إل . 

أقول : النبي في الحديث”" عن حلوان الكاهن » لا عن بيع الحلوان 
ولا عن شرائه » والمراد أن العطيّة التي يُعطاها الكاهن على كهانته » محرّمة عليه » 
ويحرم على المعطي أن يدفعها إلى الكاهن » ومثله النبي عن مهر البغيّ » فإن المراد 
المع من دفع شيء إليها في مقابلة الزنا بها » والأمر في هذا ظاهر . 

قوله : وفيه وجهان : أحدهما : ربح ما لم يقبض ... إل . 

أقول : معنى الحديث شامل للوجهين ؛ لأن المبيع قبل قبضه غير مضمون 
على المشتري » وكذلك المغصوب غير مملوك للغاصب » ولا مضمون عليه ضمان 
ملك » بل ضمان غصب .ء فامراد بربح ما لم يضمن أي ما لم يدخل في الملك » 
وثبتت اليد عليه بالقبض » ولكن التعرض ثل هذا غير مناسب لما بوب له المصنف 
سابقا » حيث قال : باب البيوع الصحيحة والفاسدة » فإن النبي عن ربح ما 
لم يضمن خارجٌ عن ذلك » كا يخرج عنه ما قدّمه في حلوان الكاهن . 

قوله : وهذا الوجه أولى من الأول . 

أقول : الم يذكر في توجيه التقدير بخمسة 0010 


- أهل الحديث يوهنون هذا الحديث . 
21 قال ابن المنذر في كتاب « الإجماع » ( ص ١١7‏ رقم 4.6 ) : 9 وأجمعوا على أن بيِع الدّين 
بالدين لا يجوز » . 
() لحديث : نهى النبي عَيَلّهِ عن تمن الكلب » وهر البغيي, وحلوان الكاهن . أخرجه 
البخاري ( 5 / 45٠‏ رقم 7187 ) ومسلم ( ١١98/37‏ رقم 4" / .)1١659‏ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


أوسق”" إِلّا وجهًا واحدًا » فلعل المراد بقوله : وهذا الوجه » الإشارة إلى قوله : وقيل : 
العَرِيّةا'' العطية » أي هذا القول أولى من قول القاسم الذي قبله » ولكن لا يخفى 
أن هذا القول مثل قول القاسم » فيمكن أن تكون الإشارة إلى قوله : و 
الرخمصة ... إلخ . وهذا وإن لم يكن تفسيرًا للعريّة بل للرخصة , لكنّه قد يُضمّن 
معنى العرية » ثم ما ذكره في وجه التقدير بدون خمسة أوسق » غير ظاهرٍ » 
بل الوجه أن يقال : إن الاقتصار على قدر الحاجة . فيما هو نوع من أنواع 
الربا » واجبٌ » والتقدير بالخمسة الأوسق هو المقدار الذي تدعو الحاجة إليه 
في الغالب ». وقيل : إنهم فقراء وإذا اشتروا بخمسة أوسق صاروا أغنياء » 
ولا رخصة للغني . وهذا إنما يتمّ بعد تسليم أن الترخيص للفقراء فقط » وهو 
ممنوع » بل الترخيص لمن لا رطب لهء وذلك لا يستلزم الفقرء ثم كون 
الخمسة الأوسق يصير بها مالكها غنيًا » إنما هو معروف في المذهب ». ولم 
يدل عليه دليل . 

قوله : واختلف في معنى الاحتكار ... إل . 

أقول : ليس في شيء من الأحاديث التي ساقها » ما يدل على احتياج 
الناس إلى الطعام الذي عند المحتكر . وأما اعتبار كونه فاضلًا عن القوت » فلا 
دليل أيضًا على جواز احتكار قوت السنة » وما ذكره - مما سيأتي - أنه مَل 
كان يدّخر قوت عياله لسنة » فخليق بأن لا يصمح ؛ فأحواله عه في قوته وقوت 
أهله » لا تخفى على عارف . نعم قد روي أنه عَُهُ كان يعطي كل واحدة من 
نسائه مائة وسق من خيير » ولكن إإما يكون ذلك دليلًا لجواز ادخار مثل هذا 


. الوَسسْق : ستون صاعًا » أو حمل بعير . وومق الحنطة توسيقًا : جعلها وسقًا » وسقًا‎ )١( 
وأوسق البعير : حمِّله حِمْلَهُ . القاموس المحيط ( * / 749 ) ط ؟ - شركة مكتبة‎ 
. ومطبعة مصطفى الباني الحلبي وأولاده بمصر‎ 

(؟) أعراه النخلة : وَعَبَّه ثمرة عامها . والعرِيةُ : النخلة المُْراة التي أكل ما عليها » وما عُزل 
عن المساومة عند بيع النخل » والمكتل ... اه . القاموس النحيط ( © / 7514 ) . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


المقدار » بعد تسليم أن ذلك كان في وقت احتياج الناس إلى الطعام » عند 
من اعتبر الحاجة » والحاصل أن الأحاديث المطلقة في تحريم الاحتكار مقيّدة 
بالطعام » فلا يصمّ ما قيل من تحريم احتكار قوت البهائم » والقياسُ له على 
قوت الآدميّ قياسنٌ مع الفارق » ولا يكون الاحتكار محرّمًا إلا إذا كان لقَصّد 
أن يُغلي ذلك على المسلمين » كما ورد في حديث أبي هريرة عند أحمد"© 
والحاكه”" 194/154 . فاعتبار هذا القيْد لابد منه » فمن لم يقصد ذلك » لم 
يحرم عليه الاحتكار » وظاهره أن القاصد باحتكاره غلاء الأسعار على المسلمين » 
داخلٌ تحت النهي والوعيد » سواء كان بالمسلمين حاجة أُمْ لا ؛ لأن هذا المَصمْد 
بمجرّده كاف . وأمّا إجبار المحتكر على البيع » فجائرٌ إن لم يكن واجبًا ؛ 
لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وهما واجبان على كل 
مكلّف . وأمّا ما اعترض به الجلال”” . من أن المنكر الذي يجب إنكاره ؛ 
هو ما كان مُجمعًا عليه » ففاسدٌ » كما أن قولهم : لا إنكار في مُختلَف فيه 
على من هو مذهبه » فاسد كذلك . وإن كان الأول أشدّ فسادًا . وليس هذا 
موضع بيان ذلك . 

قوله : ويتوعّدون من نقص منه ... لخ . 

. أقول : قد استشكل معنى هذا وليس بمشكل . فإن العدد ؟] يكون في 
الأثمان » يكون في الأعيان المبيعة » مثلا لو كان التسعير خمسة أمداد”؟ بدرهم » 
كان النقص من ذلك أن يبيع أربعة أمداد بدرهم أو نحو ذلك . 


.) 15١5 رقم‎ 54 / 1١١ ( في الفتح الرباني‎ )١( 

(؟) في المستدرك (؟/ ؟١١).‏ 

5 في ضوء اهار ( 5 / .)1١725‏ 

(4) مفردها مد : مكيال قديم . اختلف الفقهاء في تقديره بالكيل المصري . فقدّره الشافعي 
بنصف قدح » وقدره المالكية بنحو ذلك » وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز » وعند 
أهل العراق رطلان . ( ج ) أنْداد ويداد . المعجم الوسيط (؟ / 288 ) . 


قوله : والخبر الأول أولى ؛ لأنه أشهر وعليه الإجماع الآن . فإن صم 
هذا الخبر فهو محمول على الجنسين ... إل . 

أقول : لا يخفى ما في هذا الكلام من التَّهِات ؛ فإنه علّل الأولويّة 
لم ا ع لضي با ورا ل ان 
. إلا في النسيقة » دل بمفهوم الحصر على تفي ربا المَمْل » ولكن حديث : ١‏ بيعوا 
الذهب بالذهب , مثلا بمثل » يدا بيد )"'' قد تدادل عتطوفه عل بويت ريا الفتقيل 
في هذه الأجناس » فيكون عموم مفهوم ١‏ لا ربا إلا في النسيئة ؛ مخصّصًا بالأجئاس 
المنصوص على تحريم ربا الفضل فيها . وهذا واضح لا يِخمّى » وبه تعلم أنه لا تعارض 
بين الحديثين » حتى يحتاج إلى سلوك مضيق الترجيح بما ذكره ع مما هو غير 
مرجّح عند التّحقيق؛ فإن الأشهريّة التي تكرهات تاه لكل واحن من قدي 
وكذلك الإجماع ممنوع . فإنه قد قال : يقول : الذاهبين إلى ذلك من الصحابة 
أهل الحجاز , وأما قوله : فإن صم هذا الخبر » فمن أعظم الأدلّة على عَدَمِ عناية 
المصِئّف ببذا الشأن ؛ فإن صحته لا يختلف فيها اثنان » والحمل على ما ذكره 
لا مُلجئ إليه ؛ لما عرفت من عدم التعارض » ومن إمكان الجمع بما ذكرنا » 
والجمع مقدّم على الترجيح بلا خلاف . 

قوله : واختلف منبتو القياس في علَّة الربا ... إن . 

أقول : ليس على شيء من هذه الأقوال حجة نيّرة » إنما هي مجرد تَظبُّنات 
وتخميئات » انضمّت إليها دعاوي طويلة بلا طائل ؛ هذا يقول : العلّة التي ذهب 
إليها » ساقه إلى القول بها مسلكٌ من مسالك العلة » كتخرج المناط . والآخر 
تقول : ساقه إلى ما ذهب إليه مسللكٌ آخر كالسسيّر والتقسيم . ونحن لُمْنّع كون 
هذه المسالك تقببت بمثلها الأحكام الشرعية » بل تمنع اندراج ما زعموه عله في 


)20 أخرج مسلم في صحيحه ( ه / 44 ) - الآفاق » من حديث ألي سعيد بلفظ : 
« الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبّر يالبر » والشعير بالشعير واتمر باتمر والملح بالملح » 
ملا مكل ». يذا نيد فمن. زاذا أوا ازداة. فقد أرى » الأحذ والمعطئ قية سواء 6 


وبل الغمام على شقاء الأوام -- المجلد الثاني 


هذا المقام » تحت شيءٍ منها » فما أَحُسَنَ الاقتصار على نصوص الشريعة » 
وعدم التُكلْف بمجاوزتها » والتوسبع. في تكليفات العباد بما هو تكلّقٌ محض » 
ولسنا ممن يقول بنفي القياس » لكنّا تقول بمْع التّعبّد به فيما عدا العلّة المنصوصة » 
أو ما كان طريق ثبوته فحوى الخطاب » وليس ما ذكروه هاهنا من هذا القبيل » 
فليكن هذا المبحث على ذِكْرٍ منك تنتفع به في مسائل كثيرة . وأمّا ما زعمه 
المصنف دليلا على ما ذهب إليه » فهو عن الدلالة بمراحل ؛ فإن قوله عن : 
( لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين » ولا الصاع بالصاعين )”". ليس المراد به الإشارة 
إلى التقدير » بل إلى المع من التفاضل مع اتّحاد الجنسين » للقطع بان بيع 
الدرهم مثلا بدرهم وربع ء أو دونه أو فوقه. ممنوعٌ . أما الاحتجاج بترجيح 
العلة المتعدّية على القاصرة » فمبئي على أن تكثير الأحكام الشرعيّة مقصد من 
مقاصد الشرع » وهو ممنوع . 
قوله : وهذا الخبر لا ظاهر له ؛ لأنه ع َيِه لم بييّن أن الميزان ميزان مكة 
في شيء معيّن ... إن . 
أقول : الخبر واضح المعنى ظاهر الدلالة » بَيّن المراد » فميزان مكة هو 
المرجع في وزن كل موزون » ومكيال المدينة هو الرجع في كيل كل مكيل » 
فإذا وقع الاختلاف - ملا - في مقدار الدرهه'”" أو القفلة'" ١99/199‏ 
أو المثقال”؟ » واختلفث في ذلك الأعراف » كان الاعتبار بميزان مكة » وإذا 


)١(‏ أخرجه مسلم (8 / ١١١9‏ رقم 78 / ١68٠‏ ) من حديث عفان . وأخرجه أيضنًا 
1١١5/0‏ رقم 94/ 1596) من حديث أي سعيد . 
(5) الدرهم : جزء من اثني عشر جزءًا من الأوقية . الوسيط ( 1١‏ / 787) . 
(*) القفلة : الوازن من الدراهم . القاموس المحيط ( 4 / 40 
انظر كتابنا : ٠‏ الإيضاحات العصرية للمقابيس والمكاييل والأوزان الشرعية » . 
(4) المثقال : وزن مقداره درهم وثلائة أسباع درهم » والجمع : مثاقيل . 
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0 » أو المُدَّء كان الاعتبار بمكيال المدينة . 
ش له : الواشهة” الماشطة""... إل . 

ا والفقه » 
والوشم ظاهرٌ » لا يكاد يْقَى إلا على أعجمي , فتفسيره بالمشط من الغرائب 
التي يتعجّب منها . 

قوله : دلّ ذلك على جواز عقوبته باستهلاك المال وأخذه ... إخ . 

أقول : هذا الحُكم يُستفاد من كتاب الله عر وجل » قال الله تعالى : 
وإ ُبَشْرْ مَك رموش أَنوَلِكُمْ 4'. ومفهوم الشرط يدلّ على جواز أذ . 
مال المُربي مع عدم التوبة » ويُستدلٌ +هذه الآية - أيضًا - على جواز أذ ما 
ربح المربي من الربا » وهو ما زاد على رأس ماله » سواءٌ تاب أو لم ينُب . فالحاصل 
أنه يجوز أذ جميع ماله : الربح ورأس المال » مع عدم التوبة » ويجوز أمحذ الربح 
فقط معها . 

قوله : فإن قيل : إن هذه المرأة التي روت هذا الخبر عن عائشة : 
لا ثعرف . قلنا : وهذا لا يلزم ؛ لأن من روى هذا الخبر , من أعيان الصحابة 
واحعجّ به , قد عرفوها ... إخ . 


)02( الصاع : مكيال تُكال به الحبوب ونحوها . 
قدّره أهل الحجاز قديمًا بأربعة أمداد بما يساوي عشرين » ومائة » وألف درهم . 
وقدره أهل العراق قديمًا بغانية أرطال . والجمع ضوع وصوعان » وصيعان . الوسيط 
.)2058/١‏ 

(1) الوشم : ما يكون من غَرّز الإبرة في البدن وذرٌ التيلج عليه حتى يزرق أثرُه أو يخضرٌ . 
ووَشْمَْ الجلد يشمه وشمًا : غرزه بإيرة ثم ذرٌ عليه النيلج » فهو واشم . الوسيط ( ؟ / 
006 ). 

إفة الماشطة : امرأة تحسن المّشط » وتتخذه حرفة ( ج ) مواشط . ( 5 / الام ). 

(4) البقرة آية ( 27/94 ). 
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أقول : هذا كلام ساقط , لا يقع مثله لمُتيَظ ؛ فإنه لو كان القدح 
بالجهالة يرتفع بمثل هذا الجواب ٠‏ لم ببق للقدح بذلك معنى ؛ لأنه يقال في كل 
مجهول : إنه قد عرفه من روى عنه» وهذا من البطلان بمكان » ثم هذه المرأة 
روت عن عائشة » وهي صحابية » فمن هم الصحابة الذين رووه عن هذه الرّارِية 
عن الصحابية » وما الذي صدّهم عن الرواية عن عائشة » مع تأر موتمها إلى 
أيام معاوية » حتى عهدوا إلى هذه المرأة التي روث عنها » ورووا هذه القصة 
من طريقها . 

قوله : لم يبر أن يشتريه بأقل من الثمن الذي باعه به ... إل . 

أقرل : لابد من تقييد هذا بقصّد الجيلة » وأن التبايع ليس إلا مجرد 
التَوصّل إلى قرض النقد بزيادة » حتى يكون ذلك من بيع العينة''' » التي هي 
نوع من أنواع الربا . وأما مع عَدَمِ المَصّد لذلك » فلا وجه للمئْع ؛ لأن الله 
أحلّ البيع وحرّم الربا » فيجوز لمن باع شيئًا بألف دينار » أن يشتريه من المشتري 
بعشرة دنانير ؛ لأن العقد الصحيح الذي لم يقصد به التوصّل إلى الربا » قد أحلّ 
الثمن القليل 5 أحل الثمن الكثير . 

قوله : نحو بِيْع الشيء بأكثر من سغْر يومه موْجَلًا ... إخح . 

أقول : الزيادة على سعر يوم البيع ليست من الربا في ورد ولا صدر ؛ 
لأن الربا هو زيادة أحد المتساويين على الآخر » ولا تساوي بين الشيء وعنه 
مع اختلاف جنسهما » فلا يصحّ أن يكون تحريم هذه الصورة لككونها ربا » فإن 


(1) الحديث ابن عمر : أن النبي عَيْقُهِ قال : « إذا ضنّ الناس بالدينار والدرهم » وتبايعوا 
بالعينة » واتَِّعوا أذناب البقر » وتركوا الجهاد في سبيل الله » أنزل الله بهم بلاء + فلا 
يرفعه حتى يراجعوا دينهم » . 
أخرجه أحمد ( 7 / 71 رقم 1878 ) تحقيق أحمد شاكرء وأبو داود (" / ٠4٠‏ 
رقم 845 ) والطبراني في المعجم الكبير ( ؟١‏ / *؟ رقم 1١884818‏ ). 
قلت : وقد صحًّح الحديث الألباني في الصحيحة رقم ( ١١‏ ) بمجموع طرقه . 
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قيل : إن تحريمها لكؤن الزيادة في مقابل التنفيس بالأجل فقط » فلا يخفى 
أن تحريم مثل ذلك مفتقرٌ إلى دليل » والمسألة محتملة للبسط » وقد أفردثُها 
برسالة مستقلة سمّيتها « شفاء العلل في حكم الزيادة لأجل الأجل )". 

قوله : ويُحمل المطلق على المقيّد ... اخ . 

أقرل : ليس في الحديثين المرفوعين اللذين ذكرهما!" ما يصلّح للتقييد » 
فإن أراد أن التقييد بما رواه عن أبي بكر”” ؛ لكؤن العناق مما يُؤكل لحمه» 
فليس هذا من باب الإطلاق والتقييد » بل اللفظ الذي رواه عن ابي عله عام » 
يشمل المأكول وغير لأكول ٠‏ والرواية عن أني بكر هي أحد أفراد هذا العام ع 
وقد روى الاك ' والببيقي'” عن سمرة » أن النبي مُه نبى عن بيع الشاة 
باللحم . فلو أوردٌ المصنف هذا الحديث . وجعَلّه دليلا على ما زعمه » لكان 
شيئًا على ما فيه من عوج . 

قوله : دلّ على أنه لا يجوز لأثئمة الجور أن يبيعوا 506 / لين 
ويشتروا على وجه التجارة مع رعاياهم ... إن . 

أقول : هذه المفسدة وقد عمَّتُ وطمّتٌ وكادت تطبق الأرض » وقد 
رأيناه في كتب التواريخ حكايات عن ملوك مصر من الجراكسة في ذلك » من 
أشدها وأعظمها جُرمًا : أنهم إذا أرادوا بيع شيء لهم » أكرهوا التجار على شرائه 
بأضعاف ثمنه » وإذا أراد أحد منهم الامتناع » ضربوه ضريًا مبرحًا » وأخذوا ماله 
كرما » ومن ذلك أنهم يمنعون الناس الشراء من أحد من التجار » حتى ينفق ما 


.)509 / ذكرهاالسيد أحمد الحسيني في مؤّلفات الزيدية (؟‎ )١( 

8 وهما  :‏ لا بباع حي بيت » . و : مى النبي مُه عن بيع اللحم بالحيوان . وانظر 
الدرر المضية ( ” / 86 ) بتحقيقنا . وكذلك المخطوط لشفاء الأوام صا 89/٠‏ . 

(9) انظر المخطوط لشفاء الأوام ص ل 

(54) في المستدرك (؟/ 0؟). 

(5) في السنن الكبرى ( 5 / 3795) . 
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يريدون بيعه من أموالهم » فيرتفع ثمنه لأجل ذلك وينفق سريعًا » وفي الدياز 
اليمنية من هذا القبيل أنواع ؛ منها أنهم يرسمون صرف القرش بمقدار محدود 
من الضربة التي يضربونها من الفضة المغشوشة بالنحاس » المغلوبة بالغش » 
على وجهٍ لا تكون الفضة الخالصة إلا مقدار نصف الفضة التي في القرش » 
ثم إن الرعايا لا. تمتثل هذا الرسم » بل يتعاملون في المصارفة بزيادة على ذلك 
إلى مقدار الثلث أو الربع من ذلك الرسم » فإذا كان النقد خارجًا من مال 
الدولة » إلى غيرهم من الأجناد ونحوهم » كان على ذلك ا الناقص » وإذا 
كان النقد داخلًا إلى أموال الدولة من الرعايا » لم يقبلوا منهم إلا القروش 
الفرانصة ا اي 00 
الرعية أو ربعها ظلمًا » وإذا تزايد صرف القروش بين الرعايا » أمر الأمراء بكسر 
السكة » ويضربون ضربة أخرى مثل المكسورة في الخالص والغش » أو أكبر 
منها غشنًا » ثم يمنعون التعامل بتلك 7 ؛ فييعونها الرعايا وزئا من 
الدولة » فيأتي ثمن القفلة منها بنصف قفلة من الضربة الأخرى » وقد يزيد قليلًا 
أو ينتقص قليلًا » ثم يأخذون تلك السكة الأولى » ويضربونها على تلك الضربة 
الأخرى » ويدفعونها إلى الرعايا بصرف قد رسموه ء في أكلون: بهذه الذريعة 
نصف أموال العباد » أو قريًا من ذلك » والرعايا لا يقدرون على الاستمرار على 
الرسم الذي يرسمونه لهم في صرف القروش من تلك الضربة ؛ لأنهم يحتاجون 
إلى القروش الفرانصة في كثير من الحالات » لكونه لا ينفق لهم في المعاملة 
لتجار سائر الأرض إِلّا هي . ومن الأنواع التي يأكلون بها أموال الرعايا أكلًا 
ظاهرًا » ويتّجرون فيهم انجارًا بينًا » أنهم يجعلون ضرائب على الباعة في الأسواق » 
يجبرونهم على تسليمها » شاءوا أم أبوا . ثم يأذنون لهم بالزيادة في الأسعار » 
فيبيعون بما شاءوا » ويصنعون بالناس ما أرادوا » وليس عليهم إلا الوفاء بالضرائب » 
فإذا استغاث مستغيث من الناس من زيادة الأسعار » أو أراد منكر أن ينكر على 
الباعة ما يفعلونه » قالوا : هذه الزيادات للدولة » فيُلقمون المنكر والمستغيث 
حجرًاء وكم أعد ذلك من هذه الأحبولات, الشيطانية » التي هي السحت بلا 
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شلك ولا شبهة » نسأل الله أن يُصلح يصلح الجميع . 

قوله : وهذا يدل على ثبوت غيار الشرط ... إن . 

أقول : خيار الشرط هو ما يي يشترطه المشتري أو البائع » وليس هذا منه» 
بل هو خيار أثبته الشارع لمن اشترى المصرّاة » سواء وقع الاشتراط أم لا 

قوله : لأنه من ذوات الأمفال ... إن . 

أقول : هذا رد للحديث الصحيح بمجرّد الرأي ؛ فإن كون امثلي لا يضمن 
إلا بمثله » مع وجود المثل » لم يدل عليه دليل » ولو رض قيام دليل عليه » لكان 
هذا الحديث الوارد في المصراة”" مخصّصًا له » والحاصل أنه لم يرد ما يعارض 
/530١‏ ين حديث المصرّاة » ولم تصمّ الرواية بلفظ طعام أو برء بل الذي 

صح : الصاع من المرء وللحنفية أجوبة عن الحديث كثيرة » ليس على شيء 


)١(‏ ولفظه : «لا تصرّوا الإبل والغنم » فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن 
يحلبها ؛ إن رضيها أمسكها » وإن سخطها ردّها وصاعًا من تمر » . أخرجه البخاري 
95١/15‏ رقم 1١90‏ ) ومسلم ١١95/70‏ رقم١6/1١١١)وأسحمد(؟/‏ 
2٠١ 5584 1‏ .450 ) ومالك في الموطاً ( ؟ / 58 رقم 15 ) وأبو داود 
71١/1 (‏ رقم 5447 ) والنساف ( 7 / ٠9‏ ) والبهقي ( 8 / 318 ) . كلهم 
من حديث ألي هريرة . 
وني رواية مسلم وغيره : 0 من اشترى مصرّاة » فهو منها بالخيار ثلاثة أيام » إن شاء 
أمسكها » وإن شاء ردّها ورد معها صاعًا من تمر لا سمراء » . أخرجه مسلم في 
صحيحه ( * / ١١98‏ رقم 55 / 1514 ) وأبو داود ( " / 0١ل‏ رقم 8444 ) 
والترمذي ( © / 8ه رقم ١507‏ ) والنساقي ( 77 / 554 رقم 485 4) وابن الجارود 
( رقم 55١‏ ) ومالك (؟ / 587 - 584 رقم 55 ) والدارمي ( 5 / 8١‏ ) 
وأحد 152/5 ومكن الاك لاوط كرس ووس كلوم بوم 
لاكعء ١5ق.‏ علاقء لاكقء الم4ء لالمئء لامه) وعبد الرزاق ١8م‏ / 
07 ) والحميدي ( 5 / 547 رقم ٠١15‏ ) والدارقطني ( 5 / 4ل رقم 9/< ) 
والبييقي ( 5 / 72١‏ ) من حديث أي هريرة . 
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منها أثارة من علم » وقد استوفيئُها في شرح المنتقى'" . ودفعتُها جميعها , 
ولا يوئر على نص الشارع شيئًا » بل تقول : إذا تنازع بائع المصرّاة ومشتريها 
في قيمة اللبن المستهلك » وردٌّ المشتري صاعًا من تمر » وجب على البائع 
قبوله » ولا يُجاب إلى غيره » ولو كان المثل موجودًا . نعم إذا عدم التمرء 
كان الواجب الرجوع إلى قيمته » وكذلك إذا تراضى البائع والمشتري على قيمة 
أخرى » كان الرضا له كمه . 

قوله : ليس في إباق العبد عهده إلا أن يشترط المبتاع . 

أقول : معنى هذا أنه إذا أبق العبد عند المشتري » فلا يستحق الرجوع 
على البائع بالشمن » أو بتحصيل العبد الآبق ؛ لأنه قد دخل في ملكه بعقد البيع ٠»‏ 
إلا أن يشترط المبتاع - وهو الميشتري - على البائع أن العبد إذا أبق رجع عليه 
بالشمن » كان له ذلك » وهذا معنّى واضح » فلا أدري ما وجه التأويل بما ذكر . 

قوله : دلّ ذلك على جواز بيع الجراف ... إن . 

أقول : قد صم تواتر. النبي عن بيع العَرّر”“, ولا ريب أن الشيء 
الذي لا يعرف البائع ولا المشتري مقداره فيه غرر ء فلا يخرج من هذه الكليّة 
إلّا ما خصّه الدليل » وقد ثبت من حديث اين عمر - عند مسلم”" وغيره - 
أنه قال : كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله عَكيهِ أن 
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/ 8( رقم 4 / 151 ) والترمذي‎ ١١8 / *( الحديث أبي هريرة عند مسلم‎ )١( 
رقم 4018 ) وابن ماجه ( 7 / ول‎ 5١7 / 7 ( لاه رقم .157 ) والنسائقي‎ 
وأبو داود ( * / 17" رقم 8075© ) بلفظ : أن النبي عَيُه مى عن‎ ) 5١95 رقم‎ 
. بيع الغرر‎ 

(5) في صحيحه ( 7 / ١١517‏ رقم 1670/54 ) . وأخرجه أحمد( 5 / ١47‏ ) وأبو 
داود ( * / ١5ل‏ رقم 88944 ) والنساتي ( 7 / 7837 ) وابن الجارود رقم ( 5017 ) 
والطحاوي ني شرح المعاني ( 5 / 3 ) والبيبقي ( 7١4 / ٠‏ ) عن ابن عمر . 
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نبيعه حتى نتقله من مكانه . فهذه الصورة خاصة » يجب بناء العام عليها » فلا 
يجوز ما عداها إلا بمخصّص » فإن قيل : يُلحق بها سائر بيوعات الجزاف 
قياسًا » فيقال : من صحّح التخصيص بالقياس . فذلك صحيح » ومن 
منعه لم يصمٌ الإلحاق . والمسألة مُدرّنة في الأصول . 

قوله : واختلف أثمتنا ؛ فذهب زيد بن علي ... إل . 

أقول : هذا قد تقدّم في أول البيع » هَذكره هنا تكرار » وكذلك البحث 
الذي بعده في التفريق بين ذوي الارحام قد تقدّم . 

قوله : دلّ ذلك على أن ابيع إذا تلف بغير حقٌّ , قبل قبُض المشتري 
لهء كان من مال البائع ... إن . 

أقول : الأمر بوضع الجوائح غير مقيّد بالقيْد الذي ذكره » بل هو أعمّ 
من التالف بجائحة قبل قبض المشتري » والتالف بجائحة بعد القبض » فمن اشترى 
زرعًا أو ثمرّاء ثم قبضه , ولم يحصد الزرع ولا قطف الثمرء حتى أصابته 
جائحة » كان ذلك موضوعًا عن المشتري » ولم يحل للبائع أنحذ الشمن ؛ لأنه 
من أكل أموال الناس بالباطل » ولحذا قال مُه : « ولم تأخخذ مال أخيك بغير 
حق 00". فإن هذا منه مُه إشارةٌ إلى أن التالف بالجائحة موضوع » فأنحذ ثمنه 
حرام » ولا مستند للمصنف - رحمه الله - بتقييد وضع الجوائح بِقَبْل القبض » 
' 1 
إلا ما ارتسم في ذهنه من الرّاي المجانب للدليل » ولو كان هذا التقييد صحيحًا » 
م يكن للحديث ثرةٌ عند القائلين بأن لف المبيع قبل القبض » يكون من مال 
البائع ؛ لأنه لا فرق عندهم بين الجائحة وغيرها:ء م هو معروف من أقوالهم » 
فالحق وضع الجوائح مطلفًا . ْ 

قوله : قال محمد بن منصور المرادي ... إن . 

أقول : هذا جمْع بين حديث : ١‏ فالقول ما يقول 700 غ2 


. تقدم تخرجه‎ )١( 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


البائع »” » وبين حديث : ٠‏ البيّنة على المدّعي » واليمين على المدَّعَى عليه )'". 
ولكن ليس في الحديثين إشارة إلى ما يفيد هذا الجمع » حتى يكون المصير إليه 
مخلصًا » بل بين الحديثئين عموم وخصوص من وجه. فظاهر حديث : 
« القول ما يقول البائع » » أن القول قوله » سواءٌ كان مدّعيًا أو مدَّعَى عليه » 
وظاهر حديث : ١‏ على المدَّعِي البيّنة » وعلى المنكر اليمين » » أن القول قول 
المنكر 7١7 / 7١7‏ مع يمينه » سواءٌ كان بائعًا أو غير بائع + وقد تقرر أنه 
إذا تعارض عمومان - كما نحن بصدده - وجب المصير إلى الترجيح إن أمكن » 
والترجيح هاهنا ممككن » فإن حديث : «١‏ على المذّعِي البيّنة » وعلى المنكر 
اليمين ) صمح من حديث : « فالقول ما يقول البائع » » ومقتضى هذا الترجيح » 
أن القول لا يكون قول البائع إلا إذا كان منكرًا غير مُذَّع, » من غير فرق بين 
المبيع الباقي والتالف » ولكنّه يُرشد إلى الجمع الذي ذكره : ما رواه عبد الله بن 
أحمد بن حنبل في زوائد المسند”" والدارمي”» 0 ا 


(1). الحديث ابن مسعود عند أحمد في المسند ( ١‏ / 455 ) وألي داود (” / 8٠١‏ رقم 
١ه"‏ ) والنسائقي ( 7 / "٠7‏ رقم 4544 ) وابن ماجه ( ؟ / 71 رقم 7185 ) 
والدارقطني ( 7 / 7٠١‏ رقم 55 ) والبهقي في السنن الكبرى ( ه / 787 ) والخاكم 
في المستدرك ( 5 / 5 ) وابن السكن وصححه ء قل ذلك الحافظ ابن حجر في 
التلخيص (” / 3١‏ ). 
قلت : وقد صحح الألباني الحديث بمجموع طرقه ا في الصحيحة ( 5 / 448 رقم 
4) ولفظ الحديث : قال رسول الله عه : « إذا اختلف البيعان وليس بينهما 
بينة » فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان © . وفي لفظ : ا 
وفي لفظ : « إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك » فالقول قول البائع 

(؟) أخرجه الترمذي ( 775/8 رقم و )2 
والبهقي في السنن الكبرى ( 751/٠١‏ ) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جذه . وهو حديث صحيح . 

5 (55/1: )- زوائد المسند . 

9) 766/5 رقم 5964:9). 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


والطبراني”'' » من حديث ابن مسعود . الذي فيه  :‏ فالقول ما يقوله البائع » بزيادة : 
« والسلعة قائمة » . ولكن في إسناد هذه الزيادة : محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى''' » وهو ضعيف لسوء حفظه» فلا يصلح للجمع بين الحديثين بها . 
قوله : فإنه عام في كل خراج ء ولا يجوز قصره على سببه . 
أقول : هذا صحيح , والخراج هو الإتاوة فلا يدخل تحت هذا اللفظ. 
إلا ذلك » فلا يعارض هذا حديث المصرّاة'” المصرّح بوجوب رد صاع من تمر ؛ 
لأن لبن المصرّاة لا يُطلق عليه اسم الخراج » ولكنه يقال : إذا كان الخراج بالضمان » 
فلا فرق بين المصرّاة والعبد ؛ لآن الخراج إذا استحقٌ في مقابلة ضمان المشتري 
لرقبة العبد » أو ضمانه لا أَنْمَقَه عليه » فالمشتري للمصراة كذلك ؛ لأنه ضامن 
نا بهذا المعنى ومتفق عليها » وقد قيل في التُخلص عن هذا : إن الصاع الذي 
أمر النبي مم بردّه » هو في مقابلة ما كان من اللبن موجودًا في الضرع حال 
العقد » فإنه مما اشتمل عليه العقد» ولا يَخْمَى بُعْد هذا . فالأؤلى أن يقال : 
هكذا جاءت هذه الشريعة المطهرة . والقياس المذكور فاسد الاعتبار بالنَصّ الصريج 
الصحيح وهو : ١‏ رُدّها وصاعًا من تمر » . 
قوله : فصل : الإجماع منعقد علي أن من اشترى معيًا ... إن . 
أقول : ومستند هذا الإجماع حديث المصرّاة » فإنه - عند التحقيق - 
من خيار العيب » وكذلك حديث الرجل الذي ابتاع غلامًا فوجد به عيبا . كا 
تقدّم . وأما ما يُعرف به كون الشيء عيبا » فهو يكون إما بثبوت كونه عيبا : 


.)1١١558 رقم‎ 5١١ / ٠١ ( في المعجم الكبير‎ )١( 

وهو حديث صحيح بمجموع طرقه » انظر الصحيحة للألباني ( ١‏ /48؟ -5.0: ) . 

5 قال ابن حجر في التقريب ( 5 / ١84‏ رقم 45٠0‏ ) : محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليل الأنصاري , الكوفي » القاضي أبو عبد الرحمان » صدوق سي الحفظ جدّا » من 
السابعة » مات سنة تمان وأربعين . 220 


(0) تقدم تخريجه . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


شرعًا أو لغة أو عرقًا ؛ عامًّا أو خاصًا » وجَعْلٌ نقص القيمة ضابطًا له » يستلزم 
أنه لا يُعتبر إلا ذلك » وهو غير مُتضيط ؛ فإن الثمن قد يرتفع باعتبار قوم 2 
وينخفض باعتبار آخرين » متلا : حَمْل الدابة المأكولة ؛ فإن المشتري لها إن 
كان مقصوده الذّبْحِ » كان ذلك مما ينقص قيمتها لديه » وإن كان مقصوده 
القنية » كان ذلك مما يزيدها» وقيمة الأشياء ترتفع وتنخفض بالاعتبارين » 
فالأَوْلَى اعتبار نقص القيمة بالعيب » مع ملاحظة الأغراض » فإذا كان العيب 
ينقص القيمة باعتبار غرض المشتري يثبسَا الْرّدَ » ولكن بعد تسليمه أن هذا 
النقص يَنَهُ وبين العيب ملازمةٌ ؛ شرعية أو لغوية أو عُرْفية » حتى يستدل به 
على وجود العيب الذي جعله الشارع مناطً للرّدٌ . 


قوله : دل الخبران على أن كل شرط لا يقتضي اجهالة ... إن . 
أقول : قد حاول المصنف الجمْع بين الأحاديث المسوّغة للبيع مع الشرط » 
وبين حديث النهي عن بيع وشرط ء بما ذَكرّه هاهنا » وكذلك حاول غيرٌه الجمع » 
واختلفت الأفهام في ذلك » وعندي أن حديث النبي عن بِيْع وشرط”" : عام 


)١(‏ أخرجه ابن حزم في الى ( 0 / 574 - 870 ) والحاكم في معرفة علوم الحديث 
ص (8؟1 ) والطبراني في الأوسط ( 4 / ٠‏ - مجمع الزوائد ) عن عبد الوارث 
ابن سعيد قال : قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة » وابن ألي ليل » وابن شبرمة » 
فسألت أبا حنيفة فقلت 0 تقول في رجل باع بيمًا وشرط شرطًا ؟ قال : البيع 
باطل » والشرط باطل . ثم أتيت ابن أبي ليل فسألته » فقال : البيع جائز والشرط 
باطل:. ثم أتيت ابن شبرمة » فسألته فقال : البيع جائز والشرط جائر . 
فقلت : يا سبحان الله ! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة ! فأتيت 
أبا حنيفة فأخيرته فقال : ما أدري ما قالا» حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده » أن النبي عََيْيِ نمى عن ببع وشرط ء البيع باطل والشرط باطل . ثم أتيت ابن 
أبي ليل فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا » حدثني هشام بن عروة عن أييه عن عائشة » 
قالت : أمرني رسول الله َه أن أشتري بريرة فأعتقها » البيع جائر والشرط باطل . 
ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته » فقال : ما أدري ما قال حدئني مسعر بن كدام » - 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


وحديث جابر''' وبريرة'” ونحوهما : خاصّ » فيبنى العام على الخاصّ » ويكون 
كل شرط وبيع ممنوع . إِلَا ما ورد جوازه بفعْل أو قؤل » فإنه خارج عن ذلك 
العموم . 

قوله : سواء كان جزافًا ... إخ . 

أقول : هذا مخالف للنّصّ المذكور ؛ لأن قوله ييه : « في كل معلوم 
ووز معلوم )'". معناه : فليسلم في شيء معلوم مقداره بالكيل أو الوزن » 
والجزاف ليس بمعلوم بذلك » بل مجهول المقدار باعتبار الكيل أو الوزن » فالظاهر 
عدم جواز السلم في الجزاف » وليس في الحديث إِلَا كن كيل المسلم فيه أو 
وزنه ٠ ل١ ٠5‏ معلومًا » فما ذَكَرٌّه من اشتراط تعيين الجنس صحيح » لأن الكيّل 
ها يتعلّق بمكيل » املو ل م ارد ا ع ا 
وأما اعتبار تعيين الجنس والصفة » فليس في الحديث ما يدل عليه » وكذلك اشتر 


عن محارب بن دثار » عن جابر » قال : بعت من النبي عَيَّهِ ناقة » وشرط لي حملانها 
إلى المدينة » البيع جائز والشرط جائر . 
وقال الميشمي : وفيه يحيى بن صالم الأيلٍ » قال الذهبي : روى عنه يحبى بن بكير 
مناكير . قلت : ول أجد لغير الذهبي فيه كلامًا » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

. تقدم في القصة السابقة‎ )١( 

(؟) تقدم في القصة السابقة . 

(6) أخرجه البخاري ( ؟ / 459 رقم 7١4٠‏ و5841 ) ومسلم («/ 1575- 
١71‏ رقم )١5704 / 1١‏ وأبو داود ("/ ١4لا‏ - اكلا رقم 184517 ) 
والترمذي ( ” / 707 - 5 رقم 11١‏ ) والنسائ ( 7 / 740 ) وابن ماجه 
(5:/ 65/ رقم 1518٠١‏ ) وابن الجارود في المنتقى ( رقم 714 - 115 ) والدارمي 
)7٠١/5(‏ وأحمد 589/١‏ ) والببيقي (5 / 18 ) والشافعي في الرسالة 
( رقم 115 ) والحميدي رقم ( 5٠١‏ ) والدارقطني ( 7 / 4 ) والبغوي في شرح 
. السنة ( 4 / 17 ) والطيراني في الصغير 4 ( ١‏ / 7ه" رقم 588 ) من حديث 
ابن عباس . 


ويل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاتي 


تعيين المكان » ليس في الحديث ما يدل عليه » وإنما اعتبر تعيين هذه الأمور 
لرفع التّشْاجُر من بعد » ولا يخفى أن الرجوع إلى النوع المعهود » أو الصفة 
المعهودة » أو إلى الأوسط من ذلك » يرفع التشاجر » وكذلك يرفع التشاجر 
في تعبين المكان ؛ الرجوعٌ إلى الأصل ؛ وهو عَدَم وجوب الإيصال على المسلم 
إليه » والرجوعٌ إلى البلد التي هي وطنه أو بلد إقامته » يرفع ذلك أيضًا . فالحاصل 
أن شروط السلم تعيين جنس المسلم فيه » وكونه معلومًا بكيل أو وزن » وكونه 
إلى أجل معلوم . فهذه ثلاثة شروط ء ولم يدل الدليل على اشتراط غيرها . 

قوله : وكانت الصحابة يستلفون مع الغنى ... إن . 

أقول : هذا التّقْل لا أدري كيف هو ! فقد كان الصحابة - رضي الله 
عنهم - لا يرغبون فيما يتعأّق بمسألة الناس » وإن كان شيئًا حقيرًا » حفظًا لوصية 
رسول الله عله » لما أوصاهم أن لا يسألوا الناس شيئًا » حتى كانوا إذا سقط 
سوط أحدهم لم يستعن بأُحدٍ » م ثبت ذلك في الصحيح”". وما أقبح من أغتاه الله 
من فطئله » وأنعم عليه بالغنى ء أن يتفاقر ويتظهر بما يخالف ما هو فيه » فإن 
ذلك من غَمْط نعمة الله عليه » وقد ورد النبي عنه كا في حديث : « من كان 
يابس ثيأبًا خلقة وهو غني )”" » وكا في حديث : ( إن الله يحب أن يرى أَثَّرَ نعمته على 
عبده )"" » ونحو ذلك مما لا يخفى » وقد أشار إلى هذا القرآن » قال الله عز 


ل ل هأ 


وجل : 9 وأمابنعمةَ ريك فَحرّث 4*'". ولا ريب أن الغني إذا أراق ماء 


)١(:‏ أخرجه مسلم (؟5/ ١"لا‏ رقم )١١4*# / ٠١8‏ وأبو داود (؟ / 594 رقم 
45 ). وابن ماجه ( 5 / ا40 رقم 78717 ) عن ألي إدريس الخولاني . 

(؟) فلينظر من أخرجه . 

(5) أخرجه الترمذي ( ه / 177 - ١14‏ رقم 781١9‏ ) من حديث عمرو_بن شعيب 
عن أبيه عن جده » وقال : هذا حديث حسن . وأخرجه الحاكم في المستدرك ( 4 / 
ه١٠‏ ) وقال : هذا حديث صححيح الإسناد . ووافقه الذهبي . وذكره ابن حجر 

: في الفتح ( ٠١‏ / 550 ) وقال : له شاهد عند أي يعلى من حديث ألي سعيد . 

(4) الضحى آية .)1١(‏ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاذ 


وجهه بسؤال الناس القزض له » مع كونه مستغنيًا عن ذلك » فقد غمط نعمة الله 
ولم يظهر أثرها عليه » لأن الاقتراض في الغالب لا يكون إلا لحاجة » وقد 
جعل الله للغني مندوحة عن طلب الثواب بهذه التقيصة ‏ التي هي من أعظم 
خطط الدَّل والهوان » فإذا كان راغبًا في الأجر مشغوفًا بالثواب » فليعمد إلى 
بعض ما تفضّل الله به عليه » ويصرفه في مستحقّه » أو يقرضه من يحتاجه » 
واليد العليا خيرٌ من اليد السفلى » كما صمّ الحديث بذلك”" , فما أحقٌّ الصحابة 
الذين هم أرباب الهمّم العَِيّة أن لا يصمٌ ما تقَلّه المصئف عنهم » وإن صمّ 
فأنا لا أوافقهم على ذلك » ولا أرتضيه لنفسي » ولا لمن كان لا يُعطي الذي 
في دينه ودنياه » والله يحب معالي الأمور » ويبغض سفسافها » وهذا إن لم 
يثبت » فقد شهد لمعناه كليات وجزئيات من هذه الشريعة الغراء . 

قوله : دلّ ذلك على تحريم كل سلف هذه حاله . 

أقول : هذا الحديث لم يثبت من وجه معتبر تقوم به الحجة » والأصل. 
عدم تحريم مجرد المنفعة » إلا أن تكون متضمُنة لنوع, من أنواع الربا الحرّمة » 
ولو أخذت المنفعة على إطلاقها ؛ لزم تحريم كل قرض ؛ لأن أقل أحوال ما يترتّب 
. عليه من المنافع الدنيوية » حصول الودادة للمقرض عند المستقرض » وهي منفعة » 
وأيضًا الثواب الأخروي منفعة من أعظم المنافع . فكل قرض يجر منفعة بهذا 
الاعتبار » فلا بد من دليل صحيح يدل على التحريم . وأما ما يهديه المستقرض 
إلى المقرض » من دون غامد يدا جازية بلللنت لقاع برقو و فيكرة 
عرمًا لذلك » وقد أخرج البخارية في ماري '"» من حديث أنس » قال : قال 
رسول الله عل : ؛ إذا أقرض فلا يأحذ هدية © . وأخرج نحوه في صحيحد© 


(1) أخرجه البخاري ( رقم ١85‏ - البغا) ومسلم 5 / 1١لا‏ رقم )1١4‏ من 
حديث حكم بن حزام . 

(5) لم أعثر عليه في التاريخ الكبير ولا الصغير . والله أعلم . 

١59 /07( )5(‏ رقم 7814 ) قال الحافظ في الفتح ( ١١ / ٠7‏ ) عند قوله : فإنه - 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
من قول عبد الله بن سلام . 

قوله : وهذه الأخبار هي حكاية أفعال ... اخ . 

أقول : حاصل كلام المصنف هذا ردّ مه رواه عن رسول الله َيه بذلك 
التأويل البارد » الذي ٠١4 / ٠١4‏ يمه سمع سامعه لو كان لغير كلام الصادق 
المصذوق » فكيف إذا كان ني كلام من لا ينطق عن الهوى ! فإن كون الإقراض 
من إبل الصدقة والقضاء منها » لا يكون كالإقراض والاستقراض من غيرها ؛ 
لكونا لا تثبت في الذمة » كلام لا ينفق عند مَنْ له أدنى إلام بالمعارف » ثم 
دفع جميع ما ساقه من ذِعْل علي" . مع كونه يأثره على المرفوع » كا عرّفناك 
غير مرة » وكذلك ما ساقه عن غيره من الصحابةا"' » بل ما ساقه من أمره 
عَيْنهِ لعبد الله بن عمرو” ', بأن جميع ذلك أفعال » فيه من التَّهِاقْت وامجازفة 
والجُرأة على ردّ السنة » ما لا يحتاج إلى بيان » فإن السنة أقوال وأفعال وتقريرات » 
فما باله يتلاعب بأفعال رسول الله عَييلُهِ ؛ فتارة يردّها » وتارة يحت بها » ثم ما 
ساقه من أمره صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمرو » هو قول وليس يفِعْل » 
ولا ياتبس ذلك على أعجمى » فضلًا عن عربي . ثم قد قدم - قَبْل هذا الفصل - 
احديث أنه صل الله “عليه وآله وسلم استسلف بَكْرًا » فلما جاء الأجل قال : 
اقضوه 6"". واحتجٌّ بذلك » ولم يطعن فيه بكونه فعلًا , ثم إنه مال مع ما 


- رباء يحتمل أن يكون ذلك رأي عبد الله بن سلام ء وإِلّا فالفقهاء على أنه إما يكون 
ريا إذا شرطهء نعَمْ الورع ركه . 1ه . 

(1) انظر شفاء الأوام ص 7378 ( مخطوط ) . 

(5) انظر شفاء الأوام ص 778 ( مخطوط ) . 

(م) طافي البخاري ( 4 / 225 رقم 58.8 ) وأطرافه في ( 277.5 .7584, و23 
39818 .504255056154 )ومسلم( 3 / 1١75‏ رقم 1501 )والترمذي 
50/5 رقم 1815) و( 508/7 رقم 1517 ) والنسائّ ( 017 / 191 رقم 
1514 ). 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


قدَّمْنا من الأخبار » وجعَل هذا كالدليل على ردّ ما رواه في فَرْض الحيوان 
بالحيوان » وما أدري : ما هو الذي قدَّمه ؟! فإن كان في المنّع من القرض » 
فلم يتقدّم له شيء » وإن كان في المثع من البيع مع كونه معارّضًا » لا حجة 
أن مثل هذه التَّعسّات غير مستنكر من مثل المصدف - رحمه الله - . 

قوله : وَذَهَبِ كثير من العلماء إلى أن الجنس بالجبس ء » يجوز للمظلوم 
تتاؤل قذر حقّه من مال الظالم ... إل . 

أقول : هذا هو الحقّ » وليس مِنْ أُكُلٍ أموال الناس بالباطل » » بل من 
أْلها بالحق » وليس من الخيانة حتى يدخل تحت قوله صل الله عليه وآله وسلم : 
٠‏ ولا تخن من خانك 6'". لأن الخيانة : الأنحذ خفية مع كثم الأمر من امالك » 
وهذا لا يأخذ المال إلا على أنه أخذه في مقابلة اللأخوذ عليه قَهرًا » ولا يمنع 
من هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم : دلا يحل مال امريع مسلم إلا بطيبة 
هن اتبيه !00 لأن ذاك حيث لا يعتدي على غيره » فإن اعتدثى جاء الاعتداء 
عليه بمثل ما اعتدى . 5 لو جَنَى على: يَدَنِ أو مال » فإنه يُوْخذ منه الأرش شاء 
أم أبِى » وهذا ظاهر , وما أحقّه بأن يكون مُجمعًا عليه » كا قاله المويّد بالله . 
وأما تقد الجواز بالمكيل والموزون فلا وجه له إلا ما يُن من أن المراد بقوله تعالى : «بمثل 
م َعمَدَ كحك 7 4”" الميليّات ت التي اصطلح عليها بعض الفقهاء » وهو وهم 
فاسد » فليس المراد إلا أن تكون المكافأة بمقدار الابتداء » من غير فرق بين مثلي 
وقيمي » ولغة العرب . بل الكتاب والسنة » فيها من إظلاق المماثلة على غير 


/ "( رقم ه808 ) والترمذي‎ ١8 / 5 ( وهو جزء من حديث أخرجه أبو داود‎ )١( 
/ 7 رقم 15134 ) وقال : حديث حسن غريب . والحاكم في المستدرك‎ 5 
. كلهم من حديث أي هريرة‎ .) 5 

(5) تقدم تخريجه . 

9) البقرة اية .)١94(‏ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 5 


المثليات المصطلح عليها » ما لا يحيط به الحصر » فالمراد من ذكر المثل في 
الآية » المنْعُ من الزيادة » وما أحقٌ هذا أن لا يلتبس على من يتصدّثئى للتصنيف » 
ومثل الآية المذكورة - في دلالتها على ما ذكرنا من الجواز » وفي ذكر لفظ 
مغل فيبا - قوله تعلق : حرو سيكو سيِةيلها 4!'' » وقوله تعالى : ط وَإِنَ 
عَافَسْسمفََاهِبوأْبِمِثْل مَاعو وريد 4 ونحوهها . 

قوله : فإن المعلوم أن الإنسان لا يرضى أن بيع دينارًا ببصف دائق 

أقول : هذا معلوم لكل عاقل » وَمَنْ زعم أن ذلك يُجوّز الربا الذي 
حرّمه الله » فهو عخادع لله عز وجل يعون للهوَالدنََامَموأوَمَيكْدَعُوَ 
ِلَدَأشَْهُمْ 4””. وقد تقرّر بطلان الجيّل الموصّلة إلى ما حرّم الله» كاثنة ما 
كانت » وليست مما شرعه الله » ولا جاءّت بها هذه الشريعة المطهرة . وما جاء 
منها - كا في قوله تعالى : ا وَسُدْيوكَضِعْنًا 274 , وما في تسويغه صلى الله 
عليه وآله وسلم لضرّب المريض » الذي وَبجَبَ عليه الحدّ » بعثكول النخل”؟ - 
فليس ذلك من تحليل ما حرّم: الله » ولا من تمحريم ما حلّل » بل من الترخيص 


02 الشورى آية 140 ). 

(5) التحل آية .)1١55(‏ 

(5) البقرة آية (5). 

(4) ض آية (44). 

(0) للحديث الذي أخرجه أحمد في الفتح الربافي ( 15 / 49 رقم 707 ) وابن ماجه 
55/5 رقم 7٠174‏ ) والشافعي في بدائع المنن ( ؟ / ١95‏ رقم 1١4914‏ ) 
والبييقي ( 6 / 77١‏ ) وقال : هذا هو المحفوظ عن أبي أمامة مرسلًا . قلت : بل 
هو حديث صحيح . ورواه الدارقطني ( © / 99 رقم 4 ) عن فليح عن أبي سالم 
عن سهل بن سعد ؛ ورواه الطبراني . عزاه إليه ابن حجر في التلخيص ( 4 / 59 ) 
من حديث أي أمامة بن سهل عن أي سعيد الخدري ‏ وأخرجه أبو داود ( + / 
8 رقم 44775 ). وهو حديث صحيح من حديث رجل من الأنصار . 


وبل الغمام على شقاء الأوام - المجلد الثاني 


والخروج من المأثم . واعلم أن باب المصارفة قد صار في هذه الأزمنة » بحيث 
لا يتمكّن من الخلوص عن الدخول به في الربا البخت أُحدٌ » وبيان ذلك أن. 
الملوك يضربون للناس ضربة مغشوشة » يجعلون النحاس منها مِثْل الفضة . وقد 
ينقص قليلًا ويزيد قليلّا » ثم يرسمون للناس أن صرف القرش الفرانصي الفرنجي 
منها كذا كذاء ولو جردت فضة تلك الضربة عن النحاس » لم تبلغ مقدار 
الفضة ٠5‏ / ه١٠٠‏ التي في القرش الفرنجي قطعًا » وجعلوا ذلك ذريعة لأكل 
أموال الرعايا » كما عرّفناك فيما سبق , ثم إن الناس يحتاجون إلى التَعَامُل بهذه 
الضربة في تصرّفاتهم » ويضطرٌون إلى المصارفة بها إلى القرش الفرنجي » بذلك 
المقدار المرسوم لهم » فيبيعون الفضة بالفضة مع العلم بِالتّفاضّل » وهذا ربا 
بحت . والعارف منهم يستروح إلى حِيّل قد راها في كتب الفروع » التي 
لا ترجع غالبها إلى دليل » وهي لا تغني من الحق شيئًا . وها نحن نعرّفك بغالب 
ما يظتّونه من الحيل مخلصًا لهم من ورطة الربا . فمن ذلك أن بعض المتفقّهة » 
الذين لا يعرفون لعلوم الاجتهاد رسمًا » قد أفتاهم بأنه لا ربا في المعاطاة » 
وأن الصرف الذي يفعله الناس الآن » هو معاطاة ؛ لعدم وقوع العقد , وهذا 
المقصّر لا يدري بأن أدلة الكتاب والسنة مصرّحة بتحريم الربا » مِنْ غير نظر 
إلى عقدٍ » بل لم يعتبر الله في البيع إلا مجرّد الرضا ء ولم يأت في شيء من 
كتاب الله » ولا من سنة رسوله عَهِ » ولا من أقوال خير القرون والذين يلونهم 
والذين يلونهم » ما يدل على اعتبار ألفاظٍ مخصوصة في البيع لا يكون بيعًا 
إلا إذا وقع بهاء وإلا فهو معاطاةء وقد عرّفاك في أول كتاب البيع » 
ما لا يحتاج معه إلى البّسّط هاهنا . ومن ذلك ما قاله أيضًا بعض المصنّفين 

في الفروع » أن الغشّ في كل واحد من البَدَلَيْن » يكون مقابلًا للفضة في 
الآخر » وهذا لا يرضى به عاقل قط ء وكيف يرضى العاقل أن بيع تسع أواقي 
فضة بأوقية نحاس » فإن كان مراد هذا القائل » أن ذلك مخلّص عن الرباء 
سواءٌ رضي كل واحد من المتبايعين بالبدل أو لم يرضّ ؛ فهذا جهل لا علم . 
ومن ذلك أن الغشّ في كل واحد من البَدَليّْن » يكون جريرة مسوّغة للصرف » 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاذ 


وهذا يردّه حديث القلادة”" الذي ذكره المصنف » فإنه قد انضمٌ إلى الفضة 
غيرها» ولم يجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك مسوّعًا للبيع » بل أمر 
بالفصل والتمييز بين الفضتين . وقد ذكروا غير هذه الآمور » مما هو من السقوط 
بمكانٍ لا يخفى على من له أدنى فطنة » فإن قلت : فهل من مخلص من هذه 
الورطة التي وقع الناس فيها ؟ قلت : نعم , ثم مخلص أرشد إليه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » وهو ما قاله لمن اشترى تمرًا جيدًا بتمر رديء”" » 
أحد التمرين جمع والآخر جنيب » وأخبره أنه اشترى الصاع الجيّد بصاعين 
من الرديء ». فقال له رسول الله : « إن ذلك ربا » . فسأل رسول الله » كيف 
يصنع . فقال له : إنه يبيع التمر الرديء بالدراهم » ثم يشتري بها التمر الجيد . 
فهذه وسيلة شرعية ومعاملة نبوية » فمن أراد أن يصرف الدراهم المغشوشة 
بالقروش الفرنجية » فَليَشْمَر صاحب الدراهم مثلًا بمقدار صرف القرش ». سلعةً 
من صاحب القرش » ثم يبيعها منه بالقرش » ولا مخلص من ذلك إلا هذه 
الصورة » ومن ظنّ أن ثم مخلصًا في غيرها » فهو مخادع لنفسه بما هو صريح 
الربا » المتوعّد عليه بحرب من الله ورسوله . وعلى الضارب لتلك الدراهم 
المغشوشة نصيبه من الإثم ؛ لأنه حَمّل الناس على الربا » وألجأهم إلى الدخول 
فيه » وسنٌّ لهم هذه السنة الملعونة لقصد الحطام » وأكُل أموال الناس بالباطل » 
ولو كات ممتئلّا لما أمر الله به من الرفق بالرعية » والعدل في القضيّة » لكان 
له بضرّب: الفضة الخالصة عن الغش مندوحة » وأقل أحوال المسلم أن يكون 
في رعاية مصالح الرعية كالفرنج » فيجعل ضربته كضربتهم . حتى يرتفع الربا 
في المصارفة . 


قوله : فإنه يكون مأذوئًا في التجارة ... إن . 
401 أخرج حديث القلادة مسلم في صحيحه ( 8 / ١07‏ رقم .9/ .)١١91١‏ 


(؟) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ( 4 / 43١‏ رقم 7717 ) ومسلم 
-57571١(‏ بشرح النووي ) من حديث ألي سعيد الخدري . 


ويل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاتي 


أقول : لا يخفى أن الإذن بشراء الأمور امحقرة ؛ كالطعام والشراب والإدام » 
ونحو هذه الأمورء لا يستلزم الإذن في الأمور العظيمة كالتجارة ونحوها ؛ لأن 
الأمؤر اليسيرة قد يُوّدْنَ بشرائها للصّبّي ومن قل تبره » نخلاف الأمور العظيمة » 
امحتاجة إلى طول * /ك. ٠٠‏ ممارسة ومزيد اختبار وفضل اطلاع » فإنه لا يون 
فيها ِل لمن كان في غاية الكمال والاختبار » فكون الإذن بالأمور اليسيرة 
مستازِمًا للإذن بالأمور العظيمة » لاف الظاهِر من الأحوال والأعراف » وتسليط 
السيد .لعيده على التصرف في ماله ؛ لا بد أن يُعلم رضاه بذلك » إذ لا يحل 
مال امرعيٍ مسلم إلا بطيبة من نفسه » فكيف كان إِذنه له بشراء رطل من اللحم » 
إذنا له بالتجارة في الأمور العظيمة ؟! إن كان ذلك لشرع . فما هو ؟! وما 
روي عن علي - كرم الله وجهه - فالمسألة اجتهاديّة » مع أنه لا يمتنع أن يكون 
الشيء الذي ابتاعه العبد من جنس ما أذن له به السيد , فَحَكَم علي بذلك الحُكم » 
وإن لم يكن ذلك لشرع, » بل لِعْرْف ء فليس العرف جاريًا بهذا » وإن كان لغير شرع 
ولا عُرف » فلا أدري ما هو ؟! 


تن كنت 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


0 كتاب الشفعة © 


قوله : فصل : والشريك في الأصل ... إخ . 

أقول : جعل أسباب الشفعة أربعة » كا صرّح به مَنْ قَبْلَه ومَّنْ بعدّه من 
أهل المذهب » وعندهم أن سَبّب الشرب والطريق » هو الاشتراك في نفس الطريق 
المملوكة » وفي نفس حفرة النهر » المملوكيين » 5 صرّحوا به في جميع كتبهم » 
وصرّحوا بأنه لا اعتبار بالشركة في مجرّد المُرور في الطريق التي ليست بمملوكة » 
بل ليس للشريكين فيا إِلّا حقّ المرور فقط » وصرحوا أيضًا بأنه لا اغتبار بالشركة 
في نفس الماء ؛ لأنه حقٌّ فقط » وإذا تقرّر هذا » عرفتٌ أن سبب الشرب والطريق 
داخلان في الخلطة » التي هي الشركة في الأصل » فلا وجه لجل هذه الثلاثة 
أسبابًا متعدّدة » بل هي سيب واحد » ولا وجه لتقديم بعضها على 'بعض » وما 
استدل به فيما سياتي » فستعرف بطلانه » وهذا السبب » الذي هو مجموع الثلاثة 
المذكورة » لا نزاع في ثبوت الشفعة به ؛ لآن جميع الأحاديث الواردة بثبوت 
شفعة الشريك والجار » شاملة له » بل هو داخل تمتها أُوَلَا وبالذات . وأمّا ما 
جَعَله سيبًا رابعًا » وهو الجواز الذي ليس لمشارك بل ملاصق فقط » فاعلم أن 
أحاديث ثبوت شفعة الجار قد شملته كا شملتٌ الخليط ؛ [ لصِدْق ”" اسم الجوار 
علييما » وإِنّْ كان صدقها على الخليط أولى م قدّمْنا » لكنها وردت أحاديث صحيحة » 
قاضية بأنها إذا وقعات القسمة » فلا شفعة » كا أخرجه البخاري”" وأجمد””© 
حديث جابرٍ » بلفظ : قضى رسول الله عه بالشفعة في كلّى ما لم يقسم ؛ فإذا وقعت .. 
الحدود وصرفت الطرق ء فلا شفعة . وأخرجه أيضًا بنحو هذا اللفظ أهل السنن؟ ع 


.» في النسخة الثالثة ووصدق‎ )١( 

؟) في صحيحه (154/ 4905 رقم ا8١75‏ ). 

م أحمد في المسند (/ 5و5 2 9و2). 

(5) أبو داود 8 / 85ل رقم 5014 ) والترمذي ( * / 787 رقم 1517٠١‏ ) وأبن - 
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وأخرجه الترمذي واطتحضت يلفط : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 
إذا وقعت الحدود وصرفت الطريق » فلا شفعة » . وأخرج أبو داود'" وابن 
ماجَةا” » من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« إذا قسمت الدار وحدت » فلا شفعة ) . وأخرج مسلم”' وأبو داود”” والنسائي ”ع 
من حديث جابر أيضًا بلفظ : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشفعة في 
كل شركة لم تقسم . وأخرج أحمد”” وأبو داود” والترمذي” وابن ماجه 
من حديثه أيضًا » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « الجار 
أحق بشفعة جاره ينتظر بها » وإن كان غائبًا » إذا كان طريقهما واحدًا ) . فهذه 
الأحاديث مخصّصة لذلك العموم ؛ لأن الظاهر من قوله : « فلا شفعة » . أن 
القسمة مانعة من ثبوت الشفعة » سواءٌ كانت القسمة بين المشتري والشفيع » أو 
متقدّمة » 5 تفيده التكرة الواقعة-في سياق النفي » فلا وجه لما زعمه المقبلي'" , من 
تخصيص ذلك بالقسمة الواقعة بين لف ع ل 
التُعارض , بين الأحاديث . وهو فاسدٌ كما لا يخفى » وكذلك لا وجه لما زعمه 
- ماجه ( 5 / 818 رقم 1499 ) وهو حديث صحيح . 
)١(‏ في السنن (*“/ 505 رقم ١17٠١‏ ). وقال : حديث حسن صحيح . 
0 في الستن 7 / 88ل رقم 3938 ) در 
إفة 854/5 رقم 54910 ) مسندًا ومرسلا . وهو حديث صحيح . 
(4) في صحيحه (5/ ١١١59‏ رقم 114 / .)١508‏ 
(ه5) في السنن ( 7 / 8ل رقم 1ه3). 
(3) في السنن 2 / 50١‏ رقم 14545 ). 
0) في المسند ع / 9.09). 
(0) في السنن 5١‏ / لاهلا رقم 73814 ) . 
(9) في السنن ( “ / 50١‏ رقم ١8559‏ ) وقال : حديث غريب . 
)٠١(‏ في السنن (5/ 58م رقم 1519414). 

رعو دك شي مسج الباق إل الإروله بإترقم 846 ). 
0١‏ في الْنار /1١(‏ 1/4 ): 
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الجلال”" : من أن ذكّر الحدود وتصريف الطرق مُدْرَجٍ ؛ لأن تسليم إدراجه 
في رواية » لا يمنع مما ذكرنا من التخصيص » لما عرفتٌ من ورود ذلك عنه 
صلى الله عليه وآله وسلم تصريحًا لا يحتمل الإدراج في غير تلك الرواية » . 
ولا وجه أيضًا لما زعمه من أن الدَّالٌ على التخصيص مفهومٌ عارّضّه منطوق » 
لأن قوله صلى الله عليه واله وسلم : « فلا شفعة » منطوق » فهو من تخصيص 
منطوق بمنطوق » وليس فيه خلاف . وأما استدلاله على ثبوت شفعة الجار 
بحديث الوصية بالجار » فلا دخل له في المقام » وكذلك لا وجه لقوله : 
لا نُسلّم عدم مشاركته - أي الجار - في الأصل ؛ لأن بينه وبين المجاور له 
جرت" لا نسم ١‏ انال بخفك نحن مارجة لا ليت عن الشارع ٠‏ م 
ترتيب في الشفعة على وقوع القسمة » فكأنه قال لس 
للشفعة ؛ لأن بين المتقاسمين في الأراضي - مثا - جز (" لا ينقسم » وهذا 
ل ل ل ل ف 0 
تقرّر لك هذاء علمتَ أن سبب الشفعة واحدٌ فقط » وهو الخلطة الكائنة بين 
الشريكين في المشترك بينهما » أو في طريقه أو في مجاريه أو منبعه . 
قوله : بدلالة أن من كان له حقٌ في الطريق » فله أن يفتح الباب إلى 
أي موضع شاء ... اخ. 
أقول : هذا من الدلالة على المطلوب بمراحل ء أما أُولّا : فإن جواز الفح 
في الطريق إلى أي محل شاء دون النهر » مجرد دعوثى » بل الظاهر الاستواء في 
جواز الفتح مع عدم الضرار » وعدمه مع الضرار » وما أعجب إثبات الأحكام 
الشرعية بمثل هذه الدعاوي . وانظر كيف مضع هاهنا ‏ فإنه ادُْعى أولويّة الشريك 
في الشرب على الشريك في الطريق » ثم استدل على هذه الدعوئى المجردة بدعوتى 
مجردة » ققال : لأنه أخصّ . وهذا مصادرة على المطلوب . ثم قال : والضرر 


.)1١579 / “ ( في ضوء البار‎ )١( 
5 كذا في التخطوط » وهو خط نخوي » والصواب : جرءًا‎ (س2١‎ 
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عليه أعظم . وهذه أيضًا دعوى محضة . ثم استدلٌ على هذه الدعوئى » التي 
جعلها دليلًا للدعوى الأولى » بدعوى مجردة فقال : بدلالة أن من كان له حت ... 
إلخ ثم لو سنا صحة ما عا » من جوز لفح لمن كان شريكًا في الطريق 
إلى أي محلل شاءء دون من كان شريكًا في الشرب » لم يكن ذلك مؤثرا 
لأولوية الشريك في الشرب » بل الأمر بالعكس ؛ لأن كثرة الفتح فيها 
ضرار زائد على قله » فكان الطالب للشفعة فيما يكثر فيه الفح » أولى بالإجابة 
من غيره وأحقٌ » وأما ما قيل في الاستدلال على التقديم للشريك في الشرب » 
على الشريك في الطريق » بأنه يجمع حقَّيْن ؛ هما حق المجرثى والماء » كما 
ذكره المهدي في البحر”" , فساقط ؛ لأن سبب الشفعة هو الملّك لا الحنّ ع 
والماء لا يملك » كما يذهب إليه هو » فضلًا عن غيره » فالحاصل أنه لا فرق 
بين الشريك”” في الأصل » وفي نفس المجرى والمنبع والطريق ؛ لأن الشركة - 
التي هي الخلطة - شاملة للجميع . 
قوله : دل على أنه لا شفعة لليبودي والنصرالي ... إل . 
أقول : الذَّمّيّ حكمه في المال الذي بملكه , حُكْمُ المسلم » فإذا غَصِبَه 
عليه:_غاصب », فطالَيّه به » لم يكن ذلك عُنُوّا للكفر على الإسلام » وكذلك 
إذا طالب بديْنه من هو عليه من المسلمين » أو بأزشه » أو نحو ذلك . والشفعة 
حق تايع للمال لدفع الضرار » وضرار الذَّمَي محرّم كضرار المسلم » فلا وجه 
للقول بأنه لا شفعة له بعد إثبات ملك السبب له » وقد استدل على على المنع بقوله 
"تعالى : ل وَلَنَيجِملَأمَه! كَعْرِنَ عَلَ المؤْمِنَ سَبِيلًا 24 ولا دلالة في ذلك ؛ 
لأنه لو أخد السبيل خل غمومه ١‏ لزم مله من المطالية بالأمور التي قَكميا كرا + 
وهو خلاف الإجماع . فلم يق إلا تخصيص السبيل بغير ما أذن به الشارع » 


0 البحر الزخار ( 4 / 5). 
(؟) في النسخة الثالثة « بين الشريكين » . 
م النساء آية 141). 
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نعم إن صحَّ الحديك الذي ذكره المصنف » وهو قوله : ١‏ لا شفعة لليهودي 
والنصراني 6”". كان هو الدليل على المع » ولكن لا أعرف له مَخْرجًا » ولا أدري 
كيف هوء فيُنظر فيه . 

قوله : دلّ ذلك على أن طلبها على الفور ... إن . 

أقول : حديث : « كنشطة عقال ») قد قال أبو زرعة”” : إنه منكر . 
وقال ابن حبان”" : لا أصل له . وقال البيقي : ليس بثابت . وحديث ١‏ الشفعة 
لمن واثبها » هو أحد ألفاظ الحديث الأول ء ولم يذكره من يعتدٌ به من أئمة 
الحديث » وقد قيل : إنه رواه ابن حزم . وأنكر ذلك ابن القطَّانَ » ورواه 
عبد الرزاق من قول شري » وهو الأَشْبَهُ بالصواب . فليس في اشتراط الفورية 
ما يصلّح متمسكًا » م لا يخفلى على عارِف » وقد ثبتت الشفعةٌ بتلك الأحاديث 
الصحيحة + اتتقييد اليرت :بقيل. لا دليل ,علية:: :مستارع لإبظال ها يستغاد :من 
أحاديث الثبوت من الإطلاق بدون حجَّة » وذلك باطل » فالحق أن الشفعة 
لا تبطّل بارا خي ؛ لأن دفع الضرر الذي شرعث لأخجله » لا يخعض بوقتو 
دون وقمتوء وما قيل من أن إثباتها مع التراخي » يستازم الإضرار بالمشتري ؛ 
لأ ملك يكوه اسلا خوخ جد أن فلك مسطر + عزف يحنت 
يشاء ؛ غاية ما هناك أن للشفيع حمًا » متى طَلبّه وجب » وليس ذلك من التعليق 
في شيءٍ » ولا إضرار في ذلك بحال . 


)202 وهو حديث منكر . أخرجه البهقي ( 5 / ٠١8‏ و4١١٠‏ ) والخطيب في تاريخ بغداد 
(1/ 1508 ) وابن عدي في الكامل (7 / 557١‏ ) كلهم من حديث أنس » 
بلفظ : « لا شفعة لنصراني » . وفيه نائل بن نجيح الحنفي » أحاديثه مظلمة جدًا » 
وخاصة إذا روى عن الثوري . وهذا منها . 

(؟) ذكره ابن حجر في التلخيص ( 3 / 95) . 

0) ذكره ابن أبي حاتم في العلل ( ١‏ / 4/8 ) . 

(5) ذكره ابن حجر في التلخيص ( 05/017 ) . 
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كتاب الإجارة [] 


قوله : دلت هذه الآيات على أن الاسعجار كان في شرعهم . 

أقول : أما الآية الأولى”" ‏ فليست حكاية عن شرع من قبلناء بل هي 
في شرعنا كا لا يخفى . 

قوله : تحبّر : وروي أنه صلى الله عليه وآله وس لم قال : « إن كآن دواءٌ 
ييلع الداء » فالحجامة تبلغه )". 

أقول : ذِكْر المصنف - رحمه الله - لهذا الحديث فيما هو بِصَدَّدِه » غير 
مناسب ؛ لأن الكلام في الاستدلال على ثبوت الإجارة لا في كؤن الحجامة نافعة » 
فذلك بحث آاخر. 


قوله : والأخبار الدَالّة 7١8 / 7٠١+‏ على تحريم الأجرة على تعلم 
القرآن أقونى . فالمصير إليها أَؤْلَى . 

أقول : رحم الله المصنف ء وما أدري من أين تبيّن له أنها أقوتى » فإن 
الأأحاديث التي اسعدلٌ بها على تحريم أجرة التعللم » قد عارضها ما هو أصمّ منها » 
؟ يعرفه كل من له خيرة بهذا الف » وهو ما ثبت في الصحيحين”" وغيرهما ء 


0 قال تعالى : « . وَِنْ رد حأنِشََيْضِعُوَا كتجاح عَلِتَ دا سَلَمَثُم مآ 

اكيم لوف » . [ البقرة : آية لوروع. 

وقوله تعالى : « وَنَاْصَعَنَلمضَاوْهْنَْجْويَمُنَ © [ الطلاق : آية 5ع . 

(؟) أخرجه مالك في الموطاً ( ١‏ / 974 رقم 77 ) بلاعًا . وهذا البلاغ ما صح بمعناه 
عن ألي هريرة وأنس وسمرة بن جندب . وذكره ابن عبد البر في اتمهيد (: / 7174 ) 
عن ابن عباس . 

5) البخاري ( : / ا5: رقم 7١375‏ ) و( 9 / 4ه رقم .0ه ) و( ١98/٠١‏ 
رقم الالاه ) و( 5١5 / ٠١‏ رقم 46ه ) ومسلم ( 4 / لالا/ا١‏ رقم 1501١‏ ) 
وأحمد (* / ٠١‏ » 44 ) وأبو داود ( 4 / 585 رقم 5400 ) والترمذي ( + /- 
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من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 9 أحق 
ما انّخذتم عليه أجرًا كتاب الله ) . وعارضها أيضًا حديث المرأة التي زوّجها 
صلى الله عليه واله وسلم برجلٍ » على أن يُعلمها ما معه من القران » فإنه ثابت 
في الصحيحين”'' وغيرهما بألفاظ » منها : « زوّجتّكها بما معك من القرآن » . 
ومنها : ١‏ كه يما معك: من القرآن » . وفي لفظ لمسلم'”" : ١‏ زوّجْمُكها 
يُعلّمها من القرآن » ٠‏ وفي رواية في السئن”" : « علّمها عشرين آية وهي امرأتك ) . 
وقد دَفَعَ المقبلي في المنار”' هذه الروايات » بما لا يوافق الرواية » ولا يناسب 
الرأي » فقال : لم يُوَ أن الزوج قبل الزواج ‏ أو أمره صلى الله عليه وآله وسلم 
به » وبذلك تعرف احتمال الخصوصيّة » وأنت خبير بأن هذا دَفعٌ يأباه الإنصاف » 
فَأَعْرَب من ذلك أنه قال : وأمّا حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ء فزوّجها برجل على ما معه من القرآن » فلا يقوئى على معارضة 
قاعدة مقرّرة عَقَلُا وَنَقَلا » لأن دلالته تضعف من ثلاث جهات . ثم ذَكَرها, 
ولا أدري ما هو المدخل للعقل في تقرير هذه القاعدة » فإنها ليست مما له مدخليّة 
في ذلك » وأما ما زعمه من التقل » فالتقل هو الأول الشرعية » وهي مختلفة كما 
عرفت » بل أوِلّة الجل أصح من أدلة الحُزمة كما باه » ولعلّه أراد بلقل ما كان 
يسمعه في المذهب الذي نشأ عليه » وليس ذلك من النقل » ولا تقوم به حجةٌ على 
أحد » والجهات التي ضعٌف بها دلالة الحديث » ليست مما يفيد ذلك » فراجعها . 


4ل" رقم 7٠١54‏ ) وابن ماجه ( 5 / 55 رقم 5١85‏ ) والنسائي في الكبرى » 
عزاه إليه المزي في تحفة الأشراف (5 / ا9؟ رقم 4519 ). ١‏ 
() البخاري 9 / 19١‏ رقم 18١اه‏ ) ومسلم ( ؟ / ٠١4١‏ رقم 05 / .)1١578‏ 
(؟) في صحيحه (7/ ٠١4١‏ رقم ا / ١475‏ ) من حديث سهل بن سعد . 
(5) في سنن أبي داود ( ” / 8ه رقم 5١١7‏ ) والبيقي ( 7 / 547 )2 وه عسل » 

هذا الذي رواه ضعيف » وهو حديث ضعيف . 
4) (؟/560). 
(0) انظر المنار ( ؟؟ / 56 ). 
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لالط تعجر مسح ات » لق وس ل 10 


فإن قلت : فهل يمكن الجمْع بين هذه الأَدِلّة التي ذكرها المصنف وذكرناها ؛ 
فإن الجمع مقدّم على الترجيح ؟ قلت : نعم ؛ لأن حديث : « أحق ما انُخْذم 
عليه أجرًا القران » عام » يصدق على التعليم » وأنحذ الأجرة على الثلاوة لمن 
طلب من القارئع ذلك » وأتحذ الأجرة على الرُقيّة » وأنحذ ما يُدفع إلى القارئ 
من العطاء لجل كونه قارًا » ونحو ذلك » فيخصّ من هذا العموم تعليم المكلّف » 
وييقل ما عداه دالا تحت العموم » وبعض أفراد العام فيه أَدِلّة خاصّة تدل على 
جوازه » كما .دل العام على ذلك » فمن تلك الأفراد أخذ الأجرة على الرّقية » 
وتعليم المرأة في مقابلة مهرها » فهكذا ينبغي تحريم الكلام في المقام : والمضير 
إلى الترجيح » مِنْ ضييق العَطّن ؛ ولا سيما بما لا مدخل له فيما نحن بصدده 
كما زعمه المصنّف والمقبلثي » وبهذا تعلم أن ما ساقه في أوة القائلين بجواز 
أخذ الأجرة على التعليم من حديث الرٌقية » لا دلالة فيه على المطلوب . 
قوله : فصل في كيفيّة قراءته صلى الله عليه وآله وسلم . 
أقول : لا دخل لهذه الأحاديث الثلاثة فيما هو بصدده”" » وأما الرابع”'" فهو 
وإن لم يكن في الرّقْية ؛ لأنها لا تكون إِلّا لمريض » لكن هو يُشابهها » وكذلك 
ما ذكره بعد هذا في الوضوء من العين". 
قوله : دلّ ذلك على تحريم الارتشاء على على الحكم , وهو إجماع ... إل . 
أقول : هذا هو الحق » وقد ترتحص بعض المصتّفين في جواز أخذ الرشوة » 
إذا كان الحالم يحكم بالحق ولا توي فيه ميلا عن الصواب ٠‏ وهذه مقالة باطلة ؛ 


(1) انظر شفاء الأوام ص 75 ( مخطوط ) . 

(5) انظر شفاء الأوام ص 3587 ( مخطوط ) . 

9) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود ( 4 / 5٠١‏ رقم 788٠‏ ) عن 
عائشة - رضي الله عنبا - قالت : كان يُوْمر العائن فيتوضاً ثم يغتسل منه المعين . 
© العائن : الذي أصاب غيره بالعين ( الحاسيد ) . 
© المعين : المصاب بعين غيره أي ( المحسود ) 


ويل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


فإن القلوب مجبولة على حبٌّ من أحسن إليها » والرشوة تفقاً عين الحكم » 
ولقد وجدثُ أْرًا في نفسي لهدايا من يُهدي لي » مع أني بعد ابتلائي بالقضاء 
أَردُ كل هدية » وإن كانت من قريب أو صديق , لكن مجرد الإرسال بها » 
لا يخلو من أُثَرٍ في انس مع إرجاعها » فكيف مع قبولها والانتفاع بها ؟! 
َقبّح الله قضاة السوء ء فلقد صارت تلك المقالة الباطلة جسرًا لهم ؛ يعبرون 
عليه إلى أكل أموال الناس بالباطل . وقد أعانني الله - وله الحمد - على هدم 
ذلك الجسر المبي على شفاء جرف هار » بالقول والفعل . أما القول : فيما 
أودعتُه في مصئّماتي . وأما الفعل : فبقيامي في عَزْل قضاة السوء » جعل الله 
الأقوال والأفعال خالصة لوجهه , مقرّبة إلى مرضاته . 
قوله : والحُلُوان » بضم الحاء غير معجمة : ما يأخذ الرجل من مهر 
ابنسه ... إخ . 
أقول : الحُلوان المذكور في الحديث غير هذا ء بلا شلك ولا شببة ؛ فإن . 
المراد بحلوان الكاهن ما يُعطى لأجُل كهانته , لا ما يأخذ من مهر ابنته » وهذا 
الايشكٌ فيه أحد» وإن أراد تفسير الحلوان في الأصل » وأنه ما يأخذه الرجل 
من مهر أبنته 4 ٠ .4/ ٠‏ فمع كون ذلك غير مسلّم » لا يخفى أنه لا فائدة 
في ذكرة هاهنا, لا سيّما قَبْل ذكر تفسير ما في الحديث الذي نحن بصدده . 


قوله : لا يُْلِح الناس إِلّا هذا ... إن . 

أقول: هذا تصريح منه - كرم الله وجهه - بأنه لم يكن لديه في ذلك 
نص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ولو كان لديه نص » لما عَدَل 
عنه إلى هذه العبارة المنادية بوجه التََضمِين » وقد فَرّرّنا غير مرة - أن ما كان 
للاجتهاد فيه مسرح » فالصحاية كغيرهم , لا حججة في أقوالهم على مَنْ بعدهم ) 
وهذا هو القول الحق » والمذهب العذل ء الذي لا يزيغ عنه إلا مُكابر » على 
أن الرواية عنه مختلفة 1 ذكره المصئّف » وقد أعلٌ بالانقطاع » بل قيل : إنها 
لا تثبت . وقد روي مثل ذلك عن عمرء أ أخرجه .. 0 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاذ 
ل الع 20222252572 


عبد و ل ل 0 والأصل في 
مال الآدمي العصمة » فمن زعم أنه يسوغ إخراجه عن ملّكه » لم يقبل 0 
منه إِلّا بدليل صالح لتخصيص مثْل قوله تعالى : « ولاتاكيًا انوكم ييه 

ِألبَِلٍ 4" » وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ري 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا" » وقوله صل الله عليه وآله وسلم ‏ :ولا 
ل مال امرئئ مسلم إلا بطيبة من نفسه 96 '. ولم يأت في تضمين الأجيرء 
سواءٌ كان خاصًا أو مشتركًا » ما يصلّح لذلك » ومن كان مقلدًا » أو أراد تقليد 
علي أو عمر - رضي الله عنهما - فهما بِعُم مَنْ يُقلّد » فإذا تلفت العين في 
1100000 » ول يكن أجيرًا على الحفظ » فلا وجه لتضمينه » 
لأن تضمينه يستلزم أخذ ماله بدون دليل . وأما إذا تلفت بجناية منه » كان تضمينه 
من حيث كونه جانيًا على مال الغير » ومن الجناية أن يتعاطى في صناعة لا خبرة 
له بها ء أو لا يُسْكِم الصناعة كا ينبغي مع تمكُنه مِنْ ذلك » ومن الجناية أن يسافر 
بها في مكان مخوف »2 مع عَم غَلبة ان بالسلامة » وهذا وإن كان معدودًا من 
التفريط » لكته بَرريء من الجناية على مال الغير ؛ لأن تعريضه للتلف تسبيبٌ في 
حكم المباشرة » إذ لولا ذلك ما تلفت العينُ » ولا تسلّط الغير على أمحذها . 
ومن موجبات الضمان : التفريط في الحفظ من المُسْتأجر عليه؛ فن دع الأجرة 
إليه » أو التََخْلِيّة ب بن المت رو لين 1١‏ لكزنة ل شك لتر توا ل 
م يحفظها حفْظ بِمْلِهَا » فقد صار في حُكم من أتلفها ‏ إذ لولا ذلك ما ترك 

صاحيها القيام في حفظها . والدفع عنها عنها » ولكن هذا إذا تلفت بأمرٍ » يمكن دفعه 
من الأجير على الحفظ » أما لو تلفت بأمر لا يمكن دفعه منه ؛ كالآفات السماوية 


(1) في المصنف ( 5073/5١‏ رقم ١94110 /1١9415‏ ). وانظر موسوعة ابن عمر 
للدكتور قلعجي ( ص الال » 294 ) . 

(؟) البقرة الآية ( .)1١84‏ 

(0) في صحيحه (9 / “لاه رقم لله 

(4) تقدّم تخريجه . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
تاكتك ته الك السطضاطاه سدس اسه 


وكالجيش الغالب » » فلا ضمان ؛ إذ لا تفريط منه . وعلى هذه التفاصيل يتبغي 
ع ب و ا ل 
كما أخرجه أبو داودا” ' والترملق7” '. وما كان أحق المصِئّف - رحمه الله - 
بأن يستدلٌ به به على ما جزم به في هذه المسألة » وإن كان لا يفيد ذلك ؛ لأن 
معناه أن على اليد حفظ ما أخذث » حتى تُوْديْه إلى مالكه , وهذا لا يدلّ على 
المطلوب . فالحاصل أن الأجير على العمل في العين » أو على حمّْلها » لا يضمن 
إلا ما كان بجناية منه » ولا وجه لتضمينه بالتّْريط في الحفظ » سواءٌ تلفت 
العين بأمرٍ غالب أو غير غالب ؛ لأنه غير مؤؤجر على ذلك . وإن كان الأجير 
مُستأجَرًا على حفظ العين » ضَمِن الجناية منه بلا نزاع » وضمن قيمتها إذا تلفث 
بسبب تفريطه ؛ لأنه - مع التفريط - لم يفعل المطلوب من تأجيره على الحفظ . 
هذا ما يظهر في تضمين الأجير . والله أعلم . 


ل كن نا 


)8051 في السنن (5/ 55م رقم‎ )١١ 
. (؟) في السنن 8 / 5ده رقم 1777 ) . وقال : حديث حسن صحيح‎ 


ويل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
372222222227770 سس سس سسسسسسجصصسبح)ببييييبب يي حب 


قوله : دَلَّتْ هذه الأخبار على أحكام ؛ أحدها : وقوع الخابرة .. 
إلى آخر ما ذكره من الأحكام الثلاثة . 

أقول : هذه المسألة طويلة الذيل » متشعّبة الطرق » كثيرة الاختلاف » 
قليلة الاثتلاف , قد أفردتها بتصنيف مستقل , ثم حرّزئها في شرح المنتقى'” 
تحريرًا يجمع بين الأدلة على وجه حَسّن ؛ وهذه الحاشية لا تتّسِع لتحقيقها , 
وخلاصة ما لاح لي » أن إجارة الأرض بشيءٍ مجهول » لا يمكن الوقوف على 
مقداره » ويُفضي إلى الاختلاف » وذلك كالتأجير للأرض » على أن يكون للمالك 
أو الأجير ما بخرج من الزرع في مكان معلوم من الأرض » أو ما ينبت على 
السواقي » أو نحوها » فهذه إجارة لا تصمّ » وقد ثبت النّهْي عنها بخصوصها ‏ 
وليست من المخابرة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خيبر» 
وأما الإجارة بشيء معلوم من الغلة الحاصلة » كالثلث والربع » فهذا اختلفتٌ 
فيه الأدلّة ؛ فالأحاديث 7٠١ / 5٠١‏ الواردة بتحليل الخابرة التي مات رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عليبا » وعمل بها بعده جماعةٌ من الصحابة » يقتضي 
جوازها . والأحاديث المعارضة لها ء التي لا يمكن حَمْليا على صورة الجهالة 
الشابقة » ينبغي أن تُحمل على الكراهة فقط » وبهذا تجتمع الأحاديث » ولا يقال : 
لتيل اله عليه واه وسام ل يديل الكروم »لان نهول : قد يفعله لبيان أنه 
جائرٌ غير حرام . فالحاصل أن تأجير الأرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم حرام » 
وقسم حلال » وقسم مكروه ؛ فالقسم الحرام : حيث يُكون الإجارة بغير جزءِ 
معلوم مما يخرج من الأرض ء 5 قدَّمْنا . والقسم الحلال : تأجيرها بمقدارٍ من 
طعام معلوم غير الخارج منها » أو بدراهم أو دنانير معلومة » أو نحو ذلك . والقسم 
المكروه : تأجيرها جبرءِ معلوم من الخارج منها ء كثلث أو ربع . هذا ما ظهر 


.) ١7م‎ - المتقى ( ه/ «/ا؟‎ )١١( 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاذ 


بعد إمعان النظر في الأدلة . وَمَنْ أحبٌ الاستيفاء للبحث ٠»‏ فعليه بما أشرنا إليه 
سابقًا . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجند الثاني 
بسك2ك27ثة١.١:.:ّ.ل:::::‏ 1 *لسمملللجه هجح 


أقول : قد صرّح جماعة من الحُفَاظ , بأنه لم يغبت في هذا الكتاب شيء 
مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » بل جميع ما فيه آثار عن الصحابة » 
وقد وقع إجماع مَنْ بعدهم على جواز هذه المعاملة » كا حكى ذلك غير واحد » 
وصرّح الحافظ ابن حجر”" بأنها كانت ثابتة في عصر النبوة » فقال : والذي 
يُقطع به أنها كانت ثابتة في عصر النبي صلى الله عليه واله وسلم » يَعْلّمِ بها 
وأقرّها » ولولا ذلك لما جازت ألبتة . انتبى . ولا يخفاك أن عَدَمْ الجواز الذي 
كر - على كرض عدم ثبوتها في أيام النبوة - مبتي عل أن الأصل عدم جواز 
كل معاملة لم يثيْت فيبا دليل » وهو غير مُسلُم” '» بل الأصل الجواز» ما لم 
تكن على وجو يستلزم ما لا يل شرا . وعندي أن المضاربة داخلة تحت قول الله : 
ل وَعَلَأمَهانبَيمَ 4” ' » وقوله تعالى : ظا يتحار عن رض 04. بل كل ما 
دل على جواز البيبع » وعلى جواز الإجارّة » وعللٍ جواز الوكالة » دَلّ عليها . 
وبيان ذلك أن امالك قد » ده إلى آخر ء ووكّله بالشراء له بنقده ما رآه » 
ووكُله أيضًا ببيعه » وَجَعَل له أجرةٌ على نولي البيع وتولي الشراء » وهي ما سمّاه 
له من الربح » فجواز البيع والشراء دَاخلٌ تحت أدِلّة البيع والشراء » وجواز 


. ) 948 / 3” ( في تلخيص الخحبير‎ )١( 

(؟) قال الألباني في الإرواء ( © / 744 ) : ١‏ ... وفيه أمور , أهمها : أن الأصل في 
المعاملات الجواز ء إِلّا لَص » بخلاف العبادات ؛ فالأصل فيها المع إِلّا ننص » كا فضّله 
شيخ الإسلام ابن تيمية » والقرض والمضاربة من الأول كم هو ظاهر » وأيضًا فقد 
جاء النص في القران بجواز التجارة عن تراض ٠‏ وهي تشمل القراض 6 لا يخفى » 
فهذا كله يكفي دللا لجوازه ودعم الإجماع المدعى فيه » . اه . 

(9) البقرة الآية ( 1/0 ) . 
© وفي النسخة اثاثة تكميل الآبة « وَحيعلريأ 4 . 

(14) النساء الآية (9؟). 


ويل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاد 


التوكيل بها داخلى تحت أُولّة الوكالة » وجوارٌ جَمْل جزءٍ من الربح للوكيل » 
داخلٌ تحت أدلة الإجارة » فعرفت بهذا أن القراض غير خال من دليل يدل عليه 
بالعموم » بل الذي لم يتبّت هو الدليل الذي يدل عليه بخصوصه » فلا وجه 
لما قاله الحافظ ابن حجر ء أنها لو لم تثبت هذه المعاملة بخصوصها في عصر 
النبوة » لما جازتٌ ألبتة . 

قوله : وموضع الاستدلال منه , أن عُمَرَ لم يُنكر ... إل . 

أقول : هذا منه - رحمه الله - جِرْيِ على عادته المألوفة » أنه إذا أراد 
الاستدلال بقؤل الصحابي » رثَّب عليه أنه لم يُخالفه أحد ء وَجعَلّه إجماعًا » وإذا 
كان قول الصحابي مخالفًا لا يذهب إليه , دَقَمَهِ بأنه قول صحالي ولا حُجّة فيه . 

. وقد تيهنا على هذا غير مرة . 
قوله : والأصل في صحتا ما ذكرناه من الأخبار وإجماع الصحابة . 
أقول : ما ذكره لا تقوم الحجة بشيءٍ منه » إِلّا قول علي - رضي الله 
عنه - على ما يذهب إليه وان براحن العو ا ا 

بحجة ما لم تكن إغاماك وقد يفل الحئبةبعاها شقان ن : الأخبار التي رواها”" » 
وإجماع الصحابة”” » وليس الأمر كذلك » فلو قال : والأصل في صحتها ما 
ذكرناه من الآثار التي أجمع عليها الصحابة ؛ لكان أَوْلَى . 1 


ب 6 يا 


(1) انظر شفاء الأوام ( ص 780 ) مخطوط » فقد ذكر تبر عبد الله بن مسعود وعلي 
ابن أني طالب . 
(1) انظر كلام الألباني المتقدّم قريبًا في الموضوع . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاذ 


لا كتاب الشركة []ا 


قوله : دلّ ما ذكرناه مِنْ ذِكْر المعاوضة . على جواز شركة 
المعاوضة ... إل . 
أقول : ينبغي النظر في هذا الحديث ». مَنْ رواه ؟! فإني بحنت عن أصله 
فلم أجده عند أحد من أهل الفن الممارسين له » واعلم أن هذه الأسامي التي 
وقعثُ في كتب الفروع لأنواع. من الشرك ؛ كالمفاوضة والعنان والوجوه والأبدان » 
لم تكن أسماءٌ شرعيّة ولا لغويّة » بل اصطلاحات حادثة متجدّدة » ولا مانع للرجلين 
أذ لظا مالهما وتخراء © عر مم القارسة المظلع.علما ؟ ؛ لآن للمالك 
أن يتصرّف في ملكه كيف يشاء , ما لم يستازم ذلك الصف عررّمًا مما ورد 
الشرع بتحريمه » وإما الشأن في اشتراط استواء المالّيّن » وكونهما نقدًا » واشتراط 
العقد » فهذا لم يرد ما يدلّ على اعتباره » بل مجرّد التراضي بجمع الماليّن والانجار 
بهما كاف » وكذلك لا مانع من أن يشترك الرجلان في شراء شيءٍ » بحيث يكون 
لكل واحلٍ منهما تصيب منه بقدر نصيهه من القمن + ؟! هو معت شركة اليتان 
اصطلاحًا . وقد كانت هذه الشركة ثابتة في أيام النبوة » وَدّتل فيها جماعة من 
الصحابة » فكانوا ب يشتركون في شراء شيء. من الأشياء » ويدفع كل واحدٍ منهم 
نصييًا من قيمته » ويتولّى الشراءً أحدهما أو كلاهما . وأما اشتراط العقد والخلط » 
فلم يرد ما يدّل على اعتباره . وكذلك لا بأس بأن يوكل أحد الرجليّن الآخرء 
أن يستدين له مالا ويتجر فيه » ويشتركا في الربح » | هو معنى شركة 7١١ / 5١١‏ 
الوجوه اصطلاحًا . ولكن لا وجه لما ذكروه من الشروط » وكذلك لا بأس 
بأن يوكل أحد الرجلين الآتحر في أن يعمل عنه عملا استُؤجر عليه » كا هو 
معنى شركة الأبدان اصطلاححا .ولا معنى لاشتراط شروط في ذلك . والحاصل 
أن جميع هذه الأنواع » » يكفي في الدخول فيها مجرد التراضي ؛ لأن ما كان منها 
من التصرف في الك + تناطة. اران حاولا نكم اتخبار يه نوما كان انها 
من ياب الوكالة والإجارة » فيكفي فيه ما يكفي ف 0 فيهما » فما هذه الأنواع التي 


ويل الغمام على شفاء الأوام - المجلد انث 


َوّعُوها » والشروط التي اشترطوها ؟! وأي دليل عقل أو نقل ألجأهم إلى ذلك ؟! 
' فإن الأمر أَيسر من هذا التّهُويل والتَطُويل ؛ لأن حاصل ما يُستفاد من شركة 
المفاوضة والعنان والوجوه » أنه يجوز للرجل أن يشترك هو وآتحر في شراء شيء 
وَبيْعه ٠‏ ويكون الربح بينهما على مقدار نصيب كل واحد منهما من الثمن » 
وهذا شييء واحد واضح المعتى » يفهمه العامّي فضلًا عن العالم » ويفتي بجوازه 
المقصّر فضلًا عن الكامل : وهو أَعمٌ من أن يستوي ما يدفعه كل واحد منهما 
من الثمن أو يخلف » وأعم من أن يكون المدفوع تقدًا أو عرضًا » وأعم من 
أن يكون ما انّجرا به : جميع مال كل واحد منهما أو بعضه » وأعم من أن يكون 
المتولي للبيع والشراء أحدهما أو كل واحد منهما . وهَبٌ أنهم جعلوا لكل 
قسم من هذه الأقسام » التي هي في الأصل شيءٌ واحد » اسمًا يخصيه » فلا 
مشاحّة في الاصطلاحات . لكن ما معنى اعتبارهم لتلك الاعتبارات » وتكلّفهم 
لتلك الشروط » وتطويل المسافة على طالب العلم » وإتعابه بتدوين ما لا طائل 
تحته ؟! وأنت لو سألت حرَّانًا أو بقَالُا » عن جواز الاشتراك في شراء الشيء 
وفي ربحه » لم يصعُب عليه أن يقول : نعم . ولو قلت له : هل يجوز العنان 
أو الوجوه أو الأبدان ؟ لَحَارَ في فهُم معاني هذه الألفاظ , بل قد شَامَدْنا كثيرًا 

من المُتبحُرِين في علم الفروع » ينبس عليه كثيرٌ من تفاصيل هذه الأنواع » 
ويل إن أراد تمبير بعضها من بعض ء اللّهمَ إلا أن يكون قريب عهدٍ بحفظ 
مختصر من مختصرات الفقه » فربّما يُملي من حفظه ما يهتدي به إلى ذلك » 
وليس الماجتهد من ومنّع دائرة الآراء العاطلة عن الدليل » وقيل كل ما يقف 
عليه مِنْ قال وقيل » فإن ذلك هو دأب أَسَرَاءِ التقليد » بل المجتهد مَنْ قرّر 
الصوابٌ وأبطل الباطل » وفحص في كل مسألةٍ عن وجوه الدلائل » ولم يحل 
بينه وبيه الدع بالحق مخالفة منْ يخالفه » ممّن يعظم في صدور المقصّرين » 
فالحق لا يُعرّف بالل + نولهنا المشقمد لكا ف حدم الأبحاث » مسالكٌ 
لا يعرف قَذْرّها إلا من صفَّى فَهْمَ عن التعصبات » وأخلص ذهْنه عن الاغتقادات 
المألوفات » والله المستعان . وقد أحسن المصنف بتقليل تلك الأنواع » والاقتصار 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الث 


على البعض منها ؛ فإنه لا خير في الاستكثار من الباطل . 


آخر . 


قوله : دل ذلك على أنه إذا كان لرجل بيت , وفوقه بيت لرجل 


أقول : إجبار صاحب السّفْل على بناء ملكه » مع امتناعه من ذاك » فيه 


إضرارٌ به » فالاستدلال بحديث : ولا ضرر ولا ضرار ”؟ على إجباره غير 


دق 


وهو حديث صحيح . روي من حديث عبادة بن الصامت وعبد الله بن عباس وأبي 
سعيد الخدري وأُني هريرة وجابر وعائشة وثعلبة بن أي مالك القرضي وأبي لبابة . 
© أما حديث عبادة فقد أخرجه ابن ماجه ( .784 ) وأحمد (ه/ 95م - 
710 ) وأبو نعم في أخبار أصفهان ( ١‏ / 544 ) بسند ضعيف . 

© وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه ابن ماجه ( رقم 5984١‏ ) وأحمد /1١(‏ 
81 ) والطبراني في المعجم الكبير ( ١7 / 1١١‏ رقم 1180 ) وسنده ضعيف جد . 
وله متابعة » أخرجها الدارقطني ( 4 / 7١8‏ رقم 85 ) والخطيب في الموضح ( 7 / 
407 ) والطيراني في الكبير ( 7 / “8 رقم 18417 ) بسندٍ لا بأس به في الشواهد . 
© وأما حديث أني سعيد الخدري ‏ أخرجه الدارقطني ( 4 / 788 رقم 6م ) 
والحاكم ( ١‏ / لاه - 8ه ) والبييقي ( 5 / 59 ) وقال : تفرد به عهان بن محمد . 
قلت : هو ضعيف . 

© وأما حديث أني هريرة » فقد أخرجه الدارقطني ( 4 / 758 رقم 85 ) . وقال 
الزيلعي ( ؟ / 880 ) : وأبو بكر بن عياش مختلف فيه . 

قال الألباني : هو حسن الحديث . وقد احتج به اليخاري » وإثما علة هذا السند من 
شيخه يعقوب بن عطاء » وهو ضعيف . 

© وأما حديث جابر » فقد أخرجه الطبراني في الأوسط ١4١ / ١(‏ من زوائد 
المعجمين ) وفيه تدليس ابن إسحاق . 

© وأما حديث عائشة » أخرجه الدارقطني ( 4 / 777 رقم 8 ) وسنده واو جدًا 
من أجل الواقدي . 

© وأما حديث ثعلبة » فقد أخرجه الطبراني في. المعجم الكبير ( ١‏ / 87 رقم /21 ١‏ ) 


بسنل فيه ضعف . - 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


واضح ؛ لأن انتفاع رب العُلُوَ بهذا الإجبار » إذا قُرض أنه يتضرّر يعَكَم بناء 
السفل . هو مستلزمٌ للإضرار بصاحب السفل » فالاستدلال بالحديث على أحد 
الأمرين دون الآخر تَحَكُمٌ » مع أن الضرر الحاصيل بالإجبار على عمارة الملّك » 
أَعْظم من الضرر الحاصل بِعَدم العمارة ؛ لأن مراعاة مصلحة صاحب العلوّ ع 
قد عارضمْها مفسدةٌ إجبار صاحب السّفْل على إصلاح ملكه الذي قد رغب 
عنه » فَالأَوْلَى أن يقال لصاحب السفل : إما بنيت » أو بعتٌ أو رغبت عن الملّك 
لصاحب اللو . وتخبيره بين هذه الثلاثة » ليس فيه إضرارٌ به » إنما الإضرار 
في إجباره على بناء ملكه » شاء أم أبى . 

قوله : دل على أنه يستحبٌ ذلك ... إن . 

أقول : النّهّي يدلّ تحقيقه على التحريم » وثزك الحرام واجبٌ لا مستحبٌ » 
ولعلّ المصنّف نظر إلى أنه لا يجب على المالك أن يأذن لجاره بغز تعشبة في 
جداره » وليس هذا بصالح لصرف النبي عن معناه الحقيقي » وإلّا لزم ذلك 
في الحقوق الاليّة » كالزكاة ونحوها » ولا قائل به » فهذا الحديث محخَصّص للأَدلة 
الدَالّة على أنه لا يجوز التصرف في ملك المالك إلا بإذنه وطيبة نفسه . 

قوله : إلى الشراكين للزرع وإلى الكعبين للدخل ... إن . 

أقول : الحديث الذي جَعَلّه دليلُا على هذا » ليس فيه إِلّا ذكْر الكعبين » 
فالفرّق بين الزرع والنخل مِنْ كيس المصنّف - رمه الله - لا من الحديث » 
والحاصل أن بعض الأحاديث ليس فيها إلا ذكر أن الأعلى يسقي ثم يُرسل 
إلى جاره » وبعضها أنه يُمسك الماء حتىيبلغ / ؟٠”‏ الكعبين , وفي 
بعضها : حتى يبلغ الجذر - بالذال المعجمة - وهي أصول النخل » وأكثر الروايات 


© وأما حديث أي لبابة » فقد أخرجه أبو داود في المراسيل ( رقم 407 ) وفيه 
انقطاع . 
والخلاصة أن الحديث صحيح بمجموع هذه الطرق . 


ويل الغا على شفاء الأوام - المجلد الث 


بالمهملة » والجدر معروف ». والظاهر أن ما وصل إلى الكعبين وصل إلى الجذر , 
فهما مُتّفقان » فَيَحْمّل المطلق - وهو السّقي - على المقيّد بذكر الكعبين 
والجذر » وأما ما ذكره المصئّف في حديث اختصام الزبير والرجل » بلفظ : 
ا ا 
لِمَا رواه الزهري”” *» قال : تَصِم خمَصم ... إلخ . والحديث مسند في جميع كتب 
الحديث ل ا اشتغال بهذا الفن » فإنه 
مروي من طريق عبد الله بن الزبير عن الزيير » ومن طريق عروة بن الزبير عن 
أببه الزبير”” » وفي رواية من طريق عبدالله بن الزبير"© » ولم يقل عن أبيه . 
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)0 م أجده بهذا اللفظ . 

(5؟) أخرجه البخاري ( ٠‏ / ” رقم 5751 ) و( ٠‏ / 4" رقم 353 ) و( ١047/8‏ 
رقم 4086 ). 

زهة أخخر جه البخاري ( ه / 9.؟ رقم 504 ). 

(4) عن عروة بن الزبير ء أن عبد الله بن الزبير حدّئه » أن رجلا من الأنصار خاصم 
الزبير عند رسول الله مُه في شراج الحرة - وهي مسايل الماء التي يسقون بها النخل - 
فقال الأنصاري : سرّح الماء ير . فأبى عليهم » فاختصموا عند رسول الله يله ) 
فقال رسول الله مُه للزبير : ٠‏ استٍ يا زبير » ثم أرسيل الماء إلى جارك » . فغضب 
الأنصاري . فقال : يا رسول الله » أن كان ابن عمتك ! فتلوّن وجه نبي الله لَه » 
ثم قال : 9 يا زبير » اس ثم اخيس الماء حتى يرجع إلى الجدر » . فقال الزبير : والله 
إني لأحسنب هذه الآية نزلت في ذلك «8 كلا وَرَيْكَ لَابومِيوت حَقٍ يُحَكْمُوكَفِمَا 
مج رَييْتَهُرْنُمَ لا يج ذ وق أتشْيِهم حرا ... 4 . [ الساء : 0ع . 
أخرجه البخاري ( ه / 74 رقم 215789 .775 ) ومسلم (4 / 1888 رقم 
م ام ). 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاد 


ل] كتاب القسمة [] 


قوله : وأجرة القسّام اختلف فيا .العلماء ... إن . 

أقول : القسام أجيرٌ كسائر الأجراء » يستحقٌ أجرته مِمّن عَمِل له » فإن 
كانت مُسَماةَ لم يستحق سواها » وإن كانت غير مسماةٍ كانت له أجرة مِثْله 
على حَسّب العمل » ولكنه لا يُجعل له من الأجرة » ما يُجعل لمن يزاول الأعمال 
الوضيعة ؛ لأن مرجع صناعة القسمة إلى العلم » وهو أشرف صنعة دِيئًا ودُّنيا » 
ولا يُجعل له ما يُجعل للقسامين في هذا العصر . من الأجرة التي تكاد تبلّغ 
إلى مقدار نصيب بعض الْمتَسِمِين » فإن ذلك من الظلم البحت . بل يسلك 
به مسلكًا وَسَطًَا » وتكون الأجرة على مقدار الأنصباء » فتكون على كل واحد 
من الشركاء بمقدار نصيبه . وأما ما يُروئى عن بعض أهل العلم » أن أجرة القسّام 
تكون نصف عشر التركة أو ربع عشرها » فمجازفة لا ترجع إلى دليل » بل 
إعانةٌ لظلمة القسّامين على أكُل أموال الناس بالباطل » ولقد تفاحش كثيرٌ من 
الحكام ونُوّابْهم في هذا الأمر » وصنعوا صنيع مَنْ لا يخشى تبعةً في الدنيا والآخرة » 
نسأل الله السلامة » مع أن من كان منهم يأخذ مقرّرًا من بيت المال » لا يستحقٌ 
على القسمة شيئًا من الأجرة ؛ لأنه قد صار مستغرق النافع » فكما أنه لا يأخذ 
أجرة على قضائه » كذلك لا يأخذ أجرة على القسمة . لأن الكل من مصالح 
المسلمين » التي أخذ نصييًا من يبت المال في مقابلة القيام بها يحَسّب طاقته . 

قوله : دلّ ذلك على أن الطريق التي يجتازها المحامل والعماريات فقد 
قرّر يحبى أن يكون اثني عشر فراعًا ... إخ . 

أقول : هذه العبارة مختلّة » لا مُنَاسَبَةَ بينها وبين الحديث ؛ لأن الحكم 
التبوي » عند اختلاف الناس في الطريق » أن تكون سبعة أذرع”" من غير تقبيدٍ » 


- ) 7477 رقم‎ ١١8 / 5 ( يشير إلى الحديث الشريف الذي أخرجه البخاري‎ )١( 


وبل الغمام على شقاء الأوام - المجلد الثاني 


فدعوى أن الحديث دل على أن الطريق التي يجتازها العماريات ... إلخ » 
باطلةٌ . ثم قوله : فقد قرر يحيى ... إلخ . رجوعٌ إلى الرأي قبل كمال الكلام 
فيما دل عليه الحديث ؛ قما كان أحيّ المصنّف أن يقول : دلّ الحديث على 
أن الناس إذا اختلفوا في مقدار الطريق » كانت سبعة أذرع مطلقًا » وقد قرر 
يحيى ... إلخ . ولكنه لشغفه بقول الإمام الهادي - رضي الله عنه - وتنزيله 
منزلة الدليل » وقع فيما تراه من الخلط . 

قوله : وسّميتُ عذِرات ؛ لأنهم كانوا يُلقرن العذرات ... إن . 

أقول : ني القاموس”" أن العَذِرّة والعَذِيرَة : فناء الدار ومجلس القوم . 
وظاهر هذا أن لفظ ١‏ العَذِرّة » مشترك بين ما يخرج من الإنسان وبين المكان 
المذكور . ويمكن أن يكون تسمية المكان المذكور ١‏ عذرة » مجارًا » والعلاقة كونه 
لا لإلقاء العذرة التي هي الشيء المُستتخيّث » وكلام المصنف مين على هذا » 
فإن صم نقله عن أهل اللغة بت بت ما ذكّره » وإلّا فالأصلُ الحقيقةٌ » ومثل هذا 
اجاز : تسميةٌ الخارج المستخبّث غائطًا ؛ ؛ لكونه يُلقى في المكان الذي يقال له 
: غائط » » وهو المنْخّفض من الأرض » ولكن العلاقة هاهنا كؤن الخارج حالًا 
بالغائط » فأَطْلِق عليه » والعلاقة في الأوّل كون المكان عملا للعَذرّة فَأَطْلِقَتُ عليه . 


ع د 


ومسلم 1١5/0‏ - رقم 15١5‏ ) والترمذي ( " / 581 رقم ١5‏ ) وأبو 
داود ( 4 / 48 رقم مرجم ) واين ماجه ( 5 / 5 رقم 7888 ) : أن النبي 
َيِه قال : « إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع » . من حديث أني هريرة . 
)1١(‏ القاموس المحيط (19/ 84). 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاذ 


لا كتاب الرّهْن لا 


قوله : ولم يُرد أنه كذلك للمرئهن , فدلّ على أنه تحلوب ومركوب 
للرّاهِن . 

أقول : ليس في الحديث ما يدل على عَدَم هذه الإرادة ما جزم به ؛ لأنه 
تالى؟ واذذن تغاري و كوه وتعاوقا وبارة بقل لإرافن .عرولا للكرنوت ٠.‏ 

فمن أي الاستدلال على ما ذكره ؟! مع أن الظاهر أنه كذلك للمرئهن ؛ لأنه 
محبوس بحقّه 711 / 31١8‏ في يده 5 : لعل القرينة على ما ذكره المصنّف » 


هر انتم قي الحديث الأول .من أقوله  :‏ لصاحبه غُنْمه وعليه غُرمه . 


قلت : الصاحب ,ا يُطْلق على الراهن باعتبار المللك » يطلق على المرئهن باعتبار 
حقٌ اليس وثبوت اليد . على أن قوله : ١‏ له غنمه وعليه غرمه ) مدرج في 
الحديث من قول سعيد بن المسيب » 5 صرّح به أبو داود في المراسيل”. فلا 
تكون في ذلك ححجّة . وهكذا قوله في الحديث الثاني :8 الركن من راهنه ا وجو 
في كتب الحديث بلفظ : ( الرّهْن لِمَنْ رَهَنَه » له غنمه » وعليه غرمه )© 2 
فإنه لا يدل على ما جَرّم به المصنف ؛ لأن المراد بذلك أن الرّهْن لا يَكْلّق بما 
فيه » بل هو ملك لمن رَهَنَه » وقد عرفتٌ أن قوله : ١‏ له غنمه وعليه غرمه )ع 


787 / 8 ( رقم 558 ) والدارقطني‎ ١554 / 7 ( أحرجه الشافعي في ترتيب المسند‎ )١( 
/ 5 ( والبييقي‎ ) ه١‎ / ١ وقال : هذا إسناد حسن متصل . والجاكم(‎ ) ١1“ رقم‎ 
. موارد الظمان‎ - ) ١١5+ رقم‎ ١14 السئن الكبرى » وابن حبان ( ص‎ - ) 84 
رقم 5447 ) وهو حديث ضعيف » ضعفه الألباني‎ 8١7 / 5 ( وأخرجه ابن ماجه‎ 
من حديث ألي هريرة بلفظ : ولا يَكْلّى‎ ) 01١ ( في ضعيف سنن أبن ماجه رقم‎ 
. » الرهن من صاحبه الذي رهنه , له غنمه وعليه غرمه‎ 

(؟) (رقم 585 ) ورجاله ثقات رجال الصحيح . غير محمد بن ثورء وهو ثقة . 
وأخرجه البييقي ( 5 / +١‏ ) من طريق أي داود بهذا الإستاد . 

05 تقدم تخريجه . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثائ 


مُدْرّجٍ » فلا تقوم به حجّة » فالظاهر أن المراد بقوله : « مركوب ومحلوب 
ومعلوف » » أي للمرتهن ؛ لأنه في حَبْسه وتحت قبضه . ويؤيّد هذا ؛ الحديثٌ 
الذي ذكره المصنف بعد هذا عن أي هريرة » بلفظ : ١‏ الظَّهْر يُركب 
تَقَقتته إذا كان مرهوئًا » وعلى الذي يركب ويشرب نفقئه ,220 فإن الظاهر 
رون لاإ او كان النزاد :مويه الم لان وروا اند زور أ 
وشرّبه للبنه » لا كما قال المصنف دوالنج ترك ويعررة عر اراق ءاقن 
ذلك خلاف موضوع الرهْن » وقد ثبت في رواية عند أحمد””© بلفظ : ١‏ إذا 
كانت الدَّابّة مرهونة » فعلى المرتهن عَلْفُها » . وثبت في جامع حمّاد بن سلمة9» 
بلفظ : « شرب المرتهن من بَنِهَا بقذر علفها » . فالحق ما قال به مَنْ ذَهَبَ 
إلى أن فوائد الرهّن للمرتهن وموته عليه . 

قوله : ويشترط في صحته أمور ... إن . 

أقول : أما الأول , فيرد عليه أن الرهْن قد لا يكون بالتراضي بل بكم 
الحاكم إذا وقع التنازع وطلّب من له الح التوئيق بالرلمن » فإنه يُجاب إلى ذلك . 
وأما الثاني فَمُسَلَم . وأما الثالث » فيرد عليه أن قوله تعالى : مفبُوضَة 04 
يحتمل أن تكون الصفة مقيدة كا هو الأصل » » فلا يتم الاشتراط . ويحتمل أن 
تكون الصفة كاشيفة فم » وهو خلاف الأصل » ومع الاحهال لا يعم الاستدلال 
بالآية . وأما الرابع » فلا تعمّ ماهية الرهن إلا بمرهونٍ فيه » وإلا لم يكن رهنًا . 


) 7670 رقم 5017 ) » وأبو داود ( 3 / 48/ رقم‎ ١57 / أخرجه البخاري ( ه‎ )١( 
)144. وابن ماجه ( 5 / 815 رقم‎ ) ١594 والترمذي (“ / هده رقم‎ 
) 1١١4 والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 5 / 58 ) والدارقطني ( * / 4 رقم‎ 
.) 58/5١ والبييقي‎ 

9) في السند 2/51م؟؟). 

(5) ذكره الشوكاني في 9 نيل الأوطار » ( © / 754 ) ولفظه : ٠‏ إذا ارتين شاة شرب ... » 

(5) البقرة آية ( 1785). 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الث 
امس اس السشااشاا سس ا 959 


وأما الخامس » فلا دليل على اشتراطه إلا استلزام رهن المشاع لانّشاجر » وهذا 
الاستلزام ممنوع ؛ فإنه قد يرضى الشريك بذلك » » فلا يحصل تشاجر » .وان 
كانت العلَهُ عَدَمِ إمكان القبض مع الشّياع » فممنوعة » والسّد ما ذكرناه . 

قوله : واختلف علمازناقي ضمانه ... إن . 

أقول : استدلّ المصنف على أنه مضمون على المرتهن » بقوله في الحديث : 
ذَهَبَ حَقّك )0 وهذا إن صمّ لا يدلّ على ذلك ؛ لأنه يححمل أن يكون 
المراد بذلك : ذَّهَبَ ما يستحمّه من الحبّس » وليس ذلك من باب الإعلام بما 
هو معلوم » 6 رَعَمَه المصنّف ؛ ؛ لأنه رما اعتقد المرتهن أنه يجب على الرهن 
تعويض الرهن ٠‏ وأنه يستحق حبس عين أخرئى غير العين التي هلكث » وهذا مما 
يمكن الاشتباه في مثله » فأخبره بأنه قد ذهب حم من الحبس » ويقي هذا أنه قال : 
« ذهب حقّك » . ول يقل : ذهب مالك , أو دَيْنك » أو ملكك : وأما اسعدلاله 
بحديث : ولا يَكْلّق الرهن 0" » فهو عليه » لا له ؛ قال في القاموس”” : غلق 
الرهن كفرح . استحقّه المرتهن . فالمراد أنه لا يستحقّه المرتهن » بل يستحقٌ 
دَيْنهِ . وقد صرّح بمثل هذا أئمة اللغة وشراح الحديث » وروى عبد الرزاق” 
عن معمر ء أنه فسسّر غلاق الرهن بما إذا قال الرجل : إن لم أتَك بمالك فالرّمُن 
لك . وببذا تعلم أن المعنى الذي ذكره المصنف في غاية السقوط ؛ لأن حاصله 


(1) أخرجه أبو داود في المراسيل ( رقم 188 ) والببيقي ( 5 / 4١‏ ) والطحاوي ( 4 / 
) وابن أبي شيبة في المصنف ( 7 / 187 ) كلهم من طريق عبد الله بن المبارك » 
عن مصعب بن ثابت » قال : معت عطاء بن أني رباح يحدث أن رجلا ... فذكره . 
قال اين حزم في امحل بالآثار ( 5 / 8/ام رقم المسألة )٠‏ : هذا مرسل » 
ومصعب بن ثابت ليس بالقوي . قلت : بل ضعيف », وباقي رجاله ثقات . 

(5) تقدم تخريجه . 

م (8/ 78١‏ )- القاموس المحيط . 

(5) في المصنف (8/ 0ا8؟ رقم 18.18 ). 


52 وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
أن الرهن إذا هَلَْك ‏ فلا هلك ضمانه . وما أدري من أين جاء بهذا - 
رحمه الله - . وأما تجويزه الحمّل على المعنييّن المذكورين » فإن كان كل 
واحدٍ منهما حقيقة » كان من الجمع بين معتتي المشترك » وهو ممنوع عند 
الجمهور » على أن كؤن ذلك المعنى الذي قدّره معنّى حقيقيًا, مما لا يقبله 
عارِفُ باللغة » وإن كان أحدهما حقيقةٌ والآخر مجارًا » فالجمُع بين الحقيقة 
والمجاز ممنوعٌ كذلك », فالحقٌ أن الرهن إذا تلف في يد المرتهن بدون جنايته 
ولا تفريطه » فهو غير مضمونٍ عليه » وإن كان بجنايته أو تفريطه ضبَمِئَه للجناية 
عليه أو التفريط ؛ لا لكؤنه مستحًا حبسّه » فإن الحيس للرهن بمجرّده ليس 
بسبب للضمان » وعلى ما ذكرناه يُحمّل ما رواه المصنّف”" عن علي وعمر 
وابن عمر ؛ فإنهم أجل مِنْ أن يوجبوا على المرتهن ضمانٌ ما مات في يده» 
بدوت سبب منه » والمدارك الشرعية واضحة. المنار 7١4 / 7١4‏ . 
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وبل الغمام على شقاء الأوام - المجلد الثاني 


0 كناب العارية [] 


قوله : وباقي الأعيان مما تضمَّيْه حقيقة العاريّة » مَقِيسٌ عليها . 

أقول : العاريّة من مكارم الأخلاق ومحاسن الطاعات وأفضل الصلات ؛ 
لأنها إباحةٌ المالك لمنافع مِلّكه لمن [ له ]'"' إليه حاجة . ولا ريب أن هذا 
الفغل داخل تحت نصوص الكتاب والسنة » فإن فيهما من الترغيب إلى ذلك ما 
لا يُحيط به الحصّر » ومن جملة ذلك ما ذكره المصنف من قوله تعالى : «9 وَتَحَاوَنُوَا 
علَ ارو لُقَو 4" » وقوله : إوَيمَتَحْوِنَالْمَاعُونَ 4”". فلا حاجة إلى هذا 
القياس الذي ذَكره المصنف . إذ ذلك إنما. يحتاج إليه إذا كان الأصل المع ولم 
تدخل الأفراد التي الم تُذكر تحت العمومات . والحاصل أن العاريّة - في لسان 
العرب والشرع - هي إباحة المنافع بلا عوض » فما وُجد من هذا المعنى كان 
من العاريّة » وما لا فلا . 

قوله : ولا يضمن إلا بأحد أمورٍ ثلاثة ... إن . 

أقول : أمّا الأمر الأول » وهو التّعدي فإنه إن كان بجناية عليها » فهو سبتٌ من 
أسباب ضمانها » وهو داخل تحت الأمر الثاني ؛ لأن الجاني مستهّلك للمجني 
عليه بجنايته » وإن كان المراد بالتّعدَي هو الغلول أعني الخيانة - بالخاء 
المعجمة - فتلك الخيانة هي نوع من استهلاك العين أو بعضها » إما استهلاكا 
حقيقيًا وهو الإتلاف » أو في حُكمه : وهو إخراج العين المستعارة عن العاريّة » 
وجَعْلها ملكا في الصورة أو التصرف بها أو يبعضها كا يتصرّف المالك » وهذا 
أيضًا داخلٌ تحت الأمر الثاني » الذي سيأتي . ثم لا يجب على الخائن أن يضمن 


1 ليست في النسخة الثالثة . 
5 الائدة .)١ ١‏ 
5 الماعون (/ا1). 


1 وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


ما خانه فقط » وليس مجرد حصول الخيانة للبعض موجبًا لضمان الجميع . 
وأما الأمر الثاني , وهو الاستهلاك : فلا شلك أنه سَبَبّ للضمان . وكذلك الأمر 
الثالث » وهو اشتراط الضمان ؛ لِمَا في حديث صفوان”" , وإن كان فيه مقال 
فهو لا يقصر عن الانتهاض للاحتجاج به » ولا سيّما إذا كان شارط الضمان 

هو المُستعير على نفسهء فإنه أُلرّمَ نفسّه باختياره » وكذلك إذا كان الشارط 
المُعِيرَ وَرَضنِي المستعير » فإنه رضي بإلزام نفسه » وجميع هذه الأسباب داخلة 
تحت قوله صلى الله عليه واله وسلم : « على اليد ما أَتحَدَّتْ حتى تُوُدٌي )2. 
إن كان المراد : على اليد ضمانُ ما أذثٌ » ولكن الظاهر أن المراد : على 
اليد حفظ ما أخذتُ حتى تؤدٌيَه . وذلك إنما يكون في الباقي » وليس فيه دليل 
على ضمان التالف . 


عه 
3 


ص 


عن اننا فنا 


)١(‏ أخرجه أحمد ( 50١/5‏ ) وأبو داود 7 / 855 رقم 7537 ) والحاكم في المستدرك 
( 47/7 ) وذكر له شاهدًا من حديث ابن عباس . قلت : وحديث صفوان حسن . 
وقد حسّنه عبد القادر الأرناؤوط في تخرخج جامع الأصول (48/ 1587) . 

(؟) في المسند ( ١151١5 8/٠‏ ) . وأبو داود 7 / 677 رقم 8051١‏ ) والترمذي 
5557/5 رقم 1577 ) وقال : حديث حسن صحيح . وابن ماجه ( ؟ / 07م 
رقم ١4٠١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ١‏ / 4 ) من حديث سمرة بن جندب » وقال : 
صحيح الإسناد على شرط البخاري . وتعقبه الألباني في الإرواء ( © / 49" ) قاتلا : 
هو صحيح وعلى شرط البخاري لو أن الحسن صرّح بالتحديث عن سمرة » فقد أخرج 
البخاري عنه بهء أما وهو لم يصرّح به » بل عنعنه » وهو مذكور في المدلسين » فليس 
الحديث إذن بصحيح الإسناد » وقد جرت عادة المحدثين إعلال هذا الأسناد بقولهم : 
فين جلت ل عادو يرد ونال وطاق كلش )01 له 
فالحديث ضعيف . 
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8 عنانت قات 6 


قوله : وأما الإجماع . فلا يُعرف في جواز ذلك خلاف بين المسلمين . 

أقول : قد حكى صاحب ب البحر''' خخلاف ابن الصبّاغ في ذلك . ولعمري 
إن المخالفة في جواز الحبة الثابتة بالضرورة الدينية » كاله على جهل الخالف م 
الشرعيّة » وَعَدَمْ بلوغه إلى أدنى رتية من المراتب العلمية » وابن الصا غ2 هو 
من مشاهير فقهاء الشافعية » وهو ملف الشامل في فقَههم » وأحد المدرّسين 
بالنظامية » والمعاصرين لأبي إسحاق الشيرازي والجويني » وإن كان لا يستحق 
أن يُقَرَن بهما ؛ لقصور رتبته عنهما » ولكنّه لا يخفى على مِثْله جوازٌ الهبة » فإن 
صِحّ التّقل عنه » فمن غرائب العلماء . 

قوله : لأنه قد ملكه بالغبة » وهو قوله : هو لك . 

أقول : هذا الاستدلال إنما يتمّ مع عَدَمِ المانع » وهو هاهنا [ موجود ]7 
وهو المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : 9لا بل يعنيه » © ٠‏ فيمكن أن 
تكون الهبة تصحّ بمجرّد الإيجاب , ولا تفتقر إلى قبول » ولكنها تبطّل بالرة . 
فلو لم يقع الرّدَ منه صلى الله عليه وآله وسلم » ؛ كان الإيجاب موجبًا لملكه » وهذا هو 
الظاهر » فإن قول القائل : وهبثُ » قد دل على رضائه بخروج الموهوب عن ملك 
ودخوله في ملك الموهوب له » وذلك هو القدر المعتبر [ لأن الموهوب له 


)١١١/54( 0١‏ وما بعدها. 
هق هو أبو فهر عبد السيد بن محمد البغدادي المعروف بابن الصباغ ولد سنة 4٠١‏ وتوقي 
سنة 41/7 هء وتولى التدريس بالنظامية » من كتبه ( الشامل ) و( الكامل ) و( عدة 

العالم ) و( كفاية السائل ) . ١ه‏ . طبقات الشافعية للحسيني ( 1778 ) . 

200 ليست في النسخة الثالئة . 

(54) وهو جزء من حديث أخرجه مسلم (*/ ١555‏ رقم .)171١9 /1١١‏ 
(0) في النسخة الثالثة ( لآن الموهوب © . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاد 


إذا استحل الهبة بذلك » فقد استحل مال المرء المسلم بطيية من نفسه » ولم 
يأكله بالباطل » ولا يعتبر زيادة على ذلك » فإذا قبض الموهوب » أو ترك القبضّ 
ولكن سكت ولم يَرْدَ » قفي ذلك كفاية » ومن زعم أنها لا تدم الهبة إلا بالقبول » 
احتاج إلى الدليل » وقد قَدَّمْنا في أول البيع ما فيه كفاية . 

قوله : واختلف علماؤنا » هل مِنْ شط صحة الهبة والصدقة القَئْض ؟... 
إخ. 

أقول : ليس فيما ساقه من أدلة القوليّن دلالة على المطلوب ؛ لأن حديث : 
٠‏ العائد في هبته 6(" » ليس فيه إلا تَكْرِيه العؤد في ما صّدّق عليه مسمّى الهبة . ومن 
اشترط .القبْض يقول : إن مسمّى الهبة لا يحصّل إِلّا بالقبض » وكذلك قوله : 
العام ايح و 1 وكذلك حديث : « من أعمر أو أَرْقَبَ » 
فهي له ولعقبه )7 » لا ترج جع إلى الذي أعطاها 11٠ / 7١‏ لأن المنع من الرجوع » 
هو فيما صَّدّق عليه مسمّى العمرى . والحاصل أن هذه الأحاديث مُسُوقَة لامتناع 


)000 أخرجه البخاري ( © / 517 رقم 5985 ) ومسلم ( © / 1141 رقم ه ا 
وأبو داود ( 7 / 6١8‏ رقم 578" ) والترمذي ( 7 / 057 رقم ١174/‏ ) والنسائُ 
١79/570‏ ) وابن ماجه ( ؟ / 917/ رقم 71410 ) والطيالسي ( ٠ / ١‏ رقم 
649 )- منحة المعبود , وأحمد ( 3١7 / ١‏ ) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
( 737/54 ) والببهقي ( 5 / 18٠١‏ ) والقضاعي في مسند الشهاب ( ١‏ / 197 رقم 
) وعبد الرزاق في المصنف ( 5 / ٠١9‏ رقم ١1575‏ ) وغيرهم » من حديث 
اين عباس . 

(؟) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ( 7 / ١58‏ رقم 584 ) وعبد الرزاق في المصدف 
٠٠١/5‏ رقم 11847 ) والنسائي (7/ ١58‏ ) والبمقي (5/ 1075 ). وهو 
صحيح لغيره » وقد صححه الألباني في صحيح ستن النساف ( * / 784 رقم 848 ) . 

(5) أخرجه أبو داود (* / 85١‏ رقم 5067 ) والنسائُ ( 5 / 77 ) والبهقي (5 / 
) من طريق الشافعي » عن سفيان بن عبينة » عن ابن جرع: عن عطاء » عن 


جابر عن النبي عه . 
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الرجوع ء إِمّا على وجه الكراهة » أو التحريم » والاحتجاج بها على عدم اشتراط 
القبْض مصادرةٌ على المطلوب . وكذلك لا حجّة فيما احتجّ به على اشتراط 
القبض ؛ لأن ما رواه عن علي » قد عارضّه بمثله » كما صرّح بهء مع أنه 
قؤل صحاينٌ » للاجتهاد فيه مسرح . وأما حدايث إهدائه صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى النجاشي”" » فهو لم يقع منه القبول ولا القَبْض . فيمكن أن يقول 
المخالف : إن بقاء الهديّة على ملكه صلى الله عليه واله وسلم » إنما كان لعدم 
القبول . على أن هذا الحديث واردٌ في الهديّة » ولها أحكام مخالفة لأحكام 
الهبة » على حَسَّبٍ اختلاف المذاهب في ذلك . وكذلك لا حجة في قوله : 
«أوتصدَّقت فأمضِيْت ”". لأن الإمضاء هو الانسيلاخ عن الشيء »ء والقَبْض هو 
فِعْل الموهوب له » ثم هذا واردٌ في الصّدقّة » ولها أحكام مخالِمَة لأحكام الهبة . 
وهكذا لا حجّة في حديث حمار الوحش”" ؛ لأنه قد كان في قبْض النبي 
صلى الله عليه واله وسلم وأصحابه » وإنما فيه دلالة على عدم اعتبار القبول » 
كما قرٌرْناه سابقًا » وقد اعترف المصنف بهذا كما في آخر كلامه . والحاصل 
أنه - رحمه الله - قد طوّل الكلام على القَنْض » ولم يأت بطائل . 

قوله : دل ذلك على أن إخراج جميع المال غير مستحبٌ » وأنه لا قُربَة 


أقول : في المقام أدلّةَ صحيحة : ( منها ) : حديث : « الثلث » والثلث 


- ١417 / 4 ( أخرجه أحمد (5 / 05 ) والطبراني ء عزاه إليه الحيشمي في المجمع‎ )١( 
. موارد . وحديث أم سلمة ضعيف‎ - ) ١١44 وأخرجه ابن حبان ( رقم‎ ) 8 
. )157٠0( ضعفه الألياني في الإرواء رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم ( 4 / 7007 رقم © / 7408 ) من حديث عبد الله بن الشُخّير . 

() أخرجه البخاري ( 4./ "١‏ رقم 1878 ) ومسلم (؟ / 86٠‏ رقم .8 / 1198) 
ومالك ( ١‏ / 58 رقم 8 ) وأحمد (4 / لااء 88 ) والترمذي ( 5 / ٠١5‏ 
رقم 245 ) والنسائقي (ه / )١84‏ واين ماجه (؟ / ٠١*57‏ رقم .17.8) 


والبييقي ( ه / .)19١‏ 
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كثير » إنك إن تداع ورثتك أغنياء » حير من أن تدعهم فقراء يتكمهُون الناس 200 
فإنه يدل على أن مُجاوزة الثلث غير مشروعة » ومن الأدلة أيضًا حديث من تصدّق 
بثويين » تصدّق بهما عليه » فأرجعهما له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم””. 
معلا ذلك بمثل ما ذكره في حديث البيضة هاهنا ؛ وغير ذلك . ومن الألة 
الدَالّة على مشروعيّة النَصِدَّق بزيادة على الثلث » حديث : « خيرٌ الصّكقّة جهْد 
المُقل )9ع وحديث : ١‏ سبق درهمٌ ألق درهم ا فسكل عن ذلك فقال : 
رجل عمد إلى درهمين لا يملك غيرهما » فأخرج أحَدَهما » فذلك غيرٌ من 
رجل أتحدّ من عُرْض ماله ألفّ درهم . هذا معنى الحديث . ومنه حديتٌ مَنْ 
تصدّق بأحبٌّ ماله » وهو محل يقال : بيرحاء”' » فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : « ذلك مال رابح 6"©. وفي الباب أدلة غير ما ذكر» والجمع 
بينها بأن من كان له صِيْرٌ على الفاقة وقلّة ذات اليد » فلا بأس بالتُصِدَّق بأكثر 
ف ترتع 2 0 0م 7 
ماله أو بكله » ومن كان يتكفف الناس إذا احتاج » لم يحل له أن يتصدّق بجميع 
ماله ولا بأكثره . 


قوله : يدل على وجوب النّسْوية بين الأولاد ؛ لأنه أَمَرَ بالعسوية ينهم » 


(1) أخرجه البخاري( 7 / ١١4‏ رقم ١158‏ )ومسلم( ١١60/9‏ رقمه /1578). 

(؟) أخرجه النسات ( ه / 51 رقم 7615 ) من حديث أي سعيد . 

(6) أخرجه أبو داود ( ؟ / "١17‏ رقم 17719 ) عن ألي هريرة أنه قال : يا رسول الله 
أي الصدقة أفضل ؟ قال : « جهد المقل ) . وهو حديث حسن . 

(5) أخرجه النساني ( 0 / 4ه رقم 7018 ) من حديث أن هريرة » وهو حديث حسن . 

١ )0(‏ يَيَرَحى » بفتح الراء والقَصْر. اسم أرض كانت لأبي طلحة . وهي فيعلى من البَرّاح 
وهو المكان المتسع الظاهر . ( جامع الأصول 5 / 459 ) . 

(5) أخرجه البخاري ( * / 988 رقم ١55١‏ ) وأطرافه ( 7812 -9ول/ا؟ -مه/؟ ) 
و(5كلالا- 004: - وهه: - (5ه ) . ومسلم رقم ( 998 ) ومالك في 
الموطاً ( ؟ / 5ه - 155 ) وأبو داود ( ١784‏ ) والترمذي ( 54517 ) والنساقُ 
(/9+- 788 ) من حديث أنس بن مالك . 
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والآمر يقتضي الوجوب . 

أقول : هذا هو الحيٌّ ‏ وقد جَرّم به المصئّف آخر البحث » فقال : دلّ 
ذلك على وجوب المساواة والعدل ؛ لأنه أُوْرَدّه موردّ الآمْر » والأمّر يقتضي 
الوجوب . ولكتّه - رحمه الله - تلوّن في غضون البحث ؛ لِمَا عرّفناك به سابقًا » 
أنه لا يجسر على مخالفة قول الإمام الادي رحمه الله » وإذا أجأتّه الأدلة على وجه 
لا يمكن الدقع لهاء قرطم العبارة وتردّد وتلوّن » وهذا صنيع المُقَلّدِين لا صنيع 
امجتبدين . والحاصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أُمَرَ بالنّسُوية بين 
الأو لاو0» » وقد تولّى الله سبحانه [ كيفيّة ]'"" ذلك في محكم كتابه » وسمى التفضيل 
جورًا » فمن زعم أنه يجوز التفضيل لسبب من الأسباب ٠‏ كالبرٌ ونحوه » فعليه الدليل » ' 
ولا ينفعه امجيء بما هو أعم من هذا الحديث المقتَضِي للأمر بالتسوية » كا ذكره 
المصنف » من الاستدلال بقوله تعالى : « هَلْجَرَآالْاخس ن إلا الإحسدن 74" 
فإن هذه الآية - على كرض شموها محل النزاع - هي أعمّ من حديث الأمر 
بالتسوية بلا خلاف » فيجب بناء العام على الخاصّ » وتكون المجازاة المذكورة 
في غير ما قد تولّى الله قسمئّه » فإنه أحكم الحاكمين وأعدل العادلين » وقد قال : 

ا 0 

٠‏ وو الله ولد حم لِلذ د مِنْلْحظالأنشيين #*". وأما الاستدلال على 
الجواز بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ ارتجعه وخا اا ا 


(01) لحديث ابن عباس : ١‏ سوّوا بين أولادك في العطيّة » ولو كنت مفضئلا أحدًا لفضّلت 
النساء » . أخرجه الطبراني ا في التلخيص ( * / ؟7 رقم 4 ) والببيقي في 
السنن الكبرى ( 5 / 177 ) وسعيد بن منصور ا في الفتح ( © / 5١5‏ ) وأخرجه 
البخاري تعليقًا ( ه / 5١١‏ ) وابن حجر في المطالب العالية ( 4٠ / ١‏ رقم ١48‏ ) 
والديلمي في الفردوس بأثور الخطاب ( ” / 7١8‏ رقم 789١‏ ) وابن عدي في 
الكامل (/ 117؟1). 

(؟) ليست في التسخة الثالثة . 

5 الرحملن الآية ( 6506 . 

(©) النساء اية ( 200511 
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وَاردُده )2 ' إذ لا معنى للارتجاع وهو في ملكه » فهذا بمكانٍ من البطلان » 
لا يخفى على مَنْ له أدنى فهم » فإن الأثر بالرةٌ والارتجاع . قاض يعدم جواز 
ذلك التفضيل ووجوب رده وارتجاعه » ولا يدل على أنه قد خرج عن ملكه » 
“لا بمطابقة ولا تضمُن ولا التزام ؛ فإنه لا يشكَ عارف باللغة » أنه إذ قال القائل 
للغاصب : أرجع مالي ٠‏ أو رُدّ مالي . أو قال لخادمه أو للوديع أو المستعير : 
أرجع المال الذي لديك » أو رُدّه . كان ذلك قولا صحيحًا جاريًا على منهج 
اللغة » مع أنه لا يخرج المال المغصوب عن ملك مالكه بالعٌَمئبٍ » وكذلك 
لا يخرج ما في يد الخادم وما عند الوديع والمسبتعس .+ ولو انتدل على عدم 
الوجوب بقوله عَم : 9 أيسرك أن يكونوا لك في البرّ سواء ؟ )”" ' لكان أَوْلَى من 
هذا الاستدلال الباطل ؛ لأنه أحال المع على اختياره » حيث قال : ١‏ أيسرك ؟ » 
205 . وإن كان الحقّ وجوب التَّسُوية » وتحريم المفاضلة بين الأولاد؛ 
لأنه جور » كما صرّح به الحديث ‏ والجور حرام » وتعليقه بمحبّة الأب لاستواء 
أولاده في البر لا يوجب كوْن المفاضلة عدلًا » بل هي جور ء وإنما أراد صلى الله 
علية وآله وسلم أن ينبّهِ المْْضّل » على أن فِعْله هذا - مع كونه جورًا - سببٌ 
للعقوق من البعض » والمقام محتمل للتطويل والبَسْط » وقد جمعتٌُ فيه رسالة 
مستقلة » وذكرت في شرح المنتقى”" ما أجاب به القائلون بعدم وجوب التسوية » 


020 أخرجه مالك ( ” / 6١‏ رقم 9" ) والبخاري ( 5 / 7١١‏ رقم 5085 ) ومسلم 
١١4١/9‏ رقم 9/؟؟5١)‏ وأحمد (: / 08١؟)‏ وأبو داود 21١١ / "١‏ 
رقم 8047 ) والترمذي (”/ 544 رقم )١590‏ والنسائُ (5/ 6ه - 
59؟) وابن ماجه ( ؟ / 98/ رقم 399/6 ) . 

(؟) أخرجه مسلم (*/ ١747‏ ) رقم ١558/7‏ ) وأبو داود (” / 8١١‏ رقم 
8841 ) والنسائي ( 5 / 550 ) وابن ماجه ( ” / 45 رقم 781/0 ) وأحمد ( 4 / 
) من حديث النعمان بن بشير - ول يقل : « واللطف 6 إِلّا أبو داود - ولفظ 
الحديث : « ألست تريد أن يكونوا لك في البرّ واللطف سواء ؟ » الحديث . 

5 (جدك(للاحني. 
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وهي وجوه عشرة » وأجبت عن كل واحد منها . 

قوله : إِلّا أنا صّضنا الحبة للولد الصغير , في أنه يجوز لوالده الرجوع 

أقول : جَعَل المخصّص حديتٌ رجوع. بشير بن سعدٍ فيما وَهَبّهِ لولده 
النعمانِ بن بشيرء وقد عرفت أن ذلك كان لانِعم » وهو عدم التسوية بين 
الأولاد » ا قرّرْناه قبل هذا . بل قامت الأدلة على بطلان تلك الية من أصلها » 
فلا تعمّ دعونى التخصيص بهذا الحديث إِلّا على فَرْض صحة الهبة عَم المانع » 
وليس الأمر كذلك » فالحاصل أن المصئّف ظنّ أن الهبة صحيحة » وأنه وجد 
المقتضى للرجوع » وهو كؤن الموهوب له ولدًا صغيرًا » وذهل عن المانع الذي قرّره 
قبل هذا البحث » فلأولى الاستدلال على التخصيص بما أخرجه أُهل ال © 
وصححه الترمذي » من حديث ابن عمر وابن عباس » قالا : قال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم : ٠‏ لا يحل للرجل أن يُعطي العطيّة فيرجع فيها » إلا الوالد فيما 
يعطي ولده ») . 

قوله : وقد ثبت أن رجوعه فيه غير محرّم عليه . 

أقول : ليس المراد من الحديث إِلّا تمثيل فل الرّاجع في الهبة بالكلب العائد 
في قيئه » وهذه صورة في غاية الشناعة والفظاعة » وليس المراد بيان ما يجوز 
للكلب من الرجوع في قيئه » على أن لفظ الصحيحين”" : « العائد في هيّته» 


: وقال‎ ) 5١75 أبو داود (" / 8١م رقم 9ه" ) والترمذي ( 4 / 447 رقم‎ 0١ 
حديث حسن صحيح . والنساي ( 5 / 177؟ رقم 7/07 ) وابن ماجه ( ؟ / ولا‎ 
. ) رقم لالا5؟‎ 
/ 7 ( قلت : وأخرجه أحمد في المسند ( 5 / 70 ء 78 ) وابن حبان في صحيحه‎ 
/ 7 ( والحام ( ؟ /5:) والطحاوي ( 5 / 75 ) والدارقطني‎ ) 51١١ رقم‎ 5 
. وهو حديث صحيح‎ ) 18١ / 5 ( رقم لالا١ ) والبيقي‎ 4" - 4١ 

(5) تقدم تخريجه مطولا . 
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كالعائد يعود في قَيهِ ؛ . وزاد البخاري : « ليس لنا مكل السوء » . وَتَبْتَ بلفظ : 
لا يحل ؛ » كما في حديث ابن عمر وابن عباس المتقدّم . والرواية التي 
فيها : ٠‏ كالكلب يعود في قيئه » » ليست إلا للمُبالغة في الرّجْر » كقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : « مَنْ لَب بالتردشير» فكأنّما عمس يده في لحم خنزير ". 
ع 03 0414 
فالظاهر أن الحديث يدل على تحريم الرجوع في الهبة مطلقا إِلّاما تقدِّم تخصيصه ع 
إلا أن يصمّ ما أخرجه الحاكه'” » من حديث الحسن عن سمرة مرفوعًا » 
بلفظ : « إذا كانت الهبة لذي رَحِمٍ محرّم لم يرجع » . ورواه الدارقطني© 
من حديث ابن عباس » قال ابن الجوزي”” : وهما ضعيفان . وقال الحافظ” : في 
إسناد الثاني ضعف . فإذا الْتَهَضًا للاحتجاج كانا محخَصّصيّن لذي الرّجِم من 
العموم » وكذلك إذا صمَّ حديث أبي هريرة » الذي رواه ابن حزم”" مرفوعًا » 
بلفظ : ١‏ الواهب أحقٌ بهبته » ما لم يب منها » . وأخخرج الطبراني في الكبير” ع 
عن ابن عباس مرفوعًا : « من وهب هبةٌ فهو أحقٌُ بها حتى يُناب عليها » . 


(') أخرجه مسلم 5170 ) وأبو داود ( 49484 ) من حديث بريدة أبو الحصيب . 

00 في المستدرك ( ١‏ / 01 ) وقال : حديث صحيح على شرط البخاري . وسكت عنه 
الذهبي . قلت : بل هو حديث ضعيف . 

5 في السنن ( 7 / 44 ) وسنده ضعيف . قلت : بل هو حديث ضعيف » انظر نصب 
الراية ( 4 / .)1١١1/‏ 

(5) قال الزيلعي في نصب الراية ( 4 / ١57‏ ) : « قال ابن الجوزي في « التحقيق » : 
وعبد الله بن جعفر هذا ضعيف ١‏ وخطّأه صاحب ١‏ التنقيح » وقال : بل هو ثقة 
من رجال الصحيحين . والضعيف هو والد علي بن المديني » وهو متقدّم على هذا » 
وهو الرق ثقة » ورواة هذا الحديث كلهم ثقات » ولكنه حديث منكر » وهو من 
أذكر ما روي عن الحسن عن سمرة © . ١ه‏ . 

(5) في تلخيص الحبير ( 5 / 1095 ) : 

() وأخرجه الدارقطني 72 / 44؛ رقم 0141 

١47/1١١ )9(‏ رقم ١١*11‏ ) وفي إسناده ابن ألي ليل سيع الحفظ . 
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وقد ضِعّف حديتثٌ أبي هريرة ابن الجوري”7) وامحة الحاكم من قول 

0 عن 3 00 7 9 0 53 0 
عمر . فإن صم الحديثان أو أَحَدُّهما » كانا مخصّصيّن للهبة التي لم يكب 
الواهب عليها » فيجوز الرجوع فيها 


0 باب العمسرى والرقرى. © 


قوله : 'باب العمرى والرقبى ... إن . 

أقول : الظاهر من الأدلة » أن ما صّدّق عليه مسمَى العُمْرَتى والرّقى 
كان له الحُكم المذكور » وهو أن يكون ملكا للمُعْمَر والمزقب كسائر أملاكه » 
ولا ريب أن الإطلاق والتقييد بمدة العُمر » يصدّق عليهما ذلك المعنى » وأما 
التقييد بوثّل شهرٍ أو سنة أو أككر » فالظاهر عَدَمْ صق ذلك المعننى عليه » فلا 
تكون عمرنى ولا رقبى ء وأما النّسّك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « من 
أعمر عمرقى له ولعقبه 0 فالظاهر عدم صلاحيته لذلك ؛ لأمهم قد هجروا 
ظاهِرّه » وقالوا : إن المطلقة هبة » فلو كان ذكر العقب شرطًا لم تكن المطلقة 
كذلك » إذ هي أن يقول : أعمرئك فقط » وأيضًا لا يصنّح ذلك للتخصيص 
أو للتقييد ؛ لأنه شيم زائد على مسمّى العمرنى » وعلى فَرْض أن العمرى أعمّ 
من الإطلاق والتقييد بذكر عُمر المُعْمَر وَحْدَه وذكر عَقِيِه معه » فلا ريب أن 
التخصيص بموافق العام » لايصحّ لا سيّماإذا كان مفهوم لقب » كا نحن بصدده » وكذلك 
التقييد بموافق المُطْلّق » ا تقرّر في الأصول . وما أخرجه أجر©» 550 


(1) انظر نيل الأوطار ( 5 / ٠١‏ ) . وخلاصة القول أن حديث أي هريرة ضعيف . 
والله أعلم . 

)١(‏ وقال الدارقطني ( 7 / 4 رقم ١1,74‏ ) : لا يقبت هذا مرفوعًا » والصواب : عن 
ابن عمر عن عمر موقوقا . والخلاصة : حديث_عمر ضعيف . والله أعلم . 

(؟0) تقدم تخريجه . : 

(4) في الفتح الرباني ( ١5/18‏ رقم 58). 


؟4أ سلل-م ديب --__هيل الفمام على شفاء الأوام - المجلد الثاقي 


ومسلم””© وأبو داود''' عن جابر» بلفظ : إنما العمرى التي أجازها رسول الله 
عله أن يقول : هي لك ولعقبك . فأما إذا قال : هي لك ما عشت » فإنها 
ترجع إلى صاحبها . فقد صرّح الحفاظ بأنه مُدْرَّجٍ من قول أبي سلمة » فلا 
تقوم به الحجة » وقد استوفيثٌ الكلام على العمرى في شرح المنتقى. 


ٍ 3 
تن فنا 


)02( في صحيحه ( 37 / ١١45‏ رقم 5387 / 1518). 
() في الستن ( 215/5 رقم #068) . 
إضة ا ا 0 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثا 


0 كتاب الوقف © 


قوله : فإن مَنْ أطلق لفظ الوقف ... إن . 

هذه العلّة أوردها لبيان كؤن الحدٌ أَجلّى من المحدود » وذلك غير مناميب » 
بل الذي يفيد المطلوب من البيان » هو أن تقول : إن الحدٌ المذكور يفهم منه 
سامعه فَهُمًا أُوْضّح مما يفهمه من لفظ المحدود وهو الوقف » وببذا يكون 
أجلى . وأمّا ما ذكره من كون مَنْ أَطْلَقَ لفظ الوقف » أفاد ما ذكره من الحدّ » فلا 
دحل له في بيان كون الحدّ أجلى من المحدود , وهذا ظاهرٌ لا يخفى 5١1/7١17‏ . 

قوله : وأما فِغل عْمَرَ فلا يصحّ أن يكون حجّةً ... إن . 

أقول : هذا صحيح » ولكن الحجّة في قوله مُه له بَعْدَ أن سأله : هل 
يقف نصييّه بخيير”" ؟ فقال : « حيّس الأصل » . م ساقه المصنف سابقًا . ثم 
قوله#- رحمه الله - من بعد : إن هذه حكاية فل لا يُدرى على أي وجه فعَلّه 
عُمَر » كلام قلي الجدونى ؛ لأنه قد صرّح بعدم حجّيّة قوله » فما فائدة التأويل 
بأنها حكاية فل ؟! ثم بعد هذا صرّح بأن النبي صلى الله عليه واله وسلم أجازه 
مع كراهة الشركاء » ثم جَرّمَ بعد ذلك بأن النبي صلى الله عليه واله وسلم فَعَله 
بإذن الشركاء » وهذا لا ملجيع إليه إِلّا كونه قد قال قال من أهل العلم بخلافه » 
وما بمثل هذا تُقنّحم هذه التأويلاث المتعسّفة » حتى يكون الدليل هو الذي يقع 
الحطّ من شأنه » والضرّب به تارة يمنة وتارة يسرةء بل إذا جاء قؤل يخالف 
الدليل » رُمِي به في وجه قائله » وثرك الدليل كا هو . ومع هذا » فليس بيد 


(1) أخرجه البخاري ( ه/ 4ه“ رقم لاا/ا؟ ) ومسلم (8 / ١١58‏ رقم 3/١١‏ 
59 ) وأبو داود ( 5 / 598 رقم 18074 ) والترمذي ( ” / 589 رقم ه/ا1١‏ ) 
وقال : حديث حسن صحيح . والنساق ( 5 / 57٠‏ رقم 5014 ) وابن ماجه ( 5 / . 
١‏ رقم 5695 ) والبييقي ( 5 / ١65-198‏ ) وأحمد (8-17/5(اوهه 
و5١1١‏ ) من طرق . 


وبل ألغمام على شفاء الأوام - المجلد الثان 
ش25 م لسرا لك 1ه 


القائل بمنع وقف المشاع , دليل من كتاب أو سنة أو رأي صحيح . وكان 
الأولى بالمصنف أن يقول : وقف حُمَر لم يكن مشاعًا عدد أن وَقفَه ؛ لأنه سمّى 
في وَقَفيَّه مواضع معينة . فهذا أقَربُ مما ارتكبه » وإن كان يمكن دفْعه بأنه سمّى 
نصيبه في تلك المواضع » فلا يكون ذكرها دافعًا للمشاع ؛ ثم من أعظم الحُببَج 
على صحة وقف المشاع » ما صم أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما بنبى المسجد 
قال : م ( ثامنوني حائطكم يا بني النجار » . فقالوا دي ل رن 
فإن الظاهر أنه كان مشتركا بينهم فتقرّبوا به . ويمكن أن يقال : لا مانع من 
كؤن لكل واحد منهم نصيبًا معيئًا في الحائط . والحاصل أن جواز وقف 
المشاع ؛ لا يحتاج القائل به إلى الاستدلال عليه » إنما الدليل على من ادعنى 
قوله : وم ينكره أحد من الصحابة » فجرى مجرئى الإجماع . 
أقول : انظر ! إلى هذا الصنع العجيب . فإنه قبل هذا بنحو عشرة 
[ أسطر ]27 صر صرّح أن فثل عمّر لا حجّة فيه » وأها حكاية فثل لا يُدرى على 
أي وجه فَعَلَه » ثم هاهنا صرّح أن فعل عمر يجري مجرت الإجماع , والحال أن 
القصة واحدة ؛ فإن الكلام جميعه في وقفه لنصيبه من خيبر » ولكن لما خخالف 
هنالك ما يريده قال ما قال , ثم لمّا لم يخالف هنا ما يريده قال هكذا » فسبحان الله 
وبحمده . وهكذا قال بعد هذا في وقف عان , أنه لم يُدكر عليه أحد من الصحابة . 
له : دل ذلك على حُكْمين ... إن . 
أقول : لا دلالة للحديث على واحدٍ من الحُكمين المذكوريّن ؛ لأنه 
صل الله عليه وآله وسلم قال له : ١‏ نعم » كله هنيكًا » . وذلك ظاهر في أنه صلى الله 
عليه وآله وسلم سوّغ له أكل ما وََمَ على أبويه لما ماتا ؛ لأنه قد انقطع المصرف ء 


(1) أخرجه البخاري ( رقم 418 - البغا ) ومسلم ( رقم 054 )٠من‏ حديث أنس . 
وقد رجح الطبري في تاريخه (؟ / 837 ) رواية أنس ‏ 
(؟) في جميع النسخ « أصدر » . والصحيح ما أثيتناه . 
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فيعود الوقف ملكا للواقف » ولكن حَمَلّه المصنف على الغلّة دون الرقبة ليوافق 
الحديث قؤل من قال : إنه يعود وققفًا لا ملكا . واستنبط منه. حكمين : 
( الأول )»: نقل المصرف . ( والثافي ) : أن منافع الوقف تورث . وأصل 
الحديث في الموطأً”” بلفظ : قال مالك : بلغني أن رجلا من الأنصار من بني 
الحارث » تصدّق على أبويه بصدقةٍ وهلكا » فورث منهما المال وهو نخل » فسال 
عن ذلك رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فقال : « قد أجزتٌ صدقتك » 
وردّها عليك الميراث » . فهذا ليس فيه أن ذلك وقف بل صدقة » والصدقة غير 
الوقف » إذ لا تَحبِيسَ فيا » فالدليل مِنْ أَصْلِه في غير مله » بل هو كحديث 
المرأة الذي ذكره عَقِبِ هذا » والجميع خارجٌ عن محل النزاع . 


كن تنا تنا 


.)04 (5/مثلا رقم‎ 0١ 

0( وهو : أن رجلا أعطى أُمّه حديقة ثم ماتت » فقال رسول الله عله  :‏ وَجَبثْ صدقنك » 
ورجعثُ حديقئك » . مخطوط شفاء الأوام ص 98” . 
أخرج الحديث ابن مأجه ( ” / ١٠م‏ رقم 7788 ) وأحمد ( ” / 180 ) من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .: وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ( 5 / 
9 رقم 888 / 7885 ) : ( هذا إسناد صحيح ... وله شاهد من حديث بريدة 
ابن الحصيب » رواه مسلم في صحيحه وأصحاب الستن الأربعة © . 1ه . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


0 كتاب الوديعة [] 


قوله : دلت هذه الأخبار على أن الوديعة لا تضمن . 
أقول : أما الحديث الأول" » فليس فيه دلالة على ذلك » بل غاية ما 


فيه الأمْر بتأدية الأمانة وعدم الخيانة . والحديث الثاني" , فلا ريب في دلالته 
على ذلك » ولكنه ضعيف الإسناد . وأما الحديث الثالث”" » فكذلك فيه دلالة 
على المطلوب » ولكنه لم يثبّت رفعُه » بل قال الدارقطني”” : إنه مِنْ قؤل شرح . 
وفي إستاده أيضًا ضعيفان . وأخرج الدارقطني” هذا الحديث من طريق أخرئى » 
“بلفظ : « لا ضمان على مُوْئَمَن » . وفي إسناده ضعف . ولكن هذه الأحاديث 
تتّهض بمجموعها على عَدَم الضمان » بشرط عدم الخيانة والجناية والنّعدّي في 
الحفظ » لتقييد بعضها بلفظ : غير المغل , أي الخائن . والجناية والتعدي كالخيانة . 


وأمًا 


00 


زفق 


زيف 


زفق 
زفى 
زلف 


حديث : (على اليد ما أحذث حتى ترردّ )” , فقد قَدَّمْنا أنه لا يدل 


الحديث هو : ١‏ أدّ الأمانة إلى من ائتمنك » ولا تحن من خانك » . أخرجه أبو داود 
8١٠5 / 7١‏ رقم ه857 )والترمذي ( 5 / 5154 رقم ١1754‏ ) وقال : حديث حسن 
غريب . والحام وصححه في المستدرك ( ١‏ / 45 ) كلهم من حديث ألي هريرة . 
كا في المخطوط ( ص 90" ) : ١‏ من استُودع وديعة فلا ضمان عليه » . 

أخرج الحديث البييقي.في السنن الكبرى ( ” / ١89‏ ) من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده . وذكره صاحب الكنز ( 1 / 55١‏ رقم 4771737 ) عن أبن 
عمر ء وعزاه للبيبقي وابن ماجه . 

كا في الخطوط ( ص 95" ) : « ليس على المسْتودّع غير المغل الضمان »© 
أخرجه الدارقطني في السنن ( ”* / 5١‏ رقم ١7١‏ ) عن شري . وذكره الببقي ( 5 / 
8) عنه . وقال : وروي في ذلك حديث مسند بإسناد ضعيف . 

في السنن ( ”*/ 4١‏ / رقم .)1١1٠6‏ ّْ 

في السنن ( ” / 4١‏ رقم ١7‏ ) . وقال الحافظ : فيه ضعف . 

أخرج أحمد ( )١8 1١18/0‏ والجاكم (5 / 47 ) وقال : صحيح على - 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
١١8/4‏ على الضمان في كتاب الإجارة فازجع إلى ذلك . 


عد عد 2 


- 2 شرط البخاري . وهو كا قال لو أن الحسن صرح بالتحديث عن سمرة . وأبو داود 
55/5 رقم 5051١‏ ) والترمذي ( 7 / 555 رقم ١157‏ ) وقال : حديث 
حسن صحيح . وابن ماجه ( ؟ / 8017 رقم 750٠0‏ ) عن سمرة عن النبي عله : 
« على اليد ما أخذثٌ حتى تؤديه » او ل . وخلاصة القول : 


أن الحديث ضعيف . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


8 تاب القصحب :ا 


قوله : دل ذلك على أن تمن الزرع للغاصب , وعليه الكِرَى بالإجماع . 

أقول : هذه الدعوتى من أعجب المجازفات ؛ فإن الخلاف في المسألة أشهر 
من نار على عَلَّمِ » بل سيْصرّح المصئّف نفسه - آجر البحث”" - أن القاسم 
ذهب إلى أن الزرع لصاحب الأرض » وللفاصب الكرئي » فكيف جوم بالإجماج 
هاهنا على أنه قد قال بِقَوْلِ القاسم مالك" » بل قال أبو حنيفة9"© : إن الررع 
لصاحب الأرض » وليس للغاصب أجرة . والحقٌ الحقِيق بالقبول » أن الزرع 
مالك الأرض ٠»‏ وعليه للغاصب ما أنْفَقَه على [ الزرع ]27 م ثبت ذلك عند 
أهل السئن”" » ولفظه في رواية : أنه صلى الله عليه وآله وسلم أتى بني حارثة 
فرأى زرعًا في أرض ظهير » فقال  :‏ ما أحسن زرع ظهير » . قبل : ليس لظهير . 
فال :9 ليست أرض ظهنر 6:5 :انرا ياوا راكار زر تلاق .6ل وار 

روك 


رَرَءَ وردوا عليه التفقَة ( الحديث 5 ولفظ أي داود” " والترمذي" : ١‏ هَنْ 
زَرَعَ في أرض قوم بغير إِذْنِهم » فليس له من الزّرْعَ شيءٌء وله تفقثّه ). 


. في المحطوط ص 5ة”‎ )١( 

(؟) انظر « قوانين الأحكام الشرعية » لمحمد بن أحمد بن جزي الغرناطي ( ص 9ه - 
٠‏ ) ط : دار العلم للملايين . 

() انظر ١‏ ملتقى الأبحر » لإبراهم بن محمد بن إبراهم الحلبي ( ؟ / ١191‏ ) ط : مؤسسة 
الرسالة . 

(4) في النسخة الثالثة « الأرض © . 

(ه) أبو داود (8 / 591 رقم 9889 ) والنسائت (7/ 4٠١‏ رقم 78889 ) وإسناده 
صتحيح :- 

كاح) في السنن (” / 567 رقم 178497 ). 

(10) في السنن ( 35 / 4448 رقم 157 ) من حديث رافع بن خدع ؛ وقال : حديث 

حسن غريب . وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود . 


ويل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


ويؤيّد هذا حديث : ١‏ ليس لعِرق ظالم حقٌ » . أخرجه أبو داود”” والنسائي””© 
والبخاري'” تعليقًا . وأما الحديث الذي ذكره المصنف » وهو أن : « الزَّزْع 
للزارع وإن كان غاصبًا »”. فلا أدري مَنْ رواه من الأئمة المعتبرين العارفين 
بالفن » وما أحقّه بن لا يصمح . والعَجب أن المصئق رجّحه على الأحاديث 
التي ذَكَرناها » وجاء بذلك التأويل المتعسّف فقال : وهذا محمول على أن المراد 
به مَنْ زَرَعَ بذر قوم . ويالله العجب » كيف يصمٌ هذا التأويل لغة لقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «همن زرع في أرض قوم ... ) ؟! وما الملجئ 
لهذا » وأي حايل عليه ؟! لا جَرّم لمّا قال الهادي بما حكاه عنه المصنّف » 
لم يَسّعه إِلّا ما ذكّره من الرّدَ للأحاديث » والتٌعلّق بما لا يُسون ولا يُغني من 
جوع ء والتّعسّف الذي تمجه الأسماع والأفهام . وقد عرّفْناك بهذا غير مرق 
فلا نعيده . 


قوله : حر : وروي عن عروة بن الزبير ... إخ . 

أقول : هذا الحديث أخرجه أبو داود”” والدارقطني”" باللفظ الذي رواه 
المصنف » مع تفاوت يسير . وأخرج أبو داود”” من حديث جعفر بن محمد بن 

علي » عن أبيه الباقر » عن سمرة بن جندب » أنه قال : كانت له عَضُد من نخل 

في حائط رجلِ من الأنصار . قال : ومع الرجل أهله . قال : وكان سمرة يدل 


.) "1610# في السنن (*/ 407؛ رقم‎ )1١( 

(؟) عزاه إليه الزيلعي في نصب الراية 4 / ١7١‏ ). وهو حديث صحيح . 

() بصيغة التمريض ( 5 / ١8‏ ) من حديث جابر . 

(4) فلينظر من أخرجه ؟! 

(8) (#“/4ه؛ رقم 4لا.3). 

(5) في السنن ( ” / ٠٠‏ رقم ١44‏ ) والحديث مرسل ء وحسنه الألباني في الإرواء ( © / 
© 

(0) في السئن ( 4 / 0٠0‏ رقم 8575 ) وهو حديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في 


ضعيف أأبي داود 3 
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إلى نخله فيتآدَى به الرجل » ويشقٌ عليه » فطلب إليه أن يُناقله فأبى » فأتى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له » وطلب إليه النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أن يبيعه فأبى » فطلب إليه أن يُناقلة فأبى » قال : « قَهَبْه لي ولك 
كذا وكذا وكذا ‏ أُمرّا رغّبه فيه » فأ فقال : « أنت مُضارٌ » . فقال رسول الله 
صلى .الله عليه وآله, وسلم للأنصاري : ١‏ اذهبٌ فاقلعُ نخله » . وفي سماع الباقر 
من سمرة نَظَّر » فظاهر حديث سمرة أنه كان مالكًا للخل ولمكانها من الأرض » 
ولكن حصل منه الضّرار للشريك » وهو دليل رفع الضرار بين الشريكين ؛ إِمّا بأن 
يبيع أحدهما من الآخر » أو يبيعان جميعًا من آخر » فإن امتنع أحدهما » كان 
للحاكم أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم . والحديث الذي 
ذكره المصئف”” » ظاهره أن الغارس غاصيبٌ لمكان الغْرس من الأرض » فيُحمل 
كلّ واحدٍ من الحديثين على قصّة . 

قوله : وهذا الخبر هو الأصل في ذلك . 

أقول : الحديث يدل على ما ذكره المصنف دلالةٌ ظاهرة » ولا ينبغي الالتفات إلى 
ما وقع في [ كتب ]” الفروع » من التفاصيل في المغصوب الذي ذبحه الغاصب ء 
فإنه إذا جاء تبر الله بَطّل نهر معقل . وقد ذكر الجلال هذا.الحديث في ضوء 
الجار*م .م #كز نيد يمنا يحافيله الاحراض بعل ما حل "عليه يتوعد فتهية + 
ليس على شنيء منها أثارة من عِلْم » وذلك عجيب مِنْ يثله مع إنصافه وتقيُده 
بالأدلة . 

قوله : فإنه يجب ردُها وردٌ الأولاد , ولا يلحق تسّبهم به ... إن . 

أقول : الحديث قد دلّ على عَدَم لْحُوق ولد الأمّة بغاصيها الناكح لها ؛ 


.) ك في اللحطوط ص 5ة"8‎ )١١ 
. (؟) ليست في النسخة الثالثة‎ 
كأ جع /ام مار وأملال).‎ 


0 ويل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


لأنه عاهر » وللعاهر الجر » وذلك كناية عن الحَيْبة أو عن الرّجُم » ولكن ليس 
في الحديث أنه يجب رد أولاد الأمّة » بل الذي فيه : أن ١‏ الولد للفراش )22 ع 
ولا فراش هاهنا » فلا دلالة للحديث على ما ذكره المصنف . 


#6 


- رقم لام‎ ٠١41١ / 5 ( رقم 5814 ) ومسلم‎ ١١ا/‎ / ١١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
8425 رقم‎ ١8١ / 5( والترمذي ( 5 / 45 رقم /ا5١١ ) والنساقي‎ )1 8 
وأحمد ( 7 / لكا علكء‎ ) 3٠05 رقم‎ "40 / ١ ( وكاذهة؟ ) وابن ماجه‎ 
.)1١١7 / :ه50 ,455 ) والدارمي ( ؟‎ 4556 4092545 


وبل الغمام على شقاء الأوام - المجلد الث "9 


لا كتاب العتق والتدبير [] 


قوله : دلّ ذلك كله على أن من قال لِعَبْدِ غيره : إن اشتريئك , فلله 
علي أن أُعيقّك . فمتى اشتراه ومَلَكّه , وَجَبَ عليه أن يُعيقّهِ ... اخ . 

أقول : هذه الجملة الشرطية وقع إنشاوها قبل المللك » وكان الشرط معلمًا 
بالملك » مترربًا عليه النذر بالعئق » فالذي وقع قبل الملك إنفا هو التعليق بالجملة 
الشرطية وجزائها » وأمّا العدّى فوقع بعد الملك » فلم يدخل ذلك تحت حديث : 
دلا عثق قَبْل ملك 6" وكان ينبغي أن يكون ما قدّمه قريبًا بلفظ : « إن 
اشتريئك فأنت خُرٌ » من هذا القبيل ؛ لأن الذي وقع قبل الملّك » إإما هو مجرّد 
التعليق بالشرط » لكنّه جرم بأنه لا يقع العتق في هذه الصورة » فيمكن أن يكون 
الفزق بينها وبين النذّر » بأن الشرط من دون نذرٍ قد وقع العتق بنفس ما تكلّم 
به من الجملة الشرطية » إذا حَصل المشروط » بخلاف 7١9 / 17١9‏ صورة 
النذر » فإنه ل يقع العنّق مجرد ذلك عند حصول المشروط » بل لابد من إنشاء 
العتق. بعد الملك » كا يدلّ على ذلك قوله : فلله علي أن أعتقك . فكان هذا 
العتق المنذور به واقعًا بعد الملك بلفظ يفيده , بخلاف مجرد الشرط » فإنه لا يُعتبر 
فيه إيقاع للعتق بعد الملك » فكان من العتق قبل الملك . 

قوله : دلّ على أن من قال لأمَيه : إن وَطِنتّك فأنت خُرّة ... ا . 

أقول : ينبغي أن لا يجب الحدّ في هذه الصورة » من غير فَرْقٍ بين العلم 
والجهل ؛ لأن المللك شبْهة » ومصير المملوكة حُرّةَ لا يرفع تلك الشببة » وقد 
قدَّمّنا ما يُرشْد إلى هذا في كتاب النكاح . وليس هذا الموضع موضعًا لذكر 


(1) أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء بلفظ : « ولا عتق إِلّا 
فيما تملك ». (0/ 54٠‏ رقم 5١9٠.‏ ) والترمذي 2 / 4285 رقم )1١١8١‏ 
بلفظ : ١‏ ولا عتق له فيما لا يملك » . أيضًا عن عمرو بن شعيب . 
وهو حلايت. حسن .- 


وا وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


هذا الحكم . بل موضعه الحدود أو التكاح . ولكن المصنف ذكره هاهنا لمجرد 
التعليق بالعتق . 

قوله : أحدهما أنه حكم بعتقه , لذلك قال : فأعتقه . 

أقول : يريد أن قول الراوي : فَأَعْتَقه » ليس على ما يقتضيه ظاهر 
اللفظ ء فإن ظاهره أن اله الله عليه واله أَوْقَعَ عليه العتَو 

0 هره أن التبي. صلى الله عليه واله وسلم اوقع يه العتق » وهو 
قد صار حرا بمجرد إعتاق بعضه » فلم يبق محلا للعتق » بل المراد أنه حكم على 
مالكه بأن ذلك المملوك قد صار حرا » وهو كلام صحيحٌ لابد منه » ؟! يدل 
على ذلك سائر الأخاديث . 

قوله : وإن كان معسرًا استسعى العبد ... إلح . 

أقول : هذا صحيح » ولكن يستسعي بالمعروف كا يفيده قوله في الحديث : 
: 1 00 تيه مد عاك لكان الو 2 
« غير مشقوق عليه ) '. وأما حديث : ١‏ فقد عَتَقَ منه ما عَتّق ) 20 فقد تردد 
فيه أيوب ويحيى » وهما من رجال إسناده » فقالا : لا ندري أشيمٌ قاله نافع » 
أو هو شيء في الحديث ؟ على أنه يمكن أن يكون المراد, أنه قد عَتَقَ منه ما 
عتق بالسراية » ولا غرم على المعتّق مع إعساره . 

قوله : لأن هذا مطلقٌ . وهذه الأخبار مقيّدة بالتحريم . 


)02 أخرجه البخاري ( ه / ١77‏ رقم 487 ) ومسلم ( 5 / ١١40‏ رقم" )1١9.7/‏ 
وأبو داود ( ؛ / ه75 رقم 8888 ) والترمذي (8 / 7.0 رقم )١84/‏ وابن 
ماجه ( ؟ / 844 رقم 7571 ) والطحاوي ( ” / ٠١7‏ ) والدارقطني ( 4 / ١78‏ 
رقم )١١‏ والبييقي ( 258٠0 /1١‏ 7583). 

(؟) أخرجه البخاري ( © / ١87‏ رقم 5441 ) ومسلم 1١58/15(‏ رقم )1١901/1‏ 
وأبو داود ( 4 / 75 رقم "94٠‏ ) والترمذي ( © / 5759 رقم 145 ) والنسائُ 
5١9/07‏ ) وابن ماجه ( ؟ / 844 رقم 5501 ) واين الجارود : رقم ( 937٠‏ ) 
وأحمد (؟ / 1١5‏ ) والطحاوي ( ” / ٠١5‏ ) والدارقطني ( 4؛ / ١١#‏ رقم " » 
>؛) والبيقي ( /1١‏ 4ا5). 
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أقول : هذا صحيح ء وجميع الأخبار الواردة في عمق ذي الرحم » لا تخلو. 
عن مقا » ولكنها تنتّهض بمجموعها للاستدلال » ولا يعارضها ما ثبت في صحيح 
مسله”" من حديث ألي هريرة » بلفظ : ١‏ لا يجرىع ولد عن والده » إلا أن يجده 
مملوكا فيشتريه فيُعتقه » . لأن الإعتاق هاهنا وإن كان ظاهرًا في الإنشاء بعد 
الشراء » فهو لا يستلزم أن الشراء بنفسه لا يكون سيا . 

قوله : دلّ على جواز ببع المدبّر للضرورة , ودل الخبر الأول .... إن . 

أقول : أمّا هذا الخبر الدَّالُ على جواز البيع مع الحاجة » فصحيح". 
وأما الخبر الأول”” الدَّالٌ على المنُع من البيع » فلو صحّ لكان هذا الجمع مقبولًا . لكنّه 
م ينبت من وجه صحيح ولا حسن » ولا كثّرت طرقه حتى يكون حسنًا لغيره » 
فقد دل الحديث على جواز البيع مع الحاجة » وليس فيه دلالة على عدم جوازه 
مع عَدّمها . ول يرد ما يدل على ذلك إلا ما لا يُحتج بوِئْله » فالقائل بالجواز 
واقف في موقف المع » وعلى مدّعي عدمه بيان المانع » فإن قال : المانع العتق . 
قلنا : التّاجز » وأما المشروط يشرط لم يقع فممنوعٌ كؤنه مانِعًا . 

قوله : والأقُربُ عندنا وجوب الإيتاء . 

أقول : هذا هو الظاهر ؛ لأن الخطاب للمكاتبين لمماليكهم , لا لِمَنْ عليه 
الزكاة » ومن زعم ذلك فقد أخرج الخطاب عن ظاهر السياق » ولا يكون قوله 


.)1١86١١ رقم ه5/‎ ١١48 /15( في صحيحه‎ )١( 

)١(‏ انظر صحيح مسلم 70 / ١589‏ رقم 197/08 ) والبخاري ( 5 / ١55‏ رقم 
:"ا9؟ ) وأحمد (؟ / 59" ) وأبو داود ( 54 / 67514 755 رقم مموم, 
5950 ) والتسائّ (ه/ 59- )7.١‏ وابن ماجه (؟ / 840 رقن *1761) 
والترمني م / 5ه رقم 1515 . ٠‏ 

فيه لحديث : « المدبر لا يباع ولا يوهب ... » . أخرجه الدارقطني ( 4 / ١48‏ رقم 
45 ). وهو حديث موضوع » قاله الألباني في الضعيفة رقم ( 154 ) . وانظر 
نصب الراية للزيلعي ( * / 584 - 788). 5 


ال وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


تعالى : طوف الروّامِب4”" - في آية الزكة - دليلا على هذا الإخراج ؛ لأن 
الرقاب - مع احتانها لشراء الرقاب أو فلك الرقاب ء م قدَّمّنا - لا تقوم بها الحجة 
فيما نحن بصدده ؛ إذ هي على أحد الاحتالين خارجة عن البحث » وعلى الاحتّال 
الآخر أَعَمّ » ولكن كان يلزم المصنف أن يقول بوجوب الكتابة » لأن الأثر بها 
كالأمر بالإيناء في آية واحدة » وما صلْح لصرف أحد الأمرين عن الوجوب - 
للاخر . وأمّا حديث : ١‏ لا يحل مال امرععمسلم إِلّا بطيبة من نفسه )© ٠‏ فلا 
معارضة بينه وبين وجوب الإيتاء والكتابة ؛ لأنهما أخصّ مطلقًا » والخاصّ مقدّم 
على العام . 
له : فمن العلماء مَنْ ألكَرَ ذلك ... إخ . 

أقول : هذا الإنكار من ضييق العطن ؛ فإن الرواية قد صحّحت بلا خلاف » 
وتأويلها على وجه يصمّ ممكنٌ بأدنى تأويل » فإن مجرد تشريعه صلى الله عليه 
وآله وسلم لأمته أن ذلك الاشتراط لا يصمّ » وصعوده المنبر 0 بذلك » 
يصلح أن يكون نكتةٌ لتسويغه صل الله عليه وآله وسلم لعائشة تشتر 
أي اث لا ا ب و ار 
بمعنى : اشترطي أو لا تشترطي » فإن هذا الاشتراط غير لازم » وانجال واسع » 
ومكان القول ذو سعة » وقد أطال شرّاح الحديث الكلام على ذلك » وهذا قلنا : 
إن إنكار الرواية من ضييق العَطّن . 

له : إن كرك عَصبةٌ » فالعصبة أحقّ , وإلا فالولاء لك . 

أقول : هذا يدل على تقديمه على ذوي الأرحام » وهو خلاف ما سيأتي في 

الفرائض » بل خلاف ما«سيذكره المصئّف عقب هذا الحديث » ولفظ البييقي ع 


(0) البقرة آية (لالا١‏ ). 
(؟) تقدم تخريجه . 
02 لم أعثر عليه في الستن الكبرى . 
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أنه قال : ما ترئى 7٠١ / 7١١‏ في ماله ؟ قال : « إن مات ولم يدع وارنًا » 
فلك ماله » . وهذا اللفظ لا يشكل »ء على ما تقرّر في ميراث الموالي . 

قوله : فالأولى عَصْبة ذكر . 

أقول : لفظ الأمّهات : فالأول رجل ذكرء وفي ذلك إشكال » عمل 
بيانه كتاب الفرائض إن شاء الله » وقد ذكر المصنف » رحمه الله تفاصيل 
إِزث الولاء هنا » [ وطوى ”" الكلامٌ عليه في الفرائتض . 

قوله : كان الولاء للذكور دون الإناث . 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » أن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم قال : ١‏ ميراث الولاء للأكبر من الذكور » ولا ترث النساء من الولاء إلا ولتي 

3 
مَنْ أعتقن » أو أعتقه من أعتقن ) . وأخرج نحوه البهقي'" عن علي موقوقًا . 

وفي ذلك ديل على تخصيص الذكور »وعل أن الإناث يرثن إذا أعتقن » وعلى 
ثبوت جر الولاء . 


قوله : دَلْتْ هذه الأخبار على أن ميراث مَنْ أسلم من المشركين لِمَنْ 
أسلم على يده ... لك" 

أقول : أَنْهَضُ ما في الباب من حديث تم" . مع أن الراوي له عنه 
قييصة » وم يدركه فقي اتقطاع » وإيات الواث بالديث إن بم بعد تلم 
أن الأولويّة تشمل الميراث » وهو ممنوع ؛ لأن قوله : « هو أولى به في محياه 


. » في النسخة الثالثة « وطول‎ )١( 

(؟) عزاه إليه في نيل الأوطار ( 5 / 59) . 

. (*) في السنن الكبرى ( 7١5 /1٠١‏ ) وهو حديث ضعيف . 

(5) كا في المخطوط ( ص 4٠.‏ ) والحديث هو : وهو أولى. به في محياه ومماته » . 
وقد أخرجه البييقي في السنن الكبرى ( 3910/1١‏ ) . 


20 وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاذ 


ومماته ) . يمكن حمْله على غير الميراث » لا سيّما مع اقتران الممات بالمحيا » 
فإن الإجماع منعقد على أنه قبل موته أولى بمال ئفسه . ليس لِمَنْ أسلم على 
يده شيء» فلم تكن الأولوية حال الحياة مستلزمة لكؤنه أولى بماله » وأما 

تخصيص المشرك بهذا الحُكم دون يي ؛ فِلِكون المِنّة على المشرك أَنمّ ؛ 
0 يُسترقٌ . 
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كتاب الأيمان [] 


قوله : أما اللغو , فهي أن يحلف الإنسان على أمر ماض أنه كان أو 
لم يكن . وهو يظن أنه صادق فيه ... إخخ . 

أقول : اللغو في أصل اللغة”" : الباطل . ولكته لأ يصمّ أن يكون هو 
المراد هنا ؛ لأن الغموس من الباطل » فالأولى أن يقال : إن اللقراانا رمت 
كتاب الله - عز وجل نان ارده جيك 5ل 00 ادل ا الغو 
أو ول واد اص ياي 4" . وقد زر أن علد ا 
قَصدها , والمراد عمّد القلب بها » ما صرح به صاحب الكشاف””". فاللغو هي 
ما لم تقصد ء كقول الرجل : لا والله » وب والله » في محاوراته من غير قصدٍ 
لليمين » سواءٌ كان في حال الغضب أم لا . وبهذا تعلم أنه لا وجه لما ذكره 
المصنف . من أنها ما ظنّ صِدقها » إذ لو كان الأمر كذلك » لزم أن تكون 
المعقودة ما لم يظنْ صِذقها » وهو لا يقول به هو ولا غيره . وكذلك لا واجه 
لمن قيّد اللغو بما يقع حال الغضب والخصام ؛ لأن عدم القصد لا يختصّ ببذه 
الحالة » بل يقع حال المحاورة من دون غضب ولا خخصام » ولا سيّما مَنْ عود 
لسانه الحلف حال التَكلّم » كا جرث به عادات الغالب من الناس » فلو لم يَرِد 
في اللغو إلا وقوعها في القرآن مقابلةً للمعقودة » لكان القول بأنها ما ذَّكرناه 
متعيّنًا » فكيف وقد فسّرت عائشة اللغو المذكور في القرآن » بأنه قول الرجل : 
لا والله » وبللى والله ؟! كا في صحيح البخاري”” وغيره عنها » وكذلك أخرج 


)١(‏ قال صاحب القاموس ( 4 / 788 ) : اللغو» واللغا : السقط » وما لا يُعتدٌ به من 
كلام وغيره . 

(؟) المائدة الآية ( 5م ). 

05١1/3١ 5 

(4) في صحيحه( 8 / 5ا؟ رقم 451 ) . قلت : وأخرجه مالك ( ؟ / لالا؟ رقم 9 ) . 


7 وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


نحوه أبو داود''' مرفوعًا من حديثها . وقد فسّر صاحب القاموس”" اللغو 
بالإثم » فقال : <ل لَابوَاِدَكملمهُ اللو فيكم 4 , أي بالإثم في الحلف 
إذا كفرئُم . فيلزمه أن المعقودة هي التي لا تكفير فيها » ويرده قوله تعالى - بعد 
ذكر ا معقودة - :ل فُكمَكرَنهوإطعام عَشَّرَوَ سكين ج74" الآية . فإن قلت : ما 
جعله المصنف تفسيرًا للغو ء فهل يكون من الغموس » أو قسم مستقال ؟ قلتُ : 
الغموس هي الحلف على ما يعلم بطلانه » لا على ما يظنّ صِدّقه » فإنه خارج 
عن الأقسام الثلاثة » والحلف على الظنّ لا يجوز ؛ لأن الله - سبحانه - قد مل 
عن اتباع الظَّنّ والعمل به نيا عانًا » مخصّضًا بأمور ليس الحلف متها » ومن 
زعم أنه يجوز الحلف على الظن » فهو مطالبٌ بدليل صالح لتخصيص ذلك . فإن 
قلت : إذا كان الصّدْق مطابّقة الاعتقادٍ » ما هو أحد المذاهب اللمقرّرة في الأصول 
وعلم المعاني » فالظن داخلٌ تحت الاعتقاد » فمتعلّقه صذق ». والصدق يجوز 
ع2 0 ع 

الحلف عليه . قلت : لا نُسلّم بصدق اسم الاعتقاد على الظن » بل هو أخصّ 
منه 6 ولو سلّم دخوله تمته بالمعنى العام » فلا نسلّم أن الاعتقاد الذي يكون 
مطابقة صدقًا هو ذلك العام » ولو سَلّمْنا أنه العام » فلا نسلّم أن كل صدقٍ 
بهذا المعنى يجوز الحلف عليه » بل الذي يجوز الحلف عليه هو نوع من أنواع 
الصدق خاص » وهو ما كان معلومًا » لا ما كان مظنوئًا » وَمَنْ زعم غير هذا 
فعليه الدليل 277١ / 525١‏ 

قوله : وذلك أن يحلف على أمر مستقيّل ... إن . 

أقول : لم يذكر هاهنا ما هو مفهوم المعقودة المدلول عليه بقوله تعالل : 


و 2001 


«( وَلكن يُوَليندُكُميِمَاعَفّدمَالَْيمكنَ 4. فكان الأوللى أن يقول : والمعقودة 


. في السنن ( * / ١ه رقم 7504 ) وهو حديث صحيح‎ )١( 
.)788 /15( القامرس‎ )( 

5 الائدة الآية هم). 

(©) اللمائدة الآية ( 48). 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاذ 0 


هي اليمين التي يكون فيها عمد القلب على أن يفعل شيئًا » ولا يفعله . 

قوله : وفاء القَسَم نحو قوله تعالى : < ريلك 4". 

أقرل : حرف القسم هاهنا هو الواو لا الفاء » وليست الفاء من حروف 
القَسَّمِ عند أئمة الأعراب » ولعلّ المصنف ظرنٌّ أن الجرّ في الآية بالفاء » فِجَعَلَهًا حرف 
قسمء وكذلك تثيله للباء بقوله تعالى:: 8 شِِقّسِمَانِيائَهِ 4" »2 وقوله : 
د بجيال 4”" ء غير مناسب ؛ لأن الباء في الموضعين صلة ؛ وليست 
الباء القَسَّمِيّة » بل الباء القسمية هي التي تُذكر بدون ذكر : أقسم وأشهد, 
نحو : بالله لأفعلنَ كذا . وأمّا قوله : وكذلك الله إني قتلت زيدًا » فليس صورة 
مستقلة ؛ لأن حرف القسم مقدّر » إما الواو أو التاء أو الباء » ولكنه يجوز نصب 
المقسّم به بتزع الخافض » وجرّه بالحرف المقدر . والحاصل أن ضُنع المصئف - 
رحمه الله - هاهنا صنع مَنْ لم يُتقن علم العربية . 

قوله : يعني - والله أعلم - أن مَنْ حلف بغير الله » معظُمًا له ... 
اخ . 

أقول : الحديث .في الصحيحين”” وغيرهها بلفظ : و من حلف باللات 
والعرّئى » فليقل : لا إلله إلا الله » . ولا ريب أن الإنسان إنما يحلف بما هو عظيمٌ 
عنده » وهذا أُمَرَ صلى الله عليه وآله وسلم الحالف أن يحلف بالله أو ليصمت » 
فمن حلف باللات والعزتى كان معظّمًا لها » ومَنْ عظمها كفّرء ومن كفر لم 
يرجع إلى الإسلام إِلّا بكلمة الإسلام » وهي : لاله إلا الله . 


0١‏ الحجر الآية ( ؟95). 

و5 اللائدة الآية .)1١5((‏ 

5 النور الآية (5) . 

(5) البخاري /1١١(‏ 5لاه رقم .550 ) ومسلم ( 9 / ١١51‏ رقم 8 / 1١58407‏ ) 
من حديث أي هريرة . 
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قوله : ودليله العموم , فإنه يصير خاضًا بالقضد والإرادة . 

أقول : استدل على جواز الاستثناء بالنية » بما تقرّر في العموم أنه يجوز 
تخصيصه بالقصد والإرادة » وذلك كالعامٌ الذي يُراد به الخاصّ » ولكن قوله : 
لأن الحكم ... إلى آخر الكلام . ليس على قانون الاستدلال ؛ لأن حاصله أن 
الحُكم لو لم يُرد من العام بعض ما تناوله » بقي على عمومه » وإذا بقي على 
عمومه » لم يدل على البعض » وهذا غير صحيح ؛ فإن العام إذا بقي على عمومه 
ول يُرد به بعض أفراده فقط » كان دالّا على جميع الأفراد » فكيف يصحٌ ما ريه 
على هذا الكلام من التّلبيس والقبْح ؟! 

قوله : وتحقيقه أن ذلك يرجع إلى العُرف 5 

أقول : اعتبار الأعراف في الأمان لابد منه ؛ فإن الحالف عند حلفه من 
شيء أو على شيء » لا يخطر يباله غير العُرفٍ الذي غَلَبِ عليه في محاوراته ؛ فلو 
فرض أن عرفه فيما حلف عليه مخالف لاسمه اللّغوي أو الشرعيي » كان العرف 
مقدّمًا » أما إذا كان ممّن لا يعرف الشرع أو اللغة فظاهرٌ » وأما إذا كان ممّن 
يعرفهما فكذلك أيضًا » لأن ضور المعتى العرني سيق من حضور غيره بالبال » 
إلا أن يقول : أراد ذلك ٠»‏ قبل منه إن كان لا يتعلّق بالمعتثى العرفي حي للغير . 
وإذا تقرّر هذاء فما قدّمه المصنف ؛ فيمن حلف لا يأكل لحمًا » أنه لا يحنث 
إذا أكل كبدًا أو طحالًا » اعتبارًا بما وقع في لفظ الشارع » ليس على ما ينبغي 
اللهم إلا أن يكون عرف الحالف موافِقا لا تطّق به الشارع . 


قوله : دلّ ذلك على أن من أكره على يمين ... إن . 
أقول : الحديث”" في إسناده رجلان 0 


)0 كا في اخطوط ( ص .4 ) والحديث هو  :‏ ليس على مقهورٍ يمين » » من حديث 
أبي أمامة . 
أخرجه الدارقطني في السنن ( 54 / ١7١‏ ) رقم ( 76 ). وهو حديث منكر . 
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كدّابان”, فلا يصلّح للاحتجاج به والاستدلال بقوله تعالى : 9 لا إكراه 
في الدين 204 ا ل ل 
وحديث : ٠‏ رُفِعَ عن أَمِّي الخطأ والنسيان وما استُكْرهوا عليه "© قد حَمّله 
المصنف وغيره على رفع الإثم » » لاعلى رفع الحكم نعم إذا ريق للمكرء فعل , 
كان فعله كلا فعل » وأما إذا بقي له فعل » فله في تحريف اين التي أكره عليها 
الي مندوحة . 

قوله : دلّ ذلك على أن مَنْ حلف على ما لا يدنحل 7١7‏ / 777 
تحت إمكانه , ولا تبلّغه قدرثه . لم يلزمه الهِينُ » ول يتوجّه عليه حُكمها .. 
اخ . 

أقول : الحالف على ذلك , حالف على ما يعلم بطلائه » وَمَنْ حلف على 
الو و 0 ير ل 
وهو عليه غضبان » كا صح الحديث” ' بذلك » وهي الجين التي قال 
« يد اَمَف لوو اا هلك ل خلقَ لمن 

وَلآيُكنِمهمْ الله وَلَاينظ رليم يوم الْقيمَة وآ 0000 


35 
الله فيها 
لله فيا 
ار 


يق وهما  :‏ الهياج بن بسطام » وهو متروك . وشيخه 9 عنبسة » متروك أيضًا . تلخيص 
الخبير ( 54 / 1/١‏ ). 

5) البقرة آية 05 ) . 

(5) أخرجه ابن ماجه ( ١‏ / 04 رقم ٠١4‏ ) والطحاوي في شرح المعاني ( © / 90 ) 
والطبراني في المعجم الكبير ( ١1 / ١١‏ رقم 1١1774‏ ) وابن حبان في الموارد ( رقم 
١59148 (‏ ) والدارقطني ( 4 / ١7١‏ رقم 38 ) والحاكم في المستدرك )1١598 /  (‏ 
والبمقي ( 07/ 795 ) . كلهم من حديث ابن عياس » وهو حديث أصحيح ‏ 
صححه الالباني في الإرواء رقم ( 87 ) . 

(5) أخرج البخاري في صحيحه ( 1١‏ / 55ه رقم 7718 ) عن عيد الله بن عمرو » 
عن النبي عَيُهِ قال : « الكبائرٌ الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » وقتل النفس » 
وامين الغموس © . 
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يُركَيه 74" » فكيف قال - رحمه الله - : لم يلزمه المين ولا يتوجه عليه حكمها ؟! 
-وإن أراد بذلك عدم لزوم الكفارة » فغير ل 0 الله يقول : © وَلكن 
دحك يمَاعَفّد لينو كعريه طعا عشم عَسَرَوَ مُسككين مَسككين 74" الآية . فإن 
حَصّل من الحالف على ما لا يمكن عَقَدُ القلب ارم الكمارة : إن كنا عفد 
القلب فيما يعلم الحالف استحالته » لا يحصل من عاقل » لكن على فَرض حصوله 
يلزم الكفارة » وعلى فرض عَدَمِه ليس المُسقِط للكفارة هو كؤن الشيء مستحيلا » 
بل المسقط لها هو عَدَمْ عمّد القلب المعتبّر في الآية . وإن أراد المصنف بذلك 
عدم لزوم فِعْلٍ ما حَلّف على فعله » وهو المستحيل » فهذا مسلَّم ؛ لأنه من تكليف. 
ما لا يُطاق » ولكن حكمه بعدم لزوم العين » وعدم توجُّه حكمها عليه على 
العموم » غير صحيح ؛ فإن من حلف المين الغموس » قد لزمته الهين » وتوجّه 
عليها حُكمها وهو الإثم» ومن لزمته الكقارة فقد لزمه كم الهين . 

قوله : فركب دابة عَبِدِهِ 

أقول ع : الصواب أن يقال : فَرَكبهَا ؛ لأن هذا التركيب يُشهر في الظاهر 
أنه ركب دابة عبد العبد » نوليس الأمر كذلك ؛ بل المراد إذا حلف أن يركب الدابة 
المنسوبة إلى عبد مملوك » هل يحنث بذلك ؛ باعتبار أن الدابة تضاف إلى العبد عُركًا ؟ 
أو لايحث ؛ لأن العبد لا يملك . وهكذا الصواب في قوله : فأكل من القر وشرب 
من اللبن » أن يقال : فأكل من تمرها » أو شرب من لبها ؛ لأن المراد : هل لإضافة 
تمر النخلة إلى النخلة » ولبن البقرة إلى البقرة » حُحكم يوجب الحنث أم لا ؟ ولا ريب 
أن من حلف كذلك » فأكل تمرًا ليس من تمر تلك النخلة » أو شرب لينًا ليس 
من لبن تلك البقرة ؛ لم يحنث بلا خلاف » مع أن ظاهر العبارة يقتضي أنه 
يحنث » وهو غير مراد للمصنف ؛ بل مراده ما ذكرناه » وكانه جعل التعريف 
المذكور في اتمر واللبن » قائمًا مقام الضمير» وهو وجه سائغ . 


1 آل عمران آية ( 19 ).. 
(5 اللمائدة اية (4م). 
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قوله : دلّ على أن مَنْ حلف باله , فإنه يُحمّل على ما يجب فيه 
الزكاة ... إن . 

أقول : الاستدلال بالآية الكريمة على هذا من الغرائب » فإن الله تعالى 
قال : ا خُذْمنَ مو صَدَفَةٌ ”'", فمن أين يدلّ على أن المال هو ما تجب 
فيه الشدقة ؟1 .عل من اللعد أو من الشترع © وهل حلت هل ولاك الآية. بالتطاقة 
أو الُضْمُن أو الالتزام ؟ وكل عارف يعلم أنها لم تدل على ذلك بوجه من وجوه 
الدلالة ؛ فإن الأمْر باذ الصدقة من الأموال » لا يدل على أن لا مال إلا ما 
تجب فيه الصدقة قطعًا » فإنك لو قلت : مذ من الرجل درهمًا » لم يقل عاقل » 
فضلًا عن عالم : إن الرجل لا يكون إلا من يؤخذ منه ذلك » ومن لم يوؤخذ 
منه فليس برجل . 1 

قوله : والألف واللام داخلتان في الصدقات للجبس . فكأنه قال : 
الصدقات كلها لفقراء المسلمين . 

أقول : ليس هذا معنى التعريف الجدسي » بل هو معنى التعريف الاستغراقي » 
وهذا لا يخفى مله على مثل المصئّف رمه الله وما اذّعاه من دخول الكفارات 
تحت اسم الصدقات » غير مسلّم » فإن الصدقة ليست عن ذنب » سواءٌ كانت 
واجبة أو غير واجبة ؛ بخلاف الكفارة ؛ فإنها لتكفير الذنب الذي اقترفه المكفر ؛ 
كالقتل » والظّهار » وابمين وخ خض ة 

قوله : نصف صاع من بْرْ أو دقيقه » أو صاعًا من تمر ... إل . 

أقول : لا مستند لهذا التقدير » بل الذي في القران الكريم : إطعام عشرة 
مساكين » ومعناه الحقيقي : أن يجعل لهم طعامًا يأكلونه مرة واحدة » من غير 
تقديرٍ بمقدار معيّن ) ولا على صفة معيّنة من اجتاعهم » أو كونه في وقتمٍ مخصوص ء 
بل ما يصدّق عليه مسمّى:: إطعام العشرة » لغد » ولا ريب أنه يقال لمن أطعم 


(0) التوبة آية .)1١8(‏ 
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عشرة ء ليلا أو نهارًا » مجتمعين أو متفرّقين : إنه مطعم لذلك القدر » فما وقع 
الجزم به » من اعتبار إطعام العشرة مرتين » لا وجه له إِلّا مجرد اعتقاد أن 
التمليك لهم , يُعتبّر فيه أن يكون صاعًا من غير البر أو صاعًا منه » ولا وجه 
لذلك أيضًا » وما ظنّه من حديث كفارة الظّهار , فغيرٌ ظاهر ؛ فإنه وقع الاختلاف 
الطويل العريض في مقدار الوسق من التمر » أو المكتل » وهل الإعانة منه صلى الله 
عليه وآله وسلم فقط . أو منه ومن المرأة ؟ ثم هو مهجور الظاهر » فإنه أُمَرَ 
أوس بن الصامت أن يُنفقه على نفسه » كما ثبت في الصحيح". 

قوله : فكذلك في الإطعام إذا أخرج القيمة أجرأ . 

أقول : هذا يتوقف على صدّق مسمّى الإطعام على من دفع إلى العشرة 
القيمة » والظاهر أن ذلك لا يصمح باعتبار الحقيقة » وأما باعتبار امجاز فصادق ؛ 
لأن القيمة يتسبّب بها إلى أكل الطعام » وقد صم أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
دفع إلى أوس, ترا » وأمره أن ينفقه » وليس مجرد دفع الفر أو الحبٌ إلى الفقراء. 
إطعامًا لُويًا » فيمكن الاستدلال بجواز دفع القيمة بهذا » بجامع عدم وجود مسمّى 
الإطعام الحقيقي فيهما . 

قوله : ولا يجرئع الكافرة ؛ لأن الله أمر بجهاد الكفار والغلظة عليهم . 

أقول : يلزم من هذا الاستدلال جواز عق الرقبة الدَّميّة ؛ لأن الله لم 
يأمر بجهاد أهل الذمة » والمصنف قد اشترط الإسلام . ويلزم أيضًا : أن لا يجرعع 
عنْق الرقبة الكافرة في غير [ الكفارة ]! » وهو خلاف: ما صرّحوا به . فإن 
قلت : فما الذي ينبغي التعويل عليه ؟ قلتُ : مَنْ أجاز التقييد مع اختلاف السبب » 
اشترط الإيمان في جميع الكفارات » ومن لم يجوز أجاز عدّق الرقبة الكافرة في 


(1) أخرجه البخاري ( 4 / ١5‏ رقم 1915 ) ومسلم ( * / 7/81 - 787 رقم 41 / 
)١‏ من حديث ألي هريرة . 
(؟) في التسخة الثالثة « الكافرة 6 . 
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غير ما وَقع التقييد فيه بالإيمان » والخلاف في الأصول مشهور . 


قوله : باب كفارة القتل . 

أقول : لا وجه لذكّر هذا الباب هاهنا ؛ لأنه لم يذكّر في هذا الموضع 
سائر الكمّارات » بل ذّكر كفارات الحج في الحج » وكفارة الظّهار في الظهار » 
وكفارة الصوم في الصوم » وذَّكّر هاهنا كفارة الأيمان في الأيمان , فكان القياس 
أن يذكر كفارة القتل في القعل ء أو يجمع + جميع الكفارات في باب واحدٍ . واعلم 
أن الله - سبحانه - قد تولّى في كتابه العزيز ذكر تفاصيل كفارة القعل بما لا يُحتاج 
مه إل زيادة + قما ذكره الصف من الخلاقه أل وجوت الكنارة عل من ل 
عمدًا » مستدلًا للقائل بالوجوب بأن إيجابها في العمد أولى من إيجابها في الخطأ » 
ليس على ما ينبغي . نعم الحديثٌ الذي :ذكره' © : فيه رائحةٌ دلالةٍ على ذلك » 
ولكنْ يمكن أن يكون ذلك القاتل المسكول عنه » قتل معاهّدًا أو من لا يجب عليه 
القصاص فيه لمانعم » فلا يتعيّن أن يكون دليلُا على محل النزاع » وقد ذكر الله 
في كتابه حُكم القاتل عمد" ولم يذكّر الكفارة 584 / 384 . 


0 باب النذور © 


قوله : أما النذّر بالمُباح , فلا يلزم الوفاء به » ولا كقارة عليه . 
أقول : النذر بالمباح يصدق عليه مسمّى النذر » فيدخحل تحت العمومات ش 


)١(‏ كفي الخطوط ( ص 1.5 ) والحديث : « أعتقوا عنه رقبة » يعتق الله عنه بكل عضو 
منها عضوا من النار » . من حديث واأثلة ب بن الأسقع . وهو حديث صحيح . أخرجه 
أبو داود ( رقم 8954 ) وأحمد (8*/ 15١‏ ) و(7/5١٠)‏ ولام (15/ 
) وغيرهم . 

() التساء اية 95372 ). 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


المتضمّنة للأمْر بالوفاء به » ويؤيّد ذلك ما أخرجه أبو داود”" , أن امرأة قالت : 
يا رسول الله » إني نذرت إذا انصرفتٌ من غزوتك سالمًا » أن أضرب على 
رأسك بالدّفٌ . فقال لها : ٠‏ أوفي بنذرك » . وضرب الدف إذا لم يكن مباححا 
فهو إِمّا مكروه أو أشدّ من المكروه , ولا يكون قَرْبةَ أبدًا » فإن كان مباحًا 
فهو دليلٌ على وجوب الوفاء بالمباح » وإن كان مكروما فالإدُن بالوفاء به يدل 
على الوفاء بالمباح بالأوْلَى » وكذلك إيجاب الكمّارة في نذر المعصية - كما 
صحتٌُ بذلك الأدلة - تدلّ على وجوب الكفارة في المباح بالأولى » وكذلك 
إيجاب الكفارة على مَنْ نذر نذرًا لم يُسمّه » يدل على وجوب الكفارة بالأولى 
في المباح . فالحاصل أن النذر بالمباح » لا يخرّجٍ عن أحد القسمين : إمّا 
وجو اردع )أزاوعرت الكقارة ىن طلم لزنام + ولا ماق الها ل 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم » من الإذْن لمن نذرث أن : تمشي إلى بيت الله 
جنا لشم ان رأ درو كن ان مان جل ركد ل 
و ذلك يضام تله أيام > وقي ارولية : أنه أمرها بأن تُهدئي بَدَئّة . ومثل ذلك 

حديث الشيخ”” ' الذي نذر أن يمشي » فقال صلى الله عليه وآله وسلم : « إن الله 
لغني عن تعذيب هذا نفسه » . فإنه لا يعارض ما قدَّمْنأ ؛ لوجهين : ( الأول ) : 
أن عدم التصريجح بوجوب الكفارة عليه » لا يُنافي الأحاديث المصرّحة يوجويها . 
( والثافي ) : أنه راه يضعُف عن ذلك » كا في الرواية أنه رآه يَتَهادَىُ بين ابتيّه » 
وهذا قال : ١‏ إن الله لغتي عن تعذيب هذا ئفْسّه » . ومحل التزاع مَنْ تَذَّر بمباح 


. رقم 5817 ) بإسناد حسن‎ 5٠05 / 8 ( في السئن‎ )١( 
رقم 54 ) وأبو داود ( 5 / 554 رقم‎ 184 / ١4 ( أخرجه أحمد في الفتح الرباني‎ )5( 
. كلاهما من حديث ابن عباس » وهو حديث صحيح‎ )5 
رقم 3001 ) ومسلم‎ 586 /1١ أخرجه البخاري ( 5 / 8لا رقم 1858 ) و(‎ )0( 
/ *( وأبو داود‎ )١١8و‎ 1١4 / "( وأحمد‎ )١1545/9 رقم‎ ١١55/9 
رقم‎ ٠ / 07 ( رقم 1581 ) والنسائ‎ ١١١ / 3 ( رقم 501 ) والترمذي‎ 5 
4لا).‎ /5١ ( وابن الجارود ( 558 ) والبمقي‎ ) 5867 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني م 


مقدور له من غير تعذيب لنفسه » ثم تعذيب النفس : إن كان من قبيل المعصية » 
فقد ثبت أن في نذر المعصية كفارة يمين”" » وإن كان لكونه يلحق بغيز المقدور » 
فقد ثبت أن من نذر فيما لا يملك فعليه كفارة يمين وما ليس بمقدور للإنسان 
داخل فيما لا يملكه » وقد أخرج أبو داود" حديًا وفيه : « ومن نذر نذرًا 
لا يُطيقه » فكمارته كفارة يمين » . والحاصل أن النذر إن كان بطاعة مقدورة » 
وجب الوفاء به » سواعءٌ كانت تلك الطاعة واجية أو مندوبة » وإن كان بغير 
طاعة » فهو إِمّا من المباح أو الحرام أو المكروه ؛ إن كان من المباح فقد تقدّم » 
وإن كان من الحرام فقد ثبت وجوب الكفارة فيه » مع المع من الوفاء به » 
وإن كان مكروما فهو : إما أن يكون لاحِمًا بالحرام » أو بالمباح ؛ إن كان 
الأول وجبت الكفارة ولم يج الوفاء به » وإن كان الثاني فقد تقدّم . هذا 
خلاصة الكلام في أنواع النذور . ولا دليل بِيْدِ مَنْ لم يوجب الوفاء ولا الكفارة 
في المندوب والمباح . 


/ 5 ( لحديث : ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين ) . أخرجه مسلم‎ )١( 
/ ١ ( رقم 7878 ) وابن ماجه‎ 5١5 / ” ( وأبو داود‎ ) ١540 / ١7 رقم‎ 8 
كلهم من حديث عقبة بن‎ ) ١44 / 4 ( وأحمد في المسند‎ ) 7١717 رقم‎ "41 
. عامر » وهو حديث صحيح‎ 

(؟) في السنن ( 5 / 5١4‏ رقم 875 ) . وهو حديث ضعيف ء انظر إرواء الغليل 
0 ال 0 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاذ 0 


كتاب الضَّوَالٌ واللّمَطّة 0 


قوله : وهذا الحبّر الذي رواه زيد بن خالد”' . أفادنا أن ما كان من 
الضّوَالٌ ... إ . 
أقول : لم يُفد الخبر جميع ما ذكره من التفصيل » بل أرشد إلى التقاط 
ضالة الغنم , معلا ذلك بأنه إذا لم يلتقطها ليرجعها إلى صاحبها إن وُجد » أو 
ينتفع بها إن لم يوجد صاحبها » كانت للذئب » وذلك من إضاعة المال المنبي عنه 
بالأحاديث الصحيحة . ولم يُفرّق في الحديث بين ما كان من الغنم ممنابًا إلى 
3 03 - 2 0 
ما ذكره » أو غير محتاج » وأرشد إلى .ثرك التقاط ضالة الإبل للعلة التي ذكّرها » 
وهي عدم للخافة عليها ؛ لأنها تمنع نفسّها وترعى ما تحتاج إليه » ولا بأس بتخصيص 
ما كان منها لا يقدر على الرَعْي » أو يخاف عليه الذئب ونحوه » وذلك كالفصيل 
الصغير » ووجه هذا التخصيص ظاهرٌ : معها سقاؤها وحذاؤها . ترِدُ الماء وترعى 
الشجر » والفصيل الصغير ليس كذلك . وأَرْسَدَ في سائر الضتّوال بأن الملتقط 
يُعرّْف عفاصها ووكاءها ثم يعرّف بهاء وليس في الحديث أنه يخيّر كا ذكّره 
المصنف » وقوله : ليحفظه أو ليأكله الذئب . ليس على ما ينبغي » فالصواب 
أن يقال : ليحفظه من أكل الذئب ؛ حتى يصح الكلام 558 / 388 . 


00 أخرجه البخاري ( ٠‏ / 84 رقم 54715 ) ومسلم ( © / ١745‏ رقم /1١‏ 11777 ) 
ومالك ( ١‏ / 767 رقم 45 ) والشافعي في ترتيب المسند ( ؟ / ١‏ رقم 408 ) 
وأحمد ( ؛ / 1١١‏ ) وأبو داود ( ؟ / ١‏ رقم 17704 ) والترمذي 7 / 8ه 
رقم 1175 ) وابن ماجه ( 5 / 875 رقم 55١4‏ ) وابن الجارود ( رقم 555 ) 
والطحاوي في شرح المعاني ( 4 / 1١4‏ ) والبيقي ( 5 / 2188 9894ء )1١97‏ 
والبغوي ( 8 / 70 زقم 73١٠١‏ ) و( 5١/8‏ رقم 735١8‏ ) والدارقطني ( 5 / 
8 رقم 1١١‏ ) وعبد الرزاق في المصنف ( ١١ / ٠١‏ رقم 185٠075‏ ) والطبراني 
في الكبير ( ه / 56٠‏ - 187ا, رقم 1908-0349 ) وغيرهم . 


7 وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاذ 
ا 


قوله : وجب أده لحفظه على مالكه ... إن . 

أقول : هذا هو الظاهر من الأدلّة الواردة بالأمر بالتعاون على المعروف 
والنبي عن إضاعة المال » وإذا صمّ الحديث الذي ذكّره”" » كان مفيدًا للوجوب 
بمجرده . 

: دل ذلك على أن مَنْ أتحذ الإبل التالّة ليركبها ... إن . 

ا : معتى قوله : ( حرق النار ) » ما ذَّكَره صاحب 0 أن 
ضالة المؤمن إذا) أخذها الماتقط لملكها . أَدنْه إلى النار » وذلك يدل على أعمٌ مما 
ذكره المصنف عفلا وجه لتخصيص الإبل » ثم الاقتصار على ركوبها فقطاء بل 
المراد أن من التقط ضَالَةٌ » كاثنة ما كانت ع عازمًا على استبلاكها أو تملكها أو 
ل ل ار كر 
يحل مال امرءعمسلم إِلّا بطيبة من نفسه 76" « وَلَاتَاطُوَا ملك يبتكم 
بالطل 4”" , « إن دماءكم وأموالكم 0 عليكم حرام )2 الحديث . 

قوله : وقيل : إنه إذا أمر بحفْظ عفاصها ووكائها , فحِفْظها في نفسها 
وْلَى وأحرى 

أقول : ل يتقدّم ما يدل على الأمر بحفظ ذلك » بل لم يتقدم إلا الأمر 


. » في لمخطوط ( ص 4.07 ) . والحديث بلفظ : ١لا يُوُوي الضالّة إلا ضال‎  )0( 
رقم ل ل لك‎ 74٠0 / ١ ( أخرجه أبو داود‎ 
. من حديث المنذر بن جرير‎ 
ع حي نا و ل ا ل‎ 

لد : أن النبي عَييمِ قال : لا يأوي الضالّة إلا ضال , ما لم يُعرّفها » . 

[ف4 0 

فيه تقدم تخريجه . 

(5) البقرة اية ( 1١8448‏ ). 

© أخرجه البخاري ( ١61 / ١‏ رقم 51 ) ومسلم (" / 17.00 رقم 15175 ) وأبو 
داود (؟5/ 488 رقم 1944 ) من حديث أي بكرة . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 5 


بمعرقته » والمعرفة غير الحفظ » وليس بينهما مُلازمة » ثم اعلم أن الغرض من 
أمره صلى الله عليه واله وسلم بمعرفة ذلك » ليس إلا لقصّد أن صاحبها إذا 
جاء يطلبها من الملتقط . يسأله عن ذلك » فإن أصابٌ في الوصف ذَقَمَها إليه » 
ولهذا قال بعد الأمر بالمعرفة : « فإن جاء صاحبها فادفعها إليه » . وفي مسلء”© 
وغيره بلفظ : « فإن جاء أحد [ يخبرك ]” بعدتها ووعائها ووكائها » فأعطها 
إياه » . ولا يرد على هذاءما ذكره المُمَرّعُونَ من تجويز مجيء من يطلبها ويقيم 
البيّنة عليها » فيكون الملتققط ضامنًا ؛ لأَنَا نقول : الملتقط قد فعل ما أُمر به» 
وإذا جاء من يغلب على الظن أنه صاحبها دون الأول » رجع على من هي في 
يده بعينها مع البقاء » وتقييمها مع التلَف » على أنه لو رجع على الملتقط » 
كان للملتقط الرجوع على مَنْ سلّمها إليه بالوصف » وإذا تعذر عليه الرجوع 
على من صارت إليه ؛ لفقر أو غببة » لم يكن عليه شيء ؛ لأنه لم يفعل سيا 
يوجب الضمان » من جناية أو تفريط . 

قوله : ولا خلاف أيصًا أن غاية مُدّة التعريف سنة . 

أقول : هذا هو الظاهر ء ولا ينافيه ورود التعريف ثلاثة أعوام. في حديث 
أتي”” » فإنه قد أعل بعلي » وأوّل تأولاسو تمن لمصر إلا » كا أوضحيّه في 

ح المنتقى”". وأما اشتراط انضمام اليأس من وجود مالكها , فإن لم يحصّل » 
وجبت الزيادة على السنة » فلا دليل يدل على ذلك » وما ورد في الأحاديث بلفظ : 
« فإن جاء صاحبها » » وما في معتى ذلك » لا يفيد اعتبار اليأس » بل المراد 
أن الملتقط يعرّف بها سنة » فإن جاء صاحبها في أثناء السنة » أو عند انقضائها » 
كا تُشعر به الفاء » وَجَبَ على الملتقط تسليمها إليه » وإلا انتفع بها » فإن جاء 


.)1١ال57#‎ /9 رقم‎ ١0. /9( في صحيحه‎ )0١( 
. (؟) ليست في النسخة الاولى بل في الثالقة‎ 

إفة البخاري ( ٠‏ / 78 رقم 6 

.)5050/0*( )9 


4؟ وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


بعد أن انتفع بها لنفسه ضمنها , إلا إذا صرفها في غيره . فإن قلت : قد ثبت 
في الصحيحين”" بلفظ : « فإن جاء صاحيها يومًا من الدهر فأدّها إليه » » 
وهذا يدل على عدم صحة ما ذكرته من تقييد المجيء بالسنة . قلت : غاية 
ما في هذه الرواية » أن صاحبها إذا جاء وهي باقية عند الملتقط » وجب عليه 
دفعُها إلى مالكها » وليس فيه أنه يجب عليه التعريف بها زيادة على السنة » 
ولا أنه لا يجوز له الانتفاع بها بعدها » ولا أنه يضمنها بعد صرّفها في غيره » 
ولولا ما روي من أمره صل الله عليه واله وسلم لعل بضمان الدينار”" » 
لم يجب الضمان .بعد الصرف في نفسه أو في غيره » مع أن هذه الرواية في 
إسنادها ضعف » كما بِيُنْتُ ذلك في شرح المنتقى”” » وعلى فرض انتهاضها » 
فليس فيها أنه قد كان عرّف به حولا » بل فيها ما يدل على أنه انتفع به بعد 
أن وجده » وليس النزاع إلا في الملتقط الذي قد عرّف باللقطة حولًا , ثم هذه 
الرواية في نقد وهو الدينار » فيمكن أن تكون للدراهم والدنانير» حكم يخالف 
سائر الأعيان الملتقطة ؛ لما فيها من التشابه الذي يتعذّر معه تمييز بعضها عن 
بعض » ولهذا رُوي أنه قال لعليي : « هو رِرّق » . إذا تقرّر هذا » علمت أنه 
لا وجه لاعتبار اليأس. بعد مضي الحول » كما ذهب إلى ذلك جماعة من 
المُمرّعِين ورجّحه المقبلي في منارو©. 

قوله : فَآَمّا ا هادي فإنه مَتَع من جميع ذلك 775 / 775 وأمر بحفظها 
على حدّ حفظ الوديعة . 

أقول : ظاهر هذا أنه لا يعتبر الحول ؛ لأن الوديعة يجب حفظها وإن 


(1) البخاري ( ه / 8 رقم 5474 ) ومسلم (8 / ١45‏ رقم ١7017 / ٠‏ ) واين 
حبان في الموارد (ص 584 رقم 1154). 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ١47 /١٠١‏ رقم 00 

5 ره/ "9 ). 

.)505/5١( )9 


وبل الغمام على شقاء الأوام - المجلد الثاني - 
”تاببسم 


طال الزمان » ما لم يحصّل اليأس من وجود مالكها » ويردٌ على ذلك التصريح 
منه صلى الله عليه وآله وسلم بالسنة كما تقدّم » ويردّه أيضًا الحديث الذي 
ذكره المصنف في العصا والسوط والحبل وأخرجه أبو داود”” » وإن كان في 
إسناده المغيرة بن زياد فهو صدوق » كما قال في التقريب””". ويؤيده ما ثبت 
في الصحيحين”” من حديث أنس ء أن النبي صلى الله “عليه واله وسلم مر 
بتمرة في الطريق فقال : ١‏ لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتُها » . 
فالظاهر أن الأشياء المحقرة كالأمور المذكورة في الحديث وما يشابهها » 
لا يجب التعريف بها . وقد ورد ما يدل على وجوب التعريف في مثل ذلك 
ثلاثة أيام "كنا أخر جه احير والطيراني"» والبيهقي”” مرفوعًا بلفظ : « من 
التقط لقطةٌ يسيرةً : حبلا أو درهمًا أو شبه ذلك » فليعرّفها ثلاثة أيام » فإن 
كان فوق ذلك فليعرّفه ستة أيام » . زاد الطبراني”” : ٠‏ فإن جاء صاحبها وإلّا 
فليتصدّق بها ». وفي إسناده مقال » فالحاصل أن الترخيص في المحقرات 
مخصّص لعموم ما ورد في وجوب التعريف سنةً » ولا مختص عن ذلك . 

قوله : ويخرج من ذلك كله لقطة مكة ... إن . 

أقول : ما رجٌّحه المصنف - رحمه الله - من وجوب حبسها أبدًا » هو 
أحد الأقوال » وإلى ذلك ذهب الجمهور ؛ لأن قوله صلى الله عليه واله وسلم : 


(1) في السنن (؟ / 884" رقم ١7١17‏ ) وإسناده حسن . 

0) (58/5؟ رقم ١١؟١1).‏ 

(5 البخاري (ه / 25 رقم 5471 ) ومسلم (؟ / 7هلا رقم .)1١191 /1١584‏ 

(8) في السند 2 .)1١79/‏ 

م2 في الكبير . عزاه إليه الهيشمي في مجمع الزوائد ( 4 / 179 ) . وفيه عمر بن عبد الله 
ابن يعلى : ضعيف . ْ 

() في السنن الكبرى ( 5 / .)١196‏ 

في المجمع (؛ / 56ا). 


00 وبل الغمام على شفاء الأوام - المجند الثاني 
أأذتئفا ئتتتةضفف تت 


ولا تحل لقطمّها - أي مكة - إلا لمعرّف 6”". يدل على أن التعريف بلقطة 
مكة » غير التعريف في سائر اللّقّط ؛ لورود الأمر بالتعريف في غير لقطة مكة » 
فقالوا : لا تحل إلا لمعرّف بها أبدًا . وحكى في البحر”" عن العترة وأبي 
حنيفة وأصحابه وأحد فقَوْلي الشافعي » أنه لا فرق بين لقطة الحرم وغيره » 
واحتجٌ لهم بأن الأدلة لم تفصّل . ويجاب عليه بأأن تخصيص مكة بهذا الحكم » 
وهو التعريف بعد الحكم على لقطة غيرها به » يدل على أحد أمرين : إِمّا جواز 
لقطة غيرها لغير معرّف ‏ وهم لا يقولون به » أو أنه تعريف مخالف للتعريف 
في لقطة غيرها » وما أحسن ما قاله الحافظ ابن حجر”” , أن النكتة في ورود 
ذلك في لقطة مكة , هي أن الملتقط يحصل معه اليأس من وجدان صاحبها ؛ 
لتفرّق الخلّق في الآفاق البعيدة » وكذلك صاحبها يحصل معه اليأس من رجوعها 
لذلك ؛ فربما داتحل الملتقط الطمع في تملّكها من أول وهلةٍ من دون تعريف » 
فنهّى الشارع عن ذلك وأمر أن لا يأخذها إلا من عَرّفها . 

قوله : .لأنه خبر واحد مخالف للأصول ... إن . 

أقول : قد رواه عن علي - كرم الله وجهه - من ثلاث طرق © , 
وقوله عنده حجّة » والأصول التي زعم أنه خالفَهَا ؛ إن كانت مذاهب الفقهاء » 
فكيف يرد بها.قول أمير المؤمنين ؟ وإن كان غيرها » فما هو ؟ وينبغي أن تعلم 
أن الأصول المقرّرة » التي ترد أخبار الآحاد إذا خالفتها » هي القواعد التي قامت 
عليها الأدلة الصحيحة واشتبرت في الشريعة » وليست المذاهب الحادثة المبتدعة 
من ذلك في شيء » وإن ظن ذلك من لم يشتغل بالعلم حق الاشتغال . 


(1) البخاري ( ه / لالم رقم 5474 ) ومسلم ( ؟ / 484 رقم 440 / ه١1‏ ) من 
حديث أي 'هريرة . 

.)58/54( 5 

(5) في الفعح ( ٠‏ / 26). 

(4) في الملخطوط ( صاهء١؟‏ ). 
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ويل الغعام على شقاء الأواام_ امود الشان سس 


لا كتاب الصيد والذبائح لا 


قوله : وذلك أن قصي بن كلاب كان أول مَنْ بحر وسيب ... إن . 

أقول : قد ثبت في الصحيح”" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى 
عمرو بن حي ير قُصْبه في النار » وأخبر أنه أَوّل من سيب السوائب » فيُنظر 
في تقل المصنف'” رحمه الله . 

قوله : وقد دخل في ذلك صيد العُذران والأنمار والسواتي ... إل . 

أقول : ينبغي أن ينظر إلى مرجع الإشارة من قوله : وقد دخل في ذلك ؛ 
فإن أراد الإشارة إلى حديثي الطيور » فليس بمناسب » وإن أراد الإشارة إلى ما 
ذكره في دلالة الخبرين » فلا مناسبة أيضًا » وإن أراد الإشارة إلى ما ذكره من 
الأدلة في صيد البحر » فقد حرج عنه إلى الكلام على الطير””. 

قوله : ومعناه ما حرّك جناعَيّه عند الطيران ... إن . 

أقول : هذه خاصيّة لازمة لكل فردٍ من أفراد الطيور » كائًا ما كان » 
من جميع الأنواع التي نعرفها » فإن كل فردٍ منها يحرّك جناحيه وإن اختلفتٌُ في 
ذلك : فبعضها يحرّكه حال طيرانه تحريكًا مستمرًا » وبعضها يحرّكه في بعض 
الحالات ويصف في بعض » فكان الصواب أن يقول 571 / 7١7‏ : ما حرك 
جناحَيّه في غالب طيرانه » ثم يقول : وما صف في غالب طيرانه ؛ على أن اعتبار 
الأغلبية منتقض طردًا وعكسًا م لا يخفى . ثم هذا الحديث ء لا أدري من أين قله 
المصئف” 2 - رحمه الله تعالى - فإنه غير موجود في دواوين الحديث المعتيرة . 


. ) أخرجه البخاري في صخيحه ( رقم 45417 - البغا‎ )١( 

() ك في شفاء الأوام . مخطوط ص 405 . 

(*) انظر شفاء الأوام . مخطوط ص 4١١‏ . 

(4) يشير إلى الحديث الذي أخرجه عن جعفر الصادق » وهو ضعيف جدًا . شفاء - 


وبل الفمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 

فول : حديث 5 تعلية الذي 0 0 قد أخرجه أبو داود20 
وابن ماجه'” " » وأعله ابييقي” '» وعورض با في الصحيحين”» مرفوعًا بلفظ : 
«إن أكل فلا تأكل , » إنا أَمْسَكَ على تفميه » . ولا ريب أن هذا أرجح من 


الأول بلا نزاع . 
قوله : لأن السائلين الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
من المسلمين . 


أقول : هذا لا يغبت يثبت بمثله الشرطية التي اذّعاها » ل لاسي وا باقع / 
ع غنم ع ميد لكب الذي أرسله الكافر» وقد أخرج الترمذي”؟ حديئًا 
فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : نبى عن أكل صيد كلب الجوسي 

قوله : ومنها أن يخرقه الكلب والفهد ... إخ . 

أقول : لم يتقدّم فيما ساقه من الأدلة » ما يدل على هذا » وقد استدل 
لذلك بالقياس على ما ورد في صيد السهم بلفظ : « إن أصاب بحده فكل . وإن 
أصاب بِعَرْضه فلا تأكل 06". ولا يخفنى ما في هذا القياس . 


قوله : لأن ذوات اغالب لا تقبل التغلم ... إخ . 


- الأوام مخطوط ص 4١١‏ . 

(0) (؟/ كلاكء هلا كلاكء رقم مموكء كممك لامم5). 

9 ١5ل‏ 0لا١٠‏ رقم 939609). 

5 (4/5ةثل 2)54068. 

[43 البخاري ( ؟ / 504 رقم 4417ه ) ومسلم (*/ ١959‏ رقم ؟ / 1559). 

(5) في السئن ( 5 / 55 رقم ١455‏ ) من حديث جابر . وقال الترمذي : هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

0( أخرجه البخاري ( 4 / 315 رقم 5485 ) ومسلم ( 37 / 1919 رقم 08) 
وأهل الستن من حديث عدي بن حاتم . 
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أقول : هذه دعوى مجردة » بل هي تقبله » وقد صدق عليها اسم الجوارح » 
والتكليب هو التعلم كا صرّح به » فإذا كانت قابلةً له فلا وجه لإخراجها و تخصيص. 
بعض الجوارح دون بعض » وقد أخرج أب داود0) من حديث عدي » قال : 
سألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن صيد البازي » فقال .: ١‏ ما أمسك 
عليك فكُل) . 


قوله : وسمّى الرامي حين رمى ... إن . 

أقول : حديث ١‏ ما أَنْهَرَ الدمَ وذكر اسم الله عليه 0”". هو في البح لا في 
الصيد » كا يُشعر بذلك أول الحديث » وإن لم يذكره المصنف هاهنا » فقد ذكره 
في باب الذبائح وسيأتي » فلا يتم الاستدلال به على اعتبار التسمية في الصيد . 
فإن قيل : الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . فيقال : يلزم أن ما أغهر 
الدم » سواءٌ كان ذا حدٌ أم لاء أنه يحل به الصيد » وهو لا يقول به ء إلا أن 
يقال :. إن هذا العموم مخصّص بمثل حديث : « وإن أصبت بِعَرْضيه فلا تأكل » 
فإنه وَقِيلٌ ) . أخر جه الشيخان”". 

قوله : أو كان موته في الماء بسبب من الصائد , فإنه يحل أكله . 


أقرل : حديث : «(هو الطهور ماؤّه والجل ع وحديث : 


» ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته‎ ٠ : رقم 7801 ) بلفظ‎ 71١ / " ( في السنن‎ )١( 
: وذكرت اسم الله عليه » فكُل ما أمسك عليك » .وهو حديث صحيح » إلا قوله‎ 
. دأو باز )ء فإنه منكر‎ 

(؟) أخرجه البخاري ( 5/ 77" رقم 547ه ) ومسلم (/ ١558‏ رقم 7١‏ / 
1954). 

5) البخاري ( 9 / 504 رقم لالاؤه ) ومسلم (” / ١519‏ رقم .)١559 /١‏ 

(5) أخرجه أبو داود ( ١‏ / 56 رقم “8 ) والترمذي ( ٠٠١ / ١‏ رقم 59 ) وقال : 
حديث حسن صحيح . والنسائي ( ١‏ / 1/5 ) واين ماجه ( ١85 / ١‏ رقم 725 ) 
من حديث ألي هريرة» وهو حديث صحيح . 


9 وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاذ 


« أجل لكم ميتتان ودمان 6”" ء يدُلّان على أن ما وُجد ميئًا في البحرء بأي 
سبب كان » فهو حلال ما لم يكن طافيًا » فلا وجه لاعتبار كون الموت بسبب 
من الصائد » أو بسبب جزر الماء أو إلقائه . وحديث : ١‏ ما ألقى البحر أو جَرَرَ ' 
عنه فَكُلْه '" , لا يدلّ على انحصار الحلّ في الأمرين المذكورين » ولهذا 
قابَلّه في آخر الحديث بقوله : « وما وجدته طائيًا فلا تأكله » . فالحاصل أنه 
لا يحرم من صيد البحر إلا ما كان طاقيًا » على أن حديث : « ما ألقى البحر 
أو جزر عنه » » قد ضِعّفه أكابر الحُفاظ » كأحمد”” والبخاري”؟ وغيرهما . 


قوله : فعلى هذا لا تجوز ذييحة الكافر أن كفر كان . 
أقول : قد تقدّم للمصئف - رحمه الله - في كتاب النجاسات كلام 
طويل » حاصله أن ذبيحة الكافر المي حلال » واستدل بقوله تعالى : 9 وَطعَام 


و دجسم سا 


لذن ووأ أ بحل 0 ' ؛ وصرّح بأن اسم الطعام يصدّق على اللحم 
كا يصدق على ما يُصنع من الحبوب ٠‏ واستدل أيضًا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم ). والحق 


6 أخرجه أحمد ( ١‏ / 97 ) وابن ماجه ( ؟ / 1١١7‏ رقم 7814 ) والدارقطني ( 4 / 
0 -071"؟ رقم 70 ) والشافعي في ترتيب المسند ( ؟ / “/ا١‏ رقم لا50 ) 
والبمقي في الكبرى ( 5 / 5017 ) و( /١‏ 784 ) من حديث ابن عمر» وهو 
حديث صحيح » انظر الصحيحة للألباني رقم .)1١١١180(‏ 

6 أخرجه أبو داود ( 4 / ١١8‏ رقم 581١8‏ ) وابن ماجه ( ؟ / ٠١4١‏ رقم 717141 ) 
من حديث جابر » وهو حديث ضعيف » ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه رقم 
(589). 

(5ء ؛) انظر نيل الأوطار ( 8 / 149) . 

(ه) الائدة آية ( ه). 

© وهو حديث ضعيف . أخرجه مالك ( /١‏ 7078 رقم 47 ) والشافعي في ترتيب 
المسند ( 7 / ١١‏ رقم 470 ) والبييقي في السئن الكبرى ( 4 / ١84‏ ) وغيرهم » 
بدون : « غير اكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم » . 
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أن ذبيحة الكافر حلالٌ إذا ذكر عليها اسم الله » ولم يُهَلَ بها لغير الله كالذبح 
للأوثان ونحوها . فإن قلت : الكافر لا يذدكر اسم الله على الذييحة . وقد قال 
0 : ( ركفا رد سم مَأََهعلنَِ #”" . وقال : «( كَكلوأي] 
مَك عي وَاددوأ سملن ع 74 ' » وقال صلى الله عليه واله وسلم : 
وماأه جر الم وذكز اسم لذ عليه فكلوه 99. قلت : هذا لا يتم إلا بعد العلم 
بأن الكافر لا يذكر اسم الله على ذبيحته . وأمّا الاحتجاج لعدم اشتراط التسمية 
بحديث أن ناسًا قالوا : يا رسول الله » إن قومًا حديثو عهدٍ بالجاهلية ياتوننا 
2 2 3 5 ع 5 
باللُحمان » لا ندري أذكروا اسم الله عليها » أم لا أتأكل ؟ فقال : ١‏ اذكرُوا 
اسم الله وكُلُوا » . أخرجه البخاري” وغيره . فليس فيه دليل على عدم اشتراط 
التسمية مطلقًا » بل عدم اشتراطها عند الذبح . وأما حديث 558/558 : 
« ذبيحة المسلم حلال » ذَكَر اسم الله أو لم يذكُر 6"©. فهو : إِمّا مرسل أو 
موقوف » فكيف ينتهض لمعارضة الكتاب العزيز ؟! ثم هو خاص بالمسلم » والتزاع 
في الكافر . وكذلك الحديث الأول خاص بالمسلم لقوله : ١‏ إن قومًا حديثو عهدٍ 
بالجاهلية » . فلا يتم الاستدلال به على عدم اشتراط التسمية مطلقا . 


قوله : دل ذلك على أن قَرِي جميعها واجب عند التذكية ... إن . 
أقول : الحديث الذي 01110 | |ز[ زؤز[زؤز[ز[ز[ز [ز[ ز[ [ [ 1 1111 


0 الأنعام آية (11731). 

5 الائدة آية ( 4 ). 

09 تقدم تخريجه قريبًا . 

(4) في صحيحه ( 94 / 514 رقم 068.1 ) وأخرجه أبو داود ( * / 554 رقم 7814 ) 
والنساتي (107/ 789 رقم 4475 ) وابن ن ماجه ( ؟ / ٠١١9‏ رقم "1١1/4‏ ). 

(5) أخرجه أبو داود في المراسيل ( رقم 77 ) عن الصلت السدوسي ء ليّنه الحافظ في 
التقريب » وقال ابن القطان فيما نقله عنه الزيلعي في نصب الراية ( 4 / ١81‏ ) : 
فيه مع الإرسال أن الصلت السدوسي لا يُعرف له حال » ولا يُعرف بغير هذا ع 
ولا روى عنه غير ثور بن يزيد . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجند الثاني 


كره”" لم يثيّت رفعٌه » بل هو من قول ابن عباس » فلا تقوم به الحبجة . 
وأحسن ما استدل به على ذلك حديث ابن عباس وأبي هريرة » الذي أخرجه 
أبو داود'” مرفوعًا بلفظ : تهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شريطة 
الشيطان . وهي التي تُذبح فتُّقطع ولا ثُفرى الأوداج . وهذا التفسير مُدْرجٍ© 
من قول الضين بن جيسن جد زوانة 6 كنا صرح ل الو داود في السنن”©. 
ا ا “ع وقد تكلّم فيه غير وأحد . 

: دل ذلك على استحباب استقبال القبلة 0 
الور م 0 
القبلة هو قوله في الحديث : فلمًا وَجّههما » فليس فيه أنه وجّههما إلى القبلة » 
بل المراد وججههما للذبح » وقد تقرّر أن حذف التعلق مُشْعر بالعموم » وإن كان 
الاستدلال بقوله : « وجهتٌ وجهي »؛ », فكذلك أيضًا ليس فيه دلالة على ذلك . 
ولا أعلم دليلًا يدل على مشروعيّة الاستقبال حال الذبح . ٠‏ 
قوله : قلنا:يحتمل أن يكون المراد به , أن ذكاته كذكاة أمه ... إن . 
أقول : لو صمّ هذا الاحتال لكان قوله : ذكاة أمه» منصوبًا بنزع 
الخافض » وهو مرفوع في جميع الروايات . ثم يدفع هذا الاحتال [ أيضًا © 


. 4١5 كض في المخطوط ص‎ )١( 

. رقم 5875 ) وهو حديث ضعيف‎ 50١ /( في السئن‎ )١( 

() المدرج : هو زيادة الراوي الصحابي فَمَنْ دونه في متن الحديث أو سنده » يحسبها 
من يروي الحديث أنها منه ؛ لعدم فصلها عن الحديث » وليست منه . 
انظر كتابنا « مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » ص 9١4-9١‏ ”' 

(5) ك في سنن أبي داود (5 / 1795). 

() قال عنه يحيى بن معين وغيره : ليس بالقوي . وقال بعض الأثمة : جيد الحديث . 
الميران : (” / 5١‏ رقم 5891 ). 

(5) ليست في النتسخة الثالثة . 
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بما وقع في بعضٍ الروايات بلفظ : « ذكاة الجنين في ذكاة أمه 7ع وفي 
أخرثئى : «١‏ بذكاة أمه )"". وأما التَّمسّك بالآية الكريمة » فلا يخفئى أنه من 
معارضة الخاص بالعامٌ » وقد تقرّر أن الخاض مُقِدّم » وقد قال ابن المنذر : إنه 
لم يُرو عن أحدٍ من الصحابة ولا من العلماء » أن الجنين لا يُؤُكل إلا باستعناف 


)١ 21(‏ أخرج أحمد (8/ ١لا‏ *ه) واين ماجه ( 15 / ٠١517‏ رقم 1١98‏ ) وأبو 
داود (8 / 5817 رقم 5811 ) والترمذي ( 4 / 77 رقم ١477‏ ) وقال : حديث 
حسن صحيح . والدارقطني في السنن ( 4 / 71/9 » 774 رقم 58 2 59 ) وابن 
حبان في الموارد ( رقم ٠١17‏ ) من طريق يونس بن أبي إسحاق » عن أبي الودّاك 
عن ابي سعيد . 
© وأخرجه عبد الرزاق ( 4 / ”0ه رقم 855٠‏ ) وأبو يعلى ( ؟ / 5078 رقم 
5 ) والبغوي في شرح السنة ( 7١8 /1١١‏ رقم 7785 ) من طريق مجالد بن 
سعيد » عن ألي الودّاك عن ألي سعيد . 
قلت : وهذا سند ضعيف لأجل مجالد » ولكن تابعّه : يونس ابن ألي إسحاق . 
أخرجه أحمد (* / 758 ) والدارقطني ( 4 / ١74‏ رقم "١‏ ) والبييقي 9 / 
365 ) والخطيب في « الموضح » ( 5 / 715 ) وهذه متابغة اقوية مجالد . 
© وأخرجه أحمد (* / 45 ) وأبو يعلى ( 7 / 4١١‏ رقم ١١05‏ ) والطبراني في 
الصغير ( ١55 / ١‏ رقم 547 ) والخطيب في التاريخ ( 8 / 4١7‏ ) من طريق عطية 
العوني » عن أي سعيد وعطية ضعيف . 
© وله شاهد من حديث جابر رضي الله عنه . أخرجه أبو داود (* / 558؟ رقم 
) والدارمي ( 7 / 84 ) والدارقطني ( 54 / 777 رقم 07 ) وابن عدي 
في الكامل ( ؟* / »7>٠0‏ 78# ) و( 5 / 71.8 ) والحاكم ( 4 / ١١4‏ ) والبممقي 
84/90 - ه"8 ) وأبو نعم في الحلية ( 1 / 47 .4 / 775 ) من طرق عن أي 
الزيير عن جابر مرفوعًا . قال الحام : و صحيح على شرط مسلم » . ووافقه الذهبي . 
قلت : وأبو الزبير مدلس ء ول يصرّح بالسماع . ْ 
وللحديث شواهد ( عن ابن مسعود » وابن عمر » وأبي أمامة » وأبي الدرداء وغيرهم ) 
ذكرثهم في كتابي « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الصيد والذبائح . 


ا وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الث 


الذكاة فيه » إلا ما روي عن أبي حنيفة 


© باب الأضاحي © 


م 


قوله : ومنها أن الأضحية سْنّة غير واجبة [ علينا '". 

الوك ١‏ ب قلقو لا رك عل لحان ب ال د 
والعذر لمن لم يجد » وذلك يدل على أنها واجبة على الواجد » وغير واجبة على 
المعدم » ومثل ذلك . 

قوله : فإن كان عبدك غيرها فضّحٌ بها . 

وقد ورد في السّة ما يدل على وجوب الأضحية على الواجد » كحديث 
أبي هريرة عند أحمدا " وابن ماجه'“والخاكا” وصححه . بلفظ : ٠‏ من وججد 
سعة فلم يُضَحّ » فلا يقربنَ مُصّلَانا ) . وقد اختُلف في رفعه ووقفه » وقد 
ولد اعايت نميه الرعري تاكاه ديت  :‏ علي أهل كل بيت أضحيةٌ 
في كل عام )7 . وورد ما يدل على عدم الوجوب مطلقًا » كحديث : ١‏ إذا 
. أراد أحدى أن يُضْحيّ » فليُمسك عن شعره وأظفاره ؛ . أخرجه مسله”” وأهل 
السنن””. ووجه دلالته على عدم الوجوب » ما فيه من التفويض إلى الإرادة . 


(0) انظر « ملتقى الأحر» (5/ 0718). 

(؟) ليست في النسخة الثالثة . 

5 في المسند (97091/5). 

.) 7١١17 رقم‎ ٠١454 /١ ١ في السنن‎ )4( 

(0) في الستدرك ١‏ 5/ 5م؟). 

() أخرجه أحمد في المسند ( 5 / 5١8‏ ) وأو داود 2" / 5؟7 رقم 1184). 
والنساي. 1617/07 رقم 4774 ) وهو حديث حسن . 

(90) فيصحيحه( ١975/7‏ رقم 4١‏ /لالا9١‏ )و( /53ه٠رقم؟؛‏ /ا0ا191). 

(8) أبو داود 7١8/0‏ رقم 7091 ) والترمذي ( 64 / ٠١7‏ رقم 1078 ) والنسائُ 
١/00‏ - 00). 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الث 


نارفا 


وأمّا الأحاديث التي ذكرها المصنف أول الباب”" , فلا يصمح شيءٌ منها , 
ولا يصّح للاحتجاج به ؛ لما في أسانيدها من الضعف الموجب لسقوطها.عن 
الاعتبار . 


قوله : فهو محمول على أن الجَدّعة من الضّأن » أفضل من غيرها من 
جس الغتم ... إل . 

أقول : هذا التأويل - مع كؤنه خلاف الظاهر - غير صحيح ؛ فإن 
الجذع من الضأن ليست بأفضل من غيرها من الغنم ؛ لا أخرجه مسلم”" وأهل 
السئن”” من حديث جابرٍ » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« لا تذبحوا إلا مُسيئّة إلا أن تعسّر عليكم » فتذبحوا جذعة من الضأن » . قإن 
هذا الحديث قد تضمّن النهُي عن ذبح الجذعة مع وجود المسنة » وظاهره أن 
الجذعة لا تُجزئع مع وجود المسنة » فضلا عن كون المسنة أفضل » وقد ذَهَبِ إلى 
عدم الإجزاء مع وجود المسنة : ابن عمر والزهرئي”/ » ولولا أنه قد ورد حديث : 
« نعمت الأضحية الجذع من الضأن ». م أخرجه أحمد”” والترمذي” , 
فكان صارقًا للنبي ! إلى الأفضليّة » لكان الحق ما ذهبا إليه . والحق أن أفضل 
الأضحة الكش أن » ا ورد الحديث بذلك عن عادة بن الصامت ؛ عند 
أبي داود 7 وابن بن ماج( 1-7 1[ 1 217 


(1) كا في مخطوط شفاء الأوام ص 4١‏ -418). 

[ف4 في«صتحيحة 1/0 هوا رقم05951/3171).. 

5) أبو داود («/ 5.5 رقم ١9917‏ ) وابن ماجه (5 / ٠١49‏ رقم 1١4١‏ ) 
والنسائي (1/ 7١8‏ رقم 49104 ) . 

(4) انظر فقه ابن عمر : دكتور محمد رواس قلعجي ص ١9١‏ . 

(0) في المسند ( ١‏ / 14148 ). 

(5) في السنن ( 4 / لالم رقم ١499‏ ). وقال : حديث حسن غريب . 

0) (8/ 05ه رقم 5١05‏ ) وإسناده ضعيف . 

١١/طلا؛‏ رقم 9ا5١1).‏ 


بلعو وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


والحاكم”" والبيهقي”" مرفوعًا بلفظ : ١‏ خيرٌ الأضحية الكبش الْأَقَرن » . وأخرجه 
أيضًا الترمذي"”". وأخرجه أيضًا ابن ماجه”' والبيهقي” 585 / 779 من حديث 
أبي أمامة » وفي إسناده عفير بن معدان”” » وهو ضعيف . وأما ما استنبطه 
المصنف من حديث « كمثل الذي يُهدي بدنة ... ) إلخ » فهو وإن دل على 
أفضلية هدي البدنة على الشاة » لكنّه لا يدل على أنها أفضل في الأضحية ؛ 
لأن الأضحية هي غير الهدي » وقد ورد النّصّ فيها » فوجب تقديمه على القياس » 
وقد قيل : إن البدنة أفضلٌ من الشاة إذا كان المُضِحّي واحدّاء إِلّا إذا كان 
المضحي بالبدنة عشرة أو سبعة والمضحي بالشاة واحدًا ؛ فإن الشاة للواجد 
أفضل من عُشْر البدنة أو سبّعها . وأما الخصي فلم يرد ما يدل على أنه أفضل 
من الفحل » وتضحية النبي صلى الله عليه واله وسلم به لا يستلزم أن يكون 
أفضل من غيره » بل غاية ما هناك أن الخصي يجزئ » وحديث الكبش الأقرن 
نص في محل النزاع ؛ فإن كان خاصًا بالفحل فظاهر » وإن كان شاملا له 
وللخصي » فالأفضلية لا تختصّ بالخصي » والحاصل أنه قد ثبت عنه صلى الله 
عليه وآله وسلم أن  :‏ على أهل كل بيت أضحية )”. وثبت عنه أن : « خير 
الأضحية: الكبش الأقرن 6©. وثبت عنه أن : الجذع نعمت 5000 


(01) في المستدرك (2/14؟١7؟7).‏ 

(؟) في الكبرى ( 9 / 77 ). قلت : حديث عبادة بن الصامت ضعيف . 

(*) في السنن ( 4 / 58 رقم ١51١7‏ ). وقال: حديث غريب » وعفير بن معدان 
يضعف في الحديث . 

(4) في السنن (5/ ٠١545‏ رقم ١1٠١‏ ). 

(0) في الكبرى (9/ *07؟ ) . قلت : حديث أي أمامة ضعيف . 

(5) هو ضعيف الحديث » يكثر الرواية عن سلم بن عامر عن أني أمامة عن النبي مله 
بالمناكير » ما لا أصل له ء لا يشتغل بروايته . انظر الجرح والتعديل 7 / 5" ) . 

00 تقدم تخريجه . 

(8) تقدم تخريجه . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الث 34 


الأضحية”"2. فمن زعم أن الشاة لا تجزعع إلا عن واحد أو عن ثلاثة فقطاء 
أو زعم أن غيرها أفضل منهاء فعليه الدليل » ولا يفيده ما ورد في الهدي » 
فذلك باب آخر. 

قوله : فمن ذَبَح قبل انصراف الإمام , لم تجر أضحيعه ... إن . 

أقول : هذا هو الحق الذي لا شبّهة فيه ؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة 
منتوقيت الذبْح ببَعْد صلاة الإمام » وبعد صلاته صلى الله عليه وآله وسلم » وبعد 
الصلاة » والمراد بها المعهودة وهي الجماعة الكبرئى التي يكون مع الإمام في يوم 
العيد » إن كان ثم إمام » وإن لم يكن فصلاة جماعة المسلمين في البلد » فإن 
كان الرجل منفردًا وحده فالاعتبار بصلاته . 


قوله : ومن لا يُصلّي ؛ كالحائض ونحوها . فإنه يذبح بعد الفجر .. 
اخ . 

أقول : ل مستند هذا إلا ما ظتّه من قوله تعالى ليك واحر)1". 
وهو عن الدلالةعلى المطلوب بمراحل . والصلاة المذكورة في الآية » المرادٌ بها 
المعهودة » وهي صلاة العيد على أحد القولين ‏ » فمن كان له عذر عن الصلاة » فوقت حر 
أضحيته بعد صلاة العيد » والخطابات الدالة على أن الذبح قبل الصلاة لا تكون 
أضحية بل شاة لحم » عامّة لمن تلزمه الصلاة ومن لا تلزمه » ولو استدل بما 
ثبت أن يوم النحر يوم ذبح , لكان أولى ؛ لأن اليوم حقيقة في جميعه » وإن 
كان المصير إلى أحاديث التوقيت - المصرّحة بأن وقت الذبح بعد صلاة العيد - 
واجبا ؛ لأا قد دلّت على أن وقت الذبح » هو بعض ذلك اليوم لا كله دلالةً 
أوضح من شمس النهار . وأما قوله : إن الواو يقتضي الترتيب لغ وشرعًا وحُكمًا 


)222 أخرجه أحمد ( ؟ / 45: ) والترمذي ( 4 / 20 رقم 68) من حديث ألي / 
هريرة . وقال الترمذي : حديث حسن غريب . وحكم الألباني على الحديث بالضعف 
في الضعيفة : ( ١‏ / لالم رقم 54 ). 

0 الكوثر الآية (؟ ) . 


ويل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
واستعمالا » فممنوعٌ كله ؛ فإنها لا تقتضي ذلك ؛ لا لغة ولا شرعًا ولا حكمًا 
ولا استعمالا » كما 3 تقرّر في كتب العربية » بل هي لمطلق الجمعٍ ٠‏ وقد زعم 
شذوذ من أهل اللغة أنها تقتضي الترتيب » ورد عليهم بما لا يُطاق دفعه » والأمر . ٠‏ 
واضح”". 

قوله ا و ل لد 
أقرل : قد وافق المصنف على دعوى الإجماع المهدي في البح "© » وهو 
غلط . فإن الترمذي”" قال في سننه : إن أحمد وإسحاق يقولان بأن الشاة 
تجرئع عن أهل البيت وإن كانوا أكثر من ثلاثة . ويدل لذلك حديث أي أيوب » 
قال : كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يُضَحَي 
الرجل بالشاة عنه وعن أهل بيته . أخرجه ابن ماجه”' والترمذي”” وصحّحه . 
وامئلة تجديك: + فاع ل أأهل كل بيت اناه السام مدت الام اا 0 


:) 19١ / ١ ( “قال صاحب المغني‎ )١( 
: من معانيها‎ 
العاطفة » ومعناها مطلق الجمع 11 ء على مُصاحبه » نحو « تأنه‎ )١( 
2.4 وَلَقَدَرْسلنَا برهم‎ 8.٠: وَأضَحبَالسّفِيكةٍ 4 » وعلى سابقه » نحوه‎ 
وعلى لاحقه , نحو : آ ديح ِلِكَونَ نمك © » وقد اجتمع‎ 
هذان في قوله : « ومنكوينوج وإترئهم ومونى وعِسىأبنمرم 4 . فعللى‎ 
: قام زيد وعمرو » احتمل ثلاثة المعاني المتقدمة » قال ابن مالك‎ ١ : هذا إذا قيل‎ 
. وكونها للمعيّة راجح » وللترتيب كثيرٌ » ولعكسه قليل . 1ه‎ 
وقول السيراني ل ل ل‎ 
» بل قال بإفادتها قطرب » والربعي » والفراء » وثعلب » وأبو عمرو الزاهد » وهشام‎ 
. والشافعي » وثقل الإمام - ي يعني الجويني - في البرهان عن بعض الحنفية أنها للمعيّة‎ 

.)334/:4( )0 

.)١6١06 مقرة١1/4(‎ 5 

٠٠١١ /5( )©4‏ رقم ا1735). 

9١ /4( )©(‏ رقم 10١٠‏ ) وقال: حديث حسن صحيح . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد انث 


ل زفق 


أضحية 6”". وقد قابل المصنف في دعواه الإجماع على مذهيه : النووي 
وابنُ رشد”" ؛ فإنهما زعما أن الشاة لا تجزي إلا عن واحدٍ إجماعًا » ويالله 
العجب من هذه الدعاوي الباطلة والمجازقات العاطلة » والمغرور من غرَّنُه 
هذه التَرّهات من الحكايات .7 / 7٠١‏ للإجماعات » فوقف عندها وجَعَلّها أحد 
الأدلة الشرعية » وهو لا يدري أنها بأسرها العُول20 والعتقاء”؟ وبيض الأوق©, 


لهاس 


قوله : فجرى مجرى الإجماع في كونه حُحجّة 

أقول : هذه قاعدة للمصنف قد أككرنا التنبيه عليها » أنه إذا وافق قول 
الصحالي ما يذهب إليه » جَعَلّه حجةً بواسطة أنه لا مخالف له » ونقول : الخالف 
هاهنا رسول الله عه » فإنه قال : ٠‏ كل أيام التشريق ذبح » . وقد أخرجه أحمد”© 
والبهقي” وابن حبان في صحيحه". ولم يأت من ضعّفه بشيءٍ يعوّل عليه . 
ثم من انخالفين علي - رضي الله عنه - م حكاه عنه ابن القيّم في الحدي”" , 
أنه قال : أيام النحر : يَوْم الأضحى وثلاثة أيام بعده . وحكاه عنه أيضًا النووي 


#َ 


في شرح لفففوقورووة مرو م ممم ووو ووو موث م ممم ن من م م رمم منرم ممه بر ون رم مه بونرا ررم 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

5) انظر المجموع 724/80 ). 

5) انظر بداية لمجتهد ( 5 / 5432 ). 

(4) الغُول : الهلكة » والداهية » والسعلاة » والحيّة » وساخرة الجن » وشيطان يأكل الناس » 
أو دابة رأتها العرب وقتلها تأبط شرا . القاموس أغحيط ( 4؛ / ١؟)‏ . 

(5) عنقاء مُغرب : طائر معروف الاسم لا الجسم » أو نمن الألفاظ الدالة على غير معنى . 
القاموس النحيط ( .)١١4 /١‏ 

(5) جمع قلة الناقة . القاموس ( 8 / 195 ). 

9) في الفعح الرباني ( ١7‏ / 54 رقم 97 ) وفي المسند ( 5 / 45) . 

في الكبرى ( 9/ 96؟). 

(9) في صحيحه (50/ ؟” رقم 1748141) . 

.) 9/520١ 


0 وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاد 


مسلم'” » وحكاه أيضًا عن جبير بن مطعم وابن عياس وعطاء والحسن وعمر 
ابن عبد العزيز » وسليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام » ومكحول والشافعي 
وداود الظاهري . وحكاه أيضًا صاحب الهدي”” عن الأوزاعي وابن المنذر . 
فرحم الله المصنف ما أعرفه بالأقوال » وأبصره بمذاهب الرجال » وأخبره بمدارك 
الاستدلال ! وفي المسألة خمسة مذاهب كما حكيئه في شرح -المنتقى”” »ع 
هذا أحدها وهو أرجخحُها. 

قوله : وعندنا لا يُكره ؛ لما روث عائشة ... إن . 

أقول : غاب عن المصنف هاهنا وجوب بَنْي لما عل اللنامن اللي خط 
ري الأوقات د .وما ين مستدده م هلا الول + بالك ولا شبهة 
طول اذه ا حرم عليه ويا كه فلا من 
شعره وَبشَرِه 6" خاصٌ » وهذا بمحلّ من الوضوح لا ينبغي أن يخَفَى » 
عل أن ند زر ل لأسن أن يقن يكل و درط درن لطس ل ا 
منه » فكيف قال المصنف بالتعارض » ورتّب عليه السقوط ؟! 

قوله : دل على أنها غير واجبة ؛ إذ لو كانت واجبةً لَمَا قال لمن أحبٌ 
أن ينسلك ... إخ. 


.)11/13( 0١ 

.)؟"١9/5؟(‎ 0 

5 (ه/1586). 

(4) أخرجه البخاري ( * / 48ه رقم ١7٠٠١‏ ) ومسلم (؟ / 409 رقم )1١191‏ 
ومالك في الموطأً ( 74١ - 74٠. / ١‏ ) والترمذي ( 7 / 551 رقم .404 ) وأبو داود 
0/5" رقم /اه/ ١‏ ) وابن ماجه( 7 / ٠١77‏ رقم 703414 ) من حديث عائشة . 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه ( ” / ١558‏ رقم 19171 ) وأبو داود ( 5 / 718 رقم 
)١‏ والترمذي ( 5 / ٠١7‏ رقم ١١١‏ ) والنسائُ (/ا/ 951١‏ -959) 
من حديث أم سلمة . 
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أقول : هذا صواب » فيكون الحديث صارقا لما ورد من الأحاديث بصيغة 
مُشعرة بالوجوب » كقوله صلى الله عليه واله وسلم : « فأهريقوا عنه دما © ع 
وقوله : « عن الغلام شاتان . وعن الجارية شاة ”” » وقوله : « كل غلام رهينةٌ 
بعقيقته 276 ؛ لأن قوله : ( من أحب منكم أن ينسك 00 يدلّ على عدم الوجوب » 
ولو كان واجبًا لم يكن مفوّضًا إلى الإرادة . 

قوله : غير أن المراد أن الله يدفع بها كثيرًا من الآفات عنه ... خخ . 

أقول : الأَوْلَى في تفسير قوله : « مرعبن بعقيقته ؛ » أن العقيقة لما كانت 
لازمةٌ شبّهَت باعتبار لزومها للمولود بالرّهْن باعتبار لزومه » وقيل : إن معنى 
كونه مرهونًا بعقيقته » أنه لا يُسمّى ولا يُحلق شعره إلا بعد ذبحها » وبه صرّح 


(1) أخرجه البخاري ( 9 / 55٠‏ رقم اه ) وأبو داود (" / 75١‏ رقم 7878 ) 
والترمذي ( 4 / 31 رقم ١1١١5‏ ) والنسات (37/ )١74‏ وابن ماجه (؟ / 
رقم 13114). 

() أخرجه أحمد في المسند (5 / 1٠98 : 3١‏ » 701 ) والترمذي في السنن ( 4 / 85 
رقم *151 ) وقال : حديث حسن صحيح . وهو كا قال . وابن حبان في الموارد 
رقم ( ٠١68‏ ) والببيقي ( 9 / 7١١‏ ) وهو حديث صحيح » صححه الألباني في 
الإرواء رقم ( .)١١55‏ 

() أخرجه أحمد في المسند ( ه / 7[ -م 5١218-10719715.‏ ) وأبو داود 
٠١/50‏ رقم 7888 ) والترمذي ( ؛ / ٠١١‏ رقم ١557‏ ) والنساقي (7 / 
5 رقم 77٠١‏ ) وابن ماجه ( ٠١65 / ١‏ رقم 78١8‏ ) والطيالسي ( ص ١١‏ 
رقم 404 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( ١‏ / +45 ) وابن الجارود ( رقم 941١‏ ) 
وأبو نغيم في الحلية ( 5 / 19١‏ ) والدارمي ( 7 / ١‏ ) والبمقي (5/ 195 ) 
والطبراني في الكبير ( /ا / 7٠١١ - 7٠٠١‏ رقم /5411 -78715 ). وهو حديث 
صحيح صححه الألباني في الإرواء 5 / 848 رقم 1158) . 

(4) أخرجه أحمد في الفتح الرباني ( ١١7 / ١‏ رقم ١‏ ) وأبو داود ( 8 /-757 رقم 
847 ) والنسائي (1/ 158-156 ) رقم 4877 ) . وهو حديث شاذ . 
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صاحب المشارق”" والنهاية'”. وقال أحمد بن حنبل” : إن معناه أنه إذا مات 
وهو طفل » ولم يُعَق عنه, لم يشفع لأبويه . 

قوله : واستحبٌ أثمتنا أن لا ثكسر عظامها ... إن . 

أقرل : ليس على شيء مما ذكره : من عدم الكسر والفصل من المفاصل ‏ 
وجمع العظام ودفها » وَْنَف ثلاث شعرات من منخر الشاة وتعليقها في عنق 
الصبي » دليلٌ من كتاب ولا من سْنّةِ ولا من عقل » بل هذه الأمور خيالات 
شبيهة با يقع من النساء ونحوهن من العوام » مما لا يعود على فاعله بنفع دنيوي 
ولا ديني,والعَجَب من المصنف حيث يروي ذلك عن الائمة » ثم يقول بعد تعداده 
لهذه الخرافات » مستدلًا عليها بالأثر عن النبي ”© َيه في الحسن والحسين » 
فإنه لم يذكر في الأثر الذي ساقه إِلّا الحلّق والنُصدّق بوزن الشعرء ولم يكن 
فيه شيء من تلك الأمور . فكيف عله دلبلا عليها » وجزم بأن فعلها لأجل 
اتباع الأثر ؟! وقد أغفل المصنف الكلام على ما صرحت به الأدلة » من أن'العقيقة 
عن الذكر شاتان وعن الأنقى شاة » ا ثبت في الأحاديث”-, ولا يعارض ذلك 
ما ورد بذكر شاة فقط ؛ لأن الزيادة مقبولة إذا كانت غير منافية » كا تقرّر في 
الأصول . فلا يكون الفاعل للعقيقة مستنًا إلا إذا ذبح عن الذكر شاتين » 
لا شاة واحدة . 


(1) وهو القاضي عياض اليحصبي المالكي الأندلسي (5 / ٠٠١‏ ) في كتابه المسمّى 
« مشارق الأنوار على صحاح الآثار » . 

(5) في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير ( / 305 ).. 

(5) في مسائل الإمام أحمد » رواية إسحاق بن إبراهيم بن هافع . تحقيق زهير الشاويش 
)١18١ /(‏ ط . المكتب الإسلامي . 

(4) أخرجه أبو داود ( 75١/8‏ رقم 7841 ) والنسائي (“7 / ١55-178‏ رقم 
69) وصححه عبد الحق وابن دقيق العيد » 5 في التلخيص ( 4 / ١147‏ رقم 
+198 ) . وصححه الألباني في صحيح ألي داود . ١‏ 

(0) تقدم تخريجها . 
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قوله : لأن الله قال لنوح : وجعلت'كل دابّة مأكلا لك ولذرّيّتك .. 
لخ. 1 

أقول : كان للمصنف - رحمه الله - مندوحة عن الاستدلال بهذا ؛ لأن 
معناه في كتاب العو قال الله تعالى : « قل لَدأَجِدُ فى مآ أإك. 
حَرَمَاعلَطَاعِ ِيَمَمَهُ 74" , ونحوها من الآيات الكرية » فإنه يُستفاد منها 
أن الأصل حل ما لم يد النصّ بتحريمه » من غير حاجة إلى التعويل على شرع من 
قبلنا » مع كون تصحيح النقل - لا سيّما عن مثل نوح ها يتعس نابل .يعدن .: 

قوله : دل ذلك على أن الشيء النجس 71 / 701 يطهّر بالاستحالة .. 
اخ . 

أقول : عله يريد أن الدلالة للآية باعتبار غير ما تناولته بالقياس ؛ لأن 
الخمر مثلا إذا صار خلا » والعَذْرة رمادًا » كان ذلك شيمًا آخر غير ما كان 
عليه » يا كان الجنين خلقًا آخر » والأولى أن يقال في طهارة ما استحال : إن 
العين التي حَكَم الشارع بنجاستها لم تب اسمًا ولا صفةً ؛ فإن كمه بنجاسة 
العذرة مُقَيّدَ بكونها عذرةً » فإذا صارت رمادًا فليست بعذرة » فمن اذّعى بقاء 
النجاسة مع ذهاب الاسم والصفة » فعليه الدليل . 

قوله : قال المنصور بالله : لا يحرم من صيد البحر إلا ما شابه امحرّم 
البري ... إغ . 

أقول : غاية ما يَُمسسّك به في هذا هو القياس » وهو قياس باطل ؛ لأن مجرد 
المشابهة غير معتبرة في التحليل والتحريم » ثم صيد البحر جنس غير صيد البر» 
وهذا اختلفا في تحليل ميتة أحدهما دون الآخر ء وتحليل صيد أحدهما للمحرم 


0 الأتعام آية (1148). 
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6 كود موس رو 

« .أ كسيد بتر ا « هو الطهور ماؤه والحل ميتته )'"2. فمن 
جاءنا بدليل يصلّح لتخصيص هذا العموم قبلتاه . 

قوله : فأما أنه يحرم تناوله , فلا ؛ لقوله تعالى : (٠‏ أُحِلتْلَيبِيِمَةٌ 
لعن 74"... اخ . 

أقول : هذا ترجيح للعام على الخاص » وهو عكس قالب الترجيح الذي 
لا خلاف فيه , وأما دعوى أن الخبر لا ظاهر له » فممنوعة ؛ فإن ضيه عه 
عن الجلالة”' ظاهر في النبي عن أكل لحمها » ولهذا قابله شرب لبنها » وقد 
ورد التصريج بذلك في حديث ابن.عمر ء قال : نَهَى رسول الله عَقّه عن أكل 
الجلالة وألبانها . أخرجه أبو داود” وابن ماجه'” والترمذي”". وفي حديث عمرو 
ابن شعيب عبن أبيه عن جده » قال : نبى رسول الله عَريلُهِ عن لحوم الحمر 
2 5 7 8 3 ع 4 ع" 
الأهلية » وعن الجلالة وعن ركوبها وأكل لحومها . أخرجه أحمد”” وأبو 000 


() الائدة آية 5 . 

(5) تقدم تخريجه . 

9) المائدة اية ( .)١‏ 

(4) لحديث ابن عباس الذي أخرجه أحمد ( 97١. 77 / ١‏ 889 ) وأبو داود ( 4 / 
49 رقم 7/87 ) والنساقي ( 7 / ١4١‏ رقم 4448 ) والترمذي ( 4 / ١1.١‏ 
رقم 1810 ) وقال : حديث حسن صحيح وابن حيان في الموارد ( رقم ١551‏ ) 
والحامم في المستدرك ( 5 / 84 ) والبمقي في الكبرى ( 54 / 881 ) .بلفظ : النبي 
عن أكل الجلالة وشرب لبنها . وصححه الألياني في الإرواء ( رقم  )7804‏ 

(ه) في السين ( 4 / ١48‏ رقم 46لا ) . 1 

(5) في السنن ( 5 / ٠١54‏ رقم 15146 ). 

00 في السئن ( 4 / ٠١‏ رقم 18515 ) وقال : حديث حسن غريب . وقد صححه 
الألباني في الإرواء ( رقم 7506٠05‏ ). 

0) في المسند 1/5 .)5١9‏ 
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00 
داود والنسائي 


قوله : وبما له ناب : الضبع . 

أقول : قد قيل : إنه لا ناب ها » وإن جميع أسناتها عظم واحد كصفيحة 
نعل الفرس » كذا قال ابن رسلان في شرح السئن . وعلى تسللم أن ها نابا » 
فيخصّصها من حديث : « كل ذي ناب 6 » حديتٌ جابر ؛ فإنه قيل له : الضبع 
صيد ؟ قال : نعم . فقال له السائل : أكُلّها ؟ قال : نعم . فقال له : أقاله رسول الله 
يله ؟ قال : نعم . أخرجه أبو داود””" وابن ماجه”” والنسائقي”” والترمذي"© 
وصححه . وصححه أيضًا البخاري”" وابن حبان” وابن خزيمة”" والبيقي”". 
ولا يعارض هذا الحديتٌ الصحيح ما أخرجه الترمذثي”'" . من حديث خزية 
ابن جزءٍ » قال : سألت رسول الله عه عن الضبع ء فقال : « أو يأكل الضبع 
أحد » . وفي رواية : ٠‏ ومن يأكل الضبع » ؛ لأن في إسناده عبد الكريم بن أمية » 
وهو متفق على ضعفه'"" , والراوي عنه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف”"© 


)0 لم أجده في السنن » الله أعلم . 

(5) في السنن 7١‏ / 589 - 56.8 رقم 14441 ). 

(5) في السنن ( 4 / ١٠١8‏ رقم .)1740١‏ 

(4) في السنن ( 5 / 4لا١٠‏ رقم 87535 ). 

(ه) في السنن ٠٠١ / 0١‏ رقم 27327 ). 

(7) في السنن ( 4 / 555 رقم ١141‏ ) وصححه. 

0 ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص ( ؛ / ١٠١7‏ رقم .)1١9948‏ 

(8) المصدر السابق . 

(9) المصدر السابق . 

 قباسلا المصدر‎ )٠١١( 

. وقال : هذا حديث ليس إسناده بالقوي‎ ) ١797 في السنئن ( 4 / *50 رقم‎ )١١( 

) 5.45/5 ( والميزان‎ ) ١45 / ” ( انظر ترجمته في الكبير ( 5 / 44 ) والمجروحين‎ )١١( 
000 .2)99 /50( والجرح والتعديل‎ 

- والميزان‎ ) ١144 / والجرح والتعديل ( ؟‎ ) ٠٠١ / ١ ( انظر ترجمته في : المجروحين‎ )١5( 
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قوله : وذكر الركوب من جملة تلك المنافع , ولم يذكُر الأكل ... إخ 

أقول : غاية ما استدل به المصنف - رحمه الله - على تحريم الخيل أن 
1 عل الأكر كرا لان بوولا كيش ناغيم دكن ل رمرع المدية ردير 

بعض المنافع في الخيل لا ين يتفي البعض الآخر . واستدل أيضًا بحديث خالد » وهو 
ا 00 ' وابن ماجه'" , لكنه لا يقوى على معارضة ما في 
الصحيحين”” من حديث جابر بلفظ : إن رسول الله َه نمى يوم خيبر عن 
لحوم الحُمر الأهليّة وأذن في لحوم الخيل . وما ثبت فيهما”' أيضًا من حديث 
أسماء » قالت : ذبحنا فرمًا على عهد رسول الله عله ونحن بالمدينة » فأكلتاه . 
ولا سيّما وقد ضعّف حديتٌ خالدٍ جماعة من الحُفاظ ؛ منها أحمد والبخاري 
وموسى بن هارون والدارقطني والخطّابي وابن عبد البر وعبد الحق » وغيرهم 
وأما جواب المصنف عن حديث جابر » بأنه حكاية فِعْل » فقد عرفت أنه باللفظ 
الذي ذكرناه قؤْل لا فعل . وأمّا ترجيح حديث خالدٍ عليه » فمن ضيق 
التطن ١‏ ننه جدمع كونة أضخ يناذا موافقٌ للأصل وهو الجلّ » 6 قرّره 
سابقًا . وأما دعواه إجماع العترة على ما ذَّهَبَ إليه » فغير مسلّم ؛ فإن زيد بن 
علي يقول بحل الخيل . كا حكى ذلك عنه صاحب البحر©, 

قوله : يدل على أنه أباح له لحوم الحُمر الوحشية » وكّرِه جَوّال القرية 
وهي الآهلية . 


(١8/1؛؟١)‏ والتقريب (١/4ا).‏ 

(1) في السنن ٠١١ /  (‏ رقم .ولا" ),. 

(؟) في السنن ٠١55 / 5١‏ رقم 7١94‏ ) وحديث .خالد ضعيف . 

رم البخاري 54١ / 7١‏ رقم 475١9‏ ) ومسلم (# / ١١4١‏ رقم .)١94١‏ 
(4) البخاري ( 5 / 51٠0‏ رقم ١٠5ه‏ ) ومسلم (“ / ١١41‏ رقم .)١947‏ 
(5) ط في تلخيص الحبير ( ؛ / ١5١‏ رقم .)1١9914‏ 

() البحر الزخار (؛ / 350 ) . 
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أقول : جعل المصنف الحديث الذي ذكّره دليلا على تحريم الحمر الأهلية » 
وهو بعكس ما قاله ؛ فإنه يدل على تحليلها » فإن قوله : ما أستطيع أطهم أهلي 
لحان . صريحٌ بأن مراده الحُحمر الأهلية ؛ لأن الوحشية ما صاد ولا تكون 
مع الإنسان » ولفظ هذا الحديث في سنن أبي داودا ' عن غالب بن أبجرء 
قال : أصابتنا سَنَةٌ » فلم يكن في مالي 70 / 707 ما أطعم أهلي إلا ممَان 
حمر » فأتيت رسول الله عَم فقلت : إنك حرَّمِتَ لحوم الحمر الأهليّة » وقد 
أصابتنا سئة . فقال : « أطعم أهلك من سمين حُمرك ء فإنما حرَّمتُها من أجل 
جَوّال القرية » . وهذا اللفظ مصرّح بالمراد » والحديث قد ضعّفه جماعة'". وقد 
تواترت الأحاديث الصحيحة على تحريم الحمر الأهلية ؛ وعورضت با لا يتنوض 
للحُْجّة » كا أؤضحتٌ ذلك في شرح النتقى". 


قوله : ودلٌ تزكه لأكلها على كراهية أكل لحمها . 

أقول : قد ثبت الحل بمجرد إذنه مُه بأكلها » وبإطعامه لأصحابه من 
لحمها » وقد ثبت في الصحيحين”' وغيرهما من حديث أنس »ء أنه قال : أنضجنا 
أرنبًا مر الظهران » فأخذتُها وأتيتٌ أبا طلحة » فبعث معي بفخذها وبوّرِكها إلى 
رسول الله ييه » فأكلّهءقيل له : أكله ؟ قال : قله . وفي حديث آخر 
عند أجهر0» وأبي داود) والترمذي"© والسماق .113 ١‏ 0 511771710 


(1) في السنن ( 4 / ١5‏ رقم 78.05). 

(؟) ضعيف الإسناد مضطرب . قاله الألباني في ضعيف أي داود . 

م نل الأوطار (4/ 114- .)0(١6‏ 

(؟) البخاري 0 959/ 557 رقم 58مه ) ومسلم ( 8 / /ا84١‏ رقم 1١98517‏ ). 

(0) في المسند ( “3 / 4371 ). 

(5) في السنن ( رقم 5855 ). 

00 أشار إليه الترمذي في السئن ( 5 / 7١‏ ) و( 4 / 501 ) بقوله : وني الباب من 
حديث محمد بن صفوان . 


(0) في السنن (0/ 1910). 


ا ويل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


والحاكه”" وابن حبان'" » أنه َه أمر بأكُلها » وإذا ثبت الجلّ فدعوى الكراهة 
مفتقر إلى دليل ؛ لأنه حكم شرعي » ولا يصلّح لذلك عَلَمٌ أكله عه لها ؛ 
لأن ذلك قد يكون لأمرٍ راجع, إلى الجبلّة : والأمور الجبليّة لا تكون شرعًا 
للأمة كما تقرّر في الأصول . وطبائع البشر مختلفة » فكثيرًا ما ترى الرجل 
يأكل نوعًا من أنواع اللحوم ويَعَافُ آخرء بل قد يوجد من لا يأكل اللحم 
أصلًا » وهكذا سائر الطعامات والإدامات » وليس من شرْط تحليل المأكول 
أن يأكُله رسول الله عه » بلا خلاف . وبهذا يظهر لك أن القول بكراهية 
أكل الأرنب لا مُسْتَئَد له » بخلاف الضََّبٌّ فإنه قد ورد النَّهّْى عن أكله » كما 
أخرجه أبو داود'” وثبت في صحيح مسله”» أنه َه قال : « إن الله غضب 
على سبط من بني إسرائيل فمسحَهم دوابٌ » ولا أدري لعل هذا منها » . والّهي 
حقيقة في التحريم » لولا ما ثبت في الصحيحين”" » من حديث جماعةٍ من 
الصحابة » أن النبي َه أذن لهم بأكل الصّبٌ » فقال لهم : ( كُلُوه » فإنه 
حلال » ولكنْ ليس من طعامي » . فإن الحديث يصرف النهي عن حقيقته إلى 
مجازه » وهو الكراهة . وحديث تردّده َه في كونه ممسوتحا مؤيّدٌ لذلك . 
وأما الطّحال فقد صرّح حديث : « أُحِلّ لكم ميتتان ودمان له بأنه حلال ) 


.) في المستدرك ( 4 / ه70‎ 0١ 

(؟) في الإحسان ( رقم 5440 ) . كلهم من حديث محمد بن صفوان الأنصاري ‏ أَنَّهُ صاد 
أَرنبيْن فذَيَحَهُمًا بمُروَةٍ » فسأل النبي عَرَيتُهِ فأمرَه بأكلهما . وهو حديث صحيح . 

(م) في السئن ( 4 / ه١١‏ رقم 9045 ) . وقال الخطابي : ليس إسناده بذاك . وحسّته 
الألباني في الصحيحة ( .389 ) . 

٠045 /9( )54(‏ رقم ١901١ /5١‏ ) من حديث أي سعيد الخدري . 

(0) البخاري (9/ 557 رقم 75ده ) ومسلم (# / ١١47‏ رقم 40 / 19417) 
عن ابن عمر.والبخاري ( 9 / 71" رقم لااهه ) ومسلم ( ١548/0‏ رقم 54 / 
5 ) من حديث ابن عباس . 

(5) تقدم تخريجه . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاذ و 


ولم ينبت عن النبي عه في تكريهه شيء ...وقول علي : إنه أقمة الشيطان . 
لا تيت به الكراهة كما كرّرّنا ذلك غير مرّة . وأما القنفذ : فالظاهر فيه ما 
قاله المصنف ؛ لتصريحه عَُِّ بأنه من الخبائث التي يقول الله عز وجل فيها : 
« فَحَرَمْعَلَتْهِمٌ الْسََتيتَ 4”". إلا أن يصمّ ما زعمه الخطابي'" من ضعْف إسناد 
الحديث على وجهٍ يكون به ساقطًا عن الاعتبار . وأمّا أكل الثّراب : فلم يصحّ 
في انع منه شيء » لكنّه من أسباب العلّل الصعبة » التي يتأن عنها انحلا البنية » 
وقد تهّى الله عز وجل عن قثل الأنفس'”". 

قوله : دلّ ذلك على كراهة إدامة النظر إلبهم . 

أقول : هذا أجني عن البحث الذي صار المصنف - رحمه الله - بصدده » 
ومُجَانِب للتبويب الذي ذكره » فإنه قال : باب ما يُكره أكله وما يستحبٌ . 
وإدامة”النظر إلى المجذومين ليس من ذلك في شيء . وأما الأكل مع المجذومين » 
فداحل تحت التبويب » باعتبار أن الطعام الذي يشترك فيها؟؟ الصحيح والمجذوم 
يُكره أكله في تلك الحال , وإن لم يكن مكروما في نفسه . والأدلة في ذلك 
متعارضة ؛ فمنها ما يقتضي التنفير عما هو دون الأكل » ومنها ما يقتضي جواز 
المواكلة وعدم كراهتها . وأحسن ما قيل في الجمع : إن ذلك يختلف باختلاف 
الأشخاص ؛ فمن كان واثقَا من نفسه عَكَم تشؤش خاطره بالعدوى » فليس بمكروه 
له ء ومن لم يكن كذلك ء كان الاجتناب أُوْلَى له . 

قوله : أكرموا الخبز . 


أقول : هذا الحديث قد صرّح بعض الأئمة الحُفاظ بأنه موضوع” , 


. )151/( الأعراف.آية‎ 0١ 

. تقدم تعليق الخطابي انقًا‎ )١( 

0 لقوله تعالى : ط وَلَاتعَتا وسكي اهكان كمركا 4 . [ النساء :آية 8ع . 
(4) في التسخة الثالثة و فيه ». 

(5) وهو كا قال : أخرجه ابن عدي في الكامل ( 7 / 76٠‏ ) من حديث أي هريرة . - 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


وما أحقّه بذاك ؛ فإن الكلمات النبوية لا يُسْبّك على مثل هذا القالب » وقد 
أخرج رد أُوّلّهِ » وأمًا بقية ألفاظه التي ساقها المصنف بطولها » فما 
أظنّهَا توجد إلا في كتب القُصّاص الذين لا يدرون ما الصحيح من الباطل . . 

قوله : دلّ ذلك على استحباب الولهة ... إن . 

أقول : 57 / 77 بل دل على وجوبها » كا هو معنى الأمر حقيقة" » 
ولم يأت في الأحاديث ما يُشعِر بصرّف الأوامر بالويمة عن المعنى الحقيقي . وأمًا 
كؤْنها بشاةٍ فأكثر » فيمكن أن يكون فغله عَيُهُ صارفًا للوجوب , على فرض 
عدم الاختصاص به » ويمكن أن يكؤن الأمر بالشاة فما فوقها مقيّدًا باتمكن من 
ذلك » فيكون واجبًا مع الفكّن . وهكذا أحاديث الأمر بإجابة دعوة الواجة » 
معناها حقيقة الوجوب مقيّدة بعدم المانع من منكر أو مباهاةٍ أو حضور الأغنياء فقط » 
أو نحو ذلك . ولم يأتٍ ما يدل على صرف تلك الأوامر عن معناها الحقيقي . 

قوله : أحدها : أنه وَصَفَهَا بأنها رجس . وكل رجس محرّم بدلالة 


>0 وقال عنه : إنه منكر . وابن الجوزي في الموضوعات ( ؟ / 510 ) من حديث بريدة . 
فقد قال : وهذا من عمل طلحة الحضرمي . قال أحمد والنسائٍُ : متروك الحديث . 
وقال يحبى : ليس بشيء . وقال ابن حبان : لا يحل الرواية عنه إلا بالتُعجْب . 

» فيه خلف.بن يحيى قاضي الري » وهو ضعيف‎ ١: كاني « المجمع »( ه / 84 ) وقال‎ )١( 
. وأبو سكينة » قال ابن المديني : لا صحية له » . 1ه‎ 

() لأن الأمر هو طلب الفعل من المْخاطّب على وجه الاستعلاء مع الإلزام: . ١ه‏ . وانظر 
أصول الفقه للخلاف : ص 1١١5‏ . 

(5) الحديث أي هريرة الذي أخرجه البخاري ( 5 / 544 رقم 1ه ) ومسلم ( < / 
4 رقم ١40 / ٠٠‏ ) قال. النبي عَيُْهِ : « شر الطعام طعامٌ الوامة » يُدعَى 
لها الأغنياء » ويُترك الفقراء » ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله » . وكذلك 
حديث ابن عمر : أن التبي يلك قال : « أجيبوا هذه الدعوة إذا دُعيتم لها » . أخرجه 
البخاري ( 9 / 547 رقم 511/9 ) ومسلم ( ؟ / ٠١8‏ رقم .)١47598/1١1‏ 


وبل الغمام غلى شفاء الأوام - المجلد الث زم 


قوله تعالى : « وَمحَرْمعَلَتهمٌ ألْسَبِيتَ 4 . 

أقول : الاستدلال بالآية الكريمة على أن كل رجس حرم » غير مناسب ؛ لأن 
الخمر هي عند من كان يشربها من أهل الجاهلية وفي صدر الإسلام » مستطابة لا مُسْتَخْيئة » 
بل هي عندهم من أَطْيّب الطُيّئات وأحسن المسَلَذّات » فكيف يستدل على تحريمها 

, بقوله تعالى : وَححَرَمْعَلَيهمٌ أَلْحَبِيتَ4”" ؟! ومن هاهنا تعلم أنه لا مُلازمة 

بين كوؤن الشيء رجسا » وبين كونه مُسْتَخْبَئًا » بل المُستَحْبّث من الرجس 
إنما هو بعضه » كالغائط ونحوه لا ما هو مذكور في الاية ؛ من الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام » مع حكمه تعالى عليها. جميعًا بأنها رجس"". 

قوله : وعلى أن شرب الخمر من الكبائر العظيمة . 

أقول : لا شك أن ذلك من الكبائر » ولكن المصنف جاء.بدليل لا يفيد 
المطلوب ؛ لأن الآية ليس فيها إلا أن إثم الخمر والميسر أكبر من نفعهما » وذلك 
هو المراد بقوله : إثم كبير . ثم قال : والإثم لا يكون إلا في المْحرّمات . 
ولا يخفى ما في هذا من عدم الانطباق على مل التزاع ؛ لأن الدعوى هي أن 
شرب الخمر من الكبائر”” ؛ لا من المحرمات ؛ فإنها أعمّ من الكبائر » ثم استدل 
على أن الإثم لا يكون إلا في امحرمات بقوله تعالى : «( إِنَمَاحرَم ري الْموبيحسَ 
مَاطهْر ينباوتا ملق ولام 94" أي .زتعم الار .وهنا وإن أشنت الاستدلان 
به على أن الخمر محرّمة » فهو لا يفيد أنها من الكبائر . ثم قال : والإثم ما يأئم 
الإنسان يفِعْله . ولا يخفاك أن هذا يشمل الصغائر كا يشمل الكبائر » فلا دخل 
له في الاستدلال على أن الخمر من الكبائر . ثم قال : وقيل : إن الإثم اسم للخمر . 


0 الأعراف آية (/ا15) . 
5 الائدة آية (.9). 
فيه انظر ١‏ الكبائر وتبيين المحارم » للذهبي » تحقيق محبي الدين مستو . صا 4لا -0/5 2 

الكبيرة الرابعة عشرة : شرب الخمر وإن لم يسكر منه . 1 
(5) الأعراف اية ( 737 ) . 


ا وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
لب ا د سر اعسات الس سس 


وَذْكْرَ البيت . وهذا خارجٌ أيضًا عن محل التزاع » وقد خلط المصئف الكلام 
في هذا » مع أن المجال واسع ومحل القول غير ضيّق ؛ فإن الأدلة الدّالة على 
كون الخمر من الكبائر كثيرة » كحديث : رلا يدخحل الجنة مدمن 
اك ونحوه . 


. من حديث ابن عباس‎ ) 1١١١54 2ه رقم‎ /1١ ( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
وأورده الهيئمي في المجمع ( ه / 74 ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات » إلا أن‎ 
عتاب بن بشير م أعرف له من مجاهد سماعًا » وأخرجه ابن حبان في الموارد رقم‎ 
» من حديث أني مومى الأشعري ع وحسنه الألباني في « الصحيحة‎ )1١81( 
. بشاهده من حديث أي سعيد الخدري‎ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني و 
كتاب اللباس [] 


قوله : فإن كان الحرير غالبًا على ما سواه . فلا خلاف في تحريعه ... إن . 

أقول : أَما دعوى الإجماع فغير صحيحة » ك ينث ذلك في شرح المنتقى”" , 
ووجه تحريم الغالب أن الأكثر له كم الكل » وفي ذلك أحاديث مختلفة . ومسألة 
تحريم مَشُوب الحرير من المعارك التي تحتمل البسط , وقد طالت المراجعة فيها بيني وبين 
شيخي امجتهد المطلق السيد عبد القادر بن أحمد الكوكباني”" - رحمه الله - أيام 
قراءتي عليه » فكان جميع ما حرّره وحرّرئُه نحو سبع رسائل , وقد لخّصتٌ ما 
5 8 50 00 
ظهر لي في المسألة في شرح النتقى”" باخمصار » فليُرجع إليه . 

قوله : ولم يصحّ له سماعه , ولا لي عنه ... إل . 

أقول : رحم الله المصنف » هذا الحديث الذي أَبْعَدَ النّجْعَةَ فيه » وعوّل 
في روايته على من لم يصحّ له سماعه » هو في صحيح البخاري”© ومسلم” 
وسائر ١‏ مهات . وقد ذَكر غير مرةٍ في كتابه هذا مما تقدّم ويأتي » أنه صمّ 
له سماعٌ صحيح البخاري » وَرَوّى عنه في غير موضع » فما باله هاهنا عَدَلُ 


.)05/5( 0 

(1) وهو الإمام الحدث الحافظ المستد امجتهد المطلق » ولد في شهر ذي القعدة سنة ١١18(‏ ه) ونشأ 
بكوكبان فقرأ على من بها من العلماء » ثم ارتحل إلى صنعاء » ثم إلى ذمار » ثم ارتحل إلى مكة 
والمدينة » فاخذ عن علماء الحرمين » ثم عاد إلى كوكبان ينشر العلم . وتوفي يوم الاثنين خامس 
ربيع الأول سنة ( ١١١1/‏ ه) . انظر البدر الطالع ( 1١‏ / 7506 - 5ع . 

ك5 (5لكم- كت . 

(4) في صحيحه ( ١٠١١‏ / 595 رقم 58159 ). 

(5) في صحيحه (*/ ١545‏ رقم 5١0/5 / 15٠‏ ). 
قلت : وأخرجه أبو داود ( 4 / 515 رقم 4055 ) والترمذي ( ؛ / 5١48‏ رقم ١7971‏ ) 

وابن ماجه ( ١١84 / ١‏ رقم 8095 ) والتسائُ (م+/ 7١١‏ ): 

عن أنس : أن النبي عَُه تحص لعيد الرحمن .بن عوف والزبير في لبس الخرير لحكّة 

كانت بهما . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


عن ذلك وقال : روى لي فلان . وتردّد في آخر الكلام فقال : ونعوذ بالله أن 
نقول على رسول الله عَيلُّهِ ما لم يقل أو يفعل . ثم قال : فإن صحّ الخبر . 
وليته تحرّز هذا التّحرّز » وتورّع هذا التُورّعَ » في كثير مما ينقله في هذا الكتاب 
من الأحاديث التي تتنرّه عنها كتب الموضوعات » فضلا عن غيرها » كما نينا 
على ذلك غير مرة » فما له يجيُن في محل ثَلِيقُ به الشجاعة » ويتشجّع في 
مكانٍ يليق به الجُبْن ؟! 

قوله : دل ذلك على كراهيته للرجال ... إن . 

أقول : لعلّه يريد بالكراهة هنا غير كراهة الحصر » حتى يكون ذلك 
جمعًا بين الأدلة ٠‏ فإنها مختلفة غاية الاختلاف » وقد ججمَع كثيرٌ من أهل العلم 
بينها بذلك » وإن كان الح 774 / 74 أن وه الجمع بينها بوجد غير هذاء 
كا أوضحُه في رسالة مستقلة". 

راط و لدان ابر ل سيت قط . ٠‏ 

أقول : قد أخرج أبو داوو” ' من حديث عمر » والنساقُ9© من حديث 
أنس : أن النبي مُه كان يتختّم في يساره . وأخرج أبو داود” والنسائي؟ من 
حديث علي » والترمذي”' والنساني”” أيضنًا من حديث أبي رافع ع 
كان يتختّم في يمينه . فالكل جائرٌ بدون كراهة » ول يَرِد النّهي إلا عن النّختُم 
في السيّابة والوسطى » 6 أخرجه ا ا م ا 1 


. ) 774 / ١ ( رسالة في حكم لبس الحرير . انظر البدر الطالع‎ )١( 

زف في الستن ( 5 / 451 رقم 451 ) و( 4 411 رقم 4174 ) وهو حديث حسن . 
0 في السنن (8 / 114-151 ) وهو حديث حسن . 

(4) في السئن ( 4 / 49١‏ رقم 4375 ). 

(5) في السنن 8 / ١76‏ ) وهو حديث حسن . 

(5) في السنن ( ؟ /-8١؟‏ رقم 44/ا1١1).‏ ش 

0) في السنن ١76 / 8١‏ ) وهو حديث حسن ‏ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الث 


هة؟ 


مسله”" وأهل السئن”؟ من حديث علي بلفظ : نهاني أن أجعل الخاتم في 
هذه أو التي تليها . وأشار إلى السَبّابة . 

قوله : فدلّ ذلك على تحريمه على الذكور صغارًا كانوا أو كبارًا . 

أقول: : ظاهر هذه العبارة » أنه يحرم على الصغير بنفسه ذلك » وهو 
باطل ؛ الزنم لم الدكليت عار الست لاعالف لق كالب وإنا الاتعدلال 
بالعموم فالصبي مخصّص من جميع العمومات » فلا وجه لدعؤذى دخوله هاهنا 
إلا الذهُول عن كونه غير مكف » وكان الأول أن يستدل المصنف على ذلك 
بما أخرجه أبو داود'” » من أنه مَكْهِ فَلكَّ القلييّن اللذيْن حَلْتْ ببما فاطمةٌ 
الحسنين ء وكانا من إفضمّة » وقال : « إني أكره أن يأكلوا أهلي طيباتهم في حيأتهم 
الدنيا » . وإن كان لا يفيد إلا مجرد الإرشاد إلى ما هو أُوْلَى وأحَبٌ » ولكنّه - 
بكل حال - أولى من جعْل فِعْل حمر دليلّا على التحريم على مَنْ رفع الله عنه 
القلم» » مع أن المصنف يدفع الاحتجاج يفل المعصوم رسول الله َكل ويقول : 
حكاية فِغْل لا ندري على أي وجو فل . ولا يجعلها حبّة في تكليف المكلَّفِينَ م يفعله 
في مواضع كثيرة من هذا الكتاب » فيا لله ! هذا الفعل من عُمّر الذي كان موجبًا 
للتحريم » الذي هو أغلظ الأحكام على المكلّفين » فضلًا عن الصبيان ؟! 

قوله : دلّ ذلك على جواز استعمال الذهب والفضة فيما يجري هذا 
امجرى . 

أقول : استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب فيهما » » لم يرد 


.)1614 رقم‎ ١548/75 ( في صحيحه‎ )١( 

() أخرجه أبو داود ( 4 / 470 رقم 4550 ) والنسائي ( 8 / ١77‏ ) والترمذي ( 4 / 
8 رقم 17487 ) . وقال : حديث حسن صحيح . وابن ماجه ( ؟ / ١١١7‏ 
رقم 7554 ). 

(5) في السنن ( 5 / 415 رقم 47١‏ ) من حديث ثوبان مولى رسول الله عَقّه وهو . 
حديث ضعيف الإسناد منكر . 
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ما يدل على المنّع منه » ولم يتبْت إلا المنع من الأكل والشرب فقط » ومن 
زعم تحريم غيرهما لم يُقبل إلا بدليل ؛ لأن الأصل الجلّ » فلا ينقل عنه 
إلا نل » وأما لمحي بهما فلم تر ما منع من ذلك إلا في الذهب » وأما الفضة 
فلم يرد شيء » بل قال عَّْ : « عليكم بالفضة . فالعبوا بها كيف شعنم ,”© 
هذا خلاصة ما ينبغي القول به في الاستعمال والتحلي . 

قوله : فإن وصلث شعرها بشعر محرّم , لم تكن ملعونة ؛ لأنه يتميّر 
عن شعر الناس . 5 

.أقول : ظاهر الأدلة العموم » ولا دليل على التخصيص إلا مجرد الظنّ 
بأن العلّة هي عدم جواز النظر إلى شعر مَنْ ليس بمحرّم وذلك فاسد ؛ فإن 
الشعر بعد الانفصال ممن لا يحل نظره » ويجوز النظر إليه » وأما دعوى المصنف 
بأن شعر امحرّم يتميّر عن شعر الناس » ففاسدٌ ؛ فإن اسم الناس شاي للقريب 
والبعيد وائحرّم وغبر امْحرّم » مع أنه لا فائدة في التعليل بهذا » فإنه لم يرد النبي 
عن الوصل مقيّدًا بكونه بشعر الناس حتى يقال : إنه يتميز عن شعر الناس . 
فالحقٌ منع الوصل بكل شعرٍ » من غير فرق بين الْحرّم وغيره » بل لا فرق بين 
شعر بني آدم وغيرهم » ومن اذّعى التخصيص فعليه الدليل . 

قوله : وَذْكَر الحم في كتاب جلاء الأبصار : أن الواشمة الماشطة .. 
إخ. 

الولية علا علف لي الوقم 140" وعرل" وكر عا“ء فلا أدري 
ها مُسِتَئدُه 


قوله : فلا يجب من حيث نبهى عن أُبْس الحرير , أن يكون افتراشه 
)١(‏ أخرجه أبو داود في السئن ( 5 / 475 رقم 47785 ) وأحمد في المسند ( ؟ / 2/ام ) 


من حديث أني هريرة » وهو خديث حسن . 
(5 +7 » 4) الثم : عرز الإبرة في البدن وذَر اللّح عليه . وجمعه : وشُوم ووثام .1ه . 
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والقعود عليه محظورًا . 

أقول : مراده أن النبي عن لبس الحرير » لا يستلزم النّهْي عن افتراشه » وهو 
مُسلّم لو لم يرد إلا النبي عن اللبس فقط » لكنّه قد ثبت في صحيح البخاري”© 
وغيره » من حديث حُذيفة أنه َيه نمى عن أبس الحرير وأن يجلس عليه . وفي 
معنى ذلك أحاديث”” , وهذا نص في محل التزاع » ولو بلغ المصئّت » لم يسعه 
أن يعول على ما عوّل عليه هاهنا من التأويل لقول علي وسعد » وأما الاسترواح 
بالقياس على جواز افتراش ما فيه تصاوير » فقياس في مقابلة النَصّ » وهو فاسد 
الاعتبار » وكذلك سائر ما ذكره المصنف من المقاييس التي لا يحل التَّمسنّك بها 
مع عَدَّمْ النص » فكيف مع وجوده . 

قوله : دل على استحباب الخضاب ... إل . 

أقول : المصنف - رحمه الله - قد أطال البحث في الخضاب » ورجّح 
أحاديث الإباحة»والحق أن خضاب شعر اللحية والرأس قد جاءت به الأحاديث 
الصحيحة الصريحة'”. وأما خضب اليدين والرجلين وسائر البدن » فلم يرد في 
ذلك شيء تثبت به الحجّة » بل هو مختصّ بالنساء دون الرجال » فمن فَعَل ذلك 
الا لقصْد التداوي فهو متشيّه بالنساء » والتَّشْبّه بالنساء مني غنه بالأحاديث 


.) رقم لالازره‎ 55١ /1٠١( في صحيحه‎ )١( 

(0) كحديث عمر : ١‏ لَا تلْبسُوا الحرير ؛ فإنه من لَبِسّه في الدنيا لم يَليْسْه في الآخرة » . 
أخخر جه البخاري ( /١٠١‏ 784 رقم 254 ه ) ومسلم (*/ ١١4١‏ رقم /١١‏ 
58 ). 

(5) أخرج مسلم ( رقم 51١7‏ ) والنسافي ( رقم 5095 ) وابن ماجه ( رقم 5515 ) 
وأبو داود ( رقم 4704 ) من حديث جابر مرفوعًا بلفظ : « غيّروا هذا الشيب 
بشيءٍ واجتنبوا السواد » . 
وأخرج الترمذي ( رقم 157 ) والنساف ( رقم 5074 ) وأيو داود ( رقم 47٠8‏ ) 
وابن ماجه ( رقم ) عن أني ذرٍ قال : قال رسول الله َي : « إِنَّ أحسن 
ما غير به هذا الشيب : الحِنّاء والكتم » . وهو حديث صحيح . 
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الصحيحة”" » ولم يثبت عن أحدٍ من الصحابة 58 / 780 أنه تحضّب يديه 
أو رجليه أو شيعًا من بدنه بالجتّاء لقصّد الزينة » ولا كان ذلك معروقًا عند 
العرب » ولا عند السلف الصالح » بل كانوا.يعيبون فاعله » كما كانوا يقولون 
لأبي جهل : إنه مُصفرٌ استه » يكنون بذلك عن ارتكابه للفاحشة وكونه مفعولًا 
به» وقد كان يفعل ذلك المختفون في ذلك العصر دون غيرهم » وقد نفاهم 
النبي عَتُّهُ ومنعهم عن الاختلاط بالمسلمين . وأما ما قاله بعضهم » من أن 
المختثين في عصر الصحابة وما يقاربه » لم يكن منهم فاحشة » بل مجرد تكسير 
أعطاف وَلِين كلام » معلّلًا ذلك بأن معصية اللّوطِيّة لم تكن موجودة في العرب » 
ولا يرتكبها أحد منهم » ولا يعيب بعضهم بعضًا بها ففاسدٌ » بل قد كانوا 
يذكرون عن بعضهم ذلك كما تقدّم في أبي جهل » بل قال حسان'” يهجو 
لَعَنَ الإلهُ وَرَوْجَهَا مَعَهَا هِنْدَ الهُُودٍ طَويلة البَظْر 


عه 


0 2 0 ع ع يا 6 
أقبلتٍ مرقصّة إلى أحد2 يابيكِ واينكِ يوم ذي بَدْرٍ 


(1) ( منها ) : ما أخرجه البخاري ( ٠١‏ / 7737 رقم 80 ه ) من حديث ابن عباس قال : 
٠‏ لاعن رسول الله عي المتشبّهات من النساء بالرجال والمتشبّهين من الرجال بالنساء . 
( ومنها ) : حديث أبي هريرة : أن النبي مَك لعن الرجل يلبس لبس المرأة » والمرأة 
تلبس لبس الرجل . أخرجه أحمد ( ؟ / "١8‏ ) وأبو داود ( 6 / 08" رقم 1034 ) 
وغيرهما . 
؟) شرح ديوان حسان . وضعه وصححه : عيد الرحمن البرقوق ( ص 7210 - 784 ) . 
ط . الكتاب العربي . 1 
لعن الإلهُ وزوجهًا معها هند الحنودٍ طويلة البَظْر 
كربت مرقصة إلى أُحُد في القوم معنقة على بكرٍ 
أقِلْتٍ زائرة ِدورَة بأبيكِ وابنك يوم ذي بَدْرٍ 
© هند الهنود : هي هند بنت عتية » أُمّ معاوية وزوجة أي سفيان . أسلمت عام 
الفتح بعد إسلام زوجها . 
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وبعمّك المستوه يُعطي دُبْره ١‏ شبّان مكة غير ذي سثْرٍ 

وقد تََتَ عن بعض الخلفاء الراشدين من الصحابة » أنه حرق لوطيًا » 
ولعلَّه يأتي ذكر ذلك إن شاء الله . ّْ 

قوله : قال الحادي : وتكره القاثيل كلّها إلا ما كان رقُمًا في الثياب . 
اخ . 

أقول : هذا كلام صحيح مطابق للأدلة » ولكن الكراهة هي كراهة 
الحظر » وظاهر الأدلة [ على ع( عدم الفرق بين تمثال الحيوان وغيره » وأما 
الوعيد الشديد الوارد في ذمّ المصوّرين”" فيه ما يُرِشْد إلى أن ذلك في تصوير 
الحيوانات كا في حديث : ١‏ فيقال لحخ : أخيوا ما خلقُم » » ونحو ذلك . وأما 
ما ورد من أن الملائكة لا تدخل بيئّا فيه تمثال”” ء فظاهره العموم » والحاصل. 
أنه لا ريب في مزيد الإثم في تصوير الصور الحيوانية » وجِعْلها في البيوت والمساجد 
ونحوهما , إنما النزاع في غيرها ؛ فإن ورد ما يدل على جواز جعلها ني الثياب والدور 
ومواطن الصلاة » فذاك وإن لم يرد » فالظاهر دخوها تحت العموم » وأما نفس 
تصويرها » فلا مانع منه إذا لم تُجعل في موضع يحصل بالنظر إليها الاشتغال عن 


. زيادة من النسخة الثالثة‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري رقم ( 7175 ) ورقم ( 59471 ) ومسلم رقم ( 7١١١‏ ) مرفوعًا 
بلفظ : و من صور صورة كلف أن يتفخ فيا الروح يوم القيامة » وليس بنافخ ) . 
© أخرج البخاري رقم ( 530٠‏ ) ومسلم رقم ( 7105 ) مرفوعًا بلفظ : « أشدٌ 
الناس عذابًا يوم القيامة المصوّرون . يُقال لهم : أحيوا ما خلقتم © . 
© وأخرج البخاري رقم ( 5404 ) ومسلم رقم ( 31١7‏ ) مرقوعًا بلفظ : « أسدٌ 
الناس عذايًا عند الله الذين يُضاهون خلق الله » . 

() أخرجه الطبراني في الكبير ( ١95 / 1١‏ رقم 1١4178‏ ) من حديث ابن عباس » 
وأورده الميئمي في المجمع ( ه / 174 ) وقال : ١‏ فيه محمد بن أي الزعيزعة » وهو 
ضعيف » وفي الصحيح بعضه 6 . 
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العتادة وتتوهاء » كما في حديث الخميصة'' التي فيها خطوط ‏ وإخباره عله 
بأنها أَلهَنّْه » وهذا المقام باعتبار جميع أطرافه من المعارك المحتاجة إلى فضل 


نظر » وقد فته في غير هذا الموضع . 

قوله : وصوابه إلى الركبة :.. إن . 

أقول : انظر تصويب المصنف لغبارة رسول الله َيه » كأنه في حلقةٍ 
فيا جماعةٌ من عوامٌ المُعقّهة » يدرسون في بعض الكتب الفروعيّة ٠‏ فيتخيّرون 
ألفاظًا يجعلونها عوض ألفاظ فيها بعض الخطا » فيقولون : صواب هذه العبارة 
كذاء وصواب هذه العبارة كذا . فيا لله » أنت أيها المصنف ! إن القائل : 
١‏ وفوق الركبة » هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم » فمن أنت 
بأ مسكين حتى تأني بالصواب وهو بالخطأ » أو تأني بما هو أصوب من كلامه ؟! 
فإن كنتٌ مدال ين ذا اليد ' والحديث الذي بعده'" » فما هكذا 
تُورّد يا سعد الايل0 ' »على أن الحديث الثاني الذي صرَّب هذه العبارة لأخله » 


)١(‏ أخرج البخاري (5 / 594 رقم 85 ) ومسلم /1١(‏ 741 رقم 5هه ) عن 
عائشة » أن النبي عله صلَى في خميصة ها أعلام , فقال : ٠‏ شغلتي أعلام هذه » 
اذهبو بها إلى أني جَهُم » وأتوني بأتبجازيه » . 

(5 » ©) انظر « الدراري امضيّة » للشوكاني بتحقيقنا 158/١‏ 141) وحكم 
الركبة ») وما فيها من أحاديث . 

(4) ذكر ذلك الميداني في ٠‏ مجمع الأمثال » ( 5 / 230 : وقال : « وقال : هذا سعد 
ابن زيد مناة أخو مالك بن زيد مناة » الذي يقال له : آبْلُ من مالك » ومالك هذا 
هو سبط تمع بن مرة » وكان يُحَمّق » إلا أنه كان بل أهل زمانه » ثم إنّهِ تزوج وى 
بامرأته » فأورد الإبل أخوه سعْد ول يُحسين القيام علي والرفق بباء فقال مالك : 

أَوْرَدَهَا سَعْدٌ وَسَعْلٌ متتو ما هكذا يا سعد تُوردٌ الإبل 
ويُروّى : 
* يا سَعْدُ لا تروى :بهذاك الإبل د 
فقال سعد محجييًا له : - 
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ليس مما يعمل بمثله مَنْ يعرف هذا الشأن . 

قوله : واختلفوا في موضع الزينة منها ... إل . 

5 ع 93 0 500 ع سم 1ع 

أقول : اعلم أن معنى قوله تعالى : «ولابر زينتهن» ' هو ما 
يقع به التّرِيّن من الثياب والحُلي » وهذا هو المعنى الحقيقي ؛ لأن زينة الإنسان' 
ما يتزيّن به » لا ما يجعل عليه الزينة من بدنه » فإن هذا معنى مجازي » والعلاقة 
امجاورة » والمعنى الحقيقى مقدّم » وقد ورد هذا في كتاب الله تعالى » كقوله : 

)0 رسف د شه مه ميمه +4 كي م 

«( حَدَوأَزِيتَك عَندَعلٌ مَسحِلٍ 4”" . وقوله تعالى : «( وَلايِصر يأنجلهن 
لس له ا رن م ا 00 خا 0 
ليعلم ماخفين من زينتهر 4 فإن المراد بالزينة في هاتين الايتين ما يقع 
القّريّن به » لا ما تجعل عليه الزينة . أما الآية الأولى فظاهر » وأما الآية الثانية » 
فلأن اضرب بالرّجُل يتأثر عنه تصويت الحَلْخَال ونحوه » فيكون ذلك سببًا للعلم 
بما عليها من الحلي » ولا يصمّ أن يكون الضرب بالرّجل 7١5‏ / 585 سيبًا 
لظهور موضع الزينة ؛ لأن ظهور ذلك لا يتأثّر عنه » بل يتأثر عن كف ما 
على الرّجل من الثياب » وسيصرّح المصئف بهذا قريبًا . إذا تقرّر هذا » كان معنى 
الاستثناء بقوله تعالى : إِلْامَاظهَرَِئَهَا 04 » هو أن الجلباب - مثله - 
الذي تشتمل به المرأة لا مانع من إظهاره ؛ لأنه لو كان ذلك ممنوعًا » لَرم منه 
عدم ظهور المرأة في مكانٍ يراها فيه أحد من الرجال مطلقًا » لأمها إذا ظهرت » 
فلا بد أن يكون عليها ثوبٌ هو فوق ما تلبسه وإن لبستٌ ألف ثوب » والمفروض 


- يظل يوْمَ وِروِمًا مُرَغْفَرَا ١‏ وَهْي حناظيل نحوسُ الخطيرًا 
قالوا : يُضرب لمن أدرك المراد بلا تعب » والصواب أن يُقال : يُضرب لمن قَصّر في 
الأمر . وهذا ضد قوفم : « بِيّديْن ما أُوْرَدَهَا زائدة » . 

(0 الور الآية 9 709) . 

5 الأعراف آية 9ع . 

5 النور اية #799). 

(8) النور آية ( 10). 
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عدم جواز ما ظهر من الزينة » والظاهر هو الثوب الذي تشتمل به » فيكون 
هذا من تكليف ما لا يُطاق » ومن خلاف ما هو المعلوم منه عه ومن أهل 
عصره ؛ فإن النساء كن يرن للرجال مُتبرقعات ومُتقنّعات ومُتلفعات بالخروط » 
وإذا كان هذا هو المعنى الحقيقي للزينة ولِماظهر منها » فلا يُصار إلى المعنى 
المجازي » وهو مواضع الزينة » إلا بدليل » وقد ورد عن جماعة من الصحابة 
تفسير الآية بمواضع الزينة9؟ ع » فمنهم من قال : الوجه والكفان » ومنهم من 
قال : القدمان والكفان , ومنهم من قال غير ذلك » وهم أعلم بمعاني الكتاب 
عي » فم تكن الآبة ديا على تحريم انر إلى وجه الأجي . وكذلك قوله 
تعالى : <ا فل لِنْمُوْمِنيب يَحْضُوأي ناص تصصرهم 14" , فإنه لم يذكر ما يجب الكَضّ 
عنه » لا يقال : الحذف مُشْعِر بالعموم ؛ لأنا نقول : امجيء بما يدل على التبعيض » 
وهو لفظ ٠‏ مِنْ ) » يفيد أن الذي يجب غضتّه , إما هو بعض الأبصار » أي بعض 
ما يصدر عن الأبصار » وهو النظر دون البعض » وجواز بعضْ النظر يستلزم 
جواز بعض المنظور » ولم يقُم دليل على تعيين ما يجوز وما لا يجوز » وآية الححجاب 
قد ورد ما يدل على اختصاصها بأزواج رسول الله عَقلّه”". وأما تحويله عله 
وجه الفضل عن المتعميّة”"' ؛ فالظاهر أن ذلك لكونهما مَظِنّة لمقارنة الشهوة » 
كا يدل عليه قوله عَلهِ : « شابٌ وشابّة » خشينا أن يديل الشيطان بينهما » . 


)١(‏ منهم ابن عمر ؛ قال : الزينة الظاهرة الوجه والكفان . وابن عباس » قال : إِلّا ما 
ظهر منها : وجهها وكماها والخاتم . وفي رواية .عنه : رقعة الوجه وباطن الكف . 
فتح القدير للشوكاني ( ؛ / 235 5؟). 
9) النور آية ( 656 . 
20 قلت : الأصحّ أن الآية أمر لجميع النساء بما فيبن نساء النبي عَيُهِ . انظر القرطبي 
(14/١:؟-‏ 584). 
5( يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ( * / 1لا" - رقم 1915 ) و( 4 / 30 
رقم 1804 ) و( 4 / لا رقم 1888 ) و( / ٠١١‏ رقم 48999؛ ) و( /1١١‏ 
رقم 5754 ) ومسلم ( 7 / “947 رقم ١574‏ ) . وقد تقدم في باب الحج . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني ان 


ولهذا لم يأمرها مُه بستر وجهها وهي في ذلك الجمع » ولو كان ستر الوجه 
واجبّا لقال لها : استري وجهَك . ولم بنظر إليها هو ولا غيره » فَحَمْل تحويله 
لوجه الفضل على ما ذكرناه لابد منه» وعليه تُحْمَل سائر الأحاديث الواردة 
في التحذير من النظر . وأما ما قيل من أن قصّة الفضل والخثعمية كانت قبل 
نزول آية الحجاب » فغفلةٌ شديدة ؛ فإن قصة الفضل في حجّة الوداع » وهي 
بعد آية الحجاب بمدةٍ طويلة ؛ لأن آية الحجاب نزلتُ في نكاح زينب . فإن 
قلت : أحاديث الترخيص للخاطب بأن ينظر إلى المخطوبة تدل على عدم جواز 
غيره . قلت : ليس في الأحاديث المرفوعة الصحيحة لفظ « رتحص » كما ذكره 
المصنف فيما سيأتي » بل غاية ما فيها مجرد الإذن بالنظر . فإن قلت : حديث 
مئعه عه لم سلمة وميمونة عن النظر إلى ابن أم مكتوم”؟ » حتى قال : 
« أفعمياوان أنتما ؟! » . قلت : ذلك مختصيٌّ بزوجات النبي َه » يدل على 
ذلك إذنه ميلم لفاطمة بنت قيس أن تعتدٌ عنده'” » وقال : « إنه رجل أعمى 
تضعين ثيابك عنده » » وقد بيت ذلك في شرح المنتقى'”. وممًا يدل على 
جواز النظر إلى وجه الأجنبية لغير شهوؤ » قوله عه : ؛ إن المرأة إذا بلغت 
المحيض » لم يصلح لها أن يُرى منها إلاهذا وهذا » » وأشار إلى وجهه وكفيه . 
أخرجه أبو داود”؟ عن عائشة» وفيه مقال . 


قوله : وقد حكى الناطق باحق » وقوع الإجماع في جواز نظر الرجل 


) ”/174( والترمذي رقم‎ ) 4١١7 ( أخرجه أحمد 515/5 ) وأبو داود رقم‎ )١( 
» والطحاوي في مشكل الآثار ( رقم 784 ) والبييقي ( 10 / 91 - 15 ) من طرق‎ 
. عن أم سلمة » وهو حديث ضعيف‎ 

5) تقدم تخريجه في باب العدة ‏ 

فة آلا ن ‏ 0ة 


2 في السئن ( رقم 4٠١54‏ ) من حديث عائشة » وهو حديث حسن بشواهده . 


و ويل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


إلى شعر أُمّه. وصدرها . 
أقول : لم يرد ما يدل على عَدَم جواز النظر إلى غير العورة المُعلّظِة من 
حرم وهي القبل والدبر وما يتصل بهما » فالظاهر الجواز لما عدا ذلك » لا هو 
فلا يجوز لقيام الأدلة الدالة على تحريمه على الرجل من الرجل » ٠‏ فضلًا عن الرجل 
من محرمه » ومن زعم غير هذا فعليه الدليل . ولا يصلّح لذلك ما ورد من تويز 
نظر المحارم إلى مواضع الزينة ؛ لأنه لا ينفي ما عداه . 
قوله : فدلّ ذلك على أنه يجوز لغلامها منها ما يجوز لأبيها . 
أقول : هذا هو الظاهر . وأما الدفع بأنه يجوز له أن يتروّجها في حال » 
فغير نافع ؛ لأن الدليل من الكتاب والسنة قد خصّص هذه الكلية على فرض 
صحتها » وما قيل من أنه يحتمل أن يكون صغيرًا » فيقال : لو كان صغيرًا » 
.لم يكن لذكره مضافًا | إليها فائدة ؛ لأنه لا فرق بين مَنْ كات من الصغار قريًا 
أو بعيدًا » مملوكًا أو غير مملوك . 
قوله : لا تزوّجوا بناتكم من الرجل الدمم . 
أقول : هو بالدال المهملة للرجل القبيح » ٠»‏ كا في الصحاح" والضياء 
والنباية'" ‏ وأما بالذال المعجمة فهو لبح الأخلاق لا لقبح الخلق . وقوله : : دل 
ذلك على أنه يجوز له النظر :تلوانت :واه الأرل أ كز تبول وللنا عل 
أنه يجوز لا النظر إلى الخاطب ؛ لقوله عَيلّهِ : « شقائق الرجال 6“ » ولقول 
مر المذكور بعده . وأما جواز النظر منه إليها » فقد قدّمه عقب الأدلة الدالة 
على ذلك » فقال : دل على جواز النظر له إذا أراد نكاحهالإلى الوجةه . 
سما ْ 


0١‏ (ه/2؟50و09). 
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(5) وهو جزء من حديث عائشةء أخرجه أبو داود ( رقم 75 ) والترمذي ( رقم 
١١7‏ ) وهو حديث حسن بشواهده . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني و 


قوله : وروي أن النبي عََْدِ قال : ١‏ لا تغلبتكم الأعراب على اسم 
صلاتكم ل إلخ. 

أقول : ليس هذا موطن الكلام على اسم الصلاة » بل مله الأوقات » 
كا ذكره المؤلفون في الحديث هنالك ». ولكنه لما ذكر تفسير هذه الآية هنا» 
استطرد الكلام على ما يقوله الأعراب من تحريف هذا الاسم . 

قوله : وقيل الاسعذانت متسوخ 2 إخ. 

أقول : لم يرد في الكتاب والسنة ما يرشد إلى هذه الدعوى 6 لا يخفى » 
بل الاستمذان محكمءولكن ترك الناس العمل به - ا قال الز حشري في الكشافٍ - 
حتى صار كلمنسوخ » تفريطًا وتسامُلا . وك باب من أبواب الشريعة قد صار 
مهجورًا لا يعمل به إلا الشاذ النادر » ويستنكره الأعم الأغلّب » حتى يصير 
يَفِعْله لما شرعه الله كأنه قد أنى بابًا من أبواب الكبائر » وهكذا يكون الأمر إذا 
دنت القيامة وقربت الساعة . 


قوله : عن هذيل . 

أقول : ذكره المصنف هاهنا بالذال المعجمة » اتَبَاعًا لما وقع في كتب الفقه » 
وليس ذلك بصحيح » بل هو هزيل بن شرحبيل'" - بالزاي - الأودي الكوني 
التابعي » سمع عبد الله بن مسعود » ومن الرواة عنه : أبو قيس عبد الرحملن بن 
:مروان وطلحة بن مصرّف وغيرهماء وهكذا هوا في سئن أبي داود7” التي عرزا 
المصنف هذا الحديث إليها . 


قوله : إلا الزوج فله الدخول على زوجته ... إن . 


. أخرجه البخاري في صحيحه ( رقم 57 - البغا) من حديث عبد الله المزني‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في تمذيب التهذيب 7١ /١١(‏ ) . رقم الترجة 0 54). : 

(5) في السئن ( ه / 537 رقم 0174 ) من حديث هزيل. مرفوعًا بلفظ : « هكذا - 
عنك - أو هكذا ؛ فإنما الاسعذان من التّظَر » . وهو حديث صحيح . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
أقول : قد صح عنه عَُْْهِ أنه كان يَنْهَى أصحابه عن أن يطرقوا أهاليهم 
ليلا » ثم بيّن سببٌ ذلك بقوله : « تمتشط الشعئة وتستحدّ المغيبة » كا ثبت في 
الصحيحين”' وغيرهما . وثبت عنه عَيَِهِ أنه كان لا يطرق أهله ليلّا » وليس العلة 
في جميع ذلك إلا كراهة مفاجأة الأهل على حالةٍ غير مناسبة » يتأثر عنها التفرة » 
وتجويرٌُ ذلك في دخول أحد الزوجين على الآخر من دون اسعذانٍ» كائر” . 


(5) البخاري في صحيحه ( رقم 11/٠1‏ - البغا ) ومسلم ( رقم 7١‏ ) من حديث جابر . 


وبل الغمام على شقاء الأوام - المجند الث 57 


لا كتاب الدعارى والبيسنات لا 


قوله : دل على أن الشيء إذا كان في أيديهما ... إ . ٠‏ 

أقول : الأحاديث التي ذكرها المضنف مطلقة » ليس فيها التقييد بكون 
النبي في أيديهما » ولم يذكر دليلًا لهذا التقييد » ويمكن الاستدلال له بما أخرجه 
الشافعي”" والبيهقي”" والدارقطني”” من حديث جابر » أن رجلين تداعيا دابة 
إلى رسول الله عِتّه فقضى بها للذي هي في يده . ولكن إسناده ضعيف . ويمكن 
أيضًا الاستدلال له بالحديث الذي قدمه عن علقمة بن وائل”؟ » فإنه لما قال 
الكندي : إنها أرضي وفي يدي » قال للحضرمي : « أَلَكَ بيّنة ؟ » . قال : لا . 
قال : « فلك يمينه » . فهذا الحديث قد دل أنه يجب الحُكم لصاحب اليد » 
وعلى خصمه البيّنة » فإن أقامها وَجَبَ الحُكم له بمجرد إقامة البينة » ولا حكم 
لبينة ذي اليد » فيكون ذلك دللا على ترجيح بينة الخارج . وأمّا ما أخرجه الطبراني”» 
من حديث أي هريرة » أن النبي عله أسهم بين خصمين أقى كل منهما بالبينة » 
وقضى لمن خرج له السهم . وكذلك أخرجه البهقي”'' من حديثه » وهو عند 
أي داود من مراسيل ابن المسيّب » فلا تقوّى على معازضة حديث القسمة » 


.)١41١8 رقم‎ ١49-1١45 / 5 ( في بدائع المنن‎ )١( 

(؟) في الستن الكبرى ( /5١‏ 5965). 

(5) في السئن ( 5 / ٠١9‏ رقم 7١‏ ) بسند ضعيف . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه ( ١77 / ١‏ رقم 777 / 184 ) وأبو داود ( رقم 7578 ) 
والنسائي في القضاء كا في الأطراف ( 9 / 85 ) والترمذي ( رقم 184٠‏ ) وأحمد 
5١7/4 (‏ ) والطيالسي ( رقم ٠١7‏ ) والدارقطني ( 4 / 5١١‏ ) والبهقي ( ٠١‏ / 
لالداء 44١ء‏ 118 ء 584 ء 751١‏ ) من طرق عن علقمة بن وائل عن أبيه . 

(ه) في المجمع ( 5 / 7١‏ ) وقال الحيثمي : فيه أسامة بن زيد القرئي , وهو ضعيف . 

(5) في السنن الكيرى ( /9١‏ 089). 


ويل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


ويمكن الجمع بين هذه الروايات بحمل بعضها على كون المُدّعَى في يد أحدهما » 
وبعضها على كونه في أيديهما أو يد غيرهما مُقِر لهما » ولا يخلو ذلك من تكف » 
والمقام من مواطن الإشكال » والأرجح عندي القسمة على جميع التقادير . أما 

إذا كان في أيديهما جميعًا » أو في يد غيرهما وهو مُقِرٌ لهماء أو كان 
لا يد لأحدهما عليه » فظاهرٌ . وأما إذا كان في يد أحدهما فيه التى 
أقامها وإن لم يكن عليه في الأصل » كما تدل عليه أحاديث”" : « على المدّعِي 
البيّنة والمنكر اليمين » » لكن لا ملازمة بين كونها ليست عليه وبين عدم الاعتداد 
بها » فإنها قد انضمّت ححجَة - وهي البينة - إلى حجة وهي الثبوت _ - فكانت 
في غاية القوة » وب غير ذي اليد وإن كانت حجة واحدة . لكنها له لما كانت 
مقتضية لمزيد اختبار الشهود » وعدم استنادهم إلى مجرد ثبوت اليد » كانت 


في القوة كالحجتين اللتين بيد الآخر . 
قوله : إنه يحكم للرجل بما يختصّ الزجال , وللمرأة بما يختصّ النساء . 
أقول : هذا اجتباد منه - كرم الله وجهه - وفي المسألة مذاهب مختلفة » 
وعندي أنه إنما يكون الحكي كذلك إذا كان كل واحد من الزوجين ذا كسب 
أو مال » بحيث يمكنه أن يتملّك ما يليق به ء أما إذا كان من له الكسب أو المال 
أحدهما دون الآخر» فلا ريب أن الظاهر معه فيما يليق به وما لا يليق بهء 


)0( لقول النبي عه : « شاهداك أو بمينه » . 
البخاري ( ه / 58٠١‏ رقم 5559 , .5050 ) ومسلم ١١7 /١(‏ رقم 37١‏ / 
006 . 
وحديث : ١‏ البينة على من ادذٌّعى والمين على من أنكر » . 
أخرجه البيبقي في السنن الكبرى ( ٠١‏ / 597 ) وابن حبان كا عزاه إليه صاحب 
التلخيص ( 4؟ / 17١8‏ ). 
وحديث وائل بن حجر : أن النبي عله قال للكندي : « ألك بيه ؟» . قال : لا . 
قال : « فلك يينه » . 
أخرجه مسلم ( ١١7/١‏ رقم 7717 / 14 ) وأبو داود ( رقم 8577 ) وغيرهها . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني م 


وسواءً كان الزوج أو الزوجة » فالمرجع ذ في ذلك اجتهاد الحاكم القن » الناظر 
في محصّلات الظَّنّ » الباحث عن حقائق الأمور » والجزم بأحد الوجوه في 
كل حادثة جمودٌ ظاهرٌ 584 / 78 فإنه لا يشك نعاقل أن المرأة إذا كانت 
فقيرة » لا تملك شيثًا عند عقد النكاح » ؛ ثم لم يتجدّد لها بعد التكاح تملّك 
شيءٍ من الأشياء » ولا كانت ذات كسب ء ٠‏ فهي غير مالكة لشيءٍ من الأعيان 
حال التنازع » بل الظاهر مع الزوج مع يمينه » وكذلك العكس . 

قوله : باب الحكم بشاهدٍ ويمين . 

أقول : الحق أن الحكم بالشاهد العذل والمين واجب » وقد ثبت ذلك 
في السنّة ثبونًا لا ينكره | ه إلا من لا يعرف الممئة » وجملة من رواه من الصحابة 
زيادة على عشرين جد واناتع في اذك لحرا خاريعة عل قياف 
واداتدما متتكوا ريه أرز لله أبن بإشهاد رجلين ٠‏ وقال مَل : « شاهداك 
أو يمينه )” "ولا فاك أنه ليس في. ذلك ما'يقيد اللتصر :ديل 2ه نا فيه 
أن مفهومه يدل على عدم قبول الشاهد الواحد مع العين » ولا حكم هذا المفهوم 
مع وجود المنطوق » وهو القضاء بالشاهد والهين » مع أن هذا المفهوم هو مفهوم | 
لقب”” » وهو ما لا يعمل به تَحَارِير الأصول , ك! ذلك معروف » وقد استوفيتٌ 


/ 5 ( ذكر.ذلك ابن الجوزي في التحقيق » وقد ذكره ابن حجر في التلخيص‎ 5 )١( 
1 . ) تحت عنوان : ( فائدة‎ )5 

(؟) البقرة آية ( 1785). 

(6) تقدم تخريجه . 

(5) في النسخة الثالثة و غاية » . 

9ه مفهوم اللقب : كقوله تعالى : 9 0 > مفهوم المخالفة : غير محمد . 
وقد اتفق الاصوليون على عدم الاحتجاج بالنص على مفهوم المخالفة لمفهوم اللقب . 
والمراد باللقب : اللفظ الجامد الذي ورد في النص اسمًا وعلمًا على الذات المسند إليها 
الحكم المذكور فيه » ففي حديث : و في البْرَ صدقة » , لفظ البر اسم للحبٌ المعلوم 
الذي أوجبت فيه صدقة . وفي حديث  :‏ في الغنم زكاة » لفظ الغنم اسم للحيوان - 


1 وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


حجج الجميع في شرح المنتقى'" فليُرجع إليه . وأما العمل بالشاهد واليمين 
في غير الحدؤد والقصاص ء فلعله يأتي 5 على ذلك إن شاء الله . 

قوله : فكان هذا ردًا منه لليمين على المدعي . 
ْ أقول : قد أخرج الدارقطني”" والبيقي”" والحاك”' » عن ابن عمر : 
أن رسول الله كته رد ابمين على طالب المحق . وفي إسناده ضعف . ولكنه قد 
أخرجه غيرهم من طريق أخرى » وفيه : والمطلوب أولى بالبهين فإن نكل حلف 
الطالب . ويؤيّد ذلك ما وقع من جماعة من الصحابة من دون إنكار » فيكون 
الجميع صالحًا لتخصيص ما قيل : إنه يفيد الحصر » كحديث : ١‏ شاهداك أو 
يمينه ) . ونحو ذلك » وإن لم يكن ذلك عند التحقيق ما يفيد الحصر » 5 تقدم . 
ولي التي استدل بها المصنف في دلالتها على المطلوب خلاف . 

قوله : دل ذلك على أن المدّعَى عليه إذا طلب بمين المدّعِي , بعد إقامة 
البيّنة على ما ادعاه أنه حق واجب . وَجَبَ أن يَحْلِف . 


- المعروف الذي أوجبت فيه زكاة . 
ولا يفهم - لغة ولا شرعًا ولا عرفًا - أن ذكر البْرَ احترارٌ عما عداه من الحبوب » 
ولا أن ذكر الغنم احتراز عما عداها من السوائم . ولا أن إيجاب زكاة في الغتم يفهم 
منه أن لا زكاة في الإبل والبقر وغيرهما » فلهذا اتفق الأصوليون على عدم الاحتجاج 
الا تو 7 وو اه ا 11 0 
ه . ومعلوم من لسان العرب أن من قال م 0 
0 على العمل في جزئية خاصّة فما ذلك إِلَّا للقرينة . 1م 
أصول الفقه للخلاف ص ه6١1‏ -5ه١1.‏ 
0١‏ 5/8 - 5ىم). 
0) في السنن ( 4 / 5١*‏ رقم 514). 
5 في الكبرى ( /1١‏ 144). 
(4) في المستدرك ( 4 / ٠‏ 
(ه) قوله تعالى : طإ أن تُرَدٌ أعِان بعد أهانهم » . المائدة : .)1١8(‏ 
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أقول : هذا جمعٌ بين مَنَاطَيْن للحكم » هما البينة والعين بعد كال نصاب 
الشهادة » ومثل هذا محتاج إلى دليل لأن الذي أوجبه الشارع هو المين على المدكر » 
والبيئة على المدعي » فإلزام المدعي المين بعد أن أقام البينة الكاملة » محتاج إلى 
دليل » ولا سيما وهي غير واجبة عليه » بل على خصمه وهو المذكرء ولا يلزم 
من وجوبها عليه مع الشاهد الواحد أنه يجب عليه مع الشاهدين فصاعدًا ؛ لأنما 
مع الشاهد الواحد قائمة مقام شاهد آخرء إذ الشاهد الواحد ليس بمناط للحكم 
وحده » والنبي َيه يقول : ١‏ شاهداك أو يمينه »”"". ولم يتلى : شاهداك ويمينك . 
وهكذا ما ذكره المصدف بعد هذا من قبول البينة بعد ابمين ؛ لأن العين قد فعلها 
من وجبت عليه وهي مناط شرعي » فقبول مناط آخر وهو البينة بعدها » محتاج 
إلى دليل » والحخاكم الثابت العارف بمسالك الحكم ومدارك الدليل » ينبغي له أن 
يسأل المدعي عند طلبه لليمين » فنقول له : ألك بينة ؟ ا قاله َوه للحضرمي » 
فإن قال : نعم . أمره أن يأقي بها » ولم يُجبه إلى تحليف خخصمه قبل الإتيان بها ء 
وإن قال : لا بينة له » حلّف خصمه » فإن قال : له بينة - بعد ذلك - لم يجبه » 
٠‏ بل يقول له كا قال عَُْهِ للحضرمي : ٠‏ ليس لك إِلّا ذلك » . وأما الاحتجاج بما 
وقع من الصحابة في مثل هذه المواطن » فليس بمفيد ؛ لأنها من مسارح الاجتهاد » 
ولا حجة في اجتهاد أحدٍ على أحدٍ » نعم إذا انكشف أن المين فاجرة بِأمرٍ معلوم. 
لا مظنونٍ » وجب المصير إلى ذلك ؛ لما أخرجه أحمد”" والنسافي”” والجا؟ , 


. تقدم تخريجه‎ 0١ 

. ) 7١5 / 4 ( عزاه إليه ابن حجر في التلخيص‎ )١( 

(”) في القضاء ما في تحفة الأشراف (4 / .89 ). 

(4) في المستدرك ( 4 / 55-98). 
قلت : وأخرجه أبو داود في السئن ( 5 / 4١‏ رقم 77١‏ ) وعند الببيقي ( 
) عن طريق أي الأحوص . حدثنا عطاء بن السائب عن ألي يحبى » عن ابن 
عباس : أن النبي َه قال - يعني الرجل حلفه -  :‏ احلف بالله الذي لا إلله إنّا 
هوء ما له عندك شيء » يعني للمدعي . قال أبو داود : أبو يحيى اسمه : زياد » - 
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من حديث ابن عباس » أن رجلين اختصما إلى رسول الله عله عله [ في شيءٍ ] ]''' فقال 
للمدعي: : 9 أقم البينة.و:.-قلم قنها م فقال للآخر + و اتحلف 6 .. تحلف بال 
الذي لا إله إلا هو . ما عنده شيء . فنزل جبريل فقال : إنه كاذب . فقال 
النبي يِه للحالف : ٠‏ بلى » قد فعلت ولكن الله قد غفر لك بإخلاص قولك 
. لا إله إلا هو » . ثم أمره بإيفاء حق خصمه . وليس للحديث علّة وإن زعم 
ذلك بعض أهل الحديث » وله أيضًا شواهد . فهاهنا ألزمه مويله بإيفاء خصمه 
بعد أن حلف ؛ لأجُلٍ إخباز جبريل له بأنه كاذب . 789 / 588 وهو تحبر 
يفيد العلم » فإذا حصل للحاكم ما يفيد العلم بكذب اليمين » كان له العمل 
به وأما إذا حصل له ظن بالكذب فقط كما تفيده شهادة الشاهدين » فلا يجوز 
له العمل به ؛ لأنه ترجيح مظنونٍ على مظنونٍ » ومناط على مناط » بدون دليل . 
فإن قلت : ما الأمر الذي يفيد العلم إذا كانت الشهادة لا تفيده ؟ قلتٌ : هو 
يحصل بأمورٍ كثيرة : ( منها ) : أن يعلم الحا بثبوت ما حلف الحالف على ٠‏ 
نفيه » بالمشاهدة » أو بإقرار الخالف أنه فاجر » أو بشهادةٍ تفيد العلم ضرورةٌ 
أو استدلالًا » كالتواتر وما يقاربه . 
قوله : ولأن الاعتبار بَيّة الحام . 


- )| كوفي ثقة . وقد تابعه حماد , أخبرنا عطاء بن السائب به بلفظ : أن رجلين اختصما 
إلى النبي عَيُهِ ٠‏ فسأل النبي عَييُْهِ الطالب البينة » فلم تكن له البينة » فاستحلف 
المطلوب . فحلف بالله الذي لا إله إِلّا هو , فقال رسول الله عل : « بلى قد فعلت » 
ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إلله إلا الله » . قال الألباني في الإرواء ( 8 / 
24 ): وعطاء بن السائب كان اختلط . وحماد هو ابن سلمة » وكان سمع منه 
قبل الاختلاط وبعد الاختلاط . ١‏ 
قلت : وأخرجه النساني » وفي إسناده عطاء بن السائب ء وفيه مقال » وقد أخرج 
له البخاري حديئًا مقرونًا . 1ه . 

. ليست في النسخة الثالثة‎ )١( 
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أقول : الاعتبار بنية المستتحلف وهو صاحب الحق » » ا أخرجه مسلم'' من 
خديك أن عزيرة ؟ قال : قال رسول الله عه : ٠‏ اين على يه الستحلف » . 
وأخرجه الترمذي”" وأبو داود”" بلفظ : « يمينك على ما يصدقك به صاحبك ») 
والمراد بالصاحب صاحب الحق بلا خلاف » فلا وجه لما زعمهالمصدف . 


.)1١١817 / رقملا؟‎ ١١04 / «( في صحيحه‎ )١( 
.) 1١584 في السنن 55/5" رقم‎ )0( 
. ) 3588 (م) في السنن (* / الاه رقم‎ 


قلت : وأخرجه ابن ماجه ( 587/1١‏ رقم .)1١1١‏ وهو حديث صحيح . 
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قوله : والأصل فيه السّنّة والإجماع . 

أقول : أهمل المصنف - رحمه الله - دلالة الكتاب العزيز على لزوم الإقرار 
للمقرٌ » وفيه من. ذلك الكثير الطيب » فإن الله سبحانه -رئّب في كتابه العزيز 
أحكامًا وعقوبات على حصول أمورٍ هي إقرارت » وإن لم يذكر فيها لفظ الإقرار » 
ثم إن المصنف استدل من السنة بما. وقع في. الحدود . وكأنه لم يحضر له ,حال 
تحرير هذا إلا ذلك » وهو أكثز من يحصر في السنة اللطهرة ٠‏ . 

قوله : وأما السكران ففيه خلاف بين العلماء ... إل . 

أقول : ما ذكره المصنف - رحمه الله - هو أعدل الأقوال وأرجحها » 
ولا وجه لمن جعله كالصاحي مظلقًا عقوبةً لفعله ؛ لأن العقوبة في الدنيا هي الحدّ » 
وفي الآخرة ما وردت به الأحاديث الصحيحة في ذلك » فلا وجه لاختراع' عقوية 
غير ما ورد به الشرع . ومن قال : إن صحة ما يصدر عن السكران حال سكره 
لأجل عموم الأدلة . فلا يخفى ما فيه من السقوط ؛ فإن العقل هو مناط الأحكام . 
الشرعية » فإذا ذهب بأي شيءٍ كان ء ذَهَبٍ الخطابٌ » وهو في تلك الخال 
إن لم يكن مجنوئًا » فهو كامجنون قياسًا صحيحًا . 

قوله : ما يُجلب من بلاد الكفر . 

أقول : قيّده في النباية بالصغير » فقال : هو الذي يُحمل عن بلاده صغيرًا 
إلى بلاد الإسلام » فالمراد أنه إذا ادّعى مدَّع أنه قريب لهء فلا يكون النسب 
ثابثًا مجرد الإقرار » بل لابد من البينة » ولكن لا يخفاك أن الحميل المذكور لا يخرج 
عن الحكم الثابت لغيره إلا بدليل » ولا دليل إلا قول عمرء وليس من الحُحجّا ٠‏ 
في شيء » ودعوى الإجماع عليه مجازفة كغيرها . 


ع 6 
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قوله : فإنه يدل على أنه يجب على الشهود إن شهدوا بالحق الذي علموه 
إذا طلب منهم ... إل . 

أقول : النبي عن الإباء مقيّد بالدعاء » فلا يكون الإباء عمرّمًا إلا بعد 
طَلَبِ المشهود له من الشاهد أن يشهد » ومثله قوله تعالى : فإ( ومن يكتمها فإنه 
آثم قلبه 4”". فإن الظاهر أن الكم إنما يكون بعد الطلب » وأما وجوب الأداء بدون 
طلب » فإن لم يخش الشاهد فوت الح » فلا ريب أن تأديّة الشهادة تكون من باب 
الأمر بالمعروف , وإن خشي فوت الحق » فذلك من باب النيي غن المنكر » وحديث ؛ 
« خير الشهود من شهد قبل أن يُستشهد )'” » وكذلك الحديث الآخر المعارض 
له » ليس فيهما دلالة على وجوب الاداء . ولا على عدمه » بل هما باعتبار الأفضل 
من الأمرين ما هو . 

قوله : فيه تأويلان ... إخ . 

أقول : لفظ ١‏ يُضارٌ » بالإدغام يحتمل أن يكون أصله « يُضارر » بكسر 
الراء الأولى ميا للمعلوم » وأن يكون أصله « يُضارّر » بفتح الراء الأولى مبيًا 
للمجهول , والمعنى على الأول هو ما ذكره المصنف أُولَا » وعلى الثاني هو ما 
ذكره المصنف ثانيًا . وعلى هذا فيكون مجملا”" لا يتعيّن لأحد المعنييّن إلا بقرينة » 
وأما حَمْلُه علهما جميعًا فإنما يم على قول من قال يمجوآز حمْل المشترك على معنيّه 


(0) البقرة آية ( 781 ). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ( ه / 555 رقم 01817 ) وابن ماجه ( 5 / 797 رقم 
145) من حديث زيد بن خالد الجهني . وهو حديث صحيح . 

(5) المراد بالمجمل في اصطلاح الآصوليين : اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد منه » 
ولا توجد قرائن لفظية أو حالِيّة ينه » فسبّبُ الخفاء فيه لفظي لا عارض . فمن المجمل - 
ألفاظ : الصلاة ء الزكاة . الربا . ١‏ ه . انظر الخلاف ء علم أصول الفقه ص 2077 1 
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جميعًا » والخلاف في ذلك مشهور في الأصول . 
رادل ولك عن تهد بالخ رم لابونتتي تا اران 
أقول : هذه الآية هي + حُبَة النْظام' '" . أن الكذب ما خالف الاعتقاد » 
والصّدْق ما وافقه . وقد أجيب عن ذلك بأجوية كا تقرّر في علم امعان والأصول ؛ 
وذهب الجمهور إلى أن الصدق مُطَابَقَةٌ الواقع » والكذبٌُ المت . وذهب الجاحظ7©” 


إلى أن الصدق مطابقة الواقع والاعتقاد » والكذب مخالفتهما ولبعض المتأخرين 
مذهب خارج عن هذه 54٠.‏ / 560 المذاهب جميعًا . 

قوله : ثم نُسخ ذلك 

أقول : إن كان الناسخ قوله تعالى : .9( وَلَشِْدُأوَقَعَدَ يكل 6 
فلا يصلح لذلك ؛ ؛ لأن الآية | إن كانت عامّة » فقد تقرّر في الأصول أن العام 
المتأتمر لا يكون ناسكًا إلا على مذاهب شذوذٍ من أهل الأصول » وإن كانت 
الآية خاصّة » فلا تصلح للدسخ ء إلا إذا كان هذا الخاص هو ذلك الوك 
و ليض الأمر كذلك ؛ ففي دعوى ع إشكال » وكذلك التأويل الذي ذكره 
المصنف في غاية البُمْد » والأولى أن يقال : إن قوله تعالى : 9 . أو وَءَحَانِ مِنّ 
م04 » مقيّد بيد يفيد تخصيصه به وهو قوله : « إن أنم ضريم في 
الأرض 04 فتكون شهادة أهل الذّمّة مخصّة بذلك ؛ لأنها مظنّة إعواز الحال 


. تقدمت تر جمته‎ )١١( 

(؟) هو أبو عهان عمرو بن بحر بن محبوبا البصري المعتزلي » صاحب التصانيف أخذ عن 
النّظَّام . قال تغلب" : ما هو بثقة . وقال الذهبي : كان ماجنًا قليل الدين » له نوادر 5 
وقيل : إنه مات سنة ( 59٠‏ ه) . وقيل : سنة ( 98 ه). 
انظر « سير أعلام النبلاء » ( /1١‏ 55ه رقم 61١44‏ . 

م الطلاق الآية (5). 

(4) الائدة الآية ( .)1١5‏ 

دهم المائدة الآية ( .)1١5‏ 
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قفد عدول المسلمين » وأما حديث : ١‏ لا تقبل شهادة مِلَّةَ على ملة )7ع 
فسيأتي عدم انتهاضيه للاحتجاج » ولو صمّ لكان مخصّضًا بالآية المذكورة . 
وأما تحليف الشهود عند الريبة » فالظاهر أنه من جملة اتَّتَ المأمور بهء 
ولا سيّما مع فساد الزمان » وتواّب كثير من الناس على شهادة الزور » وكثيرًا 
ما يتحرّج بعض المتساهلين في الشهادة عن اليمين الفاجرة » والبعض بالعكس 
من ذلك ولم يرد ما يدل على المبع من تحليف الشهود » وأما الاستدلال بقوله 
تعالى : ا فَيِمْسِمَانِ اسه 4" ففي انطياقه على مل النزاع خلاف . وأمّا تفريق 
الشهود » فهو من أعظم ما يُستعان به على الفرق بين صذق الشهادة وكذبها » 
ولا سيّما إذا سألهم الحا عن بعض الأحوا ل التي لا يجوز تواطؤهم 
عليها » ولقد انتفعتُ بتفرّق الشهود وتنويع سؤاهم , وقل ما تصحّ شهادة بعد 
ذلك » والحاك لا يحل التَسَاهُّل » بل يجب عليه إكال البحث عن كل ما يتوصّل 
به إلى كشف الحقيقة » وهذا منه . 


قوله : وأمَا سائر العقود . فتصحّ من دون إشهادٍ . 
أقول : استدل على هذه الكلية بأدلة خخاصة بالبيع » والدليل الخاصّ لا يثّت 
سر مرح لخر م 


به الحكم العام 3 ثم قد قال الله تعالى : «وَأشَهِدْوَأدَاتاسْشْرَي” 5 4 والأمر 
حقيقة في الوجوب » فكيف يرجح على هذا النّصّ القرآني ركه عَتهِ للإشهاد 


1) قال ابن حجر في « التلخيص » ( 4 / ١198‏ ) : روى أنه عله قال : ١‏ لا ثقبل 
شهادة أهل دين على أهل دين إلا المسلمون فإنهم عدول على أنفسهم » وعلى غيرهم ) . 
البهقي من طريق الأسود بن عامر شاذان : كنت عند سفيان الثوري » فسمعت شيحًا 
يحدّث عن يحيى أبي كثير » عن أي سلمة عن أي هريرة نحوه » وأتم منه » قال شاذان : 
فسألت عن اسم الشيخ فقالوا : عمر بن راشد » قال البهيقي : وكذا رواه الحسن 
ابن موسى وعلي بن الجعد » عن عمر بن راشد » وعمر ضعيف . وضعفه أبو حاتم . 

١؟)‏ المائدة الآية .)1١١5(‏ 

5 البقرة الآية ( 85؟1). 
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في واقعةٍ أو واقِعَتيّْن » لا يُدْرَى هل هما متقدَّمتان على الآية أو متأخرتان ؟! 
وكيف يصمّ دفع الدليل القراني بمثل هذا ؟! مع ما عرّفْناك غير مرة : أن فَعْله 
َه لا يُعارض ما ورد عام ء إلا إذا ظهر ما يدلّ على اَأسّي » وإلا كان 
الفعل خاصصًا به » ثم على تسليم ظهور ما يدل على التأسي . وتسليم تأر تزكه 
اللإشهاد عن الآية » غاية ما فيه » أن يكون دالا على أن الأمر القراني مصروف 
عن معناه الحقيقي » وهو الوجوب .ء إلى المجازي » وهو الندب . وما أَعْببَ 
استدلاله بحديث : ١‏ ثلاثة لا يستجاب لهم ) على إثبات البيع » مستدلا بقوله : 
« باع شيا » » وقد عَرَّهْناك غير مرة أن هذا من أفسد الأوهام وأفحش الغلط ؛ 
ثم ليس التزاع إلا في وجوب الإشهاد ة في البيع » وأما كونه يستلزم عَدَمُهُ بطلان 
البيع ».فذلك شأن ما هو شرّط » » لا شأن ما هو واجب » ولكن المصدف - 
رحمه الله - لا يهتدي إلى مثل هذا » كما يظهر لك من تصرفاته في هذا الكتاب . 

قوله : دلّ ذلك على جواز شهادة العذل . 

أقول : إن كان الذي دل على هذا الآيهٌ الكريمة » أعني قوله تعالى : 
١‏ أمة وصطارع! "يلا يلش إن هذا وسف شامل لكل الأ » .وفهم العدل 
وغير العدل , فلا يصح تة تفسير الوسط بالعدل اصطلاحًا » وإن كان الذي دل 
على ذلك الحديث الذي ذكره » فممنوعٌ ؛ لأنه أجاز شهادة مِلّة الإسلام على 
سائر الملل وفيهم العدل وغير العدل » فليس فيما ذكره دليل على ما ادّعاه » ثم 
هذا الحديث في إسناده من لا تقوم به الحجة » 5 هو مبيّن في مواضعه . فلا 
ينتهض للاستدلال به . 

قوله : قال المؤيّد بالله : إن صحّ هذا عن علي » فلا أجوّز شهادة الوالد 
الولدة . 

أقول : لعله أقاس الأب على الابن ؛ لأن كل مازع يُفرض في الابن فهو 
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موجود في الأب ء كالقرابة والتوارث والمحاباة وغير ذلك . والحق أن القرابة 
بمجردها ليست بمانعة سواءٌ كانت قريبة أو بعيدة » إنما المانع التهمة ؛ فإذا 
كان القريب ممن تأحذه حميّة الجاهلية » ولا يردعه عن العصبية :دين ولا حياء » 
فشهادته غير مقبولة » وإن كان على العكس من ذلك فشادته مقبولة . والأصل 
في المنع من قبول شهادة.المتهم » حديثٌ : 75١/0١‏ (لا ثُقبل شهادة 
ذي الظنّة والحثة » » والظنة هي التهمة » ولم يرد ما يدل على منع شهادة القريب 
أجل القرابة . 

قوله : والأقرب أن الاعتبار باختبار توبته سنة ... !م . 

هذا رأثي محض » والحق أن بمجرد التوبة يزول المانع » ولو كان في الساعة 
التي لابس فيبا المعصية . ودعوى المَرْقَ بين بعض المسائل في اعتبار الاختبار دون 
ل ل 

قوله : وقد ذكر اهادي على التعيين أن من الكبائر الفرار من الزخحف ... 
لخ . 

أقول : قد اختلف في مقدار عدد الكبائر » فقيل : تسع » وقيل : سبع" 
عشرة » وقيل أكثر من ذلك » وقد أورد منهبا صاحب جمع الجوامع زيادة على 
ثلاثين » وجمع فيها ابن حجر كتابًا حافلا » سماه : « الزواجر في الكبائر )20 , 
وأورد منها نحو أزبع مائة أو أكثر » ومرجع: الخلاف إلى مفهوم الكبيرة : ماذا 
هو ؟ فمن جَعَل الكبائر ما عدا الصغائر » بلغت إلى عددٍ كثير » ومن جَعَلَهًا 
أخصّ من ذلك » جَعَلَهَا دون ذلك . وقد رسمها بعضهم بما ورد الوعيد عليه 
أمع .الح ء أو لفظ يفيد الكبر أو العظم أو نحوهما . ويلزم على هذا القول أن 
المعاصي ثلاثة أقسام : صغيرة » وكبيرة » والقسم الثالث لا يتصف بكونه صغيرة 
ولا كبيرة » فإن كان هذا اصطلاحًا » فلا مشاحة فيه » وإن كان لغة فليس في 


(1) اسمه الكامل : « الزواجر عن اقتراف الكبائر » تأليف أحمد بن محمد بن علي بن حجر 


المكي الطيتمي 9.09 - 90/4 ه . 
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اللغة ما يدل على أن المعاصي ما ليس بصغيرة ولا كبيرة » وإن كان شرعًا » 
فما الدليل على ذلك ؟ والظاهر - والله أعلم - أن المعاصي قسمان : صغائر 
وكبائر . والكبائر في نفسها متفاوتة » بعضها أكبر من بعض » كما ثبت بذلك 
الدليل » فإنه َيه سمّى بعض المعاضي أكبر الكبائر » كالشرك بالله » وقتل 
الأولاد خشية إملاق » وشهادة الزورء ونحو ذلك . 
قوله : وأمّا أكل أموال الناس ظلمًا , فلقول الله تعالى : «إوَلَاتَحْسَكرككَ 
أقول : هذا الدليل أعمّ من الدعوى ؛ لأن الظلم يتصف به من ظَلّم الناس 
في دمائهم وأعراضهم » ؟! يتصف به من ظلمهم في أموالهم » بل يصدق على 
من ارتكب غير ذلك من المعاصي أنه ظالم لنفسه » وكان الأولى الاستدلال 
بقوله تعالى : ف[ وَكاحََظ ولوك ييخ ألتَطِلِ 4" , ولعل وجه عدوله 
إلى الدليل الغام ما فيه من الزجر البالغ » ولكن لا وجه للاقتصار على الأموال 
دون الاعراض . 
قوله : وأما امدِّثْ ‏ فلقول النبي َه : ٠‏ اقتلوا الفاعل والمفعول 


لكف 


0 


1 


به )2 


أقول : المحدث - لغة”© وشرعًا - : المُتشبّه بالنساء في المشي بتكسّر 


. )45 ( إيراهم آية‎ )١( 

2( البقرة آية ( )1١84‏ : 

©) أخرجه أحمد ( 5٠٠١/1١‏ ) وأبو داود ( 4 / 700 رقم 4451 ) وابن ماجه ( 7 / 
) والترمذي في السئن ( 5 / لاه رقم ١455‏ ) والحام ( 4 / 558 ) وقال : 
صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي » ووافقهما الألباني » وأخرجه البييقي في السنن 
الكبرى ( 8 / 57 ) من حديث ابن عباس . وهو حديث صحيح » صححه الالباني 
في الإرواء رقم ( 556٠0‏ ) . 1 

(5) انظر القاموس ( /١‏ 0117). 
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وتعطّف » فإن صح إطلاقه على من تُرتكب منه الفاحشة » كان الدليل أخصٌ 

الو من الدليل . 

له : دلّ ذلك على قبح اللّعِب بها . 

أقول : السُطرئج لم يُوجد في زمه عله » ولا صخ عنه فيه شيء » وقد 
روى الديلمي”" أحاديث في ذلك » كلها باطلة . وأما الصحابة فلهم في ذلك 
أكالم وبينهم اختلاف ؛ لأنه ظهر في أيامهم , ولا ريب أنه من اللهو الذي هو 
عن طاعة الله بمعزل . ولا سيما من استكثر من اللعب به , فإنه قد يتساهل بالصلاة 
ويؤترها عن أوقاتها . وكثيرًا ما يجلب المراء'”' بين أهله » ويثير المخاصمة » ويجلب 
العداوة » ويحرج الصدور ‏ وهذا معلوم مشاهد ؛ فعلى كل حالى ليس من أعمال 
الخير » ولا من أشغال أهل الصلاح . وأما أنه حرام فممنوعٌ » حتى يقوم دليل 
يدل على ذلك » واللهو ليس بحرام على العموم , لصيذقه على كُل ما يتلهّى به 
الإنسان كائنا ما كان » إلا لزم تحريم كثير من المباحات » نعم » إذا كان المتقصود 
بلعب الشطرخ المقامرة » كان حرامًا ؛ لكونه قمارًا . 

قوله : قلنا : عن ذلك أجوبة ء منها أن أثمة العترة أكثرهم لا يرى 
جواز ذلك في التكاح ... إخ . 

أقول :. الحجة عند المصنف إنما هي إجماعهم . لا قول أكثرهم » ولو 
كان قول الأكثر حجة », لزم أن الأقل قد خالفوا الحجة » وهو باطل ؛ فإن مثل: 
هذا قد وقع في مسائل لا يحيط بها الحصر ‏ ول يُنكر على الأقل أحد من أهل 
العلم » قر الأحاديث الصحيحة بكوتها مخالفة لرأي أكثر العترة » كلام يتحاشى 
من ذكره . وأما ماذكره من التأويل » مستدلًا على ذلك بقولهم : طيّل بهذا 


. ) 581 رقم‎ ١١5 / 4 ( الفردوس بمأثور الخطاب » للديلمي‎ ١ انظر‎ 0١ 
/ 5 ( كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع 6 لابن حجر الميتمي‎  رظناو‎ 
لعل للع‎ 

(5) المراء : الجدل . القاموس ( 4 / 795 ). 
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الأمر ... إلخ . فهذا لوائمٌ في الطبل » لم يتمّ في سائر ما ذكر من الأحاديث » 
وأما ما ذكره من الجمع بين الأحاديث ببناء العام على الخاص » فصوابٌ » لكن 
النزاع في صحة العام وانتهاضه للاحتجاج به 741 / 47 ؟ وخلّوه عن المعارض » 
وفي ذلك كله نزاع » لا يظفر بالحق فيه إلا طويل الباع » وقد جمعتٌ في ذلك 
رسالة”" » ذكرتٌ'فيها من قال بالتحريم ومن قال بالكراهة ومن قال بالجواز » 
وحجة كل فريق » والترجيح بين الحجج . وأوردت في شرح المنتقى'" من ذلك » 
ما تدعو الحاجة إليه » فمن أحب الوقوف على الحقيقة » فليرجع إلى ما أرشدنا إليه . 

قوله : قلنا : المراد به ما كان قبيحًا من الشعر ... إل . 

أقول : هذا جمع حسن يرشد إليه حديث : « الشعر بمنزلة الكلام ع سخسلة 
فب الكلام » وقبيحه كقبيح الكلام ا وحديث : (إن من الشعر 
لحكمة 6'". ولا ريب أن بعضن الشعر مُشْتَمِل على مكارم الأخلاق » وللطبع به 
انفعال تام » فحفظ ما كان كذلك يقود إلى مكارم الأخلاق . كالأشعار المتضمنة 
لمدح الكرم والشجاعة والعفة ونحوها من غرائز الخير . والمتضمنة لذم أضداد هذه 
الأمور » وكذلك الأشعار المشتملة على حِكم فيها مصالح الدين والدنيا » مع 


)00 لعلّها الرسالة التي فيها جواب سؤالات وردت من أي عريش حول الأعراف السائدة 
في الأعراس » أو عند قدوم المسافر » وفي غيرها من المناسبات . 

(5//ام١‏ - وم ) نيل الأوطار . 

() أخرجه البخاري في صحيحه ( ٠١‏ / 07 رقم 5140 ) والبغوي في شرح السنة 
(515/ 559-88 رقم 7898 ) من حديث أي بن كب . 
© قال الشافعي : والشعر كلام» فحسئه كحسن الكلام , وقبيحُه كقبيحه » وفضله 
على الكلام أنه سائر , فإذا كان الشاعر لا يُعْرَفْ بشم المسلمين وأذاهم , ولا يَمْدَح » 
فيكثر الكذبّ المحض »ء ولا يُشْبّبُ بامرأةٍ بعينها » ولا يبتهرّها بما يَشينها » فجائز الشهادة » 
وإن كان على خلاف ذلك لم يبز . قال مُطرّف بن عبد الله بن الشخير : « صَحِبْتَ 
عمران بن الحصين من البصرة إلى مكة » فكان يُنشدني كل يوم ء ثم قال لي : 
إن الشعر كلام » وإن من الكلام حقًا وباطلا » . 
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ضرب أمثال يتقاد لها الطبع بسرعة » وتصوير صور تعشقها الأسماع » كما 
تراه كثيرًا في تحقير الدنيا » وتضليل من جعلها غاية مرامه » وتقبيح التّكانْب 
على تحصيلها » والإرشاد إلى. حفظ المروءة تارة » وحفظ الدين أخرى » على 
مثال ومنوالي يقوم البيثٌ الواحدٌُ منه مقام كراريس من غيره » فلا ريب أن حفظ هذا 
النوع من أنفع ما يطلبه القَطِن » وأما الأشعار المشتملة على أمداح المحرمات 
كالخمر والزنا واللواط ‏ وما شابه ذلك » فهي البليّة العظيمة والدَّاء العياء ؛ لأنها 
لابد أن تجذب الطبع ولو بعد حين » لِمَا عَرّفَاك من الخاصيّة التي في جيّد 
النظم فهذه المعينة بقوله عم : ولأن يمتلوع جوف أحدكم قيحًا ...)20 
وأقبح منها ما فيه قذف المحصنات » وتمزيق الأعراض المصونة » وأقبح من 
ذلك ما فيه الاستهانة بأمر الدين والترغيب في الخروج منه » كما يقع من كثير 
من زنادقة الشعراء . وأما الأشعار المشتملة على ذكر الجمال وتعداد المحاسن 
والتغزلات الفائقة وشكوى الهوى والفراق » فهذه ترك الاشتغال بها أولى » وإن 

قوله : وصوابه ذي الغمد ... إل . 

أقول : الحديث ورد هكذا "ا في سنن أبي داود”"© وغيرها » فليت أن 
المصنف نقل اللفظ 5 هو حتى يترك إساءة الأدب على حديث رسول الله مكلف ' 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ٠١‏ / 544 رقم 2188 ) ومسلم رقم ( 5101 ) وأبو داود 
رقم ( 5005 ) والترمذي رقم ( 580 ) وابن ماجه رقم ( 5005 ) وأحمد ( ١‏ / 
2544 «دهلء "9١‏ و4لاغ و١8:‏ ) من حديث ألي هريرة . 
وفي الباب عن ابن عمر , أخرجه البخاري ( ٠١‏ / 44 رقم 5184 ) . وعن سعد 
عند مسلم رقم ( 7١58‏ ) وعن أي سعيد الخدري عند مسلم رقم ( 5099 ) . 

() ك في مخطوط شفاء الأوام (ص 448 ) . والحديث أخرجه أبو داود ( 4 / 4؟ 
رقم 31٠١‏ ) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي عله ردّ 
شهادة ... وذي الغمر على أخيه ... » وهو حديث حسن . 
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قوله : دلّ ذلك على أنه يجوز قبول شهادة امرأة واحدة , فيما لا يطّلع 
عليه الرجال ... !لخ . 

أقول : لو صم هذا الحديث » لكان دليلا على هذه القاعدة الكلية التي 
تعم بها البلوى في كثير من الخصومات » ولكن بينه وبين الصحة مفاوز ؛ ولا أعرف 
دليلا على هذه المسألة يصلّح للأخذ به » فإن كان مجرد استحسان ورأي » فلسنا 
ممن يقبله في مثل هذا الأمرء مع أعهم قد جوّزوا للشاهد النظر عنذ الضرورة » 
كا جوّزوه للطبيب » فليس الرجوع إلى خبر العدلة الواحدة مما أوجبته الضرورة » 
وكذلك النساء يجوز لن النظر إذا جاز للواحدة » ولا ريب أن بر المرأتين أقوى 
من خبر المرأة » ثم إذا زاد العدد زاد الخبر قوة بلا ريب » وهذا ذهب بعض 
أهل العلم إلى اعتبار أربع » وبعضهم ثلاث » وبعضهم اثنتين . 

قوله : باب الشهادة على الشهادة ... إل . 

أقول : لم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على جواز الشهادة على الشهادة » 
وهي شهادة الإرعاء في اصطلاح الفقهاء . والآية التي ذكرها المصنف”" لا تدل 
على المطلوب بوجه من الوجوه » كا لا يخفى ذلك . وقد استدل بعض المتأخرين 
لجواز الشهادة على الشهادة بجواز الرواية للأحاديث وغيرها عن الراوي لها » وقد 
وقع منه يله الإذن بذلك , كا في حديث : « فرب مبلّغ أوعى من سامع )”© ع 

لاخو 7 36م ورور 

)00 وهي : ذإ فَإِنْمع العسريسرا إن معالعسريسرا 4 [ سورة الانشراح : ه -5 ع . 
(؟) وهو حديث صحيح لغيره . أخرجه الترمذي ( 07 / 4١7‏ - التحفة ) وقال : هذا 

حديث حسن صحيح . وابن ماجه ( ١‏ / 86 رقم 3177 ) وأحمد -155/01١(‏ 

الفتح الرباني ) كلهم من حديث ابن مسعود . 

قلت : مدار الحديث في كل طرقه على عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود » وهو 

مدلس من امرتبة الثالثة » ولم يصرّح بالسماع . ولكن يشهد له حديث زيد بن 

ثابت » الذي أخرجه الترمذي ( 7 / 4١٠‏ - التحفة ) وقال : حديث حسن . وأبو 

داود ( ٠١‏ / 34 - الجون ) وأحمد ( ١54 / ١‏ - الفتح الرباني ). واين ماجه - 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 5206 


رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه )'. ووقع الإجماع على ذلك بين جميع 
المسلمين في جميع الأعصار . قال : والحكم في الشهادة والرواية واحد » ومن 
زعم الفرق فعليه الدليل . ومقتضى هذا الاستدلال أنه يصمٌ الإرعاء في الأموال 
والحدود والقصاص » وأنه لا يشترط' أن يشهد على شهادة الواحد اثنان » فمن 
جعل الشهادة كالرواية » فلا محيص له عن التزام هذا » ومن جعلهما مختلفتين » 
لم يقبل الإرعاء [ في. مالى ولا غيره » فإن لم يلتزم هذا » فليأت بدليل يدل 
على جواز الإرعاء ]'" أُولًا » وعلى المَرْق ما بين الأموال وغيرها ثائيًا . 
ويمكن أن يقال : إن الشهادة على الشهادة داخلة تحت عموم الأدلة الدالة على 
مشروعية مطلق الشهادة ؛ لأنها شهادة على أن فلانًا شهد لديه بكذا » ولا فرق 
بين ذلك وبين الشهادة على أنه أقرٌ لديه بكذا أو تكلّم بكذاء فكما يجوز للشاهد 
أن يشهد أن فلانًا أقر لديه بكذا » يجوز له أن يشهد أن فلانًا شهد لديه بكذا» 
ومقتضى هذا أن يكفي في الإرعاء واحد . 

قوله : فعلى هذا من أقرّ بعشرة ثم أقر بعشرة . فهما نكرتان ... إن . 
*74"/54. 

أقول : كون النكرة إذا تكررت كان المذكور ثانا غير المذكور أولا » 
يخلاف المعرفة إذا تكررت » م قرّره المصنف », في كل واحدة من الصورتين نزاع 
وانتقاض » قد ذكره الشّبلي في حاشيته على المطول في أول بحث التشبيه » ثم 
لو سلّم ذلك » لكان محمولًا على من يفهم أسرار اللغة العربية ويدري بمعاني؛ 
تراكيبها » بخلاف العامّة » فإنهم قد صاروا بالأعاجم أشبه . فيتبغي للحام الثبت 


.. وكذلك يشهد له حديث جبير بن مطعم » الذي أخرجه‎ .) 7١٠ رقم‎ 48/1١( 
فالحديث‎ . ) 77١ رقم‎ 85 / ١ ( الفتح الرباني ) وابن ماجه‎ - ١70 / ١ ( أحمد‎ 
. صحيح لغيره » والله أعلم‎ 

. تقدم تخريجه في النقطة أعلاه‎ )١( 

. ما بين الخاصرتين ليست في النسخة الثالثة‎ )١( 
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أن يُحيل أحكام الأقارير على الأعراف وقرائن الأحوال » من غير فرقٍ بين 
تعريف وتنكير » فإن هذا أمر لا يعرفه إلا أفراد من العلماء . ولا ريب أن 
التأسيس مقذم على التأكيد » فإذا كان للمقر إلمام بعلم اللغة » حمل كلامه 
على قوانينها » وإن لم يكن كذلك » حمل على عُرفه ولغة أهل بلده ومنشعه . 

قوله : باب ما يبطل الشهادة وما لا يطلها . 

أقول : لم يذكر المصنف - رمه الله - في هذا الباب كثير فائدة بالنسبة 
إلى التبويب » وكان الأولى أن يذكر ما تبطل به الشهادة بعد وقوعها » كالجرح 
ورجوع الشاهد عن الشهادة » ثم يذكر ما لا يُبطلها . 


د 
2# 
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كتاب الوكالة 6 


قوله : وأما الصلاة والصيام . فلا تجوز النيابة فيهما ... إخ . 

أقول : ما كان من الأفعال مطلويًا من المكلّف أن يفعله بنفسه » فسقوط 
ذلك التكليف مترثّب على فِعْله له بنفسه » ومن زعم أن فعل الغير يقوم مقام 
فعل المكلف » باعتبار وقوع الاستنابة له منه » فعليه الدليل ؛ لأنه لم يُرد جواز 
الاستنابة على العموم » بل ورد جوازها مقيّدًا يبعض الصور » وأما ما كان من 
الأفعال مطلوبًا من المكلّف باعتبار حصوله ووجوده في الخارج » من غير تعليق 
له يبدن المكلف » كالصدقة ونحوها » فمن زعم أن الاستنابة فيها لا تصمّ » فعليه 
الدليل ؛ لأن المقصود وجودها في الخارج » وقد وجدت يفِعْل من يأمره المكلّف » 
كا وجدت بفعله . وهذا التفصيل أولى من قول من قال : إن الأصل جواز 
الاستنابة في كل شيء , وإن الدليل على المانع ؛ لما عرفت . 

قوله : دل ذلك على أن الصّبّي إذا كان ميرًا . 00 

أقول : التوكيل هو الأمر للغير بشيء من التصرفات نيابةً عن الموكل » ول 
يرد أن التكليف شرط في ذلك » ٠‏ بل المعتبر كال الفطنة والمعرفة بما وكل فيه على 
وجه يفعل المقصود للموكل من دون تقصير » فمن بَلّمْ في القييز إلى هذه الرتبة » 
كان صالححا لذلك » إلا أن يكون المفعول قد اشترط الشارع فيه تكليف الفاعل . 

قوله : دل ذلك على أنه لو قال : إذا جاء رأس الشهر . فقد وكُّلْتك 
بكذا, صح التوكيل ... إن . 

أقول : ليس مثل هذا مما يحتاج إلى الاستدلال عليه ؛ لأن الوكلة أمرٌ . 
للغير من إليه الأمر » فإذا علق هذا الأمر بشرط أو وقت » تعلق به ؛ لأنه لو 

فعل الوكيل ما أر به معلا قبل حضور ما علق به كان عالقا » واتخالفة لا تلوم ' 

الموكل . ومن هاهنا تعلم أنه إذا أمره الموكل بما فيه مصلجة » قفعل ما لا مصلحة 
فيه » أو أمره بما ليس فيه ضرر . ففعل ما فيه ضرر » لم يلزم الموكّل ؛ لأنه لم 
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يأمره بذلك » وهو إنما تصرف بالأمر ؛ قكيف ينفذ تصررفه المستيد إلى الأمر بما هو ' 
مخالف للأمر » ومن ذلك إقرار الوكيل على الموكل » فإنه إذا لم يأمره بالإقرار » 
كان إقراره غير لازم للموكل ؛ لصدوره لا عن أمر يخصّه أو يعمّه » بل هو 
إصرار محض ومخالفة بِيّنة » فمن قال : إنه يصمّ إقرار الوكيل فيما ولي التراع 
فيه » فهو غير مقبول » وحيتكذ لا يحتاج الموكل إلى حجر الوكيل عن الإقرار 
يمد الإذه 2 11 عل ااذه مو سعمرر .+ اله صرف عو ”الخو يج 
إذنه » وهو ممنوع شرعًا . فإن قلت:: هل يدخل الإقرار في التفويض للوكيل 

من الموكل ؟ قلت :لابد أن يعلم بقرينة حال أو مقال دخول الإقرار في مطلق 
انفويض ٠‏ وإلا فالأصل في التفويض أن يتصرف إلى ما فيه مصلحة » لا إلى 
ما لا مصلحة فيه فضلًا عن شيء فيه مفسدة أو مضرّة » فإن الإذن بذلك 
لا يصدر من عاقل . وقد أحسن المصنف - رحمه الله - بمنعه لصحة إقرار 


الوكيل مطلقًا . 
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أقول : استدلٌ المصنف لصحتها بحديث : 9 الزعم غارم )7 ' » ولا يخفاك 
أنه إذا مُلّم عمومه لكفالة البدن » كانت موجبةً للضمان للمال على الضاين بِبَدَنَ 
فن عليه مال , إذ لا معنى للعُرم إلا ذلك » وقد ذهب إلى ذلك جماعة من العلماء » 
وهو ظاهر الحديث بعد تسلم ثموله للكفالة بالبدن » وأما ما ذكره المصنف من الأدلة 
المذكورة بعد هذا الحديث , فلا تقوم الحجة شيء منها'". والحاصل : أن الكفالة 
بالمال » وإن لم يدلّ دليل 544 / 745 صحيح بخصوصها غير حديك : ( الزعيم 
غارم » » فهي بمنزلة الالتزام بما يلزم المضمون عليه » ومن التزم بشيء لَِمّه ؛ 
لحديث : أنه مُه امتنع من الصلاة على من عليه الدين حتى التزم به رجل » فقرّر 
ذلك عليه الصلاة والسلام » وقال : « الآن برّدْتَ عليه مضجعه )0". وكذلك 
التزامه عََْه بما على عمّه/العباس من الزكاة لَمّا شكاه الساعي”؟ » وكذلك حديث 
تحليل الصدقة لمن تحمل 00 0 0 12100 


200 أخرجه أحمد ( ه / 1617 ) وأبو داود ( * / 74 رقم 55370 ) وابن ماجه 8 / 
4 رقم 1405 ) والترمذي ( 7 / 055 رقم ١17158‏ ) مختصرًا » وأخرجه مطولًا 
( 4 /*45 رقم 3١٠١‏ ). وهو حديث صحيح صححه الألباني في الإرواء ( رقم 
7 ) . والزعبم : الكفيل » والغارم : الضامن . 

(؟) 5 في مخطوط شفاء الأوام ص 5408٠١‏ . 

(0) أخرجه أحمد (* / 77٠١‏ ) وأبو داود ( 3 / 784 رقم 5858 ) والنسانٌ ( 4 / 
5 رقم ١14177‏ ) والدارقطني (* / 79 رقم 747 ) وابن حبان في اللوارد 
(ص 585 رقم )1١١77‏ وصححه . والحاكم في المستدرك ( ؟ / 8ه ) وقال : 
حديث صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . 
قلت : تقدم تخريج الحديث أتفًا . واللفظ : ٠‏ الآن بردت عليه جلدته » عند أحمد 
والدارقطني والحام » م قاله ابن حجر في التلخيص ( 5 / 48 ). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ( 8 / 56١‏ رقم ١478‏ ) من حذيث ألي هريرة . 
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حمالة'" . أي التزم بما يلزم من دية أو نحوها » والكل صحيح . وأما الكفالة 
بالوجه » فإن كان المقصود من الفاعل لذلك » الالتزام بما على المكفول عنه 

من المال » فهي من كفالة المال . وإن كان المراد غير ذلك » فإن وقع التصريح 
به » كأن يقول الكفيل للمكفول له : عليّي إحضار المكفول به إليك”" في 
وقت كذاء أو إلى مكان كذاء أو كان العُرف الجاري في كفالة الوجه مع 
لإطلاق هو هذا » فلا ريب أ لايم الكفيل ضما المال » ولكن هل بيب 
عليه الوفاء بإحضار المكفول به ؟ الظاهر الوجوب » وإن لم يدل على ذلك 
دليل بخصوصه » لكن عموم الأمر بالوقاء بالخهود والشروط يشمل ذلك . وإن لم 

يقع التصريح بما تقدَّم » ولا كان ثم عرف يفيد ما ذَكرنا » فالظاهر انصراف الكفالة 
بالبدن إلى الكفالة بما على المكفول به من امال ؛ ديك + و للضم غارم +40 
ولا غُرم في غير المال . 

قوله : بل لصاحب الدَّيْن مطالبة المضمون عليه ... إن . 
أقول : ما أحسن ما استدل به المصنف - رحمه الله - على هذا من حديث 

الكفالة عن الميت » وقوله َيه لألي قتادة : ٠‏ الآن برَدْتَ عليه جلده )2. فإن 
توق رفع العقاب عن اليت على القضاء بعد وقوع الالتزام » يدل أوضح دلالة 
على أن براءة المضمون عنه متوقفة على التسليم من الضمين » وأن الخطاب عليه 
باق في الدار الآخرة من جهة الرب سبخانه » فيكون الخطاب في دار الدنيا 
كذلك . ولكن المصنف - رحمه الله - عقب هذا الاستدلال النفيس بكلام تمجه 
, الأسماع ؛ لاشتاله على إساءة الأدب على كلام المعصوم َه » فقال : ولي في | 
)00 أخرجه مسلم في صحيحه (؟ / 757 رقم 1١44 / 1١8‏ ) من حديث قبيصة ” 

ابن مخارق اهلالي . 
)١(‏ في النسسخة الثالثة « إليه » . 
)0 تقدم تخريجه . 
(5) تقدم تخريجه . 
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الخبرين الأَوٌليْن نظر . ثم ذَكّر وجه ذلك بما حاصله , أنه إذا كان الميت قد 
أوصى » لم يبن عليه خطاب » وإن لم يكن قد أوصى » كانت العقوبة لير 
الوصية , لا لَتْرك القضاء . ولعله غاب عنه ما ثبت في لفظ الحديث عند الأئمة_ 
«المعتبرين » من أن هذا الرجل الذي امتنع مويه من الصلاة عليه لم يخلف القضاء » 
فهذا هو وجه الامتناع من الصلاة عليه » والوصية مع عدم المال غير نافعة » 
والإخلال. بها غير مُخِلَ » فظهر بهذا أن ما جعله وجهًا للنظر الذي لاح له غير 
وجيه ؛ لأن النبي عله قد كان رَهَن درعه في الشعير الذي مات وهو عليه" » 
والدّرع يقوم بأضعاف أضعاف ذلك » وكذلك الحسن السبط وزين العابدين 
والحسين بن علي الفحي لم ينقل أنهم لم يخلفوا القضاء » ثم قد نسخ هذا 
الحكم . فإن النبي عَيْتمِ إنما كان يمتنع من الصلاة على من عليه دَيْن لم يترك 
له قضاء قبل أن يفتح الله عليه بالأموال » وبعد ذلك صلَّى على كل واحد » 
وكان يقضي عن المديون الفقير من بيوت الأموال » وقال : « من مات وله 
مال فلورثته » ومن ترك دينًا أو عيالًا فإِلي وعائ »”". ولكن هذا النسخ لا يستازم 
نسخ محل الدلالة على الباب الذي نحن بصدده » وهو صحة الالتزام بما لزم الميت 
وعدم براءته بنفس الالتزام » وليت أن المصنف سلك طريق الأدب » وقال : قد 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 4 / 7١7‏ رقم 73١9‏ ) وغيره من حديث أنس . وقد تقدم 
تخريجه في باب الرهن . 

69 أخرج أحمد ( ؛ / ١7‏ ) وأبو داود رقم ( 590٠١‏ ) وابن ماجه رقم ( 7584 ) 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 5 / 794 ) وف شرح مشكل الآثار ( 4 / ه ) 
والدارقطني ( 4 / ٠م‏ - 85 ) وابن الجارود رقم ( 955 ) من طرق » عن المقدام 
الكندي مرفوعًا بلفظ : « أنا أولى بكل مؤٌمن من نفسه قَمَنْ ترك دَيَْا أو ضيعةً فإليّ » 
ومن ترك مالا فلورثته » وأنا مولى من لا مولى له » أرث ماله » وأَقكٌ عائهُ ... » 
وأخرجه أبو داود ( رقم 550١‏ ) عن صالح بن يحى المقدام عن أبيه عن جده ء قال : 
سمعت رسول الله مويله يقول : “أنا وارث من لا وارث لهء أَقْكَ عاتيَةُ » وأرث 
ماله ... » . وإسناده حسن ‏ 
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عارض هذا الحديتٌ حديث موته عله وعليه اصع من شعير » ونحو ذلك ء) 
فإن هذا وإن كان غير صحيح في نفس الامر . لكنه غير خارج عن لزوم طريقة 
1 الأدب 1 ايم 


قوله : وعلى أنه لا يشترط رضا الخال عليه ... إخ . 

أقول : انخال عليه ليس الواجب عليه سوى رد ما يلزمه من الدَّيّْن إلى 
من له الدين وهو امحيل » فإذا قال للمحتال : أنا لا أدفع المال إليك ٠‏ بل أرده 
إلى من دفعه إل ؛ لأني أخشى من معرّةٍ تلحقني منك أو منه » كان له ذلك ؛ 
لأنه لم يكن في الحديث إيجاب القبول عليه » بل هو خطابٌ للمحتال وأمرّ له 
وهذا واضح . 

قوله : وَبَرِئْ المحيل . 

أقول : ليس في الحديك ما يدل على أنه ييرأ بمجرد صدور الحوالة منه ؛ 
لأن الدين باق في ذم » فإذا تعذّر التسلم من امحال عليه بوجه من الوجوه » 
ثبت الرجوع على لمحيل » وليس مجرد قبول من له الدين للحوالة بأبلغ من التزام 
ملترم بالدين وكفالة كافل به » كأ تقدم في الباب الأول » فلا وجه لجََعْل الحوالة 
موجبة للبراءة من غير فرق بين الوفاء وعدمه » وما استدل به من قول علي 
لسعيد : اخترتٌ علينا غيرنا » أبعدك الله . ليس فيه دلالة على المطلوب ؛ لأنه 
لم يقل له : لا حقٌّ لك علي » بل عاتبه على اختيار غيره عليه 545 / ١460‏ 
ولا ملازمة بين الأمرين عقلًا ولا شرعًا ولا عُرقًا . 
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ل] كتاب التفليس [] 
قوله : باب الحبس . 


استدل له المصنف بما أورده هاهنا » وليس فيه بجبس من عليه دين إذا اذّععى 


الإعسار » بل الحديث الأول في حبس الجاني'” » والثاني في حبس المتهم”" » 

والحديث الثالث في مطل الغني”". واققصر لصتف عل قوله : ٠‏ مطل الغني 
طلم ؛ » ولم يذكر بقية الحديث » وهو قوله : « بجا عِرضَّه وعقوبتّه ١‏ وهو 
محل الحجة ؛ لأن الحبس نوع من العقوبة » بل عوّل المصنف على القياس , فقال : 
إذا جاز حبسه في التهمة قفي الظلم أَجْوَْ . ولا يخفاك أن الوصف بالمشتق مُشهِرٌ 
باللية0 ع » فقوله في الحديث : ١‏ مطل الغني » » وفي الصحيح”" بلفظ : « لي 


لق 


زف 


زف 


2 
إفى4 


وهو في الخخطوط ص ١5؛‏ : أن أناسًا من أهل الحجاز اقتتلوا بينهم قتيل فبععث إلمهم 
رسول الله َيه فَحَبْسَهُم . : 
أخرج أبو داود (4/ 45 رقم .558 ) والترمذي (4 / 78 رقم ا١41١1)‏ 
والتساقي 510/48 ) والاكم 4 / ؟. ٠‏ ) والبهيقي 5 / *ه ) وعبد الرزاق 
"٠ »/8(‏ رقم 181705 ) من حديث ببز بن حكم عن أبيه عن جده : أن النبي 


عه حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خلّى عنه . واللفظ للبميقي وأكثر » قال : 


حبس في تهمة ثم خلى عنه . قال الترمذي : حديث حسن » وقال الجاع : صحيح 1 
الإسناد . ووافقه الذهبي . 

أخ رجه البخاري ( 4؛ / 554 رقم 57417 ) ومسلم (« / ١١910‏ رقم 08 / 
45 ) وقد تقدَّم تخريجه . 

انظر علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص 77 . 

أخرج أحمد ( + 5882575 585 ) وأبو داود ( 4 / 45 -45 رقم 7578 ) 
والنسانُ 2١١ / 107١‏ ) وابن ماجه ( 7 / 21١‏ رقم 547107 ) والبخاري تعليقًا في 
الصحيح ( 5 / 57 ) وابن حبان ( ص 587 رقم ١١54‏ - الموارد ) والحام في 
المستدرك ( 4 / )١‏ وقال : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي » عن عمرو - 
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الواجد ظلم » » يدل على أن علة الحبس كونه غتًا أو واجدًا » ولا بد من تحقق 


:0 كان حاله ملتبسًا لم يظهر منه الغنى٠‏ حتى يعاقب » ولا الفقر حتى ينظر » فأين 


الدليل الدال على جواز عقوبته بالحبس ؟! مع كون في ذلك إضرار » وهو 
يحل إلا لمسوغ شرعي معلوم +.إذ لا خلاف في حرمة الإضترار بالآدمي مع عدم 
يقن ما يسوغ ذلك » فالظاهر تحريم الحبس لغير من كان غنً ماللا ؛ لحديث : 
« لي الواجد ظلم دل ترس وعتوية لا لسارت : حَبّس من أُعْمَق شِقصًا له 
في مملوك حتى باع غَنِيمة" '. فإنه بوجود ما يمكن القضاء منه » وهو الغنم » 
صار غتًًا . فكان المطل منه منه يحل عرضه وعقوبته . وكذلك يجوز الحبس مع 
التهمة » وهكذا يجوز حبس من كان يُخشى على المسلمين من معرته وإضراره 
بهم لو كان مطلقا» فإن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان بقدر 
الإمكان » ولا يمكن القيام بهما في حق من عرف بذلك إلا بالحيلولة بينه وبين 
الناس بالحيس . 

قزلة > وعنه .ويك .ينغ هو أسوة الغرماء. : 

أقول : قد قرّر المصنف الإجماع على القول الأول ل » وحكى بعده خلاف 
زيد بن علي » وما كان أحقه بأن لا ينسب إلى مثل هذا الإمام مخالفة الإجماع 
الذي اعتقده » وإن. لم يكن ذلك إجماعًا » بل هو من الدعاوي التي عرفناك بها 
غير مرة » بل قد وافق زيدًا : الثورئي وابنُ شبرمة والنّحَع وابنُ سيرين وأبو 
حنيفة وأصحابه والناصر””ء فقالوا جميعًا : إن السلعة أسوة الغرماء . ولكن 
الحق أن صاحب السلعة أولى بها ؛ للأحاديث الصحيحة الثابتة عن ألي . 


- ابن الشريد عن أبيه عن رسول الله مُه قال : ٠‏ لي الواجد يحل عرضه وعقويته » . 

)١(‏ ذكره ابن زياد في أحكامه عن الفقيه أني صالح عن أيوب بن سليمان » كا في « أحكام 
السجون بين الشريعة والقانون » د . أحمد الوائل » ص 46 . 

. ) 47 / 5 ( انظر البحر الزخار‎ )١( 
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0 


هريرة 


' وسمرة”" وابن عمر”” » وإذا كانت الحجة لا تقوم بمثل ذلك » لزم 


بطلان أكثر الشريعة » وقد اخبتلفت الروايات في مشتري السلعة إذا مات وهؤ 
مفلس . هل يكون رب السلعة أولى بها » أو تكون أسوة الغرماء ؟ فأأخرج أبو 
داود”' والشافعي”” والحاكم”":. من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : « أيّما 
رجل مات أو أفلس » فصاحب المتاع أحٌ بمتاعه » . وأخرجه أيضًا الدارقطني”"» 
والبيهقي” من وجه آخرء وهو أرجح من مرسل أبِي بكر بن عبد الرحملن 
عند أبي داود” , والنسائي””'" والموطأً”" , أن النبي َوه قال :. « أيما امرؤ 


دق 


زحف 


0 
(5 
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زف 
إلك 
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حديث أبي هريرة في البخاري ( © / 7" رقم ١407‏ ) ومسلم ( 7 / 1١١91‏ رقم 
٠ .) 669/١‏ 
حديث سمرة عند أحمد ( ه / 1 ) وأني داود 6١7 /  (‏ رقم 8571 ) والنساقُ 
”١5/07(‏ رقم 4541 ) . وقال ابن حجر في « الفتخ » ( ه / 54 ) : إسناده 
حسن . ولكن سماع الحسن عن سمرة فيه مقال . والخلاصة : أنه حديث ضعيف . 
فليُنظر من أخرجه ؟! 

في السنن ( * / #ولا رقم 83831 ) . 

في ترتيب المسند ( 5 / ١١8‏ رقم 554 ). 

في المستدرك ( 5 / .ه - 7١‏ ) وقال : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . كذا 
قالا . وعمر بن. خلدة أبو المعتمر » قال الذهبي نفسه في الميزات ( / ١97‏ رقم 
5 : لا يكاد يُعرف . وقال الحافظ في التقريب : مجهول الحال . وقال الألباني 
في الإرواء ( © / 717 ) : هو يجهول العين ؛ لأنه لم يرو أحد عنه غير ابن أني 
ذئب . والخلاصة أن حديث أي هريرة ضعيف . 

في الستن ( 4 / 1770). 

في السنن الكبرى 502 / 55 ) . 

في السنن (“ / "4١‏ رقم 58٠8‏ ) وهو حديث مرسل . أبو بكر بن 
عبد الرحمن : تابعي . 


0١‏ في السنن 7107 وزوم- ولل), 
5/8/5(6)1١(‏ رقم لم ) والخلاصة فهو حديث صحيح . 
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هلك وعنده متاع امرئع بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض ء فهو أسوة الغرماء 6'. 
لما تقرّر في الأصول وعلم اصطلاح الحديث أن المسند أرجح من المرسل' 
بل ليس المرسل مما تقوم به الحجة على ما هو المذهب الحو , 

قوله : ولم يرو خلافه . فكان حجة كالإجماع . 

أقول : قد ذهب زيد بن علي والناصر وأبو حنيفة إلى عدم جواز احج 9 , 

52006 7 5 5 3 
تمسكا بالأحاديث الواردة في عدم حل مال الآدمي إلا بطيبة من نفسه » وهي 
وإن كانت أحاديث صحيحة , لكنها عمومات خْصّصئها مخصصاتٌ ؛ منها : 
الحجر على المديون » كا فعله مله في مال معاذ'"' . وينبغي أن لا يجوز الإقدام 
على الحجر إلا بعد ثبوت الدين لدى الخام , لا كا يفعله غالب حكام العصر من تحزير 
حجوزات قبل أن يتقرّر لديهم الدين » بل يساعدون من طلب ذلك كنا من 


(1) يرى العلماء أن المرسل ليس حُجّة في الدين , وهذا هو الرأي الذي استقر عليه حُقَاظ 
الحديث وثُقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم . وأشار مسلم في مقدمة صحيحه ( إلى 
أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة » . 
وأكثر العلماء يحنجون بمراسيل الصحابة » فلا يرونها ضعيفة ؛ لأن الصحابي الذي 
يروي حديئًا لم يتيسر له سماعه بنفسه عن رسول الله عه » غالبًا ما تكون روايته 
له عن صحابي آخر قد تحقق أمحذه عن رسول الله َه » فسقوط الصحالي الآخر 
من السند لا يضر ء كا أن جهل حاله لا يضعف الحديث » فثبوت شرف الصحبة 
له كاف . 
مصطلح الحديث ص 45 للقرضاوي . 

(؟) انظر « البحر الزخلر » ( ه / 25 -9.0). 

(5) أخرجه الدارقطني في السّنن ( 4 / .77 - وعم رقم 45 ) والبييقي في الكبرى 
48/3 ) والحام في المستدرك ١‏ / 8ه ) وقال : صحيح على شرط الشيخين . 
وأقره الذهبي » من حديث كعب بن مالك . 
قلت : رجاله ثقات . لكنه منقطع » فالحديث ضعيف:وقد ضعفه الألباني في الإرواء 
( رقم .)١48‏ 
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حل 
كان . فإن هذا إقدامٌ على مال معصوم » وحيلولة بين المالك وملكه بدون حجة 
يّرة » وذلك ظلم . واعلم أن من أهم ما يحجر فيه الحاكم : مال من كان 
غير صالح. التصرف لسفهٍ أو إسراف أو نحوهما » وتحقيق المقام يجتاج. | 


> 6 ' : 
مزيد بسطاء وقد بيناه في شرح المند 1 بما يشفي ويكفي . 


)١‏ انظر نيل الأوطار (ه / 548 --448؟). 
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كتاب الصلح [] 


قوله : ويدخل في ذلك الصلح على وجه الإنكار , نحو أن يدعي رجل 
على رجل دَيْنَا ... إن . 

أقول : لم يذكر المصنف وجهًا يصح الاستناد إليه » فالظاهر 54 / 545 
أنها تجوز المصالحة عن إنكار » نحو أن يدّعي رجل على آخر مائة دينار» فينكره 
في جميعها ؛ فيصالحه على النصف من ذلك المقدار ؛ لأن مناط الصلح التراضي » 
والمدكر قد رضي بأن يكون عليه بعض ما أنكره “واي متتضي بع هنا إن 
كان مثل حديث :و لأ بهل مال أمرعا زلا بطنة من نف )1 . فهذا سلّم بعضًا 
مما أنكره طيبة به نفقّسه » وإن كان غير ذلك فما هو ؟ ثم حديث يق بن اكات 
الذي سيذكره المصنف قريبًا - هو في كتب الحديث مشتمل على وقوع التنازع 
بين الرجلين حتى ارتفعت أصوائهما في المسجد » فأشار عَيكِلهِ على صاحب الذَّيْن 
أن يضع الشطر من دينه ويتعجّله » فرضي بذلك » ورضي خصمه . فإن كان 
التنازع بينهما في المقدار » فهو أيضًا صلح عن إنكار » وقد جوّزه الشارع وإن 
وساي جد اك ا ام ل و 
الأجل قد صولح على أن يد يتعجل البعض من دَينه » ويسقط الباقي إلى مقابل دعوى 
صاحبه. للأجل . 

قوله : ويدخل في ذلك الصلح في الحدود والأنساب . 

أقول : أما الحدود , فلأن الصلح مناطه التراضي بين الخصمين . والحدود 
هي حقوق لله عز وجل » إِمّا محضة أو مَشُوبة . والإمام وإن كان إليه ولاية 
ذلك - على تسلم اختصاصه به - فليس له أن يُسقط حدٌّ الله عز وجل ؛ لورود 
الوعيد الشديد في ذلك . وأما تصريح بعض أهل العلم بجواز تأخير الحدود 


: . تقدم تخريجه‎ )١( 
.)15848 رقم‎ ١1١97 / 3 ( رقم لا5؛ ) ومسلم‎ 05١ / ١ ( أخرجه البخاري‎ )( 
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وإسقاطها لمصلحةٍ » فذلك بابٌ آخر ؛ لأن الصلح هو ثبوت البعض » وسقوط 
البعض إلى مقابل أمرٍ من الأمور . وأما النسب فلأنه لا يحل الرضا بالخروج 
منه بغير حجة » ولا الدخول فيه بدون ذلك ؟ لورود الوعيد الشديد على الآمرين » 
وهو أيضمًا لا يتبعّض ختى يقال : يصح الصلح بين مذّحِي النسب ومُتكره على ثبوت 
نصف نسب أو تحو ذلك . 


0 باب الإبراء 0 


قوله : يدلّ على أن الإبراء من الحقوق المجهولة صحيح ... إن . 

أقول : إسقاط الشيء فرع العِلّم به » فمن جهل ما يريد إسقاطه , فإما 
أن يعلمه بوجه من الوجوه ء أو يجهله من جميع الوجوه . إن عَلِمه بوجو من 
. الوجوه على صورة تتميّر عنده بعض مير » بحيث يغلب في ظلّه أنه من الجنس 
ع اك وو لو الاو جر . وإن كلن مجهولا من 

جميع الوجوه؛ بحيث لا يعرف جنسه ولا مقداره » كيفًا ولا كما ؛ فهذا لا يصح 
قله ١‏ لأنه لد كوت ل ميفة لو علي ج201 لوب لانت بالاسقال + 
© باب الإكراه © 

قوله : واختلف السيدان الأخوان في أخذ مال المسلم ... إل . 

أقول : الحق جوازة بالإكراه » ولكن إذا بقي للمُكْرَه - اسم مفعول - فَكلٌ » 
وَجَبَ عليه ضمان المال إذا أتلفه حال الإكراه » أو تلف بسبب مباشرته له حال 
الإكراه » وهكذا إذا أكره على الزنا » فإنه يجوز له أن يني ولا يجب عليه الح 4 
لأن الأحكام الشرعية مقيّدة بالاختيار » والعمومات مخصّصة بأدلةٍ أخرى . ومراد 
المصنف بقوله : ويصح إكراه المرأة » وبقوله : ولا يصح إكراه الرجل : أنه يمكن 
إكراه المرأة » ولا يمكن إكراه الرجل . أما إمكان إكراه المرأة فظاهر » وأما عدم 
إمكان [كراه الرجل ؛ فلآن العضو الذي يقع به الزنا وهو الذكر » يتوقف على الزنا 
على انتشاره » فلا يوثر الإكراه بدون انتشار » والانتشار ليس بفعل للمكره - 


اسم فاعل - بل للمكرّه - اسم مفعول - . ويجاب عنه بمثل ما ذكره المصنف » 
من أن الانتشار تسببه قوة الشهوة » وإن لم يكن الرجل مريدًا للفعل » ومع 
الانتشار يمكن الإكراه على الإيلاج . واعلم أنه يجوز للمكره - اسم مفعول - 
أن يسبٌ الآدمي إذا أكره على ذلك » وليس ذلك بأبلغ من جواز أخذ .ماله » 
واستدلال من استدل على المع بدعوى الإجماع . ليس بمقبول » وتعليل المنع 
بأنه إضرار بالغير لا يفيد ؛ فإن الإضرار بالغير بأخذ المال » كالإضرار به بتمزيق 
العرض بالسسّبٌ » ولكن الإكراه المسوّغ لأخذ مال الآدءي وثلب عرضه » هو 
الإكراه بِالتّوعْد بالقتل وقطع العضو ‏ لا مجرد الإكراه بالحبس والضرب »ء فإنه 
لا يجوز به ذلك . 

قوله : ولا مخالف مما 741 / 7417 في الصحابة . 

أقول : لعل المصنف - رحمه الله - ظن أن شريحًا صحالي » فلهذا ضمّه 
إلى عمر » وأسند الخلاف هما إلى الصحابة » وليس الأمر كذلك أ لا يخفى 
على أحد . والحق أن مجرد القيْد والسجن والضرب الخفيف » ليس بكره ‏ ولا يجوز 
به فل شيءٍ من المحظورات » ولا يبطل به شيء من العقود ؛ لأن الإكراه هو 
إخراج الشخص عن حَدٌ الاختيار » ومثل تلك الأمور لا يخرج بها الإنسان عن 
حد الاختيار بلا شلك ولا شبهة . 


0 باب السبق والرمي © 
قوله : وأنا مع ابن الأكوع . 
أقول : في غير هذا الكتاب ٠:‏ وأنا مع بني فلان » , وفي بعض كتب 
الحديث ١:‏ وأنا مع ابن الأدرع لك وفي رواية : 9 وأنا مع محجور بن الأدرع 0 
(01) أخرج البخاري رقم ( ١855‏ ) 3777 ) و( 8007 ) عن سلمة بن الأأكوع قال : 


خجرج رسول الله عه على قوم من ألم يتناضلون بالسّوق ققال : و ارموة بني إسماعيل 
فإن أبام كان راميًا » وأنا مع بني فلان » لأحد الفريقين » فأمسكوا- 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
فلعله تصحف على المصنف - رحمه الله - فَظَنّه ابن الأكوع ! 

قوله : وليس من اللهو إلا ثلائة . 

أقول : هكذا وجد في نسخةٍ صحيحة من نسخ هذا الكتاب » وفي 
نسخة أخرى : ( وليس من اللهو ثلأثة ») فحذف حرف الاستثناء » ولفظه في 
كتب الحديث : « ليس من اللهو المحمود إلا ثلاثة "2 » وهكذا ينبغي أن .تكون 
الرّواية . 

قوله : دلَّتْ هذه الأخبار على أن المسابقة ... إن . 

أقول : قد ذكر المصنف - رمه الله - تفاصيل ليس عليها دليل , وقد حرَّرْتٌ 
ما يُعتبر في تحليل الجُعْل على حسب ما تقتضيه الأدلة في شرح المنتقى؟ » 
فليرجع إليه . 

قوله : كا روي أنه كان عُمَر يتفي بين الغرضين . 
المكان » لما روي أن بين انغرضين روضة من رياض الجنة". 


- أيديهم فقال : « ما لكم ؟ ارموا » . قالوا: كيف نرمي وأنت مع بني فلان ؟ قال : 
«ارمواء وأنا معكم كلكم © . 
© وأخرج ابن حبان في الإحسان رقم ( 2545 ) والحاكم ( 7 / 54 ) والبزار رقم 
1707 ) عن أنِي هريرة » قال : خرج رسول الله عي وأسلمٌ يرمون فقال : 
٠‏ ارموا بني إسماعيل » فإن أيام كان راميًا » وارموا وأنا مع ابن الأدرع » . فأمسك 
القوم قِسِيّهم » وقالوا : من كنت معه غلب » قال : ١‏ ارموا وأنا معكم كلكم » . 

وإسناده حسن . 

)١(‏ وهو جزء من حديث أخرجه أبو داود (* / 78 - 79 رقم 2501 ) والترمذي 
١74/4 (‏ رقم 1717 ) والنساني ( 5 / 777 رقم 701 ) وهو حذيث ضعيف . 

0) وهو نيل الأوطار (4/ 74 - ولا) .- 

(6) فلينظر من أخرجه ؟! 
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وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
لا كتاب أدب القاضى لا 


قوله : دلّت هذه الأخبار على أن الحا المنصوب للقضاء يجب أن يكون 
مجتهدًا . 
أقول : هذا هو الحق الذي لا شك فيه ولا شمة ؛ لأن الحق الذي أمر الله 
الحام بأن يحكم بهء ا في قوله تعالى : « »َأحَمْ ,يلمي 4 
وكذلك العدل الذي أمر الله الحام أن يحكم به » كا في قوله تعالى : « وَإِدَا 
كمس بين لي أن كرو يمرل "١4‏ لا سبيل للمقلّد إلى معرفتها » وكذلك 
١‏ ميل د إن سرف نا ترك ال © عا :تمان : « وناك ينكميمآ 
كمد 4”” '» فإنه لا يعرف ما أنزل الله إلا من كان متها » وأما المقلّد فإئما 
يعرف ما قاله إمامّه الذي يقلّده » وكذلك لا يعرف ما أراه الله إلا من كان 
مجهدًا » كا قال تعالى : 39 إِنَآ ْمَك الككبَ بلحي تَحَحْْبينَ لاس مآ 
كك 4" » والمقلّد ما أراه من تَقَلّده من امجتبدين > لا بجا أراه الله : وانظر 
كيف أجاب معاذ عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم » لَمّا قال له : « بماذا 
تحكم ؟ ) فقال : بكتاب الله'”. الحديث . وتدبّر حديث : ١‏ القضاة ثلاثة : 


(0) ص أية .)7١(‏ 

١‏ النساء آية (8ه). 

م الائدة آية (( 49 ). 

5( النساء آية ( )1١‏ . 

(ه) أخرجه أبو داود ( 5 / 504 - مع العون:) والترمذي ( 4 / 501 - مع التحفة ) 
والدارمي /1١(‏ 50 ) وأحمد (ه / 5٠١‏ و5645 ) والبمبقي في الكبرى ( ٠١‏ / 
5) والطيالسي /1١(‏ 585 - منحة المعبود ) وابن سعد في الطبقات ( 5 / 
40” - 868 ) وابن عبد البر في الجامع ( *./ هه -5ه, ) وابن حزم في الإحكام 
55/50 ) والخطيب -1١84 /١(‏ ه٠١‏ و186١‏ - 184 ) من طرق » عن 
شعبة » عن أي العون » عن الحارث بن عمرو أخي المغيرة بن شعبة » عن أصحاب - 


م وبل الغمام على شفاء الأوام - المجند الثاني 
٠‏ ب 767577 ين 62 لاقام < الممد لذن 


- معاذء عن معاذ. 
قال البخاري في الكبير ( ١‏ / 7707 ) : « الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ عن 
معاذ » روى عنه أبو عون . ولا يصح ولا يُعرف إِلّا ببذاء مرسل » . اه. 
قلت : وأقره العراقي في تخريج أحاديث مختصر النهاج في أصول الفقه ص 5؟ تحقيق 
صبحي السامراني . 
وقال ابن حزم في الإحكام ( ” / 75 ) : ١‏ وأما خبر معاذ » فإنه لا يحل الاحتجاج 
به لسقوطه , وذلك أنه لم يرو قط إلا من طريق الحارث بن عمرو » وهو بجهول 
لا يدري أحد من هو » ٠ه‏ . وقال ابن الجوزي في العلل ( ؟ 7/08 رقم ١7١14‏ ) : 
هذا حديث لا يصح »؛ وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه » 
ولعمري وإن كان معناه صحيحًا » إإما ثبوته لا يُعرف ؛ لأن الحارث بن عمرو مجهول » ' 
وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفونه » وما هذا طريقه فلا وجه لنبوته » .1ه . 
قلت : فالحديث أُعِل بعلل ثلاث : ١‏ - الإرسال . 7 - جهالة أصحاب معاذ . 
- جهالة الحارث بن عمرو . ش 
وأما قول ابن الجوزي : إن كان معناه صحيحًا . فأوضحه الألباني في الضعيفة ( ؟ / 
545 ) فقال : هو صحيح المعنى فيما يتعلّق بالاجتهاد عند فقدان النص » وهذا بما 
لا خلاف فيه » ولكنه ليس صحيح المعنى عندي فيما يتعلّق يتصنيف السنة مع القرآن 
وإنزاله إياه. معه » منزلة الاجتهاد منهما » فكما أنه لآ يجوز الاجتباد مع وجود النص 
في الكتاب والسنة » فكذلك لا يأخذ بالسنة إلا إذا لم يجد في الكتاب » وهذا التفريق 
بينهما مما لا يقول به مسلم » بل الواجب النظر في الكتاب والسنة مما » وعدم التفريق 
بينهما » لما علم من أن السنة تين محمل القران » وتقيّد مطلقه » وتخصّص عمومه 
]ا هو معلوم . 1ه . 
وقد ذكر حمدي بن عبد المجيد السلفي في تحقيق كتاب المعتبر للزركشي ص 58” 
العلماء الذين ضعفوا هذا الحديث , وهم : ١‏ - البخاري ؟ - الترمذي ” - العقيل 
4 - الدارقطني © - ابن حزم 5 - ابن طاهر / - الجوزقاني 4 - ابن الجوزي 
8 - الذهبي ٠١‏ - السبكي ١١‏ - العراقي 97 - اين الملقن 98 - ابن حجر 
4 - والألباني في الضعيفة ( ٠‏ / +30 رقم 281 ) . 3 
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ينا 


قاضيان في النار » وقاض في الجنة .. . »2 فإنه دار التقسيم على الحق والقضاء 
به مع العلم بأنه الحق » ومع عَدّمه » والحق لا يعلم به إلا من كان مجتهدًا 
بلا ريب:» والجتة لا يدخلها إلا قاض عَلِمٍ الحق فقضى به » وأما المقلّد فهو 
إنما يعلم بأن إمامه قال : كذاء ولا يدري هل هو حق أو باطل » باعتراف 
كل مقلّدِ بهذا . وتفكر في حديث : ٠‏ إذا اجتهد الحاكم فأصاب » فله أجران » 
وإن اجتهد فأخطاً فله أجر » » وهو حديث ثابت في الصحيحين”" وغيرهما » 
فإن المراد بقوله هنا : « اجتهد » أي أتعب نفسه في تَطُلَْبِ الحق حتى وقف 
عليه حقيقة أو :نا من .. وأين المقلد: ين هده الرية 18 والناصل أن التقلة 
لع ع يدل تع 8/1 إذا حبارلا بوفلا غن أن يعرف الس من الال . 
والصوابٌ من الخطأً ؛ والراجح من المرجوح » بل لا ينبغي أن يُْسّب المقلّد 
إلى العِلّم مطلقًا » ولهذا تقل عضد الدين الإجماع على أنه لا يست لمق 
فقيهًا عالمّا” » وأما ما صار يستزوح إليه مَنْ جوّز قضاء المقلّد » من قِلّة 
المجتهدين في الأزمنة الأخيرة » وأنه لو لم يل القضاء إلا من كان مجتهدًا » 


5 وبذلك يتبين خطأ من صحح الحديث كابن القيم في إعلام الموقعين ١0(‏ / " 0 
والكوثري ( ص 5١-6‏ - المقالات ) وعيد القادر الأرنؤوط في تحرج جاع 
الأصول /5١(‏ 178). 

() أخرجه ابن ماجه ( ؟ / 5لالا رقم 539١8.‏ ) وأبو داود ( 4 / ه رقم ؟*لاه" ) 
والترمذي (" / 5١‏ رقم 185 ) والحاكم في المستدرك ( 4 / 3١‏ ) وقال : 
صحيح الإسناد . وردّه الذهبي بقوله : ابن يكير الغنوي منكر الحديث . وقال الألباني 
في الإرواء : ( 8 / 777 ) وشيخه حكم بن جبير مثله أو شر منه . قال فيه الدارقطني : ' 
متروك ول يوئقه أحد بخلاف الغنوي فقد قال الساجي : من أهل الصدق وليس بقوي ‏ 
و ل ا 
فقول اللغتي .متكر اللفديث علا يلو من مبالغة + وقد قال في الكسسفاء:* : 
ولم يترك . قلت : وانظر طرق الحديث في الإرواء » وهو حديث صحيح . 

(؟) البخاري ( 7١8/1‏ رقم 0ه ) ومسلم( "# / ١747‏ رقم 15/18لا١).‏ 

(*0) في النسخة الثالثة و عالمًا فقيهًا ». 
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تعطّلتِ الأجكام » فكلام في غاية السقوط ؛ فالمجتهدون في كل قطر » ولكنهم 
في زمان غربة » فمنهم من يخفي اجتهاده مخافة :صولة المقصّرين » ومنهم من 
يحتقره المقأّدون عن أن يكون مجتهدًا ؛ لضيبق أعطانهم وحقارة عرفانهم وتبلّد 
أذهانهم وجمود قرائحهم وخحمود أفكارهم » ولا يعرف المَضّل لأهل الفضل 
إلا أهله » ولقد عرفت مشايخي الذين أخذت عنهم العلم وأكثرهم مجتهدون » 
بل أخذ عني جماعة من المجتهدين يزيدون على ثلاثين رجلا ؛ وعند تخرير 
هذه الأحرف وفي مدينة صنعاء من المجتهدين من يُستغنى به عن القضاة.المقلّدين 
في جميع الأقطار اليمنية » مع أنه لا يُسلّم لهم الاجتهاد إلا من كان مثلهم أو 
مقاربًا لهم ٠‏ 348/748 وأما أنتراء التقليد » ٠»‏ فهيهات أن يُذعن واحد منهم 
لأحد بالاجتهاد » مع أن العلوم المعتبرة ة في الاجتهاد عند هؤلاء المقلّدين » هي 
العلوم الخمسة المذكورة في شرح مقدمة الأر زهار وغيرها » وهي بالنسبة إلى 
0 . ومن غريب ما أجكيه لك » 

لما كثر الخلط من قضاة حضرة الخليفة » استأذنتٌ الخليفة - حفظه الله - 
ل ل 
أربعين قاضيًا » فساألتّهم عن شيء مما يتعلّق بشروط القضاء المدرّنة في كتب 
الفروع » فلم يهتدٍ أحد منهم إلى الجواب على وجه الصواب » بل اعترفوا جميعًا 
بالقصور عن فهم دقائق التقليد » فضا عن معرفة علوم الاجتهاد أو بعضها . 
وليت أنهم إذ قصّروا في العلم لم يُقصّروا و في الورع ؛ فإن الورع يردع صاحبه 
عن المجازفة » ويرشده إلى أن شفاء اله السؤال”" » ويكمّه عن التُسلّق لأموال 
المسلمين ؛ ويردٌُه عن التّسرّع إليها بأدنى شبهة . ولعمري إن القاضي إذا جمع 
بين الجهل وعدم الورع » أشدّ على عباد الله من الشيطان ؛ لأنه يقضي بين ' 
الناس بالطاغوت ٠‏ مُوهِمًا لهم أنه إنما يقضي بينهم بالشريعة المطهرة » ثم ينصب 


) رقم اله‎ ١84 / ١ ( رقم 985 ) وابن ماجه‎ 584 /١( أخرجه أبو داود‎ )0١( 
رقم 7 ) من حديث جاير . وقد‎ ١84 / ١ ( من حديث ابن عياس والدارقطني‎ 
. تقدم تخريجه في باب التيمم‎ 
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ا" 


الحبائل لاقتناص أموالهم » ويأكلها بالباطل ولا سيّما أموال اليتامى والنساء » 
اللهم أصلح عبادك وتداركهم من كل ما لا يرضيك : فإن قلت : حديث أن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث عليّا إلى اليمن قاضيًا » فقال : يا رسول الله » 
بعثتني بينهم وأنا شاب لا أدري ما القضاء . قال : فضرب رسول الله عله في 
صدري » وقال : « اللهم اهده وئبّت لسانه ) . قال : فوالذي فلق الحبة ما 
شَككتُ “في قضاءٍ بين اثنين . أخرجه أهل السنن وغيرهم'". هل يدل على 
جواز قضاء من ليس بمجتهد ؛ لقوله : وأنا شاب 'لا أدري ما القضاء . قلت : 
من تمسسّك بهذا فليأتنا برجل يدعو للقاضي الذي لا علّم له بالقضاء » بمثل 
هذه الدعوة النبوية حتى لا يشْلكٌ بعدها » كما لم يشك علي - كرم الله وجهه - 
بعد تلك الدعوة » فإذا فعل هذا فنحن لا نخالفه . 


قوله : هل يجوز تولية القضاء من جهة الظَلَمَة ... إن . 

أقول : السلطان الذي أوجب الله طاعته في كتابه العزيز » وتواترت الأحاديث 
الصحيحة بذلك » هو من كان مسلمًا لم يفعل ما يوجب كفرًا بواحًا» وكان 
مقيمًا لأعظم أركان الإسلام وأجل شعائره » وهو الصلاة » فهذا هو السلطان 
الذي يجب على الناس طاعته وامتثال أوامره » ويحرم عليهم أن ينزعوا أيدهم من 
طاعته » ولكن بشرط أن لا يكون ما يأمر به معصية ؛ لما ثبت أن : ١‏ لا طاعة 
تخلوق في معصية الخالق 0" , وأن « الطاعة في المعروف © » فإذا أمر بما هو 


(1) أخرجه ابن ماجه ( 7 / لالا رقم 58٠١‏ ) وأبو داود ( 5 / ١١‏ رقم 7887 ) 
والترمذي ( * / 5١8‏ رقم 1571١‏ ) وقال : حديث حسن . وغيرهم من طرق عن 
علي » وله شواهد » وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده , والله أعلم . 
وانظر تخريح الحديث في تحقيقنا لرسالة الأمام الشوكاني « أنا مدينة العلم وعلي بابها » 
صالم -م9. : 

(؟0). أخرجه البغوي في شرح السنة ( ٠١‏ / 45 رقم 7400 ) من حديث التواس بن 
سمعان مرفوعًا بلفظ : «١‏ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » بإسناد ضعيف ٠.‏ - 
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الطاعة » وجب الامتثال » وأمره للعالم بأن يكون قاضيًا » هو أمرٌ بطاعته يجب 
امتثاله بنص الكتاب والسنة » ولا يقدح في ذلك كونه مرتكيًا لشيء مما لا يحل 
له » أو لظلم الرعية في بعض ما لا يحل » فإن ذلك أمر آخر لا يوجب سقوط 
طاعته . ونعم القدوة السلف الصالح » فقد كانوا يعملون لسلاطين بني أمية 
الأعمال » ويَنُون لهم القضاء مع كونهم في العلم والعمل بمكانٍ لا يجهله أحد » 
زبالإطين تلك الأزمنة قي من ينجل الدسار بر حقو ؛ والأموال بدون جلها . 
نعم . القضاء قد ورد فيه ما يدل على الترغيب تارة'"' » والترهيب أخرى”” 
بل ورد في الإمارة - التي هي .أعمّ من القضاء - ما يُشهر بأن يها أولى . 
والجمع بين الأحاديث - فيما يظهر لي - يرجع إلى الأشخاص ؛ فمن علم من 
نفسه القيام بالحق والصّدّع به » وعدم الضعف في الآمر » وقوة الصلابة في 
القضاء » والعفة عن الأموال » والَّسْوية بين القوي والضعيف » فالدخول في 
القضاء أولى له » إن لم يكن واجبًا عليه » بشرط أن يكون في العلم على الصفة 
التي قدَّمّنا ذِكُرها . ومن كان يضعف عن هذه الأوصاف ء فائّرك 49 / ١49‏ 
أولى به » وقد يجب عليه الترك » ومما يرشد إلى هذا قوله َل لأبي ذر : 
١‏ إني أراك ضعيفًا » » ثم أرشده إلى عدم الدخول في الإمارة » كما ثبت ذلك 


- 0 لكن يشهد له حديث الحكم بن عمرو » وعمران بن الحصين عند أحمد ( ه / 55 ) 
والطيالسي رقم ( 857 ) بإسناد صحيح ٠.‏ وصححه الحاكم. ( ؟ / 447 ) ووافقه 
الذهبي . 
وحديث علي عند مسلم ( " / ١459‏ ) رقم ( 88 / 184٠‏ ) مرفوعًا بلفظ : 
و لا طاعة في معصية الله .. 50 

)00 15 0 
فله ألجنة » ومن غلب جورّه عدله » فله النار » أخرجه أبو داود ( 54 / ا رقم 
ه/اه” ) وإسناده ضعيف . 

(؟) لحديث البخاري /1١17(‏ 8؟١‏ رقم 1١48‏ ) قال : «إنكم ستحرصون على 
الإمارة » وستكون ندامة يوم القيامة » فنعم المرضعة ؤيئست الفاطمة ) . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الث ونم 


في الحديث المشهور". 
قوله : دل ذلك على أنه يجوز أخذ الرزق على القضاء . 
أقول : مال الله موضع لمصالح المسلمين ؛ وهذا قيل له : بيت مال المسلمين » 

ومن أعظم مصالح دينهم ودنياهم القاضي العادل في أحكامه » العارف من الشريعة 
المطهرة بما يناج إليه في خَله وإبرامه » بل ذلك هو المصلحة التي لا توازيها 
مصلحة ؛ لأنه يرشدهم إلى مناهج الشرع » ويفصل خصوماتهم بأحكام الله 

فهر المتحمّل لأعباء الدين , المُترجم عنه لمن يحتاج إليه من المسلمين » فرِْقه من 
بيت المال من أهم الأبووة ولا سيا ا استغرق أوقاته في فصل خصوماتمهم » 
فقد كان رسول الله مه والخلفاء الراشدون ومن بعدهم من السلف الصالح » 
يقسمون أموال الله بين المسلمين » ويجعلون للعلماء نصيبًا مدّخْرًا » فالقاضي إذا 
كان متورُعًا عن أموال العباد » قائمًا بمصالح الحاضر منهم والباد » فقد استحق 
ما يكفيه من بيت المال من جهات » منها : كونه من المسلمين » ومنها : كونه 
عالمًا ؛ ومنها : كونه قاضيًا . وأمّا ما إعتاده جماعة من القضاة من أنحذ الأجرة 
من الخصوم على الرقوم » فمن كان مكفيًا من بيت مال المسلمين » لا يحل له 
ذلك ؛ لأنه قبض أجرته من بيت المال » وإن أظهر من يأتيه أن ئفسه طَييةٌ به ؛ 
ل ا م ا 
لا يسمح له بماله لو لم يكن كذلك . وهذا ممالا شلك فيه ولا شمية .او 
بن اد الل لوعن لجل لحا مقر ل 
كفس من يقصده + ويكون كالأجير » وله كمه ؛ لكؤنه غير مؤّْجّر من بيت 
مال المسلمين . 


قوله : فإن حَكم وهو على أحد هذه الأحوال . صم الحكم . 


00 أخرجه مسلم ( * / 1١661‏ رقم 1877/10 ) وأحمد ره / ٠‏ )من حديث 
ألي ذر مرفوعًا بلفظ : ٠‏ يا أبا ذر » إني أراك ضعيفًا » وإني أحبٌ لك ما أحبٌ لنفسي . 


لا تأمرَنَ على اثنين, ولا تولّينٌ مال يتم 2 . 


وبل الغمام على شقاء الأوام - المجلد الثاني 


أقول : استدل المصنف على الصحة بوقوع الحكم منه عله حال الغضب"" ع 
وكان جعله قرينة صارفة للنبي عن معناه الحقيقي » وهو التحريم ؛ إلى معناه 
امجازي » وهو الكراهة » وهو منوع ,» لأنه عله معصوم عن الخطأ في حال 
الغضب والرضا» بخلاف غيره» فإنه يختلط حال الغضب ويتشوّش خاطره 
ويتكدّر ذهنه ويذهل عن الصواب . فلا يصلح الاستدلال بقضائه َيه حال 
غضبه لهذا الفَرْق الواضح . فالحق أن كم الحالم حال الغضب حرام » وأما 
كونه يصح أو لا يصمّ » فينبغي النظر في نفس الحكم . فإن كان واقعًا على 
الصواب » فالاعتبار بذلك . ومجرد صدوره حال الغضب لا يوجب بطلانه وهو 
صواب . وإن كان واقعًا على خلاف الصواب » فهو باطل . وإذا التبس الأمر : 
هل.هو صواب أو خطأأ» كا يحصل الاشتباه في كثير من مسائل الخلاف » 
فالاعتبار بما يراه الخالم صوابًا ؛ لأنه متعيّد باجتهاده .. فإن وجد حُكْمَهِ الواقع 
حال الغضب » بعد سكون غضبه » صحيحًا موافِقًا لما يعتقده حمًا » فهو صحيح 
لازم للمحكوم عليه » وإن كان اثمّا بإيقاع الحكم حال الغضب 6 تقدم » فلا 
ملازمة بين الإثم وبطلان الحكم . 

قوله : فدل ذلك على أنه لا يُكره القضاء في المساجد ... إن . 

أقول : قد سلك المصنف - رحمه الله - هاهنا طريق الترجيح » وما ثم 
ما يُلجئء إلى ذلك » فإن حديث : ( جَتَبوا مساجدم خصوماتكم ... )7 


(01) لحديث أبي بكرة في البخاري ( ١155 / 1١‏ رقم 7194 ) ومسلم (" / ١١47‏ 
رقم ١7١0/15‏ ) وألي داود ( 4 / ١5‏ رقم 8883 ) والترمذي (* / >٠١‏ 
رقم )١١+84‏ والنساقي (8 / 50 ) وابن ماجه ( 5 / للا رقم 7815 ) 
والبييقي ( .)١١82003١4 /١٠١‏ 

(1) ؤهو جزء من حديث أخرجه ابن ماجه ( ١‏ / 747 رقم 70٠0‏ ) من حديث واثلة 
ابن الأسقع . 
قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ( 754/١‏ رقم 745 / .75 ): «هذا-ت 
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مع ما فيه من المقال المنجبر بكثرة طرقه » وهو عام » وخطاب للأمة » وقد 
تقرّر في الأصَول أن فِعْله عله لا يُعارض القول الخاصٌ بالأمة » هذا على فرض 
أنه قد صم عنه َه أنه كان يجلس في المسجد للقضاء ؛ كما١ذكره‏ المصنف . 
وأما حديث : « من حلف على منبري ... 6 , فلا يخفى أنه لا ملازمة بين 
اليمين وبين الخصومة ؛.لأنها قد تقع اليمين لغير خصومة . ثم لو سلَّمْنا أنه 
قد صم عنه يَكِلَهِ القضاء في المسجد ء وأنه قد ظهر من ذلك الفعل ما يدل 
على التَأُسَّي به فيه » لم يكن معارضًا للقول العام » بل غايته أن يخصّص عموم 
الخصومات بما وقع منها عند القاضي حال قضائه » ثم المصنف - رحمه الله - 
يجعل الناقل عن حكم العقل » أرجح من الموافقق له 75١ / 76٠١‏ وقد.تقدم 
له ذلك غير مرة » وهاهنا رجح الدليل الموافق للعقل » وقال : إن دليل النقل 
انضمٌ إلى دليل العقل فكانا دليلَيّن » ولا يخفاك أنه لو صمّ هذا » لم يصحّ ترجيح 
الناقل عن دليل العقل أصلًا » إذ لا يتصوّر الترجيح للدليل الناقل عن حكم العقل 
إلا في مُقايلة دليل مواقت لدليل العقل » [ وكل دليل موافق لدليل العقل 20 
يضم إليه » فيصيرا دليلين » وحيتئذٍ يبطل الترجيح للدليل بكونه ناقلا » فييطل على 
المصنف ما وقع منه من ترجيح الناقل في غير موضع . وما كان أغناه عن هذا 
التهافت بسلوك طريقة الجمْع التي أشرنا إليها . لا جرم أوقعه في مثل هذا ما قد 
هناك عليه غير مرة ».من استصعابه لمخالفة الإمام الهادي. رضي الله عنه . 


- إسناد ضعيف . أبو سعيد هو محمد بن سعيد الصواب » قال أحمد : عمدًا كان يضع 

الحديث ... والحارث بن نببان ضعيف » . والخلاصة فالحديث ضعيف . وانظر 
الارواء ( /ا / 53"ا). 

)١(‏ أخرجه مالك (07/ 0”ل/ا رقم )٠١‏ والجاكم ( 54 / 5985 - 5907 ) والبمبقي 

( 171/10 ) وأحمد (5 / 544 ) وأبو داود (" / 070 رقم 7047 ) وابن 

ل . وقد صححه الألباني في 
الإرواء رقم ( /551؟ ) . 
(؟) ليست في النسخة الثالثة ‏ 


قوله : يدلّ على أنه يستحبّ للحاكم أن يحضر العلماء والفقهاء 
لخ . 
أقول : لا ريب أن في هذا من المصلحة ما لا يعرفه إِلّا من مارس 
القضاء ؟؛ لأن القاضي عند حضور العلماء يتحفظ )» ويجري الأمور على. سنن 
| لا ينكره عليه أحد من الحاضرين من أهل العلم » وإذا نابه أمر مشكل ٠‏ عَرَضَّه 
على الحاضرين ؛ لأنه إن لم يكن له وازع من الورع » فأقلّ الأحوال أن يخشى 
الاعتراض عليه فيما ييرمه ممن حضره » بخلاف ما إذا كان خاليًا » فإنه قد يتساهل 
إذا لم يكن متورّعًا ؛ لأمْنِه عن المعارضة والانتقاد » ولكن العلماء الذين يكون 
بحضورهم مصلحة » هم العلماء الراسخون العارفون بأدلة المسائل ومسالك الاجتهاد » 
وأما من كان من المقلّدين » فليس في حضوره إلا مفاسد ء أقلّ الأحوال أن يتكدّر 
خاطره من يخالفه الحا ؛ لما يعتقده تقليدًا » فيشتّع عليه بذلك » وقد يكون الحام 
كثير المراقبة » فيحمله ذلك على أن يميل عن الدليل مخافة القال والقيل . فهؤلاء 
' ليس في حضورهم من الفائدة إلا ما ذكرناه . 
قوله : دل ذلك على أن كل هدية جرّتها الولاية للحاكم والوالي » فإنه 
لا يجوز قبوها ... إل . ا 
أقول : الهدية للقاضي. نوع من الرشوة ؛ لأن كل فرد من أفراد الناس 
يمكن أن. يوجد له غريم يُرافعه إليه » إِمّا اجلا أو عاجلا » والصنائع تزرع الحب 
في القلوب ؛ وهذا يقول الصادق المصدوق : ٠‏ جُبلَتِ القلؤب على حُبٌ من أَحْسَّنَ 
إلمها '". وتحريم الرشوة ليس إِلَا لما توه من الميل'» ولا فرق بينها وبين الحددية 


5 وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
جلسه 


/ 4 ( وأبو نعم في الحلية‎ ) 7١١ / 7 ( وهو حديث موضوع . أخرجه ابن عدي‎ )١( 
والخطيب في تاريخ بغداد 0 / 345 ) من حديث عيد. الله بن, مسعود‎ )١ 
مرفوعًا . قال أبو نعم : و غريب دل نكتبه إلا من هذا الوجه » . وذكر نحوه ابن‎ 
/ عدي » وزاد : 9 وهو معروف عن الأعمش موقوقًا » . قال الألباني في الضعيفة ( ؟‎ 
- » وإسماعيل هذا قال فيه أحمد : 9 روى أحاديث موضوعة عن فطر وغيره‎ : ) 5 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني ولمع 


في ذلك » لأن الكل إحسان إلى القاضي . والمتورّع في دينه » المتحرٌّي لنفسه 
من القضاة . .نأبى من قبول كل هدية » من غير قَرْقٍ بين من كان يُهدتى له 
قبل الولاية وغيره » وإن كان الخطر في من كان يُهدئى له قبل الولاية أخف » 
لأنه لم يفعل ذلك لغرض الولاية » لكن العلّة الميل المتأء ثر عن الاحسان » وربما 
كان أهدى من يهدي إليه قبل الولاية ؛ لأججل كؤنه مَظِنّة للولاية » إِمّا لكونه 
من العلم بمكان » أو من بيت يعتادون الدخول في هذا الشأن . ولقد أهدى 
لي بعض أكابر الدولة [ هدية ]”'' لم أرها , وإنما رأيثٌ تعريفه إل بها » فأمرتُ 
بإرجاعها » ثم بعد ذلك قام له خصوم يدّعونه بصب أموال , لأنه كان واليّا في 
قطرٍ من الأقطار » ثم كنت أجد في نفسي ميلا إلى تخليصه من أيديهم » لولا 
الاستعانة بالله على مجاهدة النفس حتى أُلزمْيه بكل ما لزمه . فانظر - عافاك الله - 
ما يصنعه الإحسان مع عدم وصوله » فكيف بوصوله إلى القاضي » ولا سيّما 
إذا كان من الأحرار وأرباب'الهمم » فإنه يتأئّر لمثل ذلك تأبرًا ظاهرًا » فإن 
وجد وازعًا من ورع ء أمكنه المُدافعة » وإلا وقع . فإذا رأيت القاضي يقبل 
الهدايا » فما عليك إذا أسأت به بظنًا . وإياك والاغترار بما ورد من الترغيب 
في المهاداة » فإن تلك الهدايا المرغّب فيها » غير هذه الهدايا التي هي أثمان 
الأدبان » ولهذا صحّ عده َي الي عن قبول الهدية في مقابل شفاعة أو قضاء 
حاجة » كما في سنن أبي داود”" وغيرها » وحوائج الناس متعلقة بالقاضي » 


- فتركناه ) . وقال ابن حبان ( ١ : ) 115 / ١‏ كان يضع الحديث على الثقات » . 
وقال أبو داود : كان كذايًا ... 
ومع هذا كله أورده السيوطي في ١‏ الجامع » وقال : « صحُحَّ الببيقي وقفه » . 
قلت : الموقوف موضوع أيضًا » فإنه من هذا الطريق . كذلك رواه ابن حبان في 
« روضة العقلاء ؛ ص 555 وغيره . ولذلك قال السخاوي : ٠‏ هو باطل مرفوعًا ٠‏ 
وموقوقا » .اه . 

. ليست في النسخة الثالثة‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود 5 / 4٠١‏ رقم 7041 ) من طريق القاسم بن عبد الرحمان - 


كلم وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد ألثاذ 


أتمّ تعلّق فهي ثمن دينه » والله المستعان ! 

قوله : ولا اعتبار بخط القاضي ولا بختمه , لأن الخط يشبه الخط ... 
. 

أقول : التعليل بالمشابهة إنما يصمّ لو كانت 5١‏ / ١5؟‏ كلّيّة » وذلك 
ممنوع بالاستقراء ؛ للق أن الخط الذي لا يجوز فيه التغيير .والتبديل. والاشتباه » 
معمول به في كل شيء » من غير فرق بين الحدود وغيرها » وقد كان عََيه يكتب 
إلى الأقطار”" » ويرتّب على الكتابة إراقة الدماء وعصمتها » فضلا عما دون ذلك » 
والقائل بعدم العمل بالخط مطلقًا » ليس بيده متمسسّك إلا تجوير الاشتباه والزيادة 
والنقصان » ومحل النزاع خارج عن ذلك . والأدلة على ما ذكرناه كثيرة » لو 
م يكن منها إلا الأمر القُرآني بالكتابة » ولو كانت غير معمول بها لم يكن في 
الأمر بها فائدة . وهذه المسألة قد أفردتُّها برسالة مستقلة » ونِخَّصْتٌ حاصلها 
في الرسالة التي سمَّيتها : إطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة الجلإل في 
الهلال من الاختلال )7". 


قوله : دل ذلك على أنه يجوز للقاضي أن يحكم بعلْمِهِ ... إخ. 

أقول : هذا هو الحق » ومن منع من ذلك لم يأت بحجة واضحة » وليس 
في الأدلة المقتضية لوجوب الشاهدين أو الهين أو ما يقوم مقام أحدهما . دليل 
يدل على انحصار مستند الحكم فيها » ولا ريب أن الحاصل عن مثل هذه الشهادة 
من عدليْن » أو يمين من ثقةٍ » أو نكول » أو إقرار » هو مجرد الظَّنَّ للحاكم فقط ؛ 
لأن من الجائر أن يكذب الشاهدان » ويفجر الحالف في بمينه » ويكذب امقر في 


-- الأموي مولاهم الشامي » وفيه مقال . 

(1) انظر كتاب « المصباح المضي في كتّاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي 
وعجمي » تأليف : محمد بن علي الأنصاري . تحقيق : محمد عظم الدين . (؟ / 
باد وسم). 

() انظر رقم ( ؟ ) مجاميع متوكلية - مكتبة الجامع الكبير يصنعاء . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني بوم 


إقراره. وأما العِلّم فلا يكون إلا عن مشاهدة أو ما يقوم مقامها . وهو أولى 

من الظن بلا نزاع ء وقد تقرّر في الأصول أن فحوى الخطاب معمولٌ به عند 

جميع المحقّقين » وهذا منه » فإن العلم أولى من الظن عقلّا وشرعًا ووجدائًا » 
والأحطة العاثة عابلة له #الآياك اللي كرها المصيك . وتخصيص اللعدرة اقول 
عُمّر مما لا يرتضيه الإنصاف ؛. لأن المقام من مجالات الاجتهاد » واجتهاده 
ليس بحجةِ على غيره ؛ ودعوى الإجماع هي من تلك الدعاوي التي قد عرّفناك بها 
رحن وح دوه ردم المنتقى” بما لم أجده لغيري . 


له : دل على أنه يجوز القضاء على الغائب 0 

أقول : هذه المسألة قد تسْعَبّتُ فيها أنظار المتأخرين » وخلاصة ما عندي 
فها ء أن الأمر إذا كان معلومًا في الشريعة المطهرة وجوبه من دونٍ تراقعم » 
كالحكم على الزوج بنفقة زوجته ء والجام يعلم بقاء الزوجية بينهما » جاز الحكم 
عل العات ولك إهداء مى وت مراف + "بإزسله 1 كت بعبلاينت 
عتبة زوجةٌ أبي سفيان شح زوجها'” » فأذن لها أن تأحذ من ماله ما يكفيها 
ويكفي ولدها بالمعروف . ومن قال : إن هذه فتوى » وليسبت بحُكم . فلم 
يُصِب . وأما فيما كان غير معلوم وجوبه في الشريعة إلا بتراقعم » وهو كل ما 
يدخله احتهال صحة دعوى المدَّعي » واحقال كذبها ؛ كمن يدّعي على غيره دَيْنا »“ 
فإن كان المدعى عليه غائبًا في مكان معلوم » تصل إليه الكتب والرسل بدون 
مشقة وإن كانت المسافة أيامًا » فهذا لا يحل الحكم عليه بدون إعذارٍ إليه ؛ لأن 
طلب المصلحة بحفظ مال المدعي » معارّضٌّ بتجويز حصول المفسدة بتفويت مال 
المدّعى عليه بدون موجب . وأما إذا كان المدّعَى عليه لا يُعرف مكانه » أو يعرف 
لكن حالتٌ دونه مخاوف » يتعدّر الوصول إليه معها بدون تجويز ضرر » أو لم تحل 


0) (8/كم؟- اوم . 


(؟) أخرجه البخاري ( 5 / لا00 رقم 0874 ) ومسلم ( " / ١١54‏ رقم 1115 ) 
عن عائشة . 
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دونه مخاوف ولكن كان بعيدًا بُعدّا يشقٌّ معه الإعذار إليه » فلا يخلو المدعي : 
إما أن يكون محتاجًا إلى ما يدّعيه » حاجة يضر به الانتظار » أو لا ؛ إن كان 
الأول » جاز الحُكم على الغائب حكمًا مشروطًا بحضوره بعد التوثيق على المحكوم 
له بأنه إذا كان بيد المدعى عليه ما ييل حجته , أرجع ما قَبْضّه » ولكن لا يترك 
الحاكم ما يمكنه من البحث عن عدالة الشهود مثلا » والفحص عن صحة سائر طرق 
ذلك: الحكم . وإن كان الثاني » فالانتظار واجب ؛ لأنه إقدام علئ مال الغير » 
والأصل تحريمه إلا بمسوغ صحيح , والحكم على الغائب بحجة.من الحجج ؛ 
الاحتمال حاصل أن بيده لو حَضّر 707 / 707 ما يدفعها . ومن الجائز أنه 
قد مات وقت الحكم » وانتقل المال إلى ملك وآرثه الحاضر مثلا » وقد يُغرض 
من المقتضيات للحكم على الغائب » ما لا تُعتبر فيه هذه التفاصيل » وذلك 
نحو أن يكون للغائب نصف دار » وللحاضر نصفها .» وملك كل وإحدٍ منهما 
معلومٌ للحاكم أو لجماعة يجوز الاستناد إليهم » وأشرفت تلك الدار على السقوط 
إذا لم يحصل التدارك لها في الحال » وتضرر الحاضر من هلاك نصيبه » ولم 
يكن بيده ما يقوم بإصلاح الخلل الكائن في نصيب الغائب » فهاهنا يجوز 
للحاكم أن يأخذ ما يجده من ملك الغائب » من نقد أو عرض + ويصلح به 
نصيبه ليدفع عن شريكه الضرر . والحاصل أن مرجع هذه الأطراف وما يشابهها . 
ا ا ا ا 
الاستدلال على جملة ما ذكرناه بكليّات من الأدلة وجزئيات . فإن قلت : 
كان هذا رأيك في الغائب إذا كان الحق عليه » فما رأيك فيه | إذا كان 0 
له ؟ قلت : إذا كان الحق له متقرّرًا على خصمه الحاضر بإقراره » أو ما'يقوم 
مقامه » فحقٌ التعاون الذي أرشدنا الله إليه » أن يستوفيه الحاكم ويجعله في 
وجه من الوجوه التي لا يخشى فيه ذهابه » ويطلب الفائدة به والزيادة فيه بما 
أمكن » وهذه مصلحة خالصة عن المفسدة » ولم يكن هناك إلا تجويز إبرائه 
لمن عليه الحق » وذلك لا يسوغ إهماله ؛ لأنه يمكن مع حضوره » ومن هذا 
. إصلاح ما يخشى عليه الفساد من ماله » وَطلب الربح بما كان متروكا في داره: 
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من نقد أو تجارة أو نحوهماء فإن هذا كله مصلحة خالصة . 


قوله : دلّ ذلك على كراهة البيع والشراء للوالي » حاكمًا كان أو 
عاملا . 

أقول : التجارة التي أحلها الله لعباده » جائزة لكل فردٍ من أفرادهم » 
سوّاء كان .أميرًا أو مأمورًا » والحديث الذي ذكره المصنف إن صلّح للاحتجاج 
به » فليس معناه منع الوالي عن البيع والشراء » بل. المراد بالانّْجار في الرعية » 
أن يجعلهم. له كلمتاجر ء فيأخذ من أموالحم ما لا يسوغ له ء وأما مجرد البيع 
والشراء بمثل ما يتبايع ألناس به في أسواقهم » » فلم يمنع منه مانع » كيف والوالي 
محتاج إلى بيع بعض الأشياء وشراء بعضها ء » بل لا يقوم المجاش إلا بذلك ؛ لأن 
كل أحد من الناس » وإن وجد في ملكه بعض ما يحتاج إليه ‏ فهو لا يجد البعض 
الآخر ؛ لكثرة الأمور التي تدعو إليها الحاجات » من طعام . وشراب وملبوس 
وفراش ومركوب » نعم » الأمير قورع إذا عرف أن الناس يحابون في أثمان 
الأشياء بيمًا وشراء » فعليه أن يدع توي ذلك بنفسه وخخاصته » ويستعين يمن 
لا يظن أنه فَعَلَ ذلك له ؛ لأن تلك المحاباة هي إما لرهبة من جوره » أو لرغية 
في عدله » والأول : حرام » والثاني : رشوة أو جُعْلٍ على واجب ء وقد قَدَّئْنا 
في هذه الحاشية كلامًا فيما يفعله كثير. من السلاطين بالرعايا من اختلاب أموالهم 
بأنواع الحيل » فليُرجع إليه . 

قوله : وذكر المؤيد بالله » أنه إذا ظهر من الحام ارتشاء أو جور في 
الحكم . كان منعزلا بنفسه وحكمه باطل ... إن . 
أقول : أما تحريم الارتشاء. فقد دل عليه النص والإجماع . ج.حكى 
ذلك غير واحد من الأئمة » منهم صاحب البحر”" والمصنف - م تقلام في 
« الإجارة » -- وغيرهما » ولعل قد قدمنا هنالك شيًا مما يتعلّق بالرشوة . وأما 


(1) أنظر البحر الزخار . لأحمد بن يحيى بن المرتضى ( 4 / 04-68 ) . 
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بطلان حكم الحاكم بمجرد الرشوة وإن كان الحُكم حمًا » فمبني على أنه ينعزل 
بفعل محرّم. من المحرمات . وحيثذٍ لا وجه لتخصيص الرشوة » بل لا فرق 
بينها وبين الزنا وشرب الخمر مثلا , اللهم إلا أن يقال : إن هذا محرم يتعلق 
بحكمه »2 لأه اضوع الارتضاء أن يعكم بالباطل +.ولكى كان تبني تعيض 
ذلك بما ليس بحقٌ من الحكم , أما إذا كان حقا ؛ فلا يبطل بفعل المحرّم » 
والحاصل أنه لم يقم دليل على أنه ينعزل بفعل شيء من المحرمات » وليس 
عليه إذا وقع في شيء من ذلك إلا التوبة الصحيحة الماحية للذنب » وكفى 
بها . ه76 / 8ه؟. 


قوله : إذا حكم الحا بحكم مخالف للكتاب والسنة المعلومة والإجماع 
المعلوم » وجب نقّْض حكمه ... إل . 
أقول : ظاهر تقييد المصنف - رحمه الله - للسسنّة بكونها معلومة دون 
الكتاب . أن جميع الكتاب مغلوم . فإن أراد من حيث المتن فمسلّم » وإن أراد 
من حيث الدلالة فمعلوم البطلان » فإن دلالة عموم القرآن ظَنيّة لا عِلْميّة . ثم 
اعلم أن الحاكم إن كان مقلّدًا.ء فليس حكمه بحجة » سواء كان مصيبًا أم مخطنًا » 
وسواء خالف قطبيًا أم ظيًا ؛ لأنه ليس بحاكم حقيقة , لما عَرَّفناك في أوّل باب 
القضاء . وأما إذا كان الحاك مجتهدًا » فإن حَكم بما يودي إليه اجتهاده » فلا شك 
أنه مأجورٌ » سواء كان مصيبًا أم مخطكا ؛ للحديث الصحيح الذي ذكره المصدف . 
وأما أنه يجب امتثال حكمه ولا يجوز مخالفته » فذلك مشروط بأن يكون موافقًا 
لكتاب الله وسنة رسوله عَِتَهِ » فإن خالفهما وعدل إلى محض الرأي الذي ليس 
عليه أثارة من علم » كا يقع لكثير من المتقيّدين بعلم الرأي » الظَائّين أهم مجتبدون 
باعتبار ممارستهم لغير علم الكتاب والسنة » فهذا يجوز نقبض حكمه » ولا يجب 
على الخصم .امنثاله إذا وجد سبيلًا إلى حام يعرف عِلْمّي الكتاب والسنة ؤيقضي 
بهما » وليس على الحالم الآخر في النقض حرج » لأن الله قد أمرنا بأن نحكم 
بالحق والعدل وبما أرانا » وليس ذلك إلا ما في كتاب الله وسنة رسوله عله , 
وأما إذا كانت المسألة التي حكم فيبا الحاكم المجتبد » ليست في كتاب الله ولا في 
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سنة رسوله 2َيُهِ » وقد اجتهد رأيه فيها » فحُكمه حجةء لا يجوز مخالفته » 
ولا يحل لحاكم نقضه ؛ لأن الشارع قد أطلق للمجتهد أن يجتهد رأيه فيما 
براي كات الله ونين ونيواة + كاالي حلي اف ال إن لع سود 
في كتاب الله ولا في سنة رسوله » ؟ قال : أجتهد رأبي .اليس إنعطق. الرأي 
أولى من بعض ء وإلا لزم عدم استقرار شيء من الأحكام » لأن الآراء تختلف 
كما ذلك معلوم » وقد فعل الخاكم ما أمر له وز أنه انهاه رأيه ‏ خلم نرق 
عليه غير ذلك » ولكن بشرط أن لا يقضّر في | لبحث والفحص ؛ لأن. اجتهاد 
الرأي يل تعن ذلك بنذ هعورو ذل البجهدا فى الضادلة 

قوله : لزمه طلب ذلك والتعرّض له . 

أقول : الترهيب في سؤال القضاء والإمارة عام » فالتخصيص بمثل الصورة 
التي ذكرها يحتاج | لى دليل يصلح للتخصيص » وليس إلا مجرد رعاية المصلحة 
المترئّبة على المطلب . ومثل ذلك ليس من النخصص في ورد ولا صدر . 

قوله : باب الحبس . 

أقول ا رن 
ذكره هنا احتياج القاضي إليه في تنفيذ الأحكام » وإلزام المبطلين بالتّخلص عن 
حقوق امخلوقين » ولا سيّما في مثل زماننا هذا » فإن غالب من عليه الحق لا يمتثل 
لحكم الشرع بدون الحبس له أو ما يقوم مقامه . وتنفيذ الأحكام الشرعية واجب » 
وما لاي يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه » و كذلك الانتصاف من الظالمين للمظلومين 
واجب » وما لا يتم الواجب إلا به» يكون له حكمه . 


د 3 6 


(1) تقدم تخريجه قريبًا . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني سوس 


لا كتاب الحدود لا 


قوله : ولا فرق في الإيلاج بين أن يكون في قبل أو دبر ... إن . 
أقول : استدل المصنف على .ذلك بوجوب الحدّ على من رع غيرة بأي 
الأمرين . ولا يخفاك أن هذا مصادرة على المطلوب ؛ لأن النزاع في صِدّق اسم الزنا 
على ذلك . ولا يجب حد القذف إلا في الرمي بالزنا » فإن ثبت أن الوطء في الدبر 
يقال له : زناء وجب الحدّ ؛ لقوله تعالى : «8 أَلرَانيَةوَالر دوا ... 4" 
الآية ل ل ا ل 
من رمن.غيره به » ولا يصلّح للاستدلال على كونه نا ما روي عنه عه من 
قثْل الفاعل والمفعول به في اللواط ؛ لأنه حَعَل القتل حدًا لمن فعل هذه الفاحشة » 
ولم يفرّق بين المحصن وغيره » ومحل النزاع وجوب حَدٌ الزنا الذي هو مائة جلدة 
للبكر » والرجم للثيب ٠»‏ وأما استدلال المصئف بيكون الوطء في. الدبر أعظم 
جُرمًا » فغير مفيدٍ للمطلوب ؛ لأن الحدود لا تنيت بالأقيسة . 
1 قوله : إن كان قد أذَّى شيئًا من مال الكتابة , فَحَدَُه على حَسّب ما 
أذّى من مال الكتابة ... إن . 
أقول : المكاتب إنما تنبت له الحرية بتسلم ما كُوتِب عليه ؛ لأنه اشترى نفسه 
بمال الكتابة » فلا يصير إلى نفسه إلا يدفع جميع الثمن » ولهذا يعود عبدًا إذا عجز .. 
. والحرية لا تبطّل بعد ثبوتها » ولا يصير البعض منه حرا دون البعض ء ولا يتبكّض شيء 
من الأحكام في حقه » ولا واسطة بين الحرية والعبودية » والأصل 794 / ١5+‏ 
العبودية حتى ينتقل عنها إلى الحرية الحضة » ومن زعم أن بعض الأحكام تتبعض 
دون بعض ء فعليه الدليل » وما رواه المصنف عن علي فقد روي عنه خلافه . 
فإن قلت : هل يملك نفسه بمجرد عقد الكتابة » ويصير حرًا قبل تسلم ما كوتبث .. 


(0 النور الآية (17). 
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نض 


عليه » كما يملك الباء ئع المبيع بمجرد العقّد عليه » وإن لم يدفع شيفًا من ثمنه ؟ 
قلت : لو سلّمنا ذلك لكانت هذه الحرية غير ناجزة » بل مشروطة بشرط » 
وهو الوفاء بمال الكتابة » وإذا لم يحصل الشرط لم يحصل المشروط . ولهذا 
يعود في الرّقَ بالعجز كما تقدم » ولكن ينبغي أن تثبت له أحكام الحر فيما 
أثبته له الشارغ ققط » وهو الميراث والحدّ » » كما في حديث ابن عياس.الثابت 
عند أهل السئن » وسيأتي في كتاب الفرائض » وما عدا ذلك فالأصل العبودية 
كما قرزناهة, 

قوله : فإن ما تضمَّنت هذه الأخبار من النفى , إنها قاله على وجه 
التأديب ا 1 ١‏ ' 

أقول : أراد المصنف بهذا الكلام دفع وجوب التغريب » وهو دفع ساقط . 
والاحاديث القاضية بوجوب التغريب قد وردت.من طرق صحيحة عن جماعةٍ من 
الصحابة » وهي متضمُنة لزيادة على الجلد غير منافية له » فقبوها متحتم » ومعارضتها 
بعدم ذكر التغريب في بعض الروايات غفلة عن وجوب حمل المطلق على المقيد ) 
والاحتجاج بأقوال بعض الصحابة لا يفيد شينًا » ٠‏ فإنا لم نتعيد بأقوالهم . 7" 

قوله : فإن كان الزاني محصئًا . فحدّه مائة جلدة والرجم ... إل . 

أقول : هذا.هو الحق » وليس بيد من مَنَعَ من جَلّد الحصن إلا ما روي أنه 
َيه | يجلد ماع > » ولا يخفاك أن النص القرآني لم يخْصّ البكر دون الثيب » ثم 
قد ثبت عنه ْلَه في | يب تيقال : و خذوا عني , خذوا عني » قد 
جعل الله لمن سبيلا » البكر بالبكر» ». جلد مائة ونفي سنة . والثيب بالثيب»جلد 
مائة والرجم » . وورد في سنن أي 2520 


/ 5( رقم 5854 ) ومسلم‎ ١18 / 17 ( أخرج حديث رجم ماعز : البخاري‎ )١( 
. من حديث ابن عباس‎ ) 1797 /1١4 رقم‎ 5٠ 

02 أخرجه مسلم ( 37 / ١217‏ رقم )١590/117‏ والترمذي ( 4 / 5١‏ رقم )1١874‏ 
وأبو داود ( 4 / 9ه - الاه رقم 654418 44(5). 
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داود”'' ما يدل على أنه َيه جَمَعٌ بين الجلد والرجم للمحصن . فمن زعم أن جلد 
المحصن منسوخ بتركه مُه لرجم ماعز » فقد أخطأ ؛ لأن ذلك الثّركَ يحتمل أن 
يكون متقدمًا ولا حجة فيه » ويحتمل أن يكون متأخرًا وليس مما ينتهض للنسخ » 
ولا سيّما وقد جمع عل بين الجلد والرجم لشراحة الهمدانية'” » وقال : جلدثها 
بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله . فلو كان جلد المحصن منسوتًحا » لم يَخْف 
على مثله » وعلى من بحضرته من الصحابة . إذا تقرر لك هذا فلا بد من تأويل 
تركه قله لرجم ماعز - على فرض تأخره - بوجو يصلّح لذلك . 

قوله : في نكاح, صحيح أو خلوة . 

أقول : كون مجرد الخلوة مثبتة للإحصان » من أمج ما يقال ؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى إنما شدَّد في عقوبة المحصن بالرجم ؛ لكونه قد كسر سورة شهوته » 
فلم ببق له داعية إلى ارتكاب ما حرّمه الله من الزنا » بخلاف من لم يتزوج قط 
فإن اشتعال شهوته وشدة داءته تُوجبان تخفيف عقوبته ؛ لكونه قد صار مبتى 
بالعزوبة والشباب . فكيف يكون مجرد الخلوة مقتضيًا لتغليظ العقوبة » وهو لم 
يحصل منها إلا زيادة ثوران الشهوة » وقد أحسن المصنف بِتَقْل كلام القاضي 
زيد عقب هذاء وقد حكى في الزوائد”” الإجماع على أن الإحصان إنما يثبت 
بالدحول لا بالخلوة . 


: ) 4418 ( أخرج مسلم في صحيحه ( 110/8 رقم 1150/17 ) وأبو داود رقم‎ )١( 
. خذواعني » خذواعني » قد جَعَل الله لنّ سبلا » البكر بالبكر : جَلْد مائة وَنْفي سنة‎ « 
. » والثيب بالثيب : جَلْد مائة والرجم‎ 

(2)1. أخرجه أحمد ( ١5١ / 1١‏ ) والحام ( 4 / 514 ) والببيقي (8 / 7٠١‏ ) وأخرجه 
البخاري ( 1١7 / ١١‏ رقم 1815 ) مختصرًا عن الشعبي عن علي » رَجمْ المرأة 
يوم الجمعة وقال : رجمتُها بسنة رسول الله عه . 

م وقال ابن المنذر في الإجماع أ ص ١45‏ رقم +75 ) : ( وأجمعوا على أن المرء لا يكون 
بعقد التكاح محصنًا » حتى يكون معه الوطم  »‏ 
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قوله : فإذا ثبت أن اسم الإحصان في الشرع يفيد هذه الأشياء الأربعة » 
وجب أن تكون جميعها شرطًا في الرجم . 

أقرل : هذا إما يتم على قول من قال : إنه يصمح حمل المشترك على جميع معانيه””» 
وقد قال بذلك بعض أهل الأصول , ولكن الحق أن المشترك كالمجمل في معانيه » 
لا يُحمل على واحدٍ منها بعينه أو على جميعها إلا بقرينة تقوم مقام البيان . 
والاحصان - الذي هو شرط في الرجم - هو النكاح الجامع بين العقد والوطء . 
ومن زعم اشتراط غير هذاء احتاج إلى دليل . 

قوله : والثاني : أنه لا يرجم بإقراره حتى يقر أربع مرات , ذكرًا كان 
أو أنثى . 

أقول : هذه المسألة من المعارك » والحق أن الإقرار الذي يُستباح به الجلد 
والرجم » لا يُشترظ فيه أن يكون زيادة على مرة » وقد ثبت عنه عََهِ أنه رَجَمّ » 
وأمر بالرجم » وجَلّد بمجرد الإقرار مر واحدة » كا ثبت ذلك في عدة أحاديث . 
وأمّا سكوته عل في مثل قضية ماعز حتى أقرٌ أربعًا » فليس فيها أن ذلك شط » 
بل غاية ما فيها » أن الإمام إذا تتّت في بعض الأحوال حتى يقع الإقرار مراتٍ » 
كان له ذلك . وقد بسطتٌ المسألة في شرح النتقى”" » فليرجع إليه » فالمقام 
حقيق بالتحقيق . 

قوله : دل ذلك على أن حد الذكرين يعلو أحدهما صاحبه ... إ . 

أقوّل : قد صح عن النبي َيه الأمر بمَثْل الفاعل والمفعول به7" ع 


0 انظ « تفسير النصوص » الأديب الصالح 1 / 141-146). 

0 7ل هو ا2١).‏ 

5) أخرجه أحمد 8..0/1١(‏ ) وأبو داود ( 5 / 5٠0‏ رقم 4477 ) وابن ماجه ( ؟ / 
71 رقم 555١‏ ) والترمذي ( 4 / لاه رقم )١55“‏ والجالم ( / 0ه5<) 
وقال : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي » ووافقهما الألباني . والبييقي في الكبرى 
(8/ 77 ) من حديث ابن عباس . كا أخرجه عن أبي هريرة ابن ماجه ( رقم - 
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فضا 


وصح عن الصحابة امتثال هذا الأمر”" » وقتلهم. لمن ارتكب هذه الفاحشة 
العظيمة » من غير قُرقٍ بين بكر وثيب » ووقع ذلك في عصرهم مرابتو » ولم 
يظهر في ذلك خلا من أحدٍ منهم » أن سكوك فى ال إراق وم امرك 
مسلم لا يسوغ لأحدٍ من المسلمين » وكان ذلك الزمن : الح مقبولٌ من كل 
مَنْ جاء به » كائنًا من كان . فإن كان اللواط مما يصح اندراجه تحت عموم 
أدلة الزنا » فهو مخصّص 550 / 555 بما ورد فيه من المَيْل لكل فاعل » سواء 
كان محصنًا أو غير محصن . وإن كان غير داخل تحت أدلة الزنا ».ففي أدلته 
الخاصة ما يشفي ويكفي ونا عن وفع على بويد 6 قا وردما يدل عا 
أنه يُقتل » ولكن لم يثبت ذلك ثبوئًا تقوم به الحجة'" » ولا وقع من الصحابة 
مثل ما وقع في اللواط » وفي النّفْس شيء من دخوله تحت أدلة الزنا العامة » 
فالظاهر التعزيز فقط » من غير قَرقٍ بين بكر وثيب . 


)١858‏ والحاكم ( 4 / هه" ) والحديث حسن لغيره » حسّنه الألباني في صحيح 
ابن ماجه ( ؟ / 87 رقم 17١15‏ ). 

)02 أخرج الببقي في الكبرى عن علي 8 / 598 ) : أنه رجم لوطيًا . 
وأخرج البمبقي أيضًا ( 8 / 777 ) عن أني بكر في حديث طويل » أن أبا بكر كتب 
إلى خالد أن يحرقه بالنار . 
وأخرج أبو داود ( 4 / 504 رقم 445 ) عن سعيد بن جبير ومجاهد » عن ابن 
عباس في البكر يُوجّد على اللوطية : يُرجم . 

(؟) عن ابن عباس أن النبي مُه قال : « من وقع على ببيمة فاقتلوه واقنلوا البييمة ) . 
وهو عند أحمد /1١(‏ 354) وأني_داود ( 5 / 3 ٠‏ ) والترمذي ( 4 / 5ه رقم 
8 ) وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إِلّا من حديث عمرو بن أني عمرو 
عن عكرمة عن ابن عباس . وابن ماجه ( ؟ / 8685 رقم 5954 ) . 
قال ابن حجر في التلخيص ( 4 / 5ه ) : وني إسناد هذا الحديث كلام . 
وحديث ابن عباس الآتي يخالفه » وهو أصح » فقد روى الترمذي ( + / 07 ) وأبو داود 
5٠١ / 5 (‏ رقم 4450 ) من حديث ابن عباس قال : من أل بهيمة فلا حدَّ عليه . 
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قوله : دل ذلك على أنه لا يجوز إنزال الماء الأعظم - وهي المني - 
باليد ... إن . 
أقول : هذا الحديث الذي استدل به المصئف”" , لم أجده في شيء من 
كتب الحديث المعتبرة » وما أحقه بن لا يصمح ؛ فإنه مع كونه مخالفا للعقل ع 
مغسولٌ عن الطلاوة البليغة » التي هني شأن أفصح من نطق بالضاد . وكذلك 
الحديث الذي بعده”” » ورد من وجه ضعيف في الببيمة » باللفظ الذي تقدم » 
لا بهذا اللفظ » ول يرو في ذكر اليد شيء . وقد استدل المصنف على ذلك بالآية 
الكريمة”” » وليس المراد فيها إلا حفظ الفرج مما يحرم » واستتزال المني بالكف 
هو محل التزاع : هل هو حرام أم لا ؟ وقد نُقَلَ بعض أهل العلم أن الصحابة - 
رضي الله عنهم - كانوا يفعلؤن ذلك إذا طالت غيبهم عن أهلهم » وليس في 
مثل هذا حرج » إذ هو كاستخراج غيره من الفضلات المؤذية للبدن . والحرام 
إما هو وضعه في الحرام . وأما التعليل بقطع النسل » فهذا إنما يفعله مَنْ لم يجد 
امرأة حلالا » ولو وجد ذلك لم يعدل إلى هذا الفعل الذي لا يشتهيه الطبع ولا تبواه 
النفض » وما تحمل عليه إلا ضرورة شديدة مع فقرٍ مدقع » أو كراهة للوقوع 
. في الحرام . وقياسه على اللواط بذلك الجامع غفلة شديدة ؛ فإن اللواط ليس العلة 
في تحريمه أنه يُفضي إلى قطع النسل » ولو كان الأمر كذلك » لكان كل شيءٍ 
من المأكولات والمشروبات والحركات والسكنات » المُفضية إلى ضعف الباءة أو 
بطلانها » أشدَّ تحريمًا من اللواط » واللازم باطل فالملزوم مثله . فالحاصل أن 
استنزال المني بالكف » أو بشيءٍ من الجمادات إن دعت إليه الحاجة يكون مباححا » 
ولا سيّما إذا كان الفاعل يخشى من الوقوع في الفتنة أو في المعصية » أقل الأحوال 
بالنظر » فإنه يكون مندوبًا » بل قد يكون واجبّا » حيث لا يتمكن الفاعل من 
)4 ي” في الخطوط ص !55 . 


) يي في الغخطوط صالم5؛ . 
إفة المؤمنون الآيات ( م2 5لا ). 
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ترك المعصية إلا به . وأمّا كونه مُسْتَخْيكًا » فليس بأحبث من الأدوية التي يتأثّر 
عنها القَيْء ونحوه » فكيف يحكم المصنف بوجوب تعزير مَنْ فَعَله » مع عصمة 
المسلم وتحريم إيلامه . 


© باب حد القاذف 0 


قوله : وأما اشتراط الحرية ... إن . 

أقول : جَعَل المصنف الرّقَ منافيًا.للإخحصان المذكور في قوله تعلل : 
والذين يرمون المحصئات 4" , فِن كان المراد باخخصنات: هاهنا الحرائر » 
فمن أين دلّ الدليل على اعتبار العفاف ؟! فإن قال : إن الإحصان مشترك بين 
المعاني الأربعة التي قدمها » وإن المشترك هاهنا حُمِلَ على جميع معانيه . فيقال : 
من جملة معاني الإحصان اوج » فكان يازمه أن لا يجب الحدّ إلا على قذف من 
كانت مُرَوّجة » واللازم باطل بالإجماع . والحق عدم اعتبار الحرية » وإن كان 
قول الجمهور بخلاف ذلك . وأما اعتبار العفة » فإن كان المراد بالمحصنات في الآية 
العفائف » فظاهر ؛ لأن التعليق بالوصف مُشْهِرٌ بالعليّة » وينظر في وجه جلّد عمر - 
رضي الله عنه - لمن شهد على المغيرة بالزنا » حيث لم يكمل التّصِاب” فإن 7 
المغيرة قد كان مشهورًا بالزنا شهرة مستفيضة » حتى كان يقال له : الأعور 
الزّنّاهِ . وإن كان مجرد الاشتهار غير قادح في العفة ؛ لجواز أن يكون على خلاف 
الواقع » 5 في كثير من الأمور التي تشتبرء فما معنى العفاف ؟! 

قوله : دل على أن الشرع قد فق ين العريض في القذف والتصرع 
له لخ. 


أقول : المراد من رمي المبصنات المذكور في. كتاب الله عز وجل » هو 


01 النور الآية (4). 1 
0١‏ لقوله تعلل : «( وَأرسَبنالمحصكت مرب روسن . مَلْدومردينَ 


جِلْدَةٌ 4 [النور: ؛ ع . 


أن يأتي القاذف بلفظ يدل - لغةَ أو شرعًا أو عُرهًا - على الرّمْي بالزنا » ويظهر 
من قرائن الأحوال أن المتكلم لم يُرِد إلا ذلك » ولم يأت بتأويل مقبول يصحّ 
حَمْل الكلام عليه » فهذا يوجب القذف بلا شلكٌّ ولا شبهة . وكذلك لو جاء 
بلفظ لا يحتمل الزنا » أو يحتمله احتمالًا مرجوحًا » وأقرٌ أنه أراد الرمي بالزنا » 
فإنه يجب عليه الحدٌّ . وأما إذا عرض بلفظ محتمل » ولم تذل قرينة حال ولا مقاإل » 
على أنه قصّد الرمي بالزنا » فلا شيء عليه ؛ لأنه لا يسوغ إيلامه بمجرد الاحتمال . 

قوله : وإن كان عبدا فأربعون جلدة ... إل . 

أقول : 7505 م 0 الآية الكريمة”" عامّة » يدجل تمتها الحر والعبد . 
والغضاضة بِقَذْفْ العبد للحر » أشدّ منها بقذف الحر بالحر . وليس ف حد القذف 
مايل عل شمو لسر لأ ين لكان رلا مق لضا رمعظوننا رقم التمزيل 
عليه » هو قوله تعالى في حد الزنا : «إتَعَلدِنَ يضف مَاعَلَ الْفُخْصَك تمرك 
ألْمَدَاِ”" , ولا يخفى أن ذلك في حدٌّ آخر غير حد القذف » فإلحاق أحد 
الحدّيْن بالآخر فيه إشكال : لا سيّما مع اختلاف العلّة » وكؤن أحدهما حمًا لله 
محضًا » والاخر مشوبًا بحق ادمي . 

قوله : يقول : إن كنانة ليست من قريش . 

أقول : ينظر في صحة صدور هذا اللفظ عن النبي عله » فإن الأمر 
بالعكس وهو أن قريشًا من كنانة'” » لا أن كنانة من قريش . 


0 الور اية (14). 
٠ )7١‏ النساء آية )0 . 
انظر الطبري ( ١‏ / 559 -14600). 
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قوله : فانتظرنا أن يأمر بِقَثْلَ » فأمر بجلده ثانية فجَلّده . 


أقول : قد وردت الأحاديث بالقتل في الثالئة في بعض الروايات » وفي 


الرابعة في بعض » وفي الخامسة في بعض”" . وورد ما يدل على التَّسْخ من فعله 
عله , وأنه رفع القعل عن الشارب”” , وأجمع على ذلك جميع أهل العله” ع 
وخالف فيه بعض أهل الظاهر©. 


قوله : أحدهما : أن حدّ الشارب ثمانون ان 
أقول : لم يصح عن النبي َيه من وجهٍ معتبر» تقديرٌ حد الب بغانين 


جلدة » وأشف ما روي في ذلك » ما ذكره ابن دحية عن عمر” » أنه قال : 
لقد هممتٌ أن أكتب في المصحف ء أن النبي َه جعل حد الشرب ثمانين . 


يق 


00 


زف 


زفق 
إفف 


ا رواه الترمذي ( 5 / 45 ) والنسان في المشن الكبرى ( انظر تحفة الأشراف : 
؟/ ١٠١079‏ رقم 3٠07‏ ).والبزار ( ؟ / 77١‏ رقم ١517‏ ) وقال : كان ذلك 
ناسحًا لقتلهءولا نعلم أحدًا حدّث به إلا ابن إسحاق . وأخرجه الطحاوي (* / 
)في شرح معاني الآثار . والجام ( 4 / 707 ) وسكت عنه لأنه أخرجه شاهدًا 
لما قبله » والبييقي ( 8 / 7١4‏ ) وانظر تحقيق المسند لأحمد شاكر ( 9 / «4.8ه ) 
ونصب الراية ( " / 88107 ) . 

انظر حديث ألي داود ( 4 / 555 ) والترمذي ( 4 / 44 ) وأحمد في الفتح الرباني ٠.‏ 
15 / رقم 7١1٠‏ ) الطريق الثاني من حديث قبيصة بن ذؤيب . 

وهو حديث ضعيف مرسل . 1 

انظر موسوعة الإجماع لسعدي أبو حبيب /١(‏ #94 ) . ونيل الأوطار 7 / 
.)1١154‏ 

انظر انل ( 1١‏ / 7568 رقم المسألة (7784). 

ذكره ابن دحية في كتاب ‏ وهج الجمر في تحريم الخمر » . وقال الحافظ في التلخيص : 
إنه لم يسبق ابن دحية إلى تصحيحه . كا في نيل الأوطان ( 7 // 157 - )١4#‏ . 


ال اد ا متت 


أو كما قال وقد الراك وان ل ها لسوت اماما سر الا 
بل روي عن عمر””© من وجه أصح ء ما يخالف ذلك » ويتضمّن أن النبي مكل 
لم يجعل في ذلك جِلْدًا مقدّرًا . والحاصل أن الذي روي عنه عَيه » الجلد 
للشارب بالجريد والنعال وبالضرب وبالأردية » من دون تقديرٍ معيّن'". وروي 
أنه جلّده بالتعلين نحو أربعين ضربة”” » وصحٌ أن تقدير الجلّد بثمانين جلدة » 
إنما كان في أيام الصحابة بعد المشاورة » مع أنه قد خالف في ذلك منهم من 
خالف” ء فالحق أن جلد الشرب غير مقَدَّر » بل الذي يجب فعله هو : إما 
الضرب باليد أو العصا أو النعل أو الثوب ٠‏ على مقدار يراه الإمام » من قليلٍ 
أو كثير » فيكون على هذا من جملة أنواع التعزير . 
قوله ال وات وتاك عر اراي بج 
وليس ذلك إلا الإمام.. 
أقول : أما الخطاب فلم يتوجّه إلى واحد » بل توجّه إلى المسلمين » ولكن 
يمكن الاستدلال على كون ذلك إلى الإمام » بما تواتر إلينا من أنه لم يُقم سد 
في زمنه مَل إلا في حضرته وبأمره , وكذلك زمن الخلفاء الراشدين ومَنْ بعدهم 
في جميع الأقطار والأعصار » والإطباق على ذلك قرا بعد قرن » وعصرًا بعد 
عصر » يدل على أن أمر ذلك إلى الإمام » مهما كان في الزمان إمام أو سلطان 
من سلاطين الإسلام » فإن لم يكن أى كان ولم يُّقم حدود الله » توه الوجوب 
الت ا وا ميو ا 1 
بقاءَ على أصل خطابات الكتاب والسنة المتوججهة إلمهم 6 حديث : ( أريعة 


(1) انظر صحيح مسلم 80 / ١".‏ رقم ه"ا/ .)1١105‏ 

(؟) انظر البخاري ( ١5‏ / 54 رقم 7714 ) و( 1١1‏ / 50 رقم هلالا” ) و( /1١‏ 
55" رقم هلالا ) وأحد ( 5 / 5145 ). 

(0) انظر صحيح مسلم ( 5 / ١9.‏ رقم 8" / .)1١005‏ 

(5) كألي بكر الصديق » وعمر » وعفان » وعلي و ... انظر الى ( 1١‏ / 2)1758. 7 
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إلى الأئمة أو إلى الولاة ؛ » فلم يصح رفعه من وج يصلّح للاعتبار . وعلى 
تسليم أن َم دليًا يدل على أن الحدود إلى الأئمة : إِمّا ما قدَّمْنا من الإجماع ع 
عند من يحتجٌ به» أو هذا الحديث » على فرض وروده من وجو يصمّ » 
فأحاديث أمر المالكين بإقامة الحدّ على مَنْ يملكونه » مخصّصة لذلك9© , 
فاشتراط عَدَّم الإمام في إقامتهم للحدٌّ » من باب ترجيح العام على الخاصّ » 
على فرض أن ثم عامًا يدل على أن الحدود إلى الأئمة . 

قوله : -فليبعها ولو بصغيرة . 

ضبطت هذه اللفظة في النسخ بالصاد المهملة والغين المعجمة بعدها ياء 
تحتية » ثم راء » ثم هاء » وهي ضد الكبيرة . ولعل ذلك تصحيف من الناسخ » 
فإنه لم يثبت هذا اللفظ في شيءٍ من كتب الحديث »؛ ولا من كتب غريب الحديث » 
بل في بعض الروايات : « ولو بضفير » بالضاد المعجمة والفاء » وفي بعضها : 
« ولو بحبل من شعر 6'". وقد فستّر أئمة اللغة « الضفير » . بالمعجمة والفاء» 
بحبل الشعر » كا في النهاية7” و 

قوله : فصل : إذا رفع من يجب عليه الحد إلى الإمام ... إل . 

أقول : الحق أنه لا ييطل الحدّ بمجرد وقوع سببه في غير زمن إمام. 0 
أو في مكانٍ لا تبلّغه ولايته » بل المراد أن الإمام إذا بلغ إليه سبب الهد » وقدر 
على إقامته » وجب عليه ذلك » سواء وقع في أيام ولايته أو قبلها » وسواء كان 


)١(‏ كحديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ( ١١0 / ١١‏ رقم 5889 ) ومسلم 
958/90 رقم .«/9./ا): 
قال : سمعت رسول الله عه يقول  :‏ إذا زنث أمة أحدك فتييّن زناها » فليجلدها 
الحدّء ولا يكرّب عليها» ء ثم إن زنت فليجلدها الميد ولا يثرب علييها » “م اإدددزنت 
الثالثة فتيين زناها فلتيعُها ولو بحبل من شعرء . 

(0) تقدم اتقًا . 

05/05١ م‎ 
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0 
في مكان ولايته أو في غيرها » فليس المعتبر إلا بلوغه إلى الإمام وتمكّنه من 
تنفيذه . هذا على تسليم أنه لا يقيم الحدود غير. الإمام كما تقدم . 


قوله : هذا عقد ذكرته , فإن لم يغبت في الأصول ما يدفعه , فلا بأس 


أقول ': هكذا يصنع المذاكرون ء يُثبتون الأحكام الشرعية من دون كف 
عن الأدلة » ولا ردٌ للفرع إلى الأصل » ثم قد يذكرون ما يُشعر بعدم الجرم - 
في هذا الكلام - وقد لا يذكرون » ثم يأتي مَنْ بعدهم فيدوّن :تلك الأخكام 
للمقصّرين » فيقبلونها قبولًا لا تبطله ضروريات. الشريعة » ومن هاهنا وقع في 
الفروع ما ليس من الشرع في شيءِ » وقد تبَهْنا في هذه الحاشية على جملة من 
ذلك » إذا وَقَفَ علها مَنْ بقي فيه بقية من إنصاف ء انقاد لما » وأمًا مَنْ يل 
ينه وبين معرفة 11/961 الحقيقة »-وطّبع على قلبه » فلا يزيده ذلك إلا عا 

عن الحق . 

قوله : دل ذلك على أن من قعل الذَّمّي من المسلمين ... إن . 

أقول : لعل”” وجه ذْكْرٍ المصنف هذا في هذا الباب ء أنه من جملة الحدود 
التي بوب لبيان كيفيتها » ولكن كان عليه أن يذكُر مَنْ حَدَّه القثل وهم جماعةٌ » 
أو يؤر هذا إلى باب « من يكون حدّه القتل » » وسيأتي . 

قوله : دل ذلك على أن من وجب عليه من الحدود ؛ لقذف أو غيره » 
فالتجأ إلى الحرم , لم يقم عليه الحدّ إلى أن يخرج عنه ... إل . 

أقول : الدليل الذي ذكره. لا ينطبق على هذا » فإن حديث النبي عن 
القتال وما بعدها » ليس .في شيء متها ولا في غيرها أن الحدود الشرعية لا تُقام 
في الحرم ء بل الحرم أحٌ مواطنٍ الأرض بأن تُقام فيه حدود الله ؛ لأن من ارتكب 
شيئا منها فيه » كان قد ضمٌ إلى معصيته - الموجبة للحدٌّ - معصية أخرى » وهي 


. » في النسخة الثالثة « لعله‎ )١( 
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لين 


مَنْك ُرّمة حَرّم الله » وفيه يقول الله عز وجل : سجر فيد بإلكار 
بظلر. . 4" الآية » فججعَل مجرد الإرادة » من موجيات العقوبة". وأما القتال 
فيه » فهو باب آخخر غير هذا الباب » ويالله العجب » كيف يُستجار ببيت الله 
وحَرّمه من حدوده لأهل معاصيه .* ويكون ذلك موجبًا للترخيص فيها . وقد 


ورد الوعيد الشديد فيمن ترك إقامة د من حدود ل 


قوله : دل على أنه يحفر للرجل المرجوم ... إن . 
فى الس ا ا اع ل 

أ لوجم ماخ بن مالك ؛ خرجا به لاق » ول ما حفر 4 . 

الحديث . وأخرج مسله” سج ا لي 0 

وجمع بين الحديثين بانه قد كان حُفر له حفيرة صغيرة » ثم خرج منها » ورجموه 

وهو قثم » كا تدل عليه رواية أي سعيد . وأما الحفر للمرأة فنابت”” » وقد 

اختلف في مشروعيته » والحق أنه مشروع . 

(0) الحج آية (5؟1) 

. » الحديث : ومن حالت شفاعته دون حدٌّ من حدود الله» فهو مضاةً لله في أمره‎ )١( 
أخرجه أحمد ( 8ه ) و( 5544 ) وأبو داود ( 5 / ؟7 رقم 80810 ) والحام‎ 
. وهو حديث صحيح‎ ) 787 /4( 
- ١1718 / * ( وعند البخاري ( ؛ / لالم رقم الالال ) ورقم ( 7771 ) ومسلم‎ 
رقم 1788 ) من حديث عائشة في .قصة المرأة الخرومية التي سرقت » لما‎ 5 
شفع فيها أسامة بن زيد فقال النبي عه له : « أتشفع في حدٌ من حدود الله ؟! » . وفي‎ 
. » لفظ : ولا أراك تشفع في حدٌّ من حدود الله‎ 

.)ا١5954‎ /5٠١ رقم‎ 193٠١ /98( 5 

5( في صحيحه ( * / ١7077‏ رقم 35 / 1598 ) وزاد أحمد في الفتح الرباقي ١1(‏ / 
كم- 1986 رقم 578 ) : فحفر له حفرة » فججعل فيها إلى صدره . 

089 في صحيح مسلم ( */ ١707‏ رقم 517 / 1598). 


0 باب حد السرقة © 


قوله : واختلف الناس في ثمن المِجَن ... إل . 

أقول : قد ورد مبّئًا في الروايات » فأُصمّ ما روي : أن تنه ثلاثة دراهم » 
وهي ربع دينار . وقد ورد التقدير بربع الدينار في الروايات الصحيحة » والنبي 
عن القطع فيما دونه . فنصاب السرقة هو : إما ثلاثئة دراهم أو ربع دينار » هذا 
هو الحق . وما روي من زيادة تمن المجن على ثلاثة دراهم » فقد ينا سقوط 
الاستدلال به في شرح المنتقى7". 

قوله : وهذا يجري مجرى الإجماع منهم . 

أقول : ليس في ذلك ما يدل على إجماعهم عليه » ولا إنكار في الاجتهاديات 
حتى يجعل السكوت موافقة . والذي ينبغي التعويل عليه » هو ما ورد في قطع 
البّاشُ”" » وإن كان فيه مقال , وأحاديث اعتبار الحرز يعضّده . 

قوله : دلّ على أن الضيف إذا سرق من مال المضيف ... إن . 

أقول : استدلال المصنق - رحمه الله - بقول أي بكر هاهنا » من الغرائب » 

مع أن النبي عه قَطَّمَ الخزومية » التي كانت تستعير المتاع فتجحده » وشقٌّ ذلك 

عل ثرو من قبش » وأمهم شأن » نحن توسوا بأسامة إلى الي عله 
تاليا البايةع لذ اراك يناع ل نك ين ارد ا ,ليقام تسلا في 
الناس ؛ وَرمَّهِم في الشفاعات في الحدوو”” '. فهذه المرأة هي مأذونة بأحذ المتاع » 
الي 
سرق من مكانٍ » هو مأذونُ بدخوله.» بحديث : دلا قطع على ش52 


77م غ5 0ا). 
(؟) انظر المحلى لابن حزم( 11 / 710-175 رقم المسألة 7771 ) فقد ناقش الموضوع 
() انظر حديث عائشة المتقدم وغيره قريبًا . 
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خائن 6" » وهذا بالخائن أشبه منه بالسارق . وأمّا الاحتجاج بقول أبي بكر » 
فمع كونه ليس بحجة » قد خالفه فعْله المذ ر فيما سيأتي ٠‏ فإنه قََعَ ضتيقه 
وقد حاول المصئف الجمع ب بين الواقعتين » فقيّد الأولى بأن المسروق لم يحرزه 
مالكه من الضيف » والثانية بأنه أحرزه » والكل بما لا تدعو إليه حاجة . 


قوله : فصل : وقد ذكرنا فيما تقدم ... إل . 
أقول : لا دليل على اعتبار إنكار الإقزار في ثبوت القطع » وما ذكره 
المصنف فليس فيه أن ذلك شرط أو واجب ء بل هو محرد استثبات منه عل 
وتلقين للمقرء ولو كان مجرد تكرر الإقرار لذلك المقصد شرطًا ؛ لوجي أن 
يكون الإقرار .في باب السرقة ثلاث مرات ؛ لقوله في الحديث : مرتين أو ثلاثة . 
والا قائل به » وقد ثبت عنه مُه القطّع بإقرار مرة واحدة » كا في حديث صاحب 
زفق زففى 
الجن ١‏ وصاحب. رداء صفوان . 


قوله : فصل :إلااكان ذلك قبل اعبار اخرر ثم لسع أللقه.: اخ . 
أقول : الأولى أن يكون هذا الحديث دلا على أن المسجد حرز لكل 


(1) أخرجه أحمد ( 8 / 58٠١‏ ) وأبو داود ( 4 / 1ه رقم 4597 ) والترمذي (4 / 
١‏ رقم ١1444‏ ) وابن ماجه ( ؟ / 854 رقم 7591 ) والنسائُ (8 / 88 ) 
والبميقي في الكبرى ( 8 / 7/9؟ ) وابن حبان في الموارد ( رقم 15١٠‏ ) من حديث 
جابر » وهو صحيح » صححه الألباني في الإرواء رقم 5407 ) . 
وأخرج ابن ماجه ( 7 / 8754 رقم 70437 ) بنحو حديث جابر عن عبد الرحمن » 
وهو صحيح . 

(؟) حديث امجن أخرجه البخاري ( ١7‏ / 41 رقم 31/98 ) ومسلم ( 3 / 1511 رقم 
1 / 178 ) وأبو داود ( 5 //40ه رقم 4860 ) والنساتي ( 8 / 7 ) والترمذي 
(0/5ه رقم )١445‏ ومالك (5/ ١م‏ رقم 7١‏ ) وغيرهم. 

(5) حديث صفوان أخرجه اين ماجه ( ١‏ / 858 رقم ١098‏ ) والنسائ 8 / 39 ) 
ومالك ( 6747/5 رقم 58 والشافعي في بدائع المنن ( ؟ / ٠١8‏ رقم 15.8) 
والحاكم ( ؛ / 78٠١‏ ) ولم يصححهء وهو حديث صحيح بمجموع طرقه . 


7 520000 5 
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ما كان فيه من الاته أو غيرها» كمتاع مَنْ يدخلهء فلا مُلجع لما ذكره 
المصنف . وليس الحرز المعتبر شرعًا » شيعًا معينًا أو نوعًا منضبطًا » حتى يكون 
المسجد غير حرز . بل الحرز أَمرٌ عُرفي » كما تدل على ذلك الأحاديث . 

قوله : وعندنا أنها تقطع من مفصل الكوع ... إل . 

أقول : اليد حقيقة لجميعها » ول يثبت في السنة من وجه صحيح » ما 
يدل على تقييد ما في القران بالكوع » وإن ن كان قد روي ذلك عن النبي عله 
وعن الخلفاء الراشدين » لكن من وجه لا تثبّت بمثله النجة . 

| قوله : ثم لا يقطع أكثر من ذلك . . 

أقول : إن كان هذا من جملة ما أجمعوا عليه » ما هو ظاهر الكلام » 
يقل جسن سهدت ولاك حمر من او عل لظيي دايعا لوقت روي 
من غير وجهء أن النبي مُه قَطّم يد السارق » فلمًا عاد» كَطّمّ رِجْلّه » فلما 
عاد قطع يده , فلما عاد قطّع رِجلّها". وأمّا ما رواه المصنف عن علي » من 

« إني لأستحي من الله ... إل 6'" » فاجتهاد » وليس بتوقيف . 


0 باب ذكر من يكون حده القتل 0 
قوله : وذهب القاسم إلى أن المرأة المرتدّة لا ثقتل . 
أقول : الأدلة الدالة على قمل المرتدٌ عامّة”" » ولم يرد ما يقتضي 


. ) 540 ( أخرجه أبو داود في المراسيل رقم‎ )1١( 
. كي في مخطوط شقاء الأوام ص ها‎ )( 
..» زفة لحديث : ومن بدَّل دينه فاقتلوه‎ 
) 488١ رقم‎ 57١ / 4 ( رقم 50137 ) وأو داود‎ ١49 / 5( أخرجه البخاري‎ 
واين ماجه زع / 44م‎ ) ٠١6 / ٠ ( والترمذي ( 4 / 5ه رقم 1408 ) والنسائي‎ 
) 9041١ رقم‎ ١14 / ٠١ ( وابن أبي شيبة‎ ) 387 7١17/١ ( رقم ه708 ) وأحمد‎ 
. رقم 18705 ) من حديث ابن عباس‎ ١58 / 1٠١ ( وعبد الرزاق .في المصنف‎ 
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غرف 


تخصيصها . وأما حديث النهي عن قتل النساء”" » فذلك إنما هو في حال 
الحرب ؛ فإن النساء المشركات لا يقتلن » وليس ذلك محل النزاع » ثم قد 
ثبت عنه يِه أنه قتل عدة نساءء كاللاتي أمر بقتلهن يوم الفتح”" ؛ لِمَا كان 
يقع منهن من السنّبٌ له » وكذلك قتل امرأنين من بني قريظة”" » وغير ذلك . 
ثم ليس النهي عن قتل النساء مستلزمًا لتركهن على الكفر . إذا امتنعن عن الإسلام 
والجزية » فإنه لا يجوز التعزير على الكفر '. فإذا قالت امرأة : لا ألم بدا » 
ولا أعطي الجزية . وصمَّمَتُ على ذلك » كان تركها - حيئيذٍ -:كافرة.» غير 
جائز لأحدٍ من المسلمين . ومن هاهنا يلوح لك أن النهني عن قتل النساء » إنما 
هو لأجل كونهن مستضعفات » يحصل منهن الانقياد للإسلام بدون 00 
وليس عندهن غَنَاء في القتال » ولهذا كان سبب النهي عن قتلهن أن النبي عل 
رأى امرأة مقتولة:» فقال : د ما كانت هذه لتقاتل » . ثم نهَى عن قتلهن . فانظر 
كيف جعل هي عن قتلهن معلّلا بعدم المقاتلة . 

قوله : دل ذلك على أن الكافر يُستتاب لغ. 

أقول : الأدلة الصحيحة المصرّحة بقثْل المرتك» الم يثيّت في شيء منها . 
الاستتابة”؟ » بل فيها الأمر بالقتل»والأمر للفور » وما ورد عن بعض الصحابة 


(1) الحديث ابن عمر : وجدت أمرأة مقتولة في بعض مغازي ني له فبى سول لذ 
عله عن قتل النساء والضبيان . أخرجه البخاري ( 5 / ١548‏ رقم 3١14‏ ) ورقم 
(ه6١ )*٠‏ ومسلم 3 / ١844‏ رقم 2054 ه454/5لا١).‏ 
وأخرجه مالك ( 7 / 447 رقم 4 ) والترمذي ( 4 / ١5‏ رقم 1035) وأبو 
داود ((؟/ ١١١‏ رقم 7534) وأحمد ١١9/52‏ و8؟١).‏ 

(؟) فتح الباري ( 8 / ١7 ٠١١‏ ) وانظر الرحيق الختوم ص 487 ٠‏ 447 وتاريخ الطبري 
(ع/530). 

5 انظر الطبري 2501/57 33114). 

(5) تقدمت قريبًا . 
قلت : قد وردت أحاديث تدعو إلى الاستتابة » ولكنها فيها قول » منها : حديث - 


5- وبل الغمام على شقاء الأوام - المجلد الثاني 


من إنكار قتل المرتدين قبل الاستتابة''" » فليس بحجةٍ » ولا يصلح لتقييد ما 
ثبت عن الشارع » ودعوى .المصنف أن ذلك إجماع بواسطة عدم الإنكار» 
قد عرَّفناك غير مرة أنها دعوى باطلة » وما ذكره من الاستدلال على كون 
الاستنابة ثلانًا » بأن الثلاث قد وردت في الشريعة » فمنقوض' بأن مجرد 
الورود » لو كان مسوّغا للإلحاق ء لَمَا كان للثلاث مزيد اختصاص على سائر 
الأعدان الواردة في الكتاب والسنة » ومنها الآحاد والعشرات والمثين والألوف » 
فالحق أن المرتد يُقال له : ارجع إلى الإسلام .فإ أجابة + ونكت اسفن مدا 
وإن لم يجب تييّن قل في ذلك الوقت » وقد حصل“الدعاء المشروع بمجرد 
قولنا له : ارجع إلى الإسلام . 


قوله : ومنهم الباطنية'"... إل . 


- جابر عن المرأة التي ارتدت فأمر النبي عَيلهِ أن يعرض عليها الإسلام » فإن تابت 
وإلا قلت . أخرجه الدارقطني 7 / ١١5‏ رقم ١75‏ ) والبيهقي في الكبرى (8 / 
3٠‏ ) وله طريقان ضعفهما ابن حجر في التلخيص ( 5 / 45 ) . ومنها : جديث 
عائشة عند الببيقي في الكبرى 8 / )٠ ٠‏ وفها أمر ابي َك أن تستتاب'» فإن 
تابت وإِلّا تلت . وهو من وجه ضعيف . وأخرج أبو الشيخ في كتاب الحدود » 
عن جابر : أن النبي: َه استتاب رجلا أربع مرات . وفي إسناده العلاء بن هلال » 
قال أبو حاتم : منكر االحديث » ضعيف . وقال ابن حبان : يقلب الأسانيد ويغير 
الأسماء . التاريخ الكبير : ( 5 / 5٠١‏ ) والمجروحين (؟ / 18 ) والجرح والتعديل 
5١/5‏ ) والميزاك («/ كاد). 

1) وذلك لما أخرجه مالك في الموطاً ( ؟ / 7 رقم 15 ) والشافعي في بدائع المنن( ؟ / 
5 رقم ١484‏ ) إنكار عمر لقتل مرتد » حين أخبره رجل من قبل أني مؤسى قال : 
زناه فضربنا عنقه » فقال عمر : هلا حيستموه ثلانًا » وأطعمتوه كل يوم رغيفًا » 
واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله » إني لم أحضرء ولم أرضّ إذا بلغني . 
رفنت عسل تين عبد اقب يد الرعدن بين يي بقاري م برقهبخل 
ابن حبان . 

(؟) تقدم تعريف هذه الفرقة المارقة . 


وبل الغمام على شقاء الأوام - المجلد الثاني 0 


أقول : علّل المصنف قثل الباطنية بكؤن منهم من يُبطِل الشرائع ولا يتفاك 
أنه إذا كان منهم من هو كذلك » ولم يكن ذلك من جميعهم » ٠‏ لم يصلح ؟ لكؤنه 
عله لقتل الجميع يل عل عو #انتكدااك قود ين لكر + رهلا طامر 
لا يخفى . فالحق أن الباطنية مع تستُرهم بالكفر » ٠‏ لا يحل قتل أحدٍ منهم . إلا بعد 
أن يفعل أو يقول ما هو كفر بدون تأويل » ولا سيّما والمشهور عنبم أنهم يُظهرون 
لعوامّهم الإسلام والصلاح » ويُوهمونهم أنهم على الحق » فإن صم هذا » فجميع 
عوامّهم لا يعلمون أنهم على الكفر » بل يعتقدون أنهم على الحق » فهم إلى تعريفهم 
بالحق أَحْوّج منهم إلى القتل » فلا يجوز قتل أحدٍ من الباطنية إلا بعد أن يظهر 
منه كفر بواح ؛ لان كلمتهم إسلامية ودعوتهم نبوية » وإن كانوا على شفا جرف 
هار من أمور الدين . 

قوله : فهو كافر بذلك بالإجماع . 

أقول : أما الكفر فلا نزاع فيه ولا شك أن من تعلّم السحر بعد 
إسلامه » كان بِفِعْل السحر كافرًا مرتدًا » وحدّه حد المرتد » وقد تقدم . وقد 
ورد في الساحر نصوصه أن حدّه الققل » ولا يعارض ذلك ترك النبي عل 
لقتل لبيد بن الأعصه”" , الذي مره » فقد يكون ذلك قبل أن يقبت أن حت 
الساحر القع » وقد يكن ذلك لأجل خشية مغرة ايهود » وقد كانو أهل شوكة » 

حتى أبادهم الله ول شوكتهم وأقلّهِم وأدلّهُم . وقد عمل الخلفاء الراشدون على 
قتل السحرة » وشاع ذلك وذاع ولم ينكره أحد . 

قزله : دل ذلك على جواز قتل الدَيُوثْ , بل على وجوبه . 

أقرل : لم يصح في القتل شيء » وأصل دم المسلم العصمة » وليس كل 
معصية مبيحة للقتل » بل مَعَاصٍ مخصوصة ورد الشرع بها » ولا سيما بعد 


(1) أخرجه البخاري ( 5١١ / ٠١‏ رقم 55لاه ) ومسلم ( 4 / ١7١9‏ رقم 8+ / 
8 )من حديث عائشة . 


وما + وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


ورود الحصر في حديث : ١‏ لا يحل دم امرئعمسلم إلا بإحدى ثلاث )”" , 
وليس هذا منها . فالحاصل أن الديوث من أعظم العصاة » مع ما في ذلك من 
الهجنة المنافية للدين 32084> / و ؟ والمروءة » وأمًا أنه يقتل :فلا 0 ولا كرامة 8 


قوله : دلْتْ هذه الأخبار على وجوب قتل من سبٌّ نييًا . 

أقول : السّابٌ للنبي مرتدٌ » والردة من أسباب القتل . هذا على فرض 
أنه لم يرد في ذلك بخصوصه ما يدل على جواز القتتل » فكيف وقد ورد أنه عله 
أهدر دم من كان يسبّه حتى النساء » وأرسل إلى كعب بن الأشرف”" » وإلى 
أبي رافع'" وغيرهم . وأمر بقثْل من كان يسبّه تحت أستار الكعبة من الرجال 
والنساء . ولا ريب أنه لا حامل يحمل الإنسان على سب رسول الله عل إلا ما 
جاء به من الدين البيّن والشريعة العَرّاء » ومن سبّه لهذا السبب كان رادا لدينه 
وكارمًا لهّدْيه » وهذا هو الردة التي لا شلك فيها ولا شبهة . وقريبٌ من هذا 
مَنْ جَعَل سب الصحابة شعاره ودثاره » فإنه لا مقتضى لسبّهم قط » ولا حامل 
عليه أصلًا . إلّا غشّ الدّين في قلب فاعله » وكراهة الإسلام وأهله » فإن هؤلاء 
هم أَهْلّه على الحقيقة » أقاموه بسيوفهم » وحفظوا هذه الشريعة المطهرة » ونقلوها 
إلينا ما هي » فرضي الله عنهم وأرضاهم , وأقمأ المشتغلين بكلْبهم وتمزيق أعراضهم 


(1) أخخرجه البخاري 7١١ /١١(‏ رقم 80/8" ) ومسلم («/ ١٠١١‏ رقم ٠5‏ / 
1010 ) من حديث عبد الله . 

(؟) انظر ابن هشام ( ؟ / ١ه‏ ء. كهمء ظاه, ئه, مه , 5هء له ) البابي الحلبي - 
الطبعة الثانية هه9١‏ . والبخاري ( ”4١ /1١‏ 2 455 ) و(7/ لالاه ) نسخة 
المكتبة الرحيمُية ديوبند - الحدد . وسئن أبي داود مع العون ( ؟ / 4١‏ » 4# ) الطبعة 


الأول . 
(6) واسمه : سلام بن أبي الحقيق » وانظر فتح الباري ( 7 / 47" ) المكتبة السلفية » 
الروضة - القاهرة . 


البخاري ( 5 /: 01/7 ) نسخة المكتبة الرحيمية » وابن هشام ( ” / 7074 »2 778 ) 
البابي الحلبي بمصر » الطبعة الثانية . 
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يدن 


المصونة » وقد رأينا في التواريخ ما صار يفعله أهل مصر والشام والمغرب » 
من قَيْل مَنْ كان كذلك بعد مرافعته إلى حكام الشريعة المطهرة » وحكمهم 
بسفك دمائهم . وهذا وإن كان عنددًا غير جائز » لما عرّفناك من عصمة دم 
المسلم » حتى يقوم الدليل الدَالٌّ على جواز سفكه » ولكن فيه القيام التامّ 
يحقوق أساطين الإسلام . 


0 باب حد المحاربين 0 


قوله : فالمراد به مَنْ حارب أولياء الله من المسلمين . 

أقول : المراد بمحاربة الله هنا : مخالفة ما شرعه » وتعدّي. حدوده» 
ومحاربة رسوله عله . يمكن أن يكون المراد المعنى الحقيقي , ا يدل عليه السبب » 
وهو فِعْل أهل عُرينة”' » ويمكن أن يكون معناها معنى محاربة الله . وما استدل 
به المصنف على معنى ما ذكره في محاربة الله لا يدل على مطلوبه » بل على 
المعنى الذي ذكرناه ؛ فإن مجرد إهانة الولي قد يكون بالقول » فضلًا عن الفعل » 
وذلك ليس بمحاربة لغوية » بل معصية شرعية . وكذلك أكل الربا وغلول الزكاة » 
فإنهما معصيتان وليسا من اللحاربة اللغوية » التي هي المقاتلة » فَعُرِفَ بما ذكرناه 
صحة ما قرَّرّناه . 

قوله : ذهب بعض الناس إلى أنها نزلث في المشركين .... إن . 

أقول : قد روي هذا من وجو لا تثبت بمثله الحجة » والأصح أنها نزلت 
في العْرَنيينَ كا وردت بذلك الروايات الصحيحة”" » وإنما الخلاف فيما فعله 
رسول الله عَييتُه بهم ؛ هل هو منسوخ أم ثابت » وليس هذا موضع بيان ذلك . 

قوله : فإذا قرأت هذه القاعدة ... إخ . 


/ 9 رقم‎ ١195 / 7 ( رقم 777 ) ومسلم‎ 588 / 0١ ( انظر صحيح البخاري‎ )١( 
.ٍ . لم5‎ 


(؟) تقدم حديث العرنيين . 
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أقول :.هذه التفاصيل التي ذكرها المصنف » قد ذهب إلها بعض أهل 
العلم . وظاهر القران أن مّنّ صدق عليه أنه محارب لله ورسوله » ساع في 
لوصوم لاعتو : إِنا القل أو الصلب أو القطع من خخلاف أو الي 
من الأرض”" > من.غير قَرْقٍ بين كونه قتل أو لم يقتل . والظاهر أنه لا ييجمع 
له بين هذه الأنؤاع » ولا بين اثنين منها » ولا يجوز تركه عن أحدها . هذا.معنى 
النظم القرآني » فإن ورد ما يدل على هذه التفاصيل: التي ذكرها المصدف وغيره » 


أو على بعضها مما يصلّح لذلك ء 'فالعمل عليه . وإن لم يكن إلا مجرد قول ابن 


عباس ونحوه من الصحابة » فاجتباده واجتهادهم واجتهاد من يتاه » ليس بحجة 
على أحد . فإن قلت : إذا كان معنى النظم القرآني ما ذكرت”" ' ؛ من أن عقوبة 
ا محارب تكون بأحد هذه الأنواع » فكيف عقوبة الصلب ؟! هل يُفعل به ما 
يصدٌق عليه مسمّى الصلب ولو كان قليلًا ؟ قلتُ : يفعل به ما يصدق عليه 
أنه صلب عند أهل اللغة » فإن كان الصلب عندهم هو الذي يفضي [ إلى اموت 
فذاك » وإن كان أعمٌّ منه » فالامتثال يحصل بفرد من أفراده . 

قوله : قال الحادي : إذا تاب قبل القُذرة عليه ... إن . 

أقول : الآية ليس فيها إلا الإشارة إلى عفو الله ورحمته لمن تاب قبل 
القدرة » وليس فيها القطّع بحصول المغفرة والرحمة لمن تاب » ولو ملم القطع » 
فذلك في الذنوب التي أَمْرّها إلى الله » فَيَسْقط بالتوبة الخطابُ الأخروئي والحدٌ 
الذي شرعه الله» وأما الحقوق التي للآدميين من دم أو مال أو عِرْضٍ » فليس 


في الآية ما يدل على سقوطها » ومن زعم أن ثَمّ دللا يدل على السقوط مطلقًا » 


'فما الدليل على هذا الزعم ؟ 
)0( للاية الكرعة : < إِنّما جروا لذن ناربو أله وَوَسُولهوَيسَعَوْنَ فى لاض هَسَادًا 
نموأ وَيصصبوا أَوَتْقَطَلمَ ديهم وَأَرِجُلْهُمِ يَنْحِلقٍ يميت 
الْدَرَض »4 1 [ الائدة : ملاع . 
:() ليست في النسخة الثالثة . , 
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قوله : فإنه سَمَل أغين اتحاربين ... !خخ . 

أقول : هذا حجة عليه لا له ؛ لأن النبي َه لم يفعل من الأنواع 
المذكورة في الآية الكريمة إلا نوعًا واحدًّا » وهو القع من خلاف » وأما الل » 
فهو نوع غير ما في الآية » والطرح في الشمس هو أحد الأوضاع' التي يكون 
عليها المقطوع » ولا دليل يدل على أنه يجب أن يكون المقطوع على وَضنْع خصوص 
بعد القطع . وبهذا تعلم أنه لا جمع في الآية أصلا ما زعمه”" المصنف » وأنها 
حجة على ما قدَّمْنا تحقيقه » لا على ما قاله الحادي . وأما ورود « أو ») بمعنى 
« الواو » في بعض الترماكيب القرانية واللغوية » فلا خلاف في أنه نادر ». والنادر 
لا يُحمل عليه » بل الواجب رد الفرد المُتتارّع فيه إلى الغالب » وهذا مما 
لا خلاف فيه » وقد سلّم المضنف أنه مجاز » والواجب لحمل على الحقيقة حتى 
توجد 77٠0‏ / 560 القرينة » وليست هاهنا بموجودة » بل ما جَعَلَهِ قرينة هو 
حجة عليه كا عرفت . وأما ما زعمه من القرينة العقلية » وهو عدم جواز الشك على 
الله تعالى » فهذا من الغرائب » فإن ١‏ أو ) هاهنا للتخيير لا للتشكيك ولا للشّلكٌ » 
وهذا يفهمه منْ هو عن المعارف العلمية بمعزل » فضلًا عن المتمسّك ببعض منها . 
وبين الأمرين فرق أوضح من الشمس ؛ فإن « أو » التي للشك أو التشكيك » 
هي نحو قولك : جامني زيد أو عمر ء والتي للتخيير نحو قولك : أعطه درهمًا 
أو دينارًا » ولو صحّ ما ذكره المصنف ٠‏ لَلَرِمّ عدم ثبوت الواجب الخيّر وهو 
تَزْقٌ للإجماع . فإن قلت : لعلّه أراد الكلام على قوله تعالى : «وَارْسَنْكَمَاِلَ 
ِأثَةِألْقِأويرِيدُورت 4"". قلت : إن كان مراده ذلك » فلا ينفعه ولا يضرّنا ؟ 
لأن م أو.» المذكورة في آية:انحاربين للتخبير » والتي في هذه الآية ليست لذلك » 
فلا يلزم من تأويل هذه تأويل_تلك . 


.» في النسخة الثالثة و زعم‎ )١( 
.)141/( الصافات الآية‎ )5( 
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0 باب التعزير 0 

أقول : هذا الباب يُراد به كل عقوبة ليست بحدٌّ من الخدود المتقدمة » 
فمنها الضرب » ولكن تكون عشرة أسواط فما دون ؛ لحديث أي بردة بن نيار : 
( لا يُجلد فوق عشرة أسواط إلا في حدٌٌ من حدود الله ) . أخرجه الشيخان"© 
وغيرهما . ولكن المصنف قال : إنه لم يصحّحه علماؤنا » فليت. شعري ! مَنْ 
هؤلاء العلماء الذين لم يصمّ لهم ما صم لجميع أئمة الحديث.قرئًا بعد قرن » 
وعصرًا بعد عصر”" ؟! ثم قال : فإن صحّ » فإنه منسوخ .وجعل الناسخ دليلا» 
لا نعلمه قد دلّ عليه الإجماع , ولا إجماع . إذا عرفت هذا , فالتغزير بالضرب 
يكون عشرة أسواط فما دون » ولا تجوز الزيادة على ذلك » ولككن ليس في هذا 
الحديث ما يدل على وجوب التعزير » بل غاية ما فيه الجواز فقط » وقد اطَّلع 
رسول الله ع على جماعةٍ إرتكبوا ذنوبًا لا ثُوجب حدًا » فلم يضتربهم ولا حبسهم 
ولا ئَعَى ذلك عليهم . كالمجامع في بار رمضان”” » والذي لقي امرأة فأصاب 
منها ما يصيب الرجل من زوجته غير أنه لم يجامعها » وغير ذلك كثير . ومن 
أنواع التعزير الحبس » وقد قدمنا الكلام فيه . ومنها مها التفّي ؟ فعله عي جماعة 
من الخحنئين”؟. ومنها ترك المكالمة كا فعله عَييْلهِ بالثلاثئة الذين تخلّفُوا نه حتى 


(0) البخاري ( ١109 / ١١‏ رقم 5848 ) ومسلم ( © / 1886 رقم 40 /1708). 

)١(‏ مع العلم أن أهل العلم. قالوا : « إذا كان الحديث في أحد الصحيحين » فقد أسفر 
فيه صبح الصحة لكل ذي عينين ؛ لأنه قد قطع عرق النزاع » ما صمّ من الإجماع » 
ا الوا سن 
عند جميع أهل المعقول والمنقول ... » . المدخل إلى إرشاد الأمة . ص 797 . 

إفة أعرجه البخاري (4 / +17 رقم 185 ) وسسلم و28 11 رقم 1110 من 
حديث أي هريرة . 

(43 انظر « الفشريع الجنائي الإسلامي » لعبد القادر:عودة ( 7٠١8 - 548 / ١‏ ) الفصل 
الرابع : في عقوبات التعرير . 

(ه) أخرجه البخاري (8 / "ذّء 98 ) ومسلم رقم ( 9/55 ) . 
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ضاقت عليهم الأرض بما رحبت . ومنها الشتم الذي لا فُحش فيه » كقول الله 
تعالى كا عن بوني عله انلام بت : « هذا اليِىاسْسصر لاس 
يَسسْرِحة هله مُومو نك لحو ا 0 '“ » ومن ذلك قول يوسف لاخحوته : 
(أنركرْيبك4”" لما نسبوه إلى السرقة » وقال عط لأبي ذر : ١‏ إنكامرؤٌ فيك 
جاهلية » . م في البخاري”" لما سمعه عله يسبٌ امرأة » وفي مسلو” ': أن رجلا 
أكل بشماله عند رسول الله كله » قال : « كل بيمينك ») » فقال : لا أستطيع . 
فقال : ولا استطعت ء ما مُنَعّه إلا الكبر » » قال : فما رَفَعَها إلى فيه . وفي 
مسله”؟ : ٠‏ من سمع رجلا ينشد ضالّة في المسجد » فليقل : لا ردّها الله عليك » 
فإن المساجد ل بْنَّ لهذا » » وني مسلم” أيضًا : أن النبي عه قال له : دلا 
وجدت )ء وفي الترمذي”" : « إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجدء 
فقولوا : لا أَرْبَحَ الله تجارتك » » وقال مُه للخطيب : ١‏ بكس خطيب القوم 
أنت ) ا “ وغيره » ووقع منه ع من هذا الجدس ثيةٌ كثيرا» 
إلى جوازه إذا ظن تأثيره في المرتكب للذنب . 
قوله : فصل : وذكر المؤيد بالله أن الختان واجب ... إل . 


() القصصن الآية (14). 

(5) يوسف الآية ( لالا) . 

() صحيح البخاري ( رقم و ل 1 
.(4) في صحيحه (7 / ١599‏ رقم 707١ / 1١1‏ ) من حديث سلمة ت الأكوع . 
(0) في صحيحه /١(‏ 5907 رقم 104 / 07/8 ) من حديث.ألي هريرة . 

(5) في صحيحه /١(‏ 597 رقم 6١‏ / 519 ) من حديث بريدة . 

0 في السئن 7٠١ / ١‏ رقم 175١‏ ) وقال: حديث حسن غريب . 

(8) في صحيحه (؟١/‏ 54ه رقم 54 / ١4لا‏ ). 


57 وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


« شرح المنتقى ''' » فالحق الوقوف على أنه سنّة » كما في حديث : 9 عشرٌ 
من سنن المرسلين )7 » وعلى مدّعي الوجوب البرهان » ولا برهان إلا الحديث 
الذي ذكرَه المصنف » وهو ضعيف لا تقوم به الحجة . وأما الاستدلال ياختتان 
إبراهيم عليه السلام » فلا تتم به الحجة إلا بعد تسليم أنه كان واجيًا عليه » 
إبراهيم م فلا تتم ١‏ 2 

وأن شرعه لازم لناء والكل ممنوع . 


.)1١5 - ١ك‎ /١( )0( 

(1) أخرج أحمد بن حنبل ( 4 / 754 ) وأبو داود ( ١‏ / 40 رقم 4ه ) وابن ماجه 
٠١7/1١‏ رقم 794 ) بإسناد ضعيف منقطع » من رواية علي بن زيد بن جدعان" » 
عن سلمة بن محمد بن عمار » عن عمار بن ياسر » أن رسول الله عَم قال : « من 
الفطرة : المضمضمة والاستنشاق والسواك وقص الشارب » وتقلم الأظفار ونتف 
الإبط والاستحداد » وغسل البراجم والانتضاح والاخسان » . 
قال الحافظ : لم يسمع سلمة عمارًا » ولكن يحصل الاحتجاج بالمتن ؛ لأنه رواه مُسلم 
في صجيحه ١١7 /١(‏ رقم 505./ 538١‏ ) عن عائشة ئشة قالت : قال رسول الله 
عله : « عشرٌ من الفطرة : قصّ الشارب » وإعفاء اللحية » والسواك » ؤاستنشاق 
الماء » وقص الأظفار » وغسل البراجم » ونتف الإبط ء وحلق العانة » وانتقاص الماء » . 
قال زكرياء : قال مصعب. : ونسيت العاشرة » إلا أن تكون الضمضة . - 
زاد قتيبة : قال وكيعٌ : انتقاص الماء يعني الاستنجاء . 
© البراجم : جمع يُرجُمة : وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
لا كتاب الجنايات والقصاص لا 


قوله : واختلف أئمتنا في الرجل إذا قتل امرأة حرة ... إن . 

أقول: : الاستدلال بقوله تعالى : « لخر وَالْمبَك العبر. ولتق 
الف 4" لا ينبت به المطلوب ؛ لأن القائل لو كان شرطًا كا قأله » » لزم عَدَم 
جواز قتل العبد والمرأة بالحر ؛ لغدم اتماثئل . وهو لا يقول به » على أنه قد عارض 
هذه الآية - على صلم دلالتها على هذا - الآية الأخرى ؛ وه قوله تعالى : 
«١‏ أَلنّفْسَيِالتَين 4" » وقد وردت أدلة من السنة تدل على أنه يُقتل الرجل 
بالمرأة من دون تسلمم شيءٍ من ورثة المرأة » وقد أودعمُها شرح المنتقى”". 

قوله : دل على أنه إذا اشترك جماعة من الرجال , أو الرجال والنساء , 
في ققل رجل عمدًا-بغير حقٌ , قُلوا به كلهم . 

أقول : هذا هو الح ؛ لأن الأدلة القرآنية والحديثية لم تفرّق بين كون 
القاتل واحدًا أو جماعة . والحكمة التي شرع القصاص لأجلها » وهي حقن الدماء 
وحفظ النفوس » مقتضية لذلك » ولم يأت من قال بعدم جواز قتل الجماعة 
بالواحد » بحجة شرعية » بل غايةٌ ما اسعدلوا به على على المت » تدقيقاتٌ ساقطة » 
ليست من الشرع في قَيبل ولا دَبِيرٍ» كا فعله الجلال في ٠‏ ضوء النهار.»'”2 
والمقبلي' » وقد نقضتٌ ذلك في أبحاث أجبتُ بها على بعض علماء العصر » 
واستوفيتثٌ جميع 1321070000 


(0 البقرة آية 11/48 ). 

5 الائدة آية ( 8465 ). 

زف 0 ا 0 

(4/ 1ن« لا9). 

(ه) انظر الخار في' اختار ( ٠‏ / 416 رقم المسألة (5 / 2١8‏ س *) . 


37 . ويل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاد 
دلللللدل ل 6 1 1 وس7ب7ُبُاُّّ”ّ7 7 57173333 25ش52 


الحجج” . 

قوله : ودلٌ على أن القتل إذا وقع بامتقل » وجب فيه القَوّد . 

أقول : هذا مبني على أن القتل يتقسم إلى قسمين : عَمْد وخطأ . و 
ذهب طوائف من للا لل أن قل يقس ل ةسام ء تراد سما اق 
وهو الخطاً شه عند » وجعلوا فيه دية مغلظة » وم د يفبتوا فيه القود » واستدلوا 
بأُحاديث ؛ منها : :ما أخرجه أبو داود”” والنساق”” وابن ماجه”' وغيرهم » من 
حديث 751 / 551 عقبة بن أوس » عن رجل من الصحابة » أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم خطب يوم الفتح » فقال : « ألا وإن 'قتيل خطأ العَمْدٍ بالسّوط 
والعصا والحجرء دِيَةَ مغلّظة » مائة من الإبل » منها : أزبعون من َه إلى بازل 
'عامها » كلهن عَتلِقَة » . ومنها : ما أخرجه أبو داوو” من حديث ابن عمر 
بنحوه . ومنها : ما أخرجه أحجىر”2 وأبو داود 7ك من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده » بلفظ : أن النبني عه قال : « عَفْل شِيْه العَمْد مغلّظ » مثل 
عقل العمد » ولا يُقتل صاحبه » وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس » فيكون 
ال خواضضة رحدل مدي . ومنها : عن عبد الله بن عمرو أيضًا ‏ 
[ أخرجه أبو داود0 00 ااا ا 00 


. العلها مخطوطة الم تصلنا‎ )1١( 

في السسن (؛ / 585 رقم 4081 ). 

5 في السنن (8/ .)4١‏ ْ 

(4) في السنن (؟ / لالالم رقم 5577 ) . وهو حديث صحيح . وانظر الإزواء رقم 
٠ .)7191(‏ 

(ه) في السئن ( 54 / 584 رقم 4049 ). وهو حديث ضعيف . انظر الإرواء ( 7 / 
6 ). 

() في الفتح الرباني ( 1١‏ / 5ه رقم 1174 ). - 

(0) في السئن ( 4 / 594 رقم 056 ) . وهو أحديث حسن . 

(م) في السنن ( ؛ / 584 رقم 14849 ). 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني قوم 


والنسائي”'' وابن ماجه”" , أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ]'” قال : 
؛ ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد : قعيل السوط أو العصاء فيه مائة من الإبل ؛ 
منها أربعون في بطونها أولاثها ) . وقد عارض هذه الأحاديث حديث المرأة 
التي ضَربتٌ بِمِسْطّح فقتلئها , ٠‏ فقتلها ته بها » وسيأتي قرينًا » وقد أخرجه 
أهل السئن وغيرهم . والمقام من المعارك » ومحل بسطه غير هذا المحل . 

قوله : قلنا : هذا لا يصح لوجوه ... إل . 

أقول : أمّا الوجه الأول : فمردودٌ بأن أقل حال الاحتال » وهو مُسْقِطٌ 
للاستدلال . وأما الثاني : فردٌ للدليل إلى المذهب . وأما الثالث : فمبنيٌ على أن 
قثل الحدّ لا يكون إلا بالسيف » وهو باطل . 

قوله : والجواب عنه من وجوه ... اخ. 

أقول : يجاب عن هذه الوجوه بأجوبة ؛ أما الأول منها : وهو أن الحديث 
قد طعن في إسناده » فيجاب عنه بأن الحديث أخرجه أهل السنئن » وحسنه 
الترمذي وصحّحه الحاكم . وأما كونه من رواية الحسن عن سمرة » ؤهو لم يسمع 
منه إلا حديث العقيقة » فذلك:وإن كان .علّة عند بعض أهل الحديث » ولكن 
“لا يكون ببذه العلة مرجوحًا ؛ فإن الأحاديث المعارضة له أضعف منه على كل 
حال . فحديث علي » النبي ذكره المصنف”" : في إسناده جابر الجعفي » وهو 
متروك””. وحديث أن رجلا قَتَل عبده , فجَلّده البي عَيْته' : فيه محمد بن 


012 في السين (م/ .)4١‏ 
زف في السئن ( 5 / الام رقم 77717 ).. وهو حديث صحيح . 
(9). ما بين الخاصرتين ليست في النسخة الثالثة . 

(4) أخرجه البيبقي في السنن الكبرى (2/ 84) . * 
(0) جاب بن يزيد الجعفي متروك ء انظر ترجمته في المجروحين ( 1١‏ / 154 ) والجرح 
ا ا او سس الك 

(5) أخرجه ا ل د 


وم وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


عبد العزيز الشامي » وليس بحجة”". وحديث ابن عباس : ١لا‏ يُقتل خُرٌ 
يبد 06 : فيه متروكون » منهم جويبر”". عي ل ْ 
المراد به من كان عبدًا له فَأعْتَقَهِ . فهو من التَعسّف الذي لا ين ينبغي المصير 
إليه » وأما دعوى النسخ فمجازفة والاستدلال عليه بلإجماع بال » إن الي 
قال : يُقتل الحر بعبده . وحكى ذلك الترمذي”' عنه وعن بعض التابعين . وأما قل 
الخرٌ بِعبْدِ غيرهِ »' فحكاه في الكشاف عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء 
ومالك وأحمد » وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف . وأما تاويل الحديث بالخرٌ ) 
الذي جَعَل كنل عبيده عاد فخلاف' الظاهر . 

قوله : دل ذلك على أن رجلا لو رأى مع امرأته رجلا يزني بها » حل 
له قله ... إخ . ش 

د ٠.‏ 00 با صلا ع ع 

أقول : هذه المسألة مل عنها رسول الله عَيِلَهِ » وأجاب بجواب أوضح 
من الشمس . روى ذلك أئمة الحديث , أهل الفعيم ا رغوات برطو 
سعد بن عبادة قال لرسول الله لله : أرأيت' يا رسول الله الرجل يجد مع 
زوجته رجلا ؛ أيقتله ؟ قال رسول الله عله : « لا » . فقال : أجده على بطن 
لكَاع ؛ ثم أذهب فاتي بأربعة شهداء , والله لا كان ذلك أَبدًا . فقال رسول الله 
لَه منكرًا لذلك عليه : « اسمعوا إلى ما يقول سيدك ... ) » فهذا الحديث فيه 


(1) إن إسماعيل بن عياش ضعيف إلا في الشاميين . انظر الجرح والتعديل ( ؟ / 151 ) 
والميران ( 1١‏ / 740 ) . وأما محمد بن عبد العزيز هذا فهو كا قال الشوكاني . 

() أخرجه الدارقطني [ © / ١١7‏ رقم ١١8‏ ) والبيبقي في الكبرى ( 2 / 9" ) . 

(0) جويير بن سعيد الأزدي البلخي » راوي التفسير » صاحب الضحاك » قال النساقي 
والدارقطني وغيرهما : متروك . وقال الحافظ : ضعيف جدًا . انظر أحوال الرجال 
(ص مه رقم 58 ) للجوزجاني . 

(4) في السنن 4 / .)17١5‏ 

(ه) أخرجه مسلم في صحيحه (5 / ١١80‏ رقم 1498 ) ومالك في الموطأً 5 / 
) وأبو داود ( 4 / ٠لا"‏ رقم 4571 ) و( 9ا4287 ) .. 


ويل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الث 


بأعمم 


المئع من القتل » ولكن إذا راه كذلك » وجب عليه إنكار المنكر» كما يجب 
على غيره » والحيلولة بينه وبين المعصية » فإن أُمْكَنَ بدون القَثْل فَعَل » وإن 
لم يمكن إلا بالقتل » قَعَله كسائر المعاصي » ولا وجه لتخصيص هذه المسألة 
بالذّكر . 

قوله : وليس ذلك إلا في الموضحة دون ما عداها . 

0-8 8 ا ع او ع 2 75 5 

أقول : قال الله عز وجل : 9والجروح قِصاضل6” . ولم يفرق بين 
جرح وجرح ء ولا فيد ذلك بجرح مخصوص » فتخصيص الآية الكريمة بالموضحة 0 
محتاجٌ إلى دليل » ولا دليل فيما أعلم » وإن كان الموجب لذلك كؤن أمْن التَّعَدّي 
لا يكون إلا في؛ الموضحة:. كا هو ظاهر كلام المصنف » فباطل ؛ فإنه إذا أمن 
التعدي في الموضحة » فما دونها بالأولى . والعلم بالمقدار غير مختصّ بالموضحة » 
فإن العِلَم - مثلا - بمقدار ما أخذت الجلدة فقط أظهر . ثم ظاهر عبارته » أنه 
لا يجب القصاص في غير الموضحة من الجروح » وهو باطل . 

0 باب كيفية استيفاء القصاص © 


قوله : فإذا جاز قل النفس قصاصً. . جاز قتل النفس بالفساد ... إن . 

أقول : في الآية التي ا 0 
تعالى : ف إنغا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا 54" 
فإنه قال بعد هذه الأمور - التي الفساد أحدها -: : أن يْمَنَواأويصصليوا. 5 
الآية . وقد ذكر جماعة من العلماء » أن بعض أنواع القتل » يُوجب قتل القاتل حدًا 0 
قال ابن القم في « الهدي "2 في بحث: الطب ء عند الكلام على هديه يلل 


.) 16 ( الائدة‎ )0١( 

(؟) من أوضحت الشجة بالرأس فهي موضيحة يعني كشف العظم . 
5 المائدة آية 2 78) . 

5) (453/5 وما بعذها). 


و وبل الغمام على شفاء الأوام:- المجلد الثاني 


في داء الاستسقاء وعلاجه » بعد استدلاله بحديث العُرنيين » مستنبطًا منه أحكامًا » 
3 5 1 0 -: 
ومستدلادبه على أمورٍ ذكرها هنالك » ما لفظه : 8 وعلى أن قتل الغيلة يوجب 
قتل القاتل حدًّا » فلا يُسقطه العفو .: ولا'يُعتبر فيه المكافأة » وهذا مذهب أهل 
المدينة » وأحَد الوجهين في مذهب أحمد » اختاره شيخنا وأفتى به ) . انتهى . 
وقال قبل هذا ما لفظه. : « وعلى أن حُكم ردءٍ المحاربين » كم مباشرتهم » 
فإنه من المعلوم أن كل واحد منهم » يعنى العُرنيين » 757 / 757 لم يباشر 
القع بنفسه ء ولا سأل النبي مه عن ذلك . انتهى » . وقال الإمام الهادي 
و ل م الا ا 

المرأة سفهًا وتمردًا وطغيانًا وفسادًا في الأرض . قال يحيى بن الحسين : 
قتل الحر العبد على ذلك من'الحال » كان الإمام الناظر في أمره ٠»‏ فإن رأى 
أن يقتله به » كان له أن يقتله به » وكذلاك الرجل إذا قل امرأة على تلك الحال » 
كان له أن يقتله بها.» وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فيمن 
قتلها على هذه الحال . وحدئني أبي عن أبيه أنه قال : أي خُرٌ ققل عبدًا » أو 
رجل امرأةً » تمردًا وعتوا وظلمًا وفسادًا في الأرض ؛ كان للإمام أن يقتله به » : 
انتهى . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني ووم 


ا جناب الدينات ا 


قوله : وروي أن امرأة ضربت أخرى بعمود الفسطاط ... إلخ. 

أقول : هاهنا ذكر المصنف - رحمه الله - أن النبي عَُهِ حَكَمْ في المقتولة 
بدية » وكذلك ذكر نحو ذلك قرييًا في باب ١‏ جناية المماليك ) » وتقدّم له في 
أول « كتاب الجنايات » أن النبي َيه حكم بِقَثْل القاتلة » والروايات في هذا 
الحديث مختلفة » ففي بعضها أنه حَكم بالدية » وفي بعيضها أنه قتّل القاتلة » 
والمصنف استدل بكل رواية على حُكُم . 

قوله : دل ذلك على أن أزش ما دون الموضحة «يلزم الجاني . 

أقول : الحديث لا يدل على هذا ء لا مطابقةٌ ولا تضمُّنًا ولا التزامًا » 
بل غاية ما فيه أن الغرّة' تلزم العاقلة » وما دونها وما فوقها مسكوتٌ عنه . 

قوله : باب تفسير العاقلة . 

أقول : الأدلة قد وردت بما يستفاد منه أن القبيلة تعقل عن الجاني منها » 
وأن البطن يعقل عن الجاني منه » والقرابة يعقلون عن القريب الجاني . ولا منافاة 
بين هذه الأحاديث » بل يجمع بينها بأن القرابة إذا قدروا على. تسليم ما لزم » 
فهم أحصّ من غيرهم » وإن احتاج اللازم إلى زيادةٍ عليهم » ولم يقدروا على 
الوفاعنه ازع لعلو م القبيلة. ,ولمع ما ورفايا المقل ب كرد عل من قال ٠‏ 
إنه غير ثابت في الشريعة » مستدلا بمثل قوله تعالى : 9 وَلَااثْزِر وازدة وزْد 
و 2 ومثل. قوله عل : « لا يجني جانٍ إلا على نفسه 96" ؛ لأن أدلة 
العقل أخصّ مطلقًا » فالعمل بها وآجب » والظاهر أن العقل لازم في كل جنايات 


0 الأنعام آية ( 54د) . 
(1) أخخرجه الترمذي ( © / 717 ارقم 7١40‏ ) من.حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص 
وقال ::'حديث حسن صحيح . وهو كم قال . / 


م وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
الخطاً من غير فرق بين الموضحة وما دونها وما فوقها . 
0 باب ذكر الجنايات © 


قوله : أما ما يجب فيه الدية » فيجب في قتل المسلم خطأً ظلمًا ديةٌ 
كاملة . 

أقول : الخطأ ليس بظلم » والقاتل خطأ ليس بظالم » 5 أن المقتول 
كذلك ليس بمظلوم ؛ للقطع بأن القاتل خطأ غير آثم", والظلم يستلزم الإثم » 
فالعبارة ليست على ما ينبغي . 

قوله : حتى جاء معاوية فجعل هم النصف . 

أقول : أخرج أبو داود”” والترمذي”" والنسافي'” » من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده » أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال : ١‏ دية 
المعاهد نصف دية المسلمين » » وفي لفظ لأبي داود”' » من حديث عمرو بن 
العاص » قال : كانت الدية على عهد رسول الله مله ثماني ماثة دينار » وثمانية 
آلاف درهم » وكانت دية.أهل الكتاب يومئذٍ على النصف من دية المسلم » فلم 
غلت الإبل » رفعها عمر إلى ألف دينار واثني عشر ألف درهم . ومثل هذه . 
النصوص لا. يعارضها مجرد الأفعال في بعض المقتولين من أهل الذَّمّة ؛ لاحتهال 
أن يكون ذلك لأمر فيه مصلحةٌ عامّة أو نخاصّة . 


قوله : فأحسبه ذكر ذلك: اجتادًا . وللناظر فيه نظره . 


رم في “لسنن (؛ / 9لا؟ رقم 4047 ) و( 4 / لاملا رقم 18817 ). 

؟) في السئن ( 4 / ١5‏ رقم )١41١*‏ وقال : حديث حسن . 

() ف السنن (0.م / 45 ) » وهو حديث حسن بلفظ : 9'عقل الكافر نصف دية المسلم » . 

(5) في السئن ( 6 / 779 .رقم 4047 ) ء ولي سنده ( عبد الرحملن بن عفان بن أمية ) 
وهو ضعيف ! قال الحافظ في التقريب ( 44٠ / ١‏ “رقم 1١75‏ ) . والخلاصة أن 
الحديث حسن » والله أعلم . ْ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني بوم 
0-7ظ-_-_-_ اي تبتر ري لللا7ّ 


أقول : قد صرّح المصنف في مواضع من كتابه هذا ء بأن قول عليّي - 
كرم الله وجهه - حجة » بل رجّحه في مواضع عديدة على الثابت عن رسول الله 
َه » وقد تيهنا على ذلك في غير موضع من هذا الكتاب . وهاهنا صرّح بما 
يدل على أن ما كان طريقه الاجتهاد من قوله » فليس بحجة . فإن كان يجعل الحجة 
من قوله إنما هي ما ليس للاجتباد فيه مسرح » فهذا لا يختصّ به ء بل قول كل 
صحالبي فيما ليس للاجتهاد فيه مسرح : حبّة » من غير قَرِقٍ بين علي وبين غيره » 
وما كان من مسارح الاجتهاد » فليس اجتهاد أحدٍ حجةً على أحدٍ . سواءٌ كان 
صحاييًا أو غير صحالي . والمصنفٍ في هذا الموضغ قد صرّح بما هو الصواب » 
فاشدُد يديك على كلامه هذا » فإن هذه المسألة هي من مواطن التَلَوّنَ والتناقض . 
وقد وقع في ذلك المصئف وغيره » لا سيّما صاحب البحر » فإنهم يحتجُون بقول 
علي إذا وافق المذهب » سواءٌ كان اجتهادًا أو غير اجتهاد » وسواء واقَقَه ما صحّ 
عن رسول الله َه أم لم يوافقه . فإذا خالف قول علي المذهبّ », رَمَوهِ بكل 
حجر ومدرٍ . فتارة يقولون : لم يصمّ عنه مع أنه مرويّي من الطريق التي روي منها 
ما يحتجُون به » وتارة يقول : إنه اجتهاد » وتارة يقولون غير ذلك » والله المستعان . 

قوله : دل ذلك على أن من جنى على غيره جنايةً أزالت شعر حيته ... 
اخ . 

أأقول : لم يئبت هذا في كتاب عمرو بن حزم » الذي هو المرجع لمعرفة 
مقادير أَرُوش الجنايات » وليس برأي صحيح , ولا أظنه يصح عن علي » فهو 
00 : 7 7 : 
أجَل من أن يجعل في قليل من الشعر دية كاملة ويساوي بين ذلك وبين قطع 
الرقبة المُفضية إلى ذهاب النَّفس . ثم إن المصنف اعتبر وجود الشعر حال الجناية » 
وليس ذلك في الرواية التي استدل بها » بل ظاهره أن الموجب لذلك عدم نبات 
اللحية » سواعٌ كانت قد نبتت أم لم تنبت . 


اعلم أن كل جناية فيها أرش مقدّر من الشارع » كالجنإيات التي في حديث 


لوم وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
عمرو بن حزم الطويل”" وفي غيره مما ورد في معناه » فالواجب الاقتصار في 
المقدار على الوارد في النص 557 / 777 وكل جناية ليس فيها أرش مقدر 
من الشارع » بل ورد تقدير أرْشها عم صحابي أو عن تابعي أو مَنْ بعدهما » 
فليس في ذلك حجة على أحد ء بل !المرجع في ذلك نظر المجتهد » وعليه 
أن ينظر في مقدار نسبتها من نسبة الجناية التي ورد فيها أرش مقدر من الشارع » 
فإذا غلب في ظنه مقدار النسبة » جَعَلَ لها من الأرش بمقدار نسبتها » مثلا : 
الموضحة ورد في الشرع تقدير أرشها » فإذا كانت الجناية دون موضحة 
كالسمحاق9© والستلاحمة”» والباضعة©» وَالدامية 7ت فعليه أن ينظر - مثلّا - 


(1) .أخرجه مالك (5 / 449 رقم ١‏ ) والشافعي في ترتيب المسند ( 5 / »١٠١8‏ 
٠‏ رقم “5 , 2838 هلالا الا ) من حديث عمرو بن حزم . 
وأخرجه أبو داود في المراسيل ( رقم 45 ) ورجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد 
ابن عمارة »“ وهو ابن عمرو بن حزم الأنصاري الخرصي المدني » فإنهما لم يخرجا 
له ولا أحدما » وهو صدوق ء وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات ( ٠‏ / 
) وقال أبو حاتم : صالح أبن إدريس : هو عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي 
الكوفي ..وهو في سنن الذارقطني ( ١7١ / ١‏ ) من طريق ابن إدريس به وابن حبان 
في الموارد ( ص 8١؟‏ - ٠١8‏ رقم *74 ) والحام في المستدرك /١(‏ 98" - 
390 ) و( 8 / 6غ ) والبميقي في الكبرى ( 5 / 89 - 5١‏ ) . وجملة القول : 
أن الحديث طرقه ,كلها لا تخلو من ضعف ء ولكنه ضعف يسير ؛ إذ ليس في شيء 
منها من اتهم يكذب » وإنما لعلة الإرمكال أو سوء الحفظ » ومن المقرر في علم المصطلح : 
أن الطرق يقوي بعضها بعضًا إذا لم يكن فيها متهم ».كا قرره النووي في تقريبه ثم 
السيوطي في شرحه » وعليه فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث . قاله الألبافي في 
الإرواء ( 9/ .)(١519-09556‏ 

(؟) السمحاق : جلدة رقيقة فوق قحف الرأس إذا انتبت إليه الشجة سمّيت سمحاقًا . 

() المتلاحمة : هي التي أخذت في اللحم: ولم تبلغ السمحاق . 

(4 » ه) الباضعة : هي التي تقطع الجلد وتشق اللحم وتُدمي ء إِلَا أنه لا يسيل الدم ع 
فإن سال فهي الدامية ‏ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الث وم 


مقدار ما بقي من اللحم إلى العظم » فإن وجده مقدار الخمس والجناية قد 
5 2 ك2 575 1 2 )1 ع 
قطعت من الحم أربغة أخماس ء عل في الجناية أربع'' من الإبل وأربعين 
مثقالا ؛ لأن مجموع أرش الموضحة خمس من الإبل أو خمسؤن مثقالًا . وإن 
وجد الباقي من اللحم ثلنًا » جَعَل أرش الجناية بمقدار الثلفي من أرش الموضحة » 
ثم كذلك إذا بقي النصف أو الربع أو الخمس أو العشر.. وهكذا في سائر 
الجنايات التي لم يرد تقدير أرشها » فإنه ينبغي النسبة بينها وبين ما ورد تقدير 
أرشه من جنسها . وحيتئذٍ لا يحتاج الحاكم العالم إلى تقليد.غيره من المجتهدين 
كائنًا من كان » ولا يبقى تقسيم للجناية إلى ما يجب فيه أرش مقدّر وما تجب 
فيه حكومة . 

قوله : فالجواب أن هذا الخبر غير معروف عند الفقهاء عن النبي عله . 

أقول : إن لم يعرفه الفقهاء فهم أهل لذلك » فإنهم ليسوا بالمُمْعِنِين في 
عن الخفي من عِلّل الأحاديث .. وقد ثبت عند النساقُ ”2 مرفوعًا » من حديث 
عمرو بن شعيب.عن أبيه عن جده » عن النبي صل الله عليه واله وسلم قال : 
« جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث » وما زاد فعلى النصف »© . وقد 
أخرجه أيضًا الدارقطني”” وصححه ابن خخزيمة”©. وروى مثله البغوئُي عن 
زيد بن ثابت موقوفا . وقد روي ما يخالف ذلك عن علي عند ا 


. » كذا في المخطوط . والصحيح « أربعًا‎ )1١( 

(؟) في السنن (8 / 44 - 40 ) من حديث إسماعيل بن عياش » عن ابن جرجج . 

5 في السنن ( 38 / 1١‏ رقم 174). 

(4) لم أجده ء ول أجد من ذكره من العلماء الذين تكلموا على هذا الخديث كابن حجر 
في التلخيص ( 5 / ١5‏ ) والزيلعي في نصب الراية ( 4 / 5554 ) والآبادي في التعليق 
المغني ( 3 / 331 - 38 ) وأما الألباني في الإرواء ( 1 / .© - 504 رقم 7884 ) 


٠ )5(‏ وأخرجه البيهقي: في السئن الكبرى ( 8 / 45 ) عن زيد بن ثابت . وهو منقطع . 


ا وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاذ 


الشافعي””» وسعيد بن منصور”". وعن عمر عند البييهقي”" وسعيد بن منصور”» 
أيضًا » أنهما قالا : « عَقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس » وما 
دونها » . ولا يخفى أن هذا لو كان مرفوعًا » لكان الجمّع بينه وبين ما قبله 
ممكنًا » بأن يقال : عمومٌ قوله : وما دونها » مخصّصٌّ بما عدا الثلث المذكور 
في الحديث المرفوع » فكيف إذا لم يكونا مرفوعيّن » بل هما قول صحابيين » 
وذَاك قول رسول الله عَلِلدٍ ؟! 

قوله : فإن هذه الزيادة ذَكَر العلماء أنها غير معروفة . 

أقول : قد أخرجها بعض أهل الأمّهات » وأشار البهقي إلى أن ذكْر 
الفَرّس في المرفواع وهمء وأن ذلك إدراجٌ من بعض رواته على سبيل التفسير 
للعُرّة . وفي رواية قال : ما في عبد ولا أمة . قال : ١‏ عبشرٌ من الإبل » أو مائة 


3 
9 


شاة ). وروى عبد الرزاق9©) الحديث : ١‏ وفي الجنين 2 » عبد أو آم أو 
فرس ») . والخلاف في الغرة طويل » قد استوفيثّه في شرح المنتقى"". 

قوله : فصل : وأمّا ما تجب فيه الحكومة ... إن . 

أقول : الحديث الذي ذكره . لا أدري كيف هو . وأما قول صاحب 
التخري » بأنّه قد حمل على الحكومة ما أخرجه أبو داود”” والنسافي”” .. عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ء قال : قضى رسول الله عَيَّْهُ في العين 


(1) في بدائع المنن ( 7 / ١78‏ ) عن مكحول وعطاء . 

زهة جزء الديات الم يُطبع فيما أعلم . 

5 في السنن الكبرى 7/40 95)-. 

(4) جزء الديات الم يطبع فيما أعلم . 

(ه) عزاه إليه الشوكاني في نيل الأوطار ( 97 /  ) 7١‏ 
2 (7/ل نه - أل). 

0) في الستن ( 4-/ 556 رقم /551: ) . 

(8) في السنن (// هه رقم 184٠‏ ) وهو خديث . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني م 


العوراء السادة مكانها إذا ضّمست بثلث ديتها » وفى اليد الشّلاء إذا طعت بثلث 
ديتها » وفي الْسّنّ السوداء إذا ُرعت بثلث ديتها . فلا يخفاك أن هذا منه َكل 
تعيينٌ لأُرُوش هذه الأمورء لا تفويض لتقدير أرشها إلى الحاكم كما هو شأن 
الحكومة » فالحٌ ما قدَّمّنا ذكره في تقدير الجنايات . 
© باب الجاية على المماليك 0 

قوله : وجبت فيه قيمة العبد على القاتل بالغةً ما بلغت ... إن . 

أقول : وجه قول من قال إنها تجب قيمة العبد وإن جاوزت دية الحراء 
أن العبد عَيْن من الأعيان التي يصح تملّكها , فكما يجب على مُثلف العين قيمتها 
وإن جاوزت دية الحرء كذلك يجب على مُتُلِف العبد . ووجه قول من قال : 
إنه لا يلزم ما زاد على دية الحر ؛ أن العبد من نوع الإنسان . وهو دون الحُرٌ في 
جميع الصفات المعتبّرة » فغاية ما ينتبي إليه » أن يكون إنسانًا حرا في الكمال 
فتجب فيه الدية » وأمّا الزيادة على ذلك فلا ؛ لأن دية الحر هي نباية ما يجب 
في الفرد من هذا النوع الإنساني » والأول أرجح من حيث الرأي » وأما من طريق 
الرواية فلم يصحّ عن النبي مُه في ذلك شيء » وقد روي عن علي مثل القول 
الأول » وروي عنه مثل القول الثاني . 


0 باب الجناية التي تُضمن فيها النّفْس 54/6 © 


قوله : اختلف أهلنا في حكم رَجُلَيْن تعلقا بطَرَقّي حبل ... إن . 

أقول : وجه قول من قال : إنها تجب ديه كل واحدٍ منهما على عاقلة 
الآخر ؛ أن كل واحد منهما جَنَى على الآخر جناية خخطأً » وجناية الخطأ على 
العاقلة » فلا وجه لاتُّساقط إذ الأزوم هو للعواقل لا للجانييّن . ووجه القول الآخر 
في غاية الخفاء ؛ لأنه إذا كان اللزوم للجانيين ‏ فالقياس سقوط دية كل واحد 
منهما في مقابل دية الآخر ؛ لأنه وجب لكل واحد متبّما على الآخر ديةٌ كاملة » 
والديتان مستويتان » وكل ديتين استويا » تساقطا » هذا إذا كان اللزوم للجانيين » 


- 5 وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاذ 


وإن كان المستحق للدية والمخاطب بها ورئة كل واحدٍ » فكان القياس أيضًا 
التُساقط » فلا وجه لسقوط النصف فقط , فإن قيل : إن كل واحد منهما هلك 
بسبب منه وسبب من مقايله » فيسقط ما كان بسببه ويكون هدرًا » ويبقى ما كان 
بسب صاحبه وتلزم عاقلته . فيجاب بأن قد تقرّر أن على الجماعة المشتركين في 
القتل ديات متعدّدة بعددهم » فيستقيم هذا على قول من قال : إن على الجماعة 
ديةٌ واحدة , إلا أن تخصّ تعدٌّد الدية بالحدّ ؛ لكونها إنما تعدّدتٌ لوجوب القتل 
على كل واحدٍ منهم . بخلاف الخطأ فلا يجب القتل فيه حتى تتعدّد الدية » 
كان لقول :من قال بسقوط النصف وجه . 

قوله : دل ذلك على أن ما كان غير معروف بالعقر ... !نم . 

أقرل : الأصل الأصيل في جناية كل حيوان على الإنسان » أنها غير مضمونة 
على مالكه لأمرين : ( الأول ) : أن الجاني غير مكلّف » وإلزام مالكه لا يحل 
٠‏ إلاالموجب . ( الثاني ) :'حديث : ١‏ جناية الدايّة جُبَار ؛ . وهو حديث صحيع”" » 
فالمتوجّه البقاء عليه حتى يأتي ما يخصّصه » كحديث تضمينه يِه لأهل الماشية 


ما أفسدتٌ بالليل”” » ويلحق بهذا المْخصّص إذا وقعتٌ جناية من الدابة يسبب 


/ 48 رقم‎ ١84 / “( رقم 59117 ) ومسلم‎ 554 / ١7 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
) 547 وأبو داود ( 4 / ١١ل رقم 459 ) والترمذي ( ” / 4” رقم‎ )٠ 
) 40070 / رقم 1810/9 ) وأحمد ( ؟‎ 851١ / والنسائي ( + / ه؛ ) وابن ماجه ( ؟‎ 
: وغيرهم من حديث أني هريرة » أنه قال عَلُه‎ ) ١١ ومالك (5 / 8548 رقم‎ 
. 2» جرح العجماء جبار » والبئر جبار 4 والمعدن جبار » وفي الركاز الخُمس‎ « 
. (؟) أخرجه مالك ( 5 / 77 رقم 17” ) عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن مخيصة‎ 
رقم 7375 ) والبميقي‎ ١65 / 7 ( وهذا سند مرسل صحيح . وقد أخرجه الدارقطني‎ 
وأحمد ره / ه#؛ - 5س4 ) من طريق مالك به » وتابعه الليث‎ )”4١/8( 
) 3781 رقم‎ /8١ / ابن سعد عن ابن شهاب مرسلا.. وأعرجه ابن ماجه ( ؟‎ 
. وتابعهما سفيانٍ بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحرام بن سعد‎ 
- وأخرجه أحمد ( ه / 485 ) والبييقي ( 8 / 747 ) وتابعهم الأوزاعي » لكن‎ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني ام 


آدمي ؛ كأن يوقفها في طريق المسلمين » أو يركض بها في الأسواق ٠‏ أو يقتني 
كلبًا عقورًا ولا يربطه » وما أشبه ذلك . فالحاصل أن الجناية من الدابة غير 
مضمونة » إلإ بدليل يدل على أنها مضمونة » أو بسبب من الآدمي » لولاه ما 
صدرت الجناية منها » والمخصص الآول شرعي والثاني عقلي . 


قوله : وقيل : هذا الخبر ضعيف ؛ لأن راويه الجسن بن معتمر ... 


أقول : الحديث أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده”'' » وسعيد بن منصور في 
ستنه”” » واليدمقي”” والبزار”». وأما قول المصنف : الحسن بن معتمر ؟ فلعله 
. 2 على 

تصحيف منه - رحمه الله - فإن الذي في إسناده هو حنش بن المعتمر » وقد 


اختلفوا عليه في سنده . 
وقال الألباني في ٠‏ الصحيحة » ( ١‏ / 4,0 ) : لكن قد وصله الأوزاعي بذكر البراء 
فيه » في أرجح الروايتين عنه » وقد تابعه عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام 
ابن محيصة عن البراء به 
وأخرجه ابن ماجه ( 5 / ١4لا‏ رقم 35818 ) والبييقي (8// "4١‏ -845) 
وعبد الله بن عيسى هو ابن عبد الرحمان بن أبي ليل » وهو ثقة عدج به في الصحيحين » فهي 
متابعة قوية للأوزاعي على وصله . فصمّ بذلك الحديث » ولا يضره إرسال من أرسله » 
لان زيادة الثتقة مقبولة » فكيف إذا كانا ثقتين ؟! وقد قال الحا ( * / 48 ) عقب رواية 
الأوزاعي : صحيح الإسناد على حلاف فيه بين معبر والأوزاعي . ووافقه الذهبي . 

.) 1١8 8ه رقم‎ / 1١7 ( في الفتح الرباني‎ )١( 

. جزء الديات لم يُطبع فيما أعلم‎ )١( 

(5) في السنن الكيرى (8/ .)1١١‏ 

7١7/5( )5(‏ رقم 1677 - كشف ) . وقال : لا تعلم عن النبي عَييلَه إلا عن على » 
ولا تعلم له عنه إلا هذا الطريق . 

(5) قال ابن حجر في « التقريب © : /١(‏ ه١٠‏ رقم 57 ) : « صدوق له أوهام » 
ويرسل من الثالتة وأخطأ من عدَّه من الصحابة » . 
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ضعفه البزار ووتّقه أبو داود واحتج به أحمد » ومن ضعفه إنما ضعفه من قَبَّلٍ 
جفظه فقط ‏ كما صرّح به الدارقطني وغيره . والحاصل أن المصنف وغيره 
من أهل الفقه » قد عملوا بأحاديث هي ضعيفة بمرة » بل موضوعة كما يعرف 
ذلك من يعرفه خرععي جاما لمحن الرأي على علط الزوأرة »التي اتير 

عن الس من للزاليته» و انيما وغي م اطريدا لق :وهم مجملونا وأ 
حجةً » فضلًا عن روايته . 


© باب مقاذير الديات 0© 


قوله : وقال القاسم بن إبراهم : الأصل مائة من الإبل .... إن . 
أقول : لا وجه لجعل بعض أنواع الدية أصلاا» والبعض الآخر فرعًا » 
بل كل نوع أصل برأسه إذا اختار الجاني أن تكون الدية. منه . وقد اختلفت 
الأحاديث في الديات تغليظًا وتخفيفًا » ولكل قسمٌ » فالدية المغلّظة في اللخطأٌ الذي 
هو شبه العمد » والدية الحمّفة في الخطاً اخحض . والأحاديث مصرّحة بذلك » 
بع ا ررلااعي علط مر ابر لي راو الكائن 1 وي لقا واقيل»» 


)١‏ الحديث عطاء ب أن وا زا روه مر عن ال عن الي م »قال : ( فرض 
رسول الله عله في الدية على روا 
وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة 
أخرجه أبو داود ( 4 / 34٠‏ ل" رقم 4044 ) 
منقطمًا ؛ لأنه لم يذكر فيه من حدّثه عن عطاء » فهي رواية عن مجهول » فهو حديث 
ضعيف 6 في الإرواء ( 77555 )2. 
والذية المغلظة : هي مائة من الإبل في بطون أربعين متها أولادها ؛ لحديث عقبة عن 
رجل من أصحاب البي عله : أن النبي عَيَهِ خطب يوم فتح مكة فقال : رألا 
وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه دية مغلّظة » مائة من الإبل : .فمنها 
أربعون من ثنية إلى بازل عامها » كلهن خلفة » . أخرجه أحبد في الفتح الرباني 
١5‏ ١ه‏ رقم ١8١‏ ) وأو داود ( 5 / 585 رقم /45417 ) والنساقي (م /- 
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ولعلّ من جَعَل الإبل أصلًا وغيرها فروعًا » نظرًا إلى كثرة ذكرها في الديات » 
وتقدير الدية بمائة منها » وليس ذلك مفيدًا للمطلوب ؛ لأن كثرة الذكر لكونها 
هي أكثر الأنواع وجودًا عند الهرب , والتغليظ الذي ذكرناه ليس هو بالمعنى 
الذي ذكره المصنف » بل بمعنى اغتبار كون أولاد بعض الإبل في بطونها كما 
في الاحاديث . 


0 باب القسامة )© 


اعلم أن هذا الباب قد وقع فيه لكثير من أهل العلم مسائل عاطلة عن 
الدلائل » ولم تنبت في حديث صحيح ولا حسن قط ء ما يقتضي الجمع بين 
الأيمان والدية » بل بعض الأحاديث مصرّح بوجوب الأيمان فقط”"' » وبعضها 
مصرّح بوجوب الدية فقط”" » وما ذكره المصنف من قول: الرجل : ما لي في أخي 
غير هذا ؟ قال : ١‏ نعم , مائة من الإبل » . لا يدل على أنه يستحق الجمع بين 
المين والدية » بل غايته أن له إِمّا هذا أو هذا » والحاصل أنه قد كثر الخبط والخلط 
في هذا الباب إلى غاية » ول يتعبّدنا الله بإئبات الأحكام العاطلة عن الدلائل » 
ولا سيما إذا خالفت ما هو شرع ثابت » وكانت تستلزم أخذ المال الذي هو 
معصوم إِلّا بحقه » ولهذا ذهب جماعة من السلف 'منهم : أبو قلابة » وسالم بن 
عبد الله » والحكم بن عتيبة » وقتادة » وسليمان بن يسار » :وإبراهيم بن علية » 


4١ >‏ ) وابن ماجه (5/ لالالم رقم 551717 ) والبخاري في الكبير ( */ 5 / 
4 ). وهو حديث صحيح . 

١ 1(‏ 5ع لا أخرجه مسلم ( / ١5989‏ رقم 01م / ل 
سلمة بن عبد الرحمان وسليمان بن يسار » عن رجل من أصحاب النبي َه : أن 
النبي َيه أفرّ القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية . 
وقد ثبت أنهم في الجاهلية كانوا يخيّرونَ المدّعى عليهم » بين أن يحلفوا خمسين بِيئًا 
أو يسلموا الدية » ؟ا في القسامة التي كانت في بني هاشم . كا أخرجه البخاري ( 7 / 
6 رقم 51848 ) والنساقّ (8  /‏ < 4 ) عن ابن عباس . 
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ومسلم بن خالد » وعمر بن عبد العزيزء إلى أن القسامة غير ثابتة ؛ لمخالفتها 
١ 2 5‏ 0 
لأصول الشريعة من وجوه قد ذكرتُها في شرح المنتقى”'' » وذكرت ما أجيب 
به عنها من طرف الجمهور . 558 / 758 . 


.)486- ع"‎ 77١ 0١ 
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0 كتاب الوصايا والحث على الوصية [] 


قوله : وتحقيقه أنها تضمّدتُ حُكمين : أحدهما : جواز الوصية. ... إل . 

أقول : اعلم أنه لا خلاف في مشروعية الوصية للأقارب قبل نزول اية 
المواريث”' » وأما بعد نزولها فقد وقع الخلاف في ذلك » ولا شلك أن الآية منسوخخة 
بحديث : ( إن الله قد أعطى كل ذي حقٌ حقّه » ولا وصية لوارث )© 
الحديث قد تضمّن الإشارة إلى آية المواريث » ولا يرد الإشكال بأنه لا ينتبض 
للنسخ عند بعض أهل الأصول ؛ لأن النسخ هو بما وقعت الإشارة به إليه . ولكن 
وقع الخلاف في المنسوخ ؛ هل هو ما تفيده الآية من الجواز والوجوب ؟ أم هنو 
الثاني كا رجّحه المصنف ؟ والحق أن المنسوخ هو الجميع » 5 يُشعر به النفي » 
أي قوله : « لا وصية لوارث » . ولا سيما إذا كان اللفظ هو ا ذكره المصنف 
من حديث ابن عبامن غن النبي عق : و لا تجوز لوارث وصية » ء فإن هذا 
نص على عدم الجواز .وقد أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني” توضولاء وأبو © 
مرسلًا من حديئه . وأما و ل ل 1 
فقد قال زيد بن علي - من المتقدمين - والمؤيد بالله وأتباعه - من المتأخرين 
بعدم الجواز » فلا إجماع حيتذٍ . وأما تعليله بن الوصية في ملك الموصي وما 


. وهذا 


1 لقوله تعالى : ( كُيِب عَِيِكْْ إِاحَصَرََحدٌَالْمَوْتُ ررد حبرا ويه ديق 
وَالْأَوْينَيالْمعرُوف» . البقرة آية ٠18ع].‏ 

(؟) أخرجه أحمد ( 4 / 18972185 ) وثبن ماجه ( 5 / 305 رقم 77١7‏ ) والنسانُ 
17/5> )والترمذي ( 5 / 84 رقم 75١7١‏ ) . وقال : حديث حسن صحيح . 
والدارقطني ( 4 / ١١‏ رقم ٠١‏ ) والبميقي في الكبرى  (‏ / 75 ) والطيالسي 
في المسند ( ص ١59‏ رقم ١5١1‏ ) والدارمي ( 4١5/7‏ ) . وهو حديث صحيح 
بشواهد كثيرة » وإلا فإن شهر بن حوشب ضعيف لسوء حفظه 

5) في السنن ( 4 / لاة رقم  )48‏ 

(4) في المراسيل ص 55؟ رقم ( 5149 ) . 


: ل 7 
م وبل الغمام على شفاء الأوام - المجند الثاني 


بعده » فذلك رأي في مقابلة الرواية . وأما صرف المنْع إلى التفضيل بين الورئة » 
فذلك خلاف الظاهر . وقد ورد في منع التفضيل حديث : ١‏ سوٌوا بين أولادكم )'". 
وأمّا المعارضة بأحاديث الإذن بالتصرف في ثلث المال آخر العمر”” » فيمكن 
الجمع بينها وبين حديث المنْع من الوصية للوارث » بأن الإذن مفيد أو مخصّص 
بكون الوصية لغير وارث . والحاصل أن الوصية للوارث ممنوعة بنص الحديث » 
فمن زعم جوازها . فعليه الدليل . ولا سيّما إذا كانت لقصد الضتّرار يبعض الورثة » 
فإن ذلك حرام بالقرآن ؛ قال الله تعالى : « غرمْصكآوَ 4" , وقال : امن 
حَافٌ من مُوصٍ ١‏ وَإِقَمَا ... 4 الآية22. 


قوله : ولأنه يجوز أن يكون قد لزمه التكليف ... إن . 
أقرل : لو كان هذا التجويز مصححًا .لوصية الصغير ؛ .لكان مصححًا 
لجميع التكاليف الشرعية منه » ومشتلزمًا لوجوبها عليه . ولا قائل بذلك . 
قوله : فصل : ولا خلاف أن ما لا يخاف منه الموت ... إن . 
ظاهر السياق أنه يصح من الصحيح » ومن في جكمه التصرف بجميع ماله » 


)١(‏ أخرجه الطيراني كا في التلخيص ( 5 / 77 رقم 1375 ) والبيهقي في السنن الكبرى 
١797/7(‏ ) وسعيد بن منصور م في الفتح ( .)17١5 / ٠‏ 
وأخرجه البخاري تعليقًا ( ه / 7٠٠١‏ ) وابن حجر في المطالب العالية ( 47٠0 / ١‏ 
رقم ١47‏ ) والديلمي في الفردؤس بمأثور الخطاب ( ؟ / 7١8‏ زقم 5891 ) وابن 
عدي في الكامل ( ”7 / ١711‏ ) وهو حديث ضعيف . 

(؟) الحديث سعد بن أبي وقاص المشهور » وهو في البخاري 5 / ١54‏ رقم 17190) 
ومسلم (” / ١١6٠١‏ رقم ه / 157148 ) وفيه :... قال : فالثلث . قال : « الثلث » 
والثلث كثير - أو كبير - إنك إن تذر ورثتك أغنياء » خيرٌ من أن تدعهم عالةً 
يتكففون الناس © . 

5 النساء اية (؟١١1).‏ 

(4) البقرة آية ( 0185 
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وأنه مجمع عليه » وذلك ممنوع » فإن الخلاف في ذلك أشهر من نار على 
علم . ومن القائلين بأنه لا ينفذ حال الصحة إلا الثلث فقط » وأن ما فوقه لا ينفذ 
سواءٌ كان بهبةٍ أو تمليك أو غيرهما : الهادي . وثبعه جماعة من أهل العلم » 
وهو الراجح لدي » وقد جمعت في ذلك رسالة مشتملة على أدلة المسألة 


00 


وترجيح ما هو الراجح منها 
قوله : دل ذلك على أن كل وصية مخالفة للشرع ... إن . - 
أقول : هذا كلام صحيح » فوصية الضّرار ممنوعة بالكتاب والسنة . ومن 
ل ا ا له ا 0 
جورًا » كا في حديث النعمان بن يشير الصحيح”". ومن جملة أنواع الضرار ما 
أشار إليه بقوله : أو لإخراج امال مضارة للورئة » فإن'من أوصى بماله أو بجزءِ 
منه لقُربة من القرب »-مريدًا بذلك | إحرام الورثة جميع ميراثئهم أو بعضه » فوصيته 
باطلة ؛ لأنه مضارٌ . وظاهر الأدلة أنه لا ينفذ من وصية الضرار شيء سواء كاك 
بالثلث أو بما دونه أو بما فوقه » بل هي ردّ على فاعلها ٠»‏ قتكون أعاديت الإذن 
بالثلث مقيّدة بعدم الضرار » وقد جمعتٌ في هذا رسالة مختصرة© 
قوله : قال المؤيّد بالله : إن قله عمدًا , فالوصية له باطلة ... إن . 
أقول : الحديث المذكور لا تقوم به حجة ؛ لأن في إسناده كذَّايًا وضعيفًا » 
والقياس على الميراث ممنوع » وليس نفوذ الوصية من الشخص لغيره مقيّدًا بعدم 
قتله له ؛ لأعها بمنزلة اتقليك لجزءٍ من المالٍ » فكما لا يطل بالقتل عمدًا » اتمليك 


)١(‏ ذكره الدكتور عبد الغني قاسم الشرجبي في كتابه : « الشوكاني حياته وفكره » تحث 
عنوان : مؤلفات الشوكاني المخطوطة رقم ( 57 ) : بحث فيمن أوضى بالثلث قاصدًا 
إحرام الوارث . ورقم ( 48 ) : بحث في وصايا الضرار . ورقم ( 5١‏ ) : بحث في 
مسائل الوصايا والتي يترتب عليها الضرر . 

(؟) في صحيح مسلم (*/ ١547‏ رقم 2114 46018 .)١55*“ /1١5‏ 

(2075 انظر النقطة قبل السابقة . 


”5 ْ وبل الغمام على شقاء الأوام - المجلد الثاني 
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ع 
الذي قد نفذء لا يبطل به التمليك المقيّد نفوذه بالموت . 


قوله : لأنه ليس من الحسنات ... إل . 
هذا مما يدلك على أن الفادي ومتابعيه يعتبرون في الوصية القربة وأنها لا تصح 

مع عدم لقُربة » إلا كا اشتهر عند المتأخرين من الهادوية أنها لا تعتبر القربة » 
فليكن هذا منك على ذكر » فإنه ينفعك في إبطال كثير من وصايا الضرار على 
مقتضي المذهب . 

قوله : فصل : والذي ينبغي لمن حضر المريض ... إخ . 

م2 . م+* وء د 
أقول اشوا مان : #وليخش لِسَحْضَالدَ َك لَوَتروأمِنَ حَلْفْهم درَيّةٌ . 


2-001 


عله : يي الأيوثا ' ؛ وأدل منبا على المطاوب قوله 0 : #همَنْحَافَ من 


موص جَنًَا أنفما صل ينهم لاقم نْمَ عَلََةِ4”" فإِنْ المراد بقوله تعالى : 
« تَأصْلحَ بَْبُمَ 4 أي فأرشد الموصي إلى ثرك ما فيه جنف وإثم » 5 في كتب 
التفاسير . 


قوله : لإجماع الصحابةعلى قبول أخبار البغاة ... إن . 

أقول : هذه فائدة جاء بها المصنف » ينبغي حفظها ليندقع عنه وعن غيره 
من أهل المذهب ما يقوله مَنْ لم يعرف الحقائق » من الاعتراض عليهم بالرواية 
عن البغاة على علي - كرم الله وجهه - وقد بْسَط القول في ذلك السيد محمد 
ابن إبراهيم في « العواصم والقواصم 06 وحكى الإجماع من نحو عشر طرق" . 

قوله : فصل : قول الله تعالى : «( بوَأنَلَدََلَِإضْسْنِِلَامَاسَع 4" 


(1) النساء آية (9). 
5 البقرة اية ( 185). 
5) انظر 5 / 3١7‏ ) وما بعدها ‏ 
(5) التجم اية ((39) . 
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أقرل : هذا البحث طويل الذيول » متشكّب الأدلة من المعقول والمنقول . 
وأحسن ما يقال : إن الثواب والعقاب بعد موت الإنسان غير متعلّق به إلا بسبب 
منه . أمّا في الثواب » فكالثلاث المذكورة في الحديث'' , فإن الصدقة الجارية' 
والعِلّم الذي يُنتفع به » لا ريب أنها من سعي الإنسان » وكذلك الوَلّد » كا ورد 
أن ولد الإنسان من سعيه . وظاهر هذا أنه يلحق الوالد من ولده كل بر بره 
به» لا مجحرد الدعاء » ”ا يدل عليه قوله في الحديث : ( يدعو له ) » ومن جملة 
سعي الإنسان : إذا ممَنَّ سنّة حسنة". والحاصل : كل شيءٍ يصمّ أن يكون من 
سَعْي الإنسان شرعًا أو عقلًّا » فلا ريب في لحوقه به » م قدَّمْنا في هذه الأمور 
التي هي من السعي الحَسّن . وبعكس ذلك » كأ ورد فيمن 755 /:575؟ سن 
سنّة سيئة » أو أوصى بوصية تتضمّن إثمًا أو قطيعة رحم ء أو ما أَسْبّةَ ذلك . 
ولا إشكال في مثل هذم الأمور .طردًا وعكسًا ؛ لاندراجها تحت قوله تعالى : 
1 وأنلصن إن إِلَامَابَ سَعَن 74" . وإما الإشكال في أمورٍ ليست من 
اطي ب سر الل ا وله و ل ل 

58 ع 6 
حديث من حج عن أخته »ومن رحج عن سارمة 221111 


(1) الحديث أبي هريرة عند مسلم رقم ( 1771 ) : ١‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إأ 
من ثلاث : صدقة جارية » أو علم يُنتفع بهء أو ولد صالح يدعو له» . 

)١(‏ انظر حديث أبي عمروء جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - عند مسلم + رقم 
الاكلل). 

5 النجم آية (39). 

إقة أخرجه البخاري في صحيحه ( 4 / 195 رقم ) ومسلم (5/ 6١*‏ رقم 
1١41‏ ). 

(ه) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ( ١١‏ / 585 رقم 5595 ) والنسائي ( 5 / 
5 رقم 15817 ) من حديث ابن عباس . 

(5) يشير إلى الحديث. الذي أخرجه أبو داود ( * / 1١7‏ رقم ١181١‏ ) وابن ماجه ( ” / 
8 رقم 5907 ) وابن الجارود ( رقم 4554 ) والدارقطني ( 5 / 7517 رقم - 
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ونبيشة"" ففرّرهم النبي َه [ على ذلك ]" » وكما في الدعاء للأموات عند 
زيارة قبورهم وعند ذكرهم 3 من الأمور , كما في حديث : ١‏ إن 
اليك اليحذب يكاء أهله علي ” ا ما 
وإرجاعها إلى نوع, من السّي » ولا ملجئ _لذلك يل ادك أن يقال : 

ما ورد مخالقًا لقوله تعالى + 2 اق الؤسن إل 0 7 
مخصّصًا لذلك العموم » وبناء العام على الخاصّ أمرٌ متفق عليه » وإنما يبغي تأويل 
ما ورد مخالمًا لعدل الله وحكمته , كا في حديث تعذيب الميت ببكاء أهله » فإن 
تأويل مثل هذا محتاج إليه ؛ لأن التعذيب بدون سبب من الإنسان » ليس بعدل » 
ولا موافق للحكمة . فهذا خلاصة ما ينبغي القول به في هذه المسألة . 


قوله : واعلم أن الوصايا على ضربين ... إل . 

أقول : اعلم أن الثلث المأذون به لكل أحدٍ , هو باعتبار ما يفعله الميت 
لنفسه من القُرب المقرّبة التي لم تكن قد وجبت عليه بإيجاب الله تعالى » فما 
كان من هذا القبيل » فهو من الثلث المأذون به » وأمّا ما كان قد تقدَّم له وجوب 
على الميت » سواءٌ كان حقًا لل عز وجل ؛ كالزكاة والكفارات التي يعتقد ايت 
وجوبها والحج » أو حقًا لآدمي ؛ كالديون » فإنه يجب إخراجه من رأس المال 
قبل كل شيء» ولا وجه للتفصيل الذي ذكروه بين ما يتعلّق بلمال ابتداءٌ وما 
يتعلّق به انتهاءً » فإن ذلك لاستأثير له أصلًا . فالحاصل أن الميت إذا مات » وجب 
إخراج ما قد وجب عليه من حقوق الله وحقوق الآدميين من رأس تركته ء 


)١545‏ والبهقي .( 4 / 555 ) وابن حبان ( ص 79؟ رقم ١57‏ ) كلهم من 
حديث ابن عباس . 

. تقدم تخريجه في باب الحج‎ )١( 

(؟) ها بين الخاصرتين ليست في النسخة الثالثة . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه (7/ 5475 رقم 85 / 48١‏ ) من حديث ابن عمر . 

(4) التجم الآية ( 39) . 
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ثم ينظر فيما بقي » فإن كان الميت قد أوصى بقربٍ لم يتقدّم لها وجوبٌ عليه » 
بل أراد التَعَرّب بها » وجب إخراجها من ثلث الباقي , لأن الله سبحانه قد أذن 
له أن يتصرّف بثلث ماله كيف شاء » بشرط عدم الضرار كتفضيل بعض الورثة 
على بعض » أو إخرا ج المال عنهم لا لمقصد ديني » بل لمجرد إحرامهم » 
ثم يُنظر في تلك القرب التي جعلها الميت لنفسه عند الموت » فإن استغرقت 
ثلث الباقي من دون زيادةٍ ولا نقصان » فإنفاذها واجب » وإن زادت » لم ينفذ 
الزائد إلا بإذنٍ من الورثة» فإذا أذنوا فقد رضوا على أنفسهم بخروج جزءٍ مما 
يملكونه » سواءٌ كان قليلًا أو ل وإن نقصت عن ابيتراق الثلث » كان 
الفاضل من الثلث للورثة . فهذا هو الحق الذي لا ينبغى العدول .عنهء وأا 
لو ا الك ال ا 9 
لذلك إلا مجرد خيالات مختلّة . ثم اعلم أن الظاهر عندي » أنه لا فرق بين 
حقوق الله الواجبة وحقوق الآدميين في مخرجها من التركة » وأنه لا يجحب 
تقديم حقوق الآذميي على حقوق الله » بل جميعها مستوية في ذلك ؛ لأنها 
قد اشتركت في وجوبها على الميت » ولا فرق بين. واجب وواجب » ومَنْ 
زعم أن بعضها أقدم من بعض » فعليه الدليل » » على أنه لو قال قائل : إن حقوق الله 
' أقدم من حقوق بني آدم » مستدلًا على ذلك بقوله عَيلُه : ٠‏ فدين الله أحق أن 
يُقضى 6'"' » لم يكن بعيدًا من الصواب . لولا أن المراد بقوله : ٠‏ يقضى » 
أي يفعله الفاعل ؛ كالقريب يحج عن قريبه ويصوم عنه » لا أن المراد أنه يدفع 
المال ليفعل ذلك فاعل آخر » فإن ذلك محتاج إلى دليل يدل على أنه يصح » 
فضلًا عن أنه يجب . 

قوله : وقد قيل : إنه لا خلاف في أن الأب يُخرج زكاة مال ولده .. 
اخ . ٠‏ 

أقول : أما إخراج الزكاة من مال مَنْ ليس بمكلّف » فقد قَدَّمْنا في الزكاة 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


ال تت _ زيل لتهلو على شاك الأوام :انعط النقين 


ما في ذلك من الكلام , فراجعه ‏ وأمًا كو أولياء الصنّبي هم الأربعة المذكورون 2 
فما أدري ما وجهه ؟ وأعظم ما استدل به القائلون بذلك على هذا الأصل العظيم » 
الإجماعٌ عليه » كما ذكره الإمام المهدي في مصنفاته » وكما لمح إليه المصنف 
هاهنا » وقد عرّفناك كيفية هذا الإجماع » وأن حاصله عدم العلّم بالمخالف » 
وليس مثل ذلك حجة على أحدٍ من المسلمين » باتفاق المسلمين كما عرفت 
تحقيقه » ولا شك أن الأب والجد , هما في الحُدُوٌ والشفقة على الصبي أخصّ 
من سائر القرابات » ولهذا قال َيه : « أنت ومالك لأبيك 2"”0. ولكن غاية 
ما في هذا , أنهما أُوْلَى من غيرهما إذا كانا موجودين . فنا الذليل على أنه 
لا وصاية لغيرهما من كنات ؟! امع أن الله سبحانه يقول 0 وَأوْواآ ساي 
يََصُه أَولسَعَضٍ 74 '. ثم ما الدليل على أن المتصرّف بأمرما بعد موتهما - 
رخو لرصي عنما - أو من ارب الأحيء ؟1 ون نعم أن لقب - كلأ 
والعم - أشفقٌ فقٌ بالصّبّي من وصي أبيه أو وصي جده ء هذا إذا :كان المناط هو 
الشفقة والحنو . وإن كان المناط هو محرد القرابة فقط » فهي غير مختصّة بالآاب 


(1) وهو حديث صحيخ ورد من حديث عبد الله بن عمرو وجابر وابن مسعود وابن 
عمر وسمرة » وغيرهم . 
© أما حديث عبد الله بن عمرو » فقد أخرجه أحمد ( 7 / 21/9 207804 )7١4‏ 
وأبو داود ( رقم 7741 ) وابّن ماجه ( رقم 7797 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(58٠غ‏ ) وابن الجارود ( رقم 948 ) وسنده حسن . 
© وأما حديث جابر » فقد أخرجه ابن ماجه ( 5131 ) والطحاوي ( 5 / )1١88‏ 
وإسناده صحيح على شرط البخاري 5 قال البوصيري في مصباح.الزجاجة . 
© وأما حديث ابن مسعود » فقد أخرجه الطبراني في الكبير ( رقم 70019 ) وفي 
الصغير ( ص ” ) وسنده حسن في الشواهد . 
© وأما حديث عبد الله بن عمر» ققد أخرجه البزار ( رقم 69؟١1):.‏ 
© وأما حديث سمرة فقد أخرجه البزار ( رقم .)175٠0‏ 
والخلاصة فالحديث صحيح بهذه الطرق - 

5 الأنفال آية (ها) . 
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والجد . وإن كان المناط : الصلاح ورعاية المصلحة والعفة عن أموال اليتامى » 
فهذه خاصّةٌ يشترك فيها 771 / 7017 جميع المسلمين . ومن أعظم المرشدات 
إلى عدم القصر على الأب والجد , ما وقع في الكتاب والسنة من الخطابات 
المتعلّقة بأموال اليتامى ؛ فإنها لم تخصّ قريًا دون قريب , ولا وليّا دون ولي » 
ويشهد لذلك الأسبابُ لني وردت لأجلها تلك الخطابات . فالحاصل أن الأولى 
بالنظر في مال اليتيم » مَنْ جعَل الله إليهم الحل والعقد في الأموال والذماء » 
بجو انسار الود والتكا لاود اوم إذا أرادوا ريض الأمر فى ذلك 


الغالب للحثرٌ والشفقة » أولى من غيره » وإذا تكان للصبي قرابة متعدّدون » كل 
واحدٍ منهم يتضف بذلك » كان الأقرب أولى إذا كان مساويًا للأبعد في العدالة 
والعفة والمبالغة في إدخال ما فيه مصلحة للصبي-. وأما.إذا اختلفا في الأمرين 
المذكورين » فكان أحدهما أقرب والآخر أعدل » كان الأعدل أولى ؛ لأنه 
يحصل بتفويض أمر الصبي إليه من الطمأنينة وانثلاج الخاطر ما لا يحصّل 
بتفويض ذلك إلى الأقرب". وهكذا إذا لم يوجد إمام ولا حاكم » كان الأولى 
بالنظر في مال الصبي وحفظه مَنْ جمع بين الأمرين المذكورين , فإن لم يوجد. 
له قريب » كان الآولى بذلك من هو معروف بالصلاح من المسلمين » كائنا 
من كان » وإنما جعلتٌ أمر النظر إلى الأئمة والحكام مع وجودهم ؛ لما عرّفتك 
به من أن الخطابات عامّة » وهي تتناول من كان كذلك تناولًا أوليًا » لا سيّما 
إذا كان ذلك الأمر من المصالح العامّة أو الخاصة, فإنهم أهل النظر فيها ء 
وغيرهم تبْعُ لهم ولو فض الأمر إلى غيرهم . لم يكن البعض أولى من البعض » 
وأفضى ذلك إلى ضياع أموال اليتامى والتلاغب بها .» ووجد الخونة الذين 
يأكلون أموال اليتامى إلى أكلها سبيلا . 


قوله : دل ذلك على أن الجهاد أفضل الطاعات ... إل ع 
أقول : الأدلة الواردة في تعبين أفضل الطاعات مختلفة » ففي بعضها أن 
أفضلها الصلاة لأول وقنها » وفي بعضها بر الوالدين » وفي بعضها الجهاد : وني 
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بعضها غير ذلك . وما أحسن ما جمع به بعضهم بين الأدلة » بأن بعض الأعمال 
أفضل في حق بعض الأشخاص » وبعضها أفضل في حق بعض آخر ؛ متلا : 
من كان له قدرة على الجهاد ويّحصّل به أثر ظاهر في ذلك » يكون الجهاد 
في حقه أفضل من غيره » فخاطبه الشارع بأن ذلك أفضل الأعمال » ومن كان 
له أبوان عاجزان ء يحتاجان إلى قيامه عليهما وبرّه بهما ء فالبرٌ أفضل » ومن 
لم يكن من أهل الجهاد ولا له أبوان » وهو ذو مال كثير » فأفضل الأعمال 
بالنسبة إليه الصدقة » وهذا جَمُْعٌ حَسّن يندفع به التعارض . فمن أوصى بجزءٍ 
من ماله يُدفع في أفضل الطاعات » فَدَّفِمَ في الجهاد إذا كان الجهاد تلك الحال 
قائمًا » فقد صرف في أفضل الأنواع باعتبار الحالة الراهنة » فإن لم يكن ثم 
جهادٌ في الحال » وكان بالناس حاجة شديدة » فافضل الطاعات الصدقة.» ثم 
كناك + رعلا ارجح عق قارفل قال : الأفضل الجهاد مطلقًا أو العلم مطلقًا » 
كما لا يخفى على ذي لَب . 

وله ,ندل بعل :أن من زمات ولا روارث ل + فار جنيع هالهل» 

صخث وصيته بجميعه . أ 

أقول : وجه هذا أن النبي عََله َيه علّل قوله : « الثلث » والثلث كثير » » 
قله »و انك إن تدخ ورقك أغياءت حي عن أن تلعين واعالة ]0 ييكفترق 
الناس ».م في الحديث الصحيح””. وظاهر هذا التعليل أن الاقتصار على الثلث 
لتلك العلّة » فإذا لم يكن نَم وارث حقيقة من القرابة » لم يجب الاقتصار على 
الثلث . وأمّا دعؤى المصنف - رحمه الله - للإجماع على هذا الجكم » فبيّن 
البطلان » فإن القائلين بأنه لا ينفذ إلا الثلث من تصرفات من لا وارث له إلا بيت 
امال » جماعة من أكابر العلماء» © لاءيضفى ذلك . 


)١( '‏ ما بين الخاصرتين ليست في النسخة الثالثة . 
(؟) تقدم تخريجه قي حديث سعد . ٠‏ 
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كتاب الفرائض ] 


قوله : فالكفن منصوص عليه بخبر الفرة ... إخ . 

أقرل : هذا الكلام دخيل في المقام ؛ فإن البحث في كيفية قسمة الميراث 
بين الورثة ومن الوارث ومن الساقط . لا في كن الكفن مُقَدّمًا على كذاء 
والنفقة أقدم من كذا » فهذا ليس من مباحث المواريث » ثم ما ذكره هنا من 
تقديم النفقة على الدَّيْن » قد عرّفناك فيما سبق ما يجب من النفقات وما لا يجب » 


فراجعه . 


قوله : هو رأي المنصور بالله عبد الله بن خمرة ... إن . 
أقول : قد تقدم تحقيق ما هو الحق في هذا قريًا 


0 باب تعيين العلل المانعة من الإرث © 


قوله : وهو 554 / 758 مخصوص من الخبر بإجماع الأمة . 

أقول : هذا الإجماع كسائر الدعاوى التي لا تقوم بها الحجة » فإن الخلاف 
في ذلك معروف منقول في كتب المذهب » فضلًا عن غيرها ‏ لا سيّما في القاتل 
خطأ , فإن مذهب الجمهور أن لا يرث من مال ولا دية . فالحق الحقيق بالقبول » 
أن القاتل عمدًا أو-خطأ » لا يرث من مال ولادية» أَْحَذَّا بعموم الحديث9 , 
وهو وإن كان فيه مقال » فهو مروي من طرق لا يقصر معها عن رتبة الحسن 
لغيره » هذا على فرض أنه لم يرد إلا هذا .الخبر » فكيف وقد ورد في خصوص 


0020 لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » عن النبي َه » قال : ٠‏ لا يرث القاتل 
شيكا ح. : 
أخرجه أبو داود  (‏ / 591 رقم 4514 ) والنساُ في السنن ( 8 / 49 - 45 ) 
وني الكبرى ( 5./ 75 ) ؤقواه ابن عبد البر . ذكره البنا في بدائع المنن ( ؟ / 
56). والحديث صحيح بشواهده . 


. شفاء الأوام - المجلد الثاذ 
ام وبل الغمام على شفاء الاوام - المجلد الثاني 


محل النزاع ما أخرجه الطبراني”'' من حديث عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي » 
أنه قتل امرأته خخطأً » فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « اعقلها ولا 
ترثها » . وأخرج الخطابي نحوه عن عدي الجذامي » وأخبرجه أيضًا البيهقي”) 
بلفظ : إن عديًا كانت له امرأتان اقتتلتا » فرمى إحداهما فماتت » فلما قدم 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ء أتاه َذَّكّر له ذلك » فقال له : « اعقلها 
ولا ترثها » . وأحرجه البيهقي”” أيضًا » أن رجلا رمى بحجرٍ فأصاب أمّه 
فماتت من ذلك » فأراد نضيبه من ميراثها » فقال له إخوته : لا حنٌّ لك » 
فارتفعوا إلى عل » فقال له : حقّك من ميرائها الحجر . وأغْرَمَه الدية» ولم 
يُعطه من ميرائها شيا . وأخرج البيهقي”' أيضًا » عن جابر بن زيد أنه قال : 
أيما رجل » قتل رجلا أو امرأة » عمدًا أو خطاء » فلا ميراث له منهما » وأيما 
امرأة قتلثث رجلا » عمدًا أو خطأً » فلا ميراث لها منه . وقال : قضى بذلك 
عمر بن الخطاب وعلي وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين . وأمّا من قتل دفاعًا 
أو بأمر الإمام أو بحٌّ » فهذا فيه.تردٌدٌ ؛ لأنَا إذا نظرنا إلى صيذق اسم القاتل 
على كل واحدٍ منهم » دخلوا تحت عموم الحديث » وإن نظرنا إلى أن القاتل 
دفاعًا » فَعَل أمرًا جوّزه له الشارع » وكذلك القاتل بأمر إمام الحىٌّ وبالحقّ » 
فكل واحدٍ منهم مُحِق » لا وجه لمعه من أميرائه المفروض له شرعًا . 
قوله : وأما الرّقَّء فإن العد لا يملك ها ... إن . 00 
أقول : لم يستدلٌ المصنف - رحمه الله تعالى - على هذا الأصل العظم 


: وقال : عمر بن شيبة قال أبو حاتم‎ ) 75٠١ / 4 ( عزاه إليه اليشمي في المجمع‎ )١( 
. مجهول‎ 

)١(‏ في الكبرى (50/ ١١9‏ ) وأورده الحيئمي في المجمع ( 4 / 58٠١‏ ) وقال : رواه أبو 
يعلى بطوله والطبراني باختصار » ورجاله رجال الصحيح ء إلا أن فيه راويًا لم يسم . 

(5) في الستن الكبرى (50/ .)17٠١‏ 

(4) في السنن الكبرى (5.0 / 76١‏ ). 
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لام 


بسوى ما ذكره من أن العبد لا يملك » » مع أن الخلاف في كونه يملك أو 
لا يملك . أشهرٌ من نارٍ على علم . والأدلة في ذلك مختلفة غاية الاختلاف » 
فكيف يقوم الظل والعود أعوج . وقد زعم الجلال في ٠‏ ضوء النهار )"© أنه 
لا دليل على أن الْرّقّ من موانع الإرث » من كتاب ولا منَةٍ . وذلك غفلةٌ عن 
حديث ابن عباس » عند أبي داود”” والنسائي”" والترمذبي”2 وحسئنه » أن. النبي 
2 نال و زنا اسات تكاس لعذا كر يرلا زراك وداب با عله 
وأخرجه أيضًا الدارقطني”' وأحمد بن حنبل”. قال الحافظ”" : وإسناده” ثقات 
لكنه اختلف في إرساله وَل ا ا 
وهو أن العبد لا يرث ؛ لأنه نه في هذا الحديث لم يثبت للجزء الباقي على العبودية 
"موانًا» وقد عارضه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن ججده » مرفوعًا : 
« المكاتب قِنٌّ ما يقي عليه درهم » . أخترجه أبو داود”" والنسائي””' والحاك''" 
وصحّحه . وأخرجه أيضًا النسائي””" وابن حبان””'" من وجه آخر من حديثه » 


.)555/4( 0١ 

(؟) في السنن ( 4 / 7١‏ رقم 4587 ) من حديث ابن عباس . 

5 في السنن 8+/ 5غ رقم .)44(١‏ 

(:) في الستن 5١‏ / 0٠5ه‏ رقم 09؟1١1).‏ 

(ه) في السنن ( ١١١/54‏ رقم .)1١‏ 

(5) في الفتح الرباني ( 750/15 ). 

0) في فتح الباري١(0‏ ). وهو حديث صحيح . 

(8) في النسخة الثالثة « ورجاله » . 

(9) (585/5 رقم 75977 ). وهو حديث حسن . 

/ 5( لم يخرجه النساني في الصغرى ولا في الكبرى وعزاه صاحب تحفة الأشراف‎ )٠١( 
. لأبي داود فقط‎ ) "14 1 

» ... دون قوله : « ومن كان مكاتيًا‎ ) ١7/5١ في المستدرك‎ )١١( 

(؟١١)‏ في العتق 6 في تحفة الأشراف 5 / 749 ) . 

. بإسناد ضعيف . وهو حديث صحيح‎ ) 4175١ رقم‎ ١5١ /٠١ ( في الإحسان‎ )١5( 
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بلفظ : « ومن كان مكاتبًا على مائة درهم فقضاها إلا أوقية » فهو عبد » . 
ويمكن الجمع بين الحديثين » بأن الحُكم عليه بالعبودية فيما عدا ما ذكر في 
الحديث الأول من الأحكام . 

قوله : فصل : وأمّا ميراث المرتة ... إن . 

أقول : المرتد كافر » ليس من أهل ملة الإسلام » فقد شمله حبيث : 
«لايرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم » . وهو ثابت في الحي 0 
وغيرهما . وحديث : ١لا‏ توارّث بين أهل مِلْتَيْنِ مختلفتين 6”". فمن زعم أنه 
يرث مال المرتد قرابثُه المسلمون » فعليه الدليل الصالح للتخصيص » وَفِغْل علي - 
كرم الله وجهه - لا:يصلح لتخصيص كلام الشارع » مع أنه فعل لا ظاهر له » 
كا يقول المصدف في غير موضع ء ويحتمل أنه صرف ذلك في القرابة صرقًا ؛ 
لأنه الإمام » وله أن يصرف ما كان لبيت المال إلى من شاء . 


© باب ميراث ذوي السهام © 
قوله : وفريضة البنتين الثلئان . 
أقول : لعل الصنف نظر إلى أن المراد بقوله تعالى 000 4 : 
و ا ار ا 1 0 
كا سيأتي » ويدل عليه قوله تعالى في الأخوات : 9 وَِنَكسَأنْتَمَينِ 74 , 
والبنات أُوْلَى من الأخوات . 


5 1 1 
قوله : فهو بين ابن الابن واختويه . 


(1) البخاري ١1‏ / 0ه رقم 54ا5” ) ومسلم (“ / «؟١‏ رقم .)١51١4 /1١‏ 

/ وابن ماجه ( ؟‎ ) 191١ وأبو داود ( 8 / 964 رقم‎ ) ١78 / 5 ( أخرجه أحمد‎ )١( 
والدارقطني ( ؟ / ها رقم ١؟ ) وهو حديث صحيح . انظر‎ ) 7717١ رقم‎ 
. © بلفظ : ولا يتوارث أهل ملتين شتى‎ ) ١5١ - 7+١ / 5 ( الإرواء‎ 

5 النساء آية (175). 
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أقول : ذِكر الواو في تثنية الأنحت ما لا وجه له في العربية » وقد استعمل 
المصنف - رحمه الله - ذلك . وكذلك استعمله غيره من أهل الفقه والفرائض 

قوله : ونفصّل هذا الكلام , فنقول وبالله التوفيق ... إن . 

رم ع النبي عَينهِ أعطنى الجدة 
السدس » 5 أخرجه أحمد” ' وأهل السنن”” وابن حبان9 © ولهاك"؟ + .وقد عل 
بالإرسال . وأخرج أبو داود”*© "ران من حي بريدة » أن النبي ميل 
جَعَلَ للجدة السدس إذا لم يكن معها م . وقد روي مثل ذلك من حديث عمران 
ابن حصين ومعقل بن يسار كا ذكره ابن منده . هذا غاية ما ثبت من المرفوع 
في شأن الجدات » وليس فيد أن الجدة التي أعطاها الب عه هي الغي من تل 
الأم ولا التي من قبل الأب » ولا فيه أنها التي لم تدرج با بين أُمينِ وأمّا بين 
أبويْن » فالتفاصيل والتفاريع المذكورة في هذا الكتاب وغيره » ينبغي إمعان النظر 
في مستنداتها » ومجرد اجتهاد فردٍ من أفراد الصحابة ليس بحجة على أحد » وكذلك 


.) 7١6 / 4 ( في المسند‎ )١( 

000 وأبو ذاود في السنن ( 7 / 15آ رقم 5844 ) وابن ماجه ( ؟ / 409 رقم 5714 ) 
والترمذي في السنئن ( 4٠١‏ رقم 7١١١‏ ) وقال : حديث حسن صحيح . 

5) في الموارد ( ص "٠٠١‏ رقم .)1١17514‏ 

(4) في المستدرك ( 4 / 758 ) وقال : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 
قلت : وأخرجه مالك في الموطأ ١‏ / 1ه رقم 4 ) وابن ن الجارود ( 9809 ) 
والبممقبي (5 / 7354 ) والدارقطني ( 4 / 54 ) من طرق عن قبيصة بن ذؤيب 
به.. قلت : الحديث منقطع ؛ لأن قبيصة ثم يدرك أبا بكر وعمر » فقد صحّح الحفاظ أن 
ولادته كانت عام الفتح » وحكم المحدث الألباني على الحديث بالضعف في الإرواء 
( رقم .)1١0548٠6‏ 

(ه) في السنن ( © / ”١0‏ رقم 174466 ). 

(5) في الفرائض - ك في الأطراف ( ” / 07م ) - من طريقين عن أَني المنيب عبيد الله 
العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ,قلت : وإسناده حسن . 


00 ٌ وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاد 


اجتهاد جماعة منهم لم يبلغوا حدٌّ الإجماع . 

قوله :' ومعنى ذلك أن الجد يقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس ... 
اخ . 

أقول : ميراث الجد في نفسه لم يرد فيه تفصيل يشفي » بل غاية ما ثبت في 
ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمن قال له : إن ابن ابني مات » 
فما لي من ميرائه ؟ قال : 9 السدس » . أخرجه الترمذي”' وأبو داود''" من حديث 
عمران بن حصين » قال : فلما وَلَى دعاه فقال : « لك سدس آخر » . وقال له : 
« السدس الآخر طُّعْمّة » . قال قتادة : ولاتدرون مع أي 715 / 759 وارث أعطاه 
ذلك . وأخرج نحوه أبو داود”” من حديث معقل بدون ذِكْر السدس الآخرء 
وليس في الحديثين ذكّر من كان معه من الوزثة » ولم يبق بعد ذلك إلا مجرد 
روايات من علماء الصحابة وَمَنْ بعدهم » وتٌثيلات وتشبيبات ليست من الحجة 
في شيء » ولا يبعد أن يقال بأنه أحقٌ بالميراث من الإخوة والأخوات مطلقا » 
لأنه إن لم يكن والدّا حقيقةً » فهو بمنزلة الوالد » والأب يُسقط الإخوة والأوات 
مطلقًا » ومن زعم أنه وجد في الأب من المزايا ما لا يشاركه فيها الجد » فعليه 
الدليل » ومن قال : إن ثم ليلا يقتضي أن الجد يقاسم الإخوة ويأخذ الباتي. ' 
بعد الأحوات فعليه أيضًا الدليل . 


0 باب العصبات 0 
قوله : فلأَوْلَى عصبة ذكر . 
أقول : لفظ الحديث في الصحيحين”” وغيرهما : « فلأولل رجل ذكر » . 
0 في السنن ( 4 / 419 رقم 7١95‏ ) وقال : حديث حسن صحيح . 
(5) في السنن (*/ 7١8‏ رقم 1735 ). وهو حديث: ضعيف . 


(5) . في الستن 5 / 75١8‏ رقم 7851 ). وهو حديث صحيح . 
(؟) البخاري ( ١١‏ / ا رقم 51/45 ) ومسلم ( " / ١577‏ رقم 3019 / -)1١516‏ 
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وهو هكذا في جميع الروايات » ولم يرْوهِ باللفظ الذي ذكره المصنف إلا الفقهاء . 
واعترض ذلك ابن الجوزي والمنذري » بأن لفظ العصبة ليست محفوظة » وقال 
ابن الصلاح : فيها بُعْد عن الصحة من حيث اللغة » فضلا عن الرواية ؛ لآن العصبة 
في اللغة اسم للجمع لا للواحد . وتعقب ذلك ابن حجر”"© : بآن العصبة إسم 
جنس يقع على الواحد وأكثر » وَوَضّف الرجل بأنه ذكر . زيادة في البيان . 
وقال ابن التين : إنه للتوكيد , وتعقّبه القرطبي بأن العرب تعتبر حصول فائدةٍ 
في التأكيد , ولا فائدة هنا . ويؤيد ذلك ما صرّح به أنمة المعاني » من أن 
التأكيد لابد له من فائدة ٠‏ وهي : إما دفع توم التجوّز, والسهو 3 أو عدم 
شمول . وقيل : إن الرجل يطلق على مجرد النجدة 00 “فيحتاج 
فال ابن العربي تي أ لح شرت سنك إنما تكون للذكر 
لا للأنثى . وقيل : احترز به عن الخنثى . : إن لفظ « ذكر وء صف 
لقوله : « أولئ »» لا لقوله : 0 السهيلي وتبعه الكرماني . 
قوله : الثامن : المسألة المشتركة ... إن . 
أقول : إن كان تقديم الإخوة لأم على الإخوة لأب وأمء أو الإخوة 

لأب » ببقية المال ؛ للآية الكريمة » فليس فيها ما يدل على ذلك ؛ لأن الله قال : 
2 وَإدَكانت مورت كلل أرأمراءوه 5 أوْْحَتْككُل وَحِدمِنْهُمَا دس من 
كاوا عَم نْدَِكَ ١أفَهُمَ‏ ركام اقلت 4" وقرأ اين مسعود'" : 
- والدارمي 5 / 758 ) والبييقي 5 / 7388 ) بلفظ الكتاب . 
0١‏ في الفعح ر15/ ؟1). 
5 الساء آية (؟1). 
(1) انظر فتح القدير ( ١‏ / 477 ) للشوكاني » إذ يرويه عن سعد بن أي وقاص : سعيدٌُ 

' ابن منصور وعبدٌُ بن حميد والدارمي وَابنُ جرير وابنٌ المنذر وابنُ أبي حاتم والبييقي 
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( وله أخ أو أخت من أم ) . فغاية ما في الآية أن الرجل الكلالة » أي الذي 
لا ولد له ولا والد » إذا كان له أخ من أم أو إخوة من أم» كان له أو لهم 
ما ذكره الله عر وجل » فمن أين الدلالة على أن الاخوة لأب وأم لا ميراث 
لهم إذا لم يق إلا مقدار الثلث ؟! كما في هذه المسألة ؛ فإن الإخوة لأبوين 
هم إخوة لأم وزيادة » فيصدق عليهم أنهم إخوة من أم . فإن قلت : تسمية 
الثلث والسدس تدل على أن الأخ أو الإخوة من أم فقط ؟ قلت : نعم » هي 
تدل على ذلك » ولكن المفروض إن لم يبق من التركة إلا ذلك الجزء » فما 
الدليل على هذا .شيئا آخر من الكتاب أو السنة » فما هو ؟! وإن لم يكن هناك 
دليل إلا مجرد اجتهاد بعض الصحابة » فذلك مما لا تقوم به الحجة . 
© باب ذوي الأرحام © 
قوله : فصل : اختلف علماؤنا في توريث ذوي.الأرحام ... إن . 
أقول : اعلم أن الأدلة الدالة على ثبوت ميراث ذوي الأرحام وتقديمهم 
على بيت المال» من الكتاب رض أما الكتاب فقوله تعالى : 9 وَأولوا 
لد بحص وَلسَضٍ ٠*4‏ وقوله تعالى : ط َال صب مَمَائرةا 
لود ان وا حرمو ليسا ب ِب مَمَارَك ادن لوت »” "ا ولفظ 
الرجال والنساء والأقربون » يشمل ذوي الأرحام . ومن السنة قوله عله : : 
« الخال وارث من لا وارث له 6”" » وهو حديث له طرق أقل أحواله أن يكون 


09 الأنفال آية (ه/ا) . 

.)1/( النساء آية‎ 5١ 

() أخرجه أحمد ( 78/١‏ )و( 55/1 ) وابن ماجه( 4١5 / ١‏ رقم /010؟ ) والترمذي 
45١/15(‏ رقم 53٠١١‏ ) وقال : حديث حسن صحيح . وهو حديث صحيح . 
انظر الإرواء ( 5 / 157 ) من حديث عمر - رضي الله عنه - عن اللبي عَم . 
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حسئًا لغيره » ومن ذلك حديث : « ابن أخت القوم منهم 6''' » وهو حديث 
صحيح » ومن ذلك ما ثبت من جعْله كله ميراث: ابن الملاعنة لورثة أَمّه » 
وهم لا يكونون إلا ذوي أرحام . وأما حديث : « سألتٌ ربي عن ميراث العمة 
والخالة » فسارني أن لا ميراث لهما »”" » ففيه مقال » ولو صحّ كان غايته 
تخصيص هذين الفردين من عموم ذوي الأرحام » ويمكن تأويله بأن لا ميراث 
لهما مع من هو أقدم , أو لا ميراث لهما مقدّر . والكلام على هذه الألحاديث 
مبسوط في شرح المنتقى”" » مع أنه يمكن أن يقال :'إن حديث ١‏ فما أبقت 


(01) أخرجه البخاري ( 1١١‏ / 48 رقم 3351 ) ومسلم (5/ 78 رقم 3778 / / 
8 )من حديث أنس . وأخرجه أبو داود ( ه / 747 رقم 0177 ) من حديث 
أبي موسى . 

الك أخرجه أبو داود في المراسيل ( رقم 511 ) » والدارقطني ( 4 / 48 رقم كود 
طريق الدراوردي » عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار به مرسلًا . 
وأخرجه النسائي من مرسل زيد بن أسلم » ووصله الحاكم في المستدرك ( 6 / «4” ) 
بذكر أي سعيد » وفي إسناده ضعف » ووصله الطبراني في الصغير ( رقم 9151 ) 
من حديث أبي “سعيد في ترجمة محمد بن الحارث امخزومي شيخه ؛ وليس في الإسناد 
من ينظر في حاله غيره' . 
ورواه الدارقطني ( 4 / 45 رقم 44 ) من حديث أبي سلمة عن ألي هريرة » وضعفه 
بمسعدة بن اليسع الباهلي رواية عن محمد بن عمرو. ٠‏ 
ورواه الحاكم (.؛ / 4 ) من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر » وصخحه » 
وني إسناده عبد الله بن جعفر المديني » وهو ضعيف . 
وروى له الحاكم ( غ / +85 ) شاهدًا من حديث شريك بن عبد الله بن أي ثمر» 
أن الحارث بن عبد أخبره أن رسول الله ييه سكل عن ميراث العمة والخالة » فذكره . 
وفيه سليمان بن داود الشاذكوني وهو متروك . 
وأخرجه الدارقطني ( 4 / 44 رقم 48 ) من وجه آخرء عن شريك مرسلًا . 
تلخيص الخبير 51 / 41). ش 

5 ج5/ كه - ا0). 
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الفرائض فلأولى رجل ذكر » يدل على أن الذكور من ذوي الأرحام أولى من 
الإناث » فيكون تفي ميراث العمة والخالة المذكور . مفيدًا لهذا المعنى ومقويًا 
له مع حديث ١‏ الخال وارث ؛ » وبذلك يُجمع بين الأحاديث » وقد قال بمثل 
ذلك أبو حنيفة . 

قوله : وكذلك تحجب الأمَّ 77٠١ / 7٠/٠‏ من الثلث إلى السدس 
الولدُ » وولكُ الولد , والاثنان من الإخوة فصاعدًا ... إن . 

أقول : ظاهر قول الله تعالى : « وَإنَكَان لَمُوإِحَوَة كمه ادس" , 
أن. الحاجب للأم إنما هو الثلاثة فصاعدًا » كم ذهب إليه ابن عباس » ومن زعم 
أنه يحجبها دون الثلاثة » فعليه الدليل ؛ لأن الجمع لا يُطلق على الاثنين إلا مجارًا » 
والمجاز لا يُصار إليه إلا لعلاقةٍ وقرينة » وقد ذهبت الإمامية”" إلى أن الإخوة من 
الأم لا يرئون مع الأم » بل يسقطون ؛ لأنهم إنما ورثوا بواسطتها » فإذا وُجدت 
الواسطة سقط من بعدها. كا يسقطون الإخوة جميعًا مع الأب . وجح هذا 
الجلال77 , بر ا يي ا 
طٍِ كن كان لم إِحَوَه مَلذيَهِ لحُدُسشَ 5 3*4 وا سم الإخوة صادقٌ على الإخوة 
ا كل عر ل ل 
يُسقط الاخحوة لأم ويُقايم الإخؤة لآب . 

قوله : فصل : واعلم أنه لا يفضل الذكر من ذوي الأوحام على الأنثى .. 
اخ . 

أقول : هذا القول يدفعه الدليل والقياس . أما الدليل فحديث : « ألحقوا 
الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر )”' » فظاهره أن الذكر من ذوي 


0 النساء آية .)1١(‏ 

49 اللمعة: الدمشقية (:8-/ 15 وما يعدها )1. 
5 (5558/5). 

(؟) تقدم تخريجه . 
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الأرحام أولى من الأنثى . وأما القياس فكان ينبغي أن يكون حُكُمْ الذكر والأنثى 
من ذوي الأرحام » حُكُمٍ سائر الذكور والإناث من غيرهم » وهذا أُوْلَى من 
قياسهم علئ الإخوة لأم في عدم تفضيل ذكورهم على إنائهم ؛ لأن إلحاق 
المتنازع فيه بما هو الأغلب الأكثر » أولى من إلحاقه بالفرد النَادِر » هذا على 
تسليم عدم تفضيل الذكر على الأنثى من الإخوة لأم كما قالوا . 
قوله : فصل : وذوو الأرحام أولى بالميراث من موالي الموالاة ... إن . 
أقول ': اختصر المصنف - رحمه الله - الكلام في ولي الموالاة » وهو 
حقيق بإفراد باب مستقل 5 يفعل ذلك المصنفون » ولعله استغنى بما تقدّم له 
في كتاب ١‏ العتق » » فإنه هنالك عقد بابًا فقال : « باب الولاء » » وَذْكر فيه 
ميراث مولى الموالاة . 
0 باب الحججب © 
قوله : وهو ساقط ؛ لأن اسم الإخوة يناؤل الإخوة من الأم . 
أقول : قد قدَّمْنا قول من قال بسقوط الإخوة لأم مع الأم » وحجته » 
والجواب عنها . وكذلك قدمنا الكلام على حجب الاثنين من الإخوة . وقد احم ' 
المصنف هاهنا بإجماع الصحابة » واعترف بان ابن عباس خارج علهم » ومع 
خروجه لا يتم الإجماع . فلا تتم الحجة عند من يقول بحجية الإجماع » وقول 
المصنف إن خلافه قد انقطع بموته » قد قَدَّمّنا فساد مثل هذه الدعوى في مواضع » 
على أنه لو كان ذلك صحيحًا , فآين الإجماع المنعقد بعد عصر الصحابة ؟! 
© باب الإسقاط © 


قوله : قال المؤيْد بالله : وهذه المسألة ليست من مسائل الاجتهاد ... 


أقول : هكذا يصنعون فيما قوني اعتقادهم فيه من عسائل الخلاف » ٠‏ 
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يحكمون بقطعيّه » ثم يحكمون بأنه ليس من مسائل الاجتهاد , ثم يُوْنّمون 
المخالف فيه » كما قاله المؤيد بالله في تحريم بيع أمهات الأولاد وإنها قطعية 
لا يجوز الاجتهاد فيها » مع أن الذي :ضمح عن علي - كرم الله وجهه - هو 
القول بجواز البيع » وكان ذلك آخر قوليّه . وهكذا قالوا في غير مسألق» 
ولا مستند لذلك إلا خيالات ناشكة عن اعتقادات » وكثيرًا ما يعتقد الإنسان شيئًا 
وتمرٌ عليه الأيام والليالي » حتى يغلب في ظنه أنه ليس من مُحالات الخلافات » 
مع أن الحقٌّ - عند مَنْ أنصف من نفسه »ء وَبَحَتٌ » ولم يُقلّد - خلافه . 
فليأخذ المُنْصف المتقيّد بالحق حذره من مثل هذا » فإنم إذا نظر حق النظر » 
عرف الصحيح من الباطل : 

قوله : الثانية : أن الأخت لأب وأم إذا عصّيتها الببت ... إن . 

أقول : هذا خللاف اصبطلاحهم » فإنهم يجعلون الأخوات هن العصّبات 
للبنات » وكأنه نظر إلى أن البنت هي التي صيّرتِ الأحت من العصبات » ولم 
اك العصية اد 

قوله : الثالثة : أن الإخوة والأخوات لأم يُسقطهم من الميراث أربعة .. 
لخ . 

أقول : قد أسلفنا أنه لا فرق بين الإخوة » سواء كانوا لأبوين أو لأحدهما » 
فالقول بأن الجد يقاسم البعض وهم من كان لأبوين أو لأب . ويُسقِط البعض 

0 باب العول 0 


قوله : قال المؤيد بالله : أججمعت الصحابة على العول غير ابن عباس ... 
إخ.. 

أقول : اعلم أن خلاف ابن غباس لا يصمّ معه دعوى إجماع الصحابة » 
وكيف وهو الحَبّْر الذي دعا له رسول الله مله يأن يُعلّمه الله الحكمة والتأويل . 
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وحينئدٍ لم يبق في إثبات العول إلا مجرد اجتهاداتٍ لبعض الصجابة » واجتهاداتهم 
ليست' بحجة على أحد . ولا سيّما إذا كانت تلك الاجتهادات مستلزمة لقطع 
بعض ميراث وَارِثٍ فرضه الله عز وجل . فإن الميتة إذا خلفت زوجًا وما 
وأخمًا » فالله سبحانه فرض للزوج النصف » فإذا قلنا بالعول صار له ثلاثة أثمان » 
فنقص من نصيبه ربعه » وكذلك الأم كان لها الثلث » فإذا قلنا بالعول صار 
لها الربع فقط ء وهذا حط من نصيب فرضه الله عز وجل وقدّره في كتابه » 
فلا يحل القول به إلا بدليل ؛ لان رعاية مصلحة بعض الورثة » بإدخال النقص 
الذي هو مفسدة على البعض الآخرء ليس من الاجتهاد الجاري على السئن 
المرضي . فإن قلت : إذا لم يكن -في المسألة دليل يدل على ما ذهب إليه 
القائلون بالعول .. فكيف يصنع من أراد قسمة تركة فيها فرائض مقدّرة » هل 
يخُصّ بالنتقص بعضهم دون بعض /.50١‏ 501 أم لا يخصّ ؟ إن قُلتٌ بالأول » 
فهو نفس ما فررتٌ منه من رعاية مصلحة بعض الورثة ؛ بتكميل نصيبه » وإدخال 
المفسدة على غيره من الورثة ؛ بإدخال التقص عليه » وإن قلت بالثاني » لم 
تجد بدا من العول :قلت : يصنع من أراد أن يقسم تركةً كما قال رسول الله 
ييه : « ألحقوا الفرائض بأهلها ء فما أبقت الفرائض فلأوْلَى رجل ذكر ,0" ع 
يدم من قدّمه الله ويعطيه نصيبه موقرًا » ويؤشحر من أمّر الله ويعطيه ما بقي 
من قليل وكثير . قفي مثل المسألة التي ذكرناها : يُعطى الزوج نصف التركة 
غير منقوص » والأم ثلثها » وتُعطى الأخحت السدس الباقي » ليس لها إلا ذلك » 
'وهني وإن كانت ذات فَرْض مقدّر وهو النصف » فهو مشروط بأن لا يوجد 
من هو أُوْلَى به منها » كما ذكرنا . والحاصل أن أذ يعض ميراث واردث بمجرد 
رأي لا مستند له ؛ لا يخفى ما فيه من الخطر » بخلاف تقديم الأوّل فالأول 
مِمّن فرض الله له الميراث » فإنه مع كونه داخلًا تحت قوله عله : « ألحقوا 


(1) أخرجه البخاري ( ١7‏ /1؟ رقم 5145 ) ومسلم ( 5 / ١9880‏ زقم 8 / 1518) 
والدارمي ( 5١‏ / 568 ) والبيقي 572/50 ). 
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الفرائض بأهلها » » فيه سلامة من الخطر ؛ لأن النقصض لم يدخخل على من هو 
أقدم وأَحَقٌ » بل على من هو ذو فريضة متأتحرة واستبحقاق بيعية :ورم الله 
ابن عباس ما أبصرّه بمدارك الاستدلال حيث يقول : لو قدَّموا مَنْ قدَّم الله » 
وأتّروا من أُتر الله » ما عالت فريضة في الإسلام . فإن قلت : هل يتم لك 
هذا في جميع ما مثّلوا به مسائل العول كما في هذا الكتاب ؟ قلت : : نعم ع 
فإني” ' أقول في المسألة العائلة إلى سبعةٍ » التي مثلها المصدف بأحت لأب 
وأمٌ وأحت لأب وزوج : أن يكون للزوج النصف , وللأخت لأب وأم النصف » 
ولا شيء للأخت لأم . وفي مسألة عَوْل تسعة : للزوج النصف » وللأم الثلث 
والباقي للأختين لأبوين ٠‏ وفي مسألة عل عشرةٍ : للزوج النصف » وللجدة 
السدس » والباقي للأختين لأبوين . وفي مسألة عَوْل ثلاثة عشر - ولم يمك 
المصنف - ومثاله أن تترك المرأة زوجًا وبنًا وما وبنت أبن » فنقول : للبت 
النصف ء وللزوج الربع » وللأم السدس ء والباقي لبنت الابن وهو سهم . وفي 
مسألة عَوْل خمسة عشر : يكون للزوجة الربع » وللأم السدس » وللأخت لأبوين 
النصف » ويبقى سهم تأخذه الأعت لأب أو الأعت لأم أو كلاهما » على 
سب ما قدَّمْنا تجقيقه . وفي مسألة عَول سبعة عشر : يكون للزوجة الربع » 
وللأم السدس »ء والباقي للأختين لأب وأم . ومسألة عَوْل سبعة وعشرين : يكون 
للزوجة شمن » والباقي يقسم بين البنتين والأبوين » للبنتين ثلثاه وللأبوين سدساه ٠‏ 
وبعد الفراغ من تأليف هذه الحاشية بِمُدّة ترجّح لي- إثبات الول ؛ وصنَفتٌ 
في ذلك رسالةا سْمَّيتُهاا: « إيضاح القَؤل في إثبات العؤل 0'". 


علو | علد ماد 
تند تنا 


. ليست في التسخة الثالثة‎ )١( 
وهي ضمن مجمع‎ ) «011١1 ( .وهي مخطوطة بخط المؤلف » انتبى من تحريرها عام‎ )١( 
. في الجامع الكبير - صنعاء‎ )١50 ( 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاذ 


0 باب الره 0 


أقول : لم يأتٍ في هذا الباب دليلٌ يدل عليه بخصوصه » ولا بلغئنا فريضة 
في عصر النبوة وقع الرّدَ فها . لكنه يمكن الاستدلال له بالأدلة المتقدمة في ميراث 
ذوي الأرحام » فإن منها ما يدل على أن الواحد من ذوي الأرحام يستحقٌ جميع 
الميراث » كحديث : « الخال وارث من لا وارث له )”". وإذا ثبت ذلك في 
ذوي الأرحام » فثبوته في ذوي السهام أَوْلَى . ومن أعظم ما يستدل به على الرَدٌ ‏ 
ما في الصحيحين”" في حديث المُتلاعتيّن » قال : وكانت حاملًا وكان ابنها يُنسب 
إلى أمّه » كَجَرَتٍ السيّة أنه يرئها » وترث منه ما فَرَضَّ الله لها . وهذا المفروض 
ها قد ينه أحاذ يق ار ع كحديك عمو نين يي حل أيه عع لاه :عن 
اأنبئ: صل الله عليه وال وتسليء أنه .مل مبراك ابن اللاعتة لأمه ولورضيا من 
بعدها . أخرجه أبو داود”” » وفي إسناده ابن لهيعة » ولكنه قال الترمذي : إنه 
رُوي هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسليب وألي سلمة عن أبي هريرة. 
عن النبي صل الله عليه وآله .وسلم نحوه . ويشهد له ما أخرجه أبو داود”) 
والترمذي”” والنسائي”"' -وابن ماجه'” » أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال : 


. تقدم تخريجه‎ )1١( 

(؟) البخاري (5/ 457 رقم 5.94ه ) ومسلم (5/ ١١7٠١‏ رقم ؟ / .)١455‏ 

(5) في السنن ( 7 / 5١5‏ رقم 5908 ) والبيقي ( 5 / 555 ) وقال البييقي : عيسى 
هو ابن مومنى » أبو محمد القرشي فيه نظر . قلت : وهو حديث حسن بشواهده . 

92) (*/ ه56 رقم 595.85). 

() (4/ 415 رقم 7١16‏ ) وقال: حديث حسن غريب » لا يُعرف إِلّا من هذا 
الوجه » من حديث محمد بن حرب . 

(0) عزاه إليه المزي في تحفة الأشراف ( 9 / 8لا رقم .)1١1١1/44‏ 

0) في السنن ( 915/1 رقم 70418 ). قلت : وأخرجه أحمد (* / 45١‏ ) وابن 
عدي في الكامل ( © / 1700 ) والدارقطني ( 4 / 85 رقم 59 ) والببيقي 5 / 
8) والحاكم ( 4 / 54٠‏ وقال : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي .2 - 
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( المرأة تحوز ثلاثة مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنتٌ عنه ) . وقد 
حسسّه. الترمذي » وفيه مقال مُه في شرح المنتقى”". ووجه الاستدلال بهذا 
أن الأم جازت جميع ميراث ولدها » وليس معنى الرد إِلّا هذا . وأما قول أهل 
الفرائض : إن بعض السهام بالفرض » وبعض السهام بِالرّدَ » فليس مرادهم بذلك 
إلا بيان أنه لو كان مع ذي السهم مَنْ يرث الباقي » كان فرضه كذا . فلم لم يُوجَد 
استحقٌ زيادة على فرضه وهي كذا » وذلك مجرد اصطلاح » ولا مشاحة فيه . 
فالحاصل أن ذا السهم له مع غيره ما فَرَضه الله له في كتابه » ومع عدم. الغير 
من العصبات وذوي السهام له جميع المال فرضًا من الله عز وجل . 


قوله : الفصل الثاني : وهو في ميراث الخنافي ... إحح . 

أقول : هذا القسم واسطة بين الذكر والأنثى » ولم يأت في هذه الشريعة 
الرّاءِ ذِكْرٌ لذلك » ولا صحّ تحقّق وجوده في الخارج ج» وما وقع من الأسعلة 
المرويّة 71/5 / 777 عن ب بعض السلف لبعض فُصِِحُتُها ممنوعة » وعلى فرض الصحة 
فلا ملازمة بين السؤال عن الشيء وبين وجوده في الخارج » فإنه قد يتعلّق السؤال ش 
بالمستحيل لأغراض ؛ كالإفحام وتمرين الأذهان » وقد فرض الله عز وجل في 
كتابه العزيز فرائض » بعضها للذكر وبعضها للأنتى » وَضَرّب لذلك الأمثال » 
وميّر البعض عن البعض بأحكام. » وكذلك رسوله عله ٠‏ وأما وجود من له 
آلة كالة الذكر, وآلة كآلة الأنثى » فهذا قد كير كَقْلّه » ولا ملازمة بين وجود 
الآلتين وكؤن من هما فيه تُحنئى لبسيّة » أي غير متميّر إلى جانب الذكور أو 
الإناث , لا سيّما إذا كان الاعتبار بسبق البول . 


ب وقال البهقي : هذا غير ثابت » قال البخاري : عمر بن التغلبي عن عبد الواحد النصري 
فيه نظر . وضعف الألباني الحديث في الإرواء ( رقم 15175 ) . 
)4 (570/5). 
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قوله : وأما الفصل الثالث : وهو في ميراث الحمل ... إل . 

أقول : هذا لا ينبغي عدّه من نوادر الفرائض » وهو كثير الوقوع » وما 
قيل في تحديد أكثر الحمل فكل ذلك مرجعه إالاستقراء الناقص .وهو ليس بحجة 
عقلية ولا نقلية . وقد تقل في كتب القصص والأخبار من ذلك الشيء الكثير » 
إلى غايات خارجة عن جميع الأقوال المذكورة » فأحسن الأشياء توقيف قسمة 
التركة حنى تضع الحامل حملها , إذا كانت التركة متحقّرة , بخلاف ما إذا كانت 
واسعة , ثم إذا كان ولا بد من القسمة » فأحسن ما يقال : إنه يجب البناء على 
الغالب في النوع الإنساني » وهو أن يكون المولؤد فردًا » إما ذكرًا أو أنثى » ويترك 
النصيب الأوفر . والبناء على الغالب ثابت في القواعد الشرعية » مدلول عليه بالأدلة 
السمعية والعقلية . غاية ما هناك أن يترك نصيب اثنين » فهذا هو الواقع في أندر 
الأحوال . وأما الزيادة عليه » فقد يمر على الإنسان العمر الطويل ولا يسمع بحدوث 
مثل ذلك . وإذا انكشف أن الحمل زيادة على اثنين » فالتراجُع ممكن » وعلى رض 
أن كل وارث قد فوّت نصيبه » فحقوق الآدميين تتعلق بالدّمّة . 

قوله : وأمّا الفصل الرابع » وهو في ميراث اللقيط .:. إغ . 

ع رك ا ا 
حديث وائلة بن الأسقع عند أبي داود”" والترمذي”" والنسافي”” وابن ماجه © » 
أن النبي عي قال : « المرأة تحوز ثلاثئة مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي 
لاعنت عنه ) . وقد حسّه الترمذي وصحّححه الحام . وفي إسناده عمر بن روية 
التغلبي » قال البخاري”' : فيه نظرء وقد سكل عنه أبو حاتم”؟ , فقال : صالح 
الحديث . قيل : تقوم به الحجة ؟ قال : لا » ولكن صالح . وقال التطابي : هذا 
الحديث غير ثابتٍ عند أهل النقل . وقال 7707000 


251 2*8 ؛) تقدم تخريجه قري . 
(ه») في التاريخ الكبير 5 / )1١١8‏ . 
(0) في «الجرح والتعديل » ٠١8/50‏ رقم .اه ). 
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البيهقي”" : لم يثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته . 
انتهى . ولا يخفى ما في هذا القدح من الضعف الذي لا ينتهض معه على 
الخروج من مُهدة الحديث » الذي قد اتفق عليه أهل. السئن وحسنه إمام وصححه 
آخر . 

قوله : وأمَا الفصل السادس , وهو في ميراث المجوس ... إن . 

أقول : يغني عن هذا ما تقرّر في القواعد الشرعية » أن أهل الذمة مُمَرُون , 
ل ا . وأما إذا ترافعوا 

لينا » فلا يُحكم بينهم إلا بما شرعه الله لنا » ما صرّح بذلك الكتاب العزيز وقضّى 

سول لع » فلم ببق حيتئدٍ لتدوين هذا الفصل فائدة ؛ لأن اجوس - 
ملا - إذا لم يترافعوا إلينا » فلس علينا من أمرهم شيء » وإن ترافعوا إلينا » 
وكان المجومي - متلا - قد نكح ابنته فأولدها أولادًا » فهي ترث منه لكونه 
أبَا » ولا ترث منه لكونه زوجًا » وهو يرث منها لكونه بنته'” » ولا ترث لكونها 
زوجته . وأولادهما يرون من الأم » وترثهم لكونها أمّا » كأ في ولد الزنا وأمه » 
ولا يرئون”" من الأب ولا يرثهم بالأبوة » وهكذا سائر الصور المذكورة في 
هذا البحث , يجري الكلام فيها على هذا النسق . ١7+‏ / 31779” . 


(1) تقدم كلام الببيقي قرينًا . 

(0) لعلّه : لكونها بنته . وهو الأصوبء والله أعلم . 

() لحديث : أن النبي عه قضى أن كل مستلحق ولد زنا لأهل أمه » مَنْ كانواكحرة 
أو أمة » وذلك فيما استلحق في أول الإسلام . أخرجه أبو داود في السنن ( 7 / 
3 رقم 7158 ) و( 198/5 رقم 7145 ) . وهو حديث حسن . وقد تقدم 
حديث ميراث ولد الملاعنة . 
أما كونهم لا يرئون من الأب ؛ فلحديث عمرؤ بن شعيب عن أبيه عن جده . قال : 
قال رسول الله عل : و أيتّما رَجُل عَامَرَ بحُرٌةٍ أو أُمَة» فالولد ولد زناء لا يرِتُ 
ولا يُورَتُ » . وهو في الترمذي ( 4 / 458 رقم 7١١‏ ) وقال : وقد روى غيرٌ 
ابن لميعة هذا الحديث: عن عمرو بن شعيب . 
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6 كتانب العو إلا 


قوله : والذي نختاره أن النص وقع على وجه ... إل . 
أقول : هذا هو مذهب جماهير الأئمة » وهو قول من قال : إن النص خفيّ » 
وقد حكاه في البحر””' عن الزيدية » ومخالفته لا تستلزم كفر الخالف ولا فِسْقَه » 
فمن غلا من الزيدية وسبٌ وثَلّبَ » فليس هو من الزيدية » ولا من أتباع أئمة 
أهل البيت سلام الله عليهم » بل هو رافضي مقلّد لفلاة الرافضة » وقد جمعتٌ 
رسالةً”"”© حكيتٌ فيها الإجماع من الآل من نحو ثلاثة عشر طريقًا » على أن مذهبهم 
خلاف مذهب الرافضة » وأنيم يعتقدون فضل الصحابة » الذين هم خير القرؤن » 
ويتحاشون عن مذاهب الرفض » واعلم أن مسألة الإمامة هذه قد تفرّقتٌ فيها المذاهب 
وتشعّبتُ فيها الأقوال » وصارت من أعظم مسائل الخلاف » فهذا يقول : الإمام 
بعد رسول الله ييه فلان بالنص . وهذا يقول : الإمام بعد رسول الله عه فلان 
بالإجماع . وهذا بكذا » وهذا بكذا » ويرتّبون على ذلك التكفير والتفسيق والتبديع 
والتشنيع » وتنشاً عن.ذلك العداوات الموجبة لسفك الدماء » وهتك الحُرّم والتفرّق 
في الدين » كا تجد ذلك في كتب التواريخ » فإنها مشحونة بذكر الفتن الواقعة 
ين الشيعة والسثية في كثير من أقطاز الأرض » حتى صارت كل فرقة تتطوي 
من العداوة للأخرى » على أكثر بمام يُنطوى عليه مِنْ ذلك لهوديي أو نصراتي . 
وأنت إذا حققْتَ النظر وأمعنت الفكر ولم تقلّد غيرك , وصمَيْتَ نفسك عن 
أدران العصبية الوبيّة » علمتٌ أن هذه المسألة ليست بحقيقةٍ ببعض البعض من 
ذلك ؛ فإن كل واحد من أولعك الخلفاء الراشدين قد بذل وسعة في صلاح 
المسلمين » ولم يأل جُهدًا في نصحهم والقيام بواجب حقهم ٠‏ وإذا وقع منه 
0 (70/8؟ا). 


(؟) وهي. اوعد لش لمكن أكل اليم وسكي الينة . وقد تقدمت الإشارة 
إلمها في ثنايا الكتاب . وبحوزتي عخطوطة لها . 
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ما هو في صورة الخطأ فحقٌ محله الشريف أن يُحمل على أحسن المحامل 
وأجمل التأويل » فقد تولى الله عز وجل تعديل أهل ذلك القرآن إجمالا » وكذلك 
رسوله مَل » وأقل أحوال ذلك حَبمُل الكل على السلامة » وقد تعبّدنا الله بواجبات 
شرعية ؛ من صلاة وصيام وحج وزكاة وجهاد ونحو ذلك » ولم يوجب علينا أن 
نعرف أن فلانًا هو الخليفة فئ قت كذا » وأن فلانًا ليس هو خليفة في وقت كذا » 
فهذا أمر قد جف منه القلم » وقضى الله بين عباده بما قضاه » ولهم الجميع 
موقف بين يديه يتبيّن فيه المحقٌّ من المبطل والمُصيب من المخطء » فما لنا 
الاشتغال بقوم قد تَصرّمُوا منذ أزمان طويلة » وليس لنا من إحسان محسنهم » 
ولا علينا من إساءة مسيئهم . نقيرٌ ولا قِطمير . فهل يفعل العاقل بنفسه كفعل 
من .تحامق من هؤلاء الذين فرَطوا أو من أولئك الذين أفرطوا؟! فليحذر الحريص 
على دينه أن يقع في هذه الهُرّة » التي قد هلك فيها من الناس منْ لا يأتي عليه 
الحصر من أهل كل قرن » ومن زعم أنه. يجب على عبدٍ من عباد الله أن يعرف. 
إمامة إمام لم يدرك عصره » لم يُقبل منه ذلك إِلَا يبرهانٍ شرعي ؛ لأن واجبات 
هذه الشريعة لا تثبت بمجرد الدعوى العاطلة التي لا يعجز عنها أحد » ولو 
كان هذا صحيحًا » لكان وجوبٌ معرفة نبوة الأنبياء من أبينا ادم إلى نبينا محمد 
كله » أوجب من ذلك وأهمّ وأقدم . 

قوله : وهذا موضع إجماع بين الأمة . 

أقول : هذا غلط من المصنف - رحمه الله - منشوٌه تقصيره في البحث . 
والخلاف في المسألة أوضح من كل واضح » وتفرّق المذاهب فيها أُجُلَى من كل 
جلي . فليت شعري » كيف تجاسر على دعوى إجماع الأمة في مثل هذا الموطن » 
الذي لا.يخفى وقوع النلاف فيه على صغار الطلبة ؟! ولا ريب أن الستبطين 
الشريفين هما - بالنسنة إلى من عارضهما - في أعلى مقام وأرفع. محل » ولكن 
الشأن في دعوى الإجماع من الامة . 


قوله : أمَا منصبها فلا يجوز في غير قريش , ولا يجوز من قريش إلا في 
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ولد فاطمة رضي الله عنها ... إن . 

أقول : أما المقدمة الأولى » فالدليل عليها حديث : ( إن هذا الأمر في 
قريش )”' » وحديث : ١‏ لا يزال هذا الأمر في قريش )29 » وحديث : «١‏ الناس 
َع لقريش 6”" » وحديث : ١‏ الأئمة من قريش )”©. ولا ريب أن في بعض 
هذه الألفاظ ما يدل على الحصر . ولكن قد خصّص مفهوم هذا الحصر أحاديث 
وجوب الطاعة على العموم » وبذلك صرّح القرآن الكريم » على أنه قد ورد ما 
يدل على وجوب الطاعة لغير لغير القرشي على الخصوص » كحديث : « أطيعوا السلطان 
وإن كان عبدًا حبشيًا رأسه كالزبيبة » » وهو في الصحيح”” , وكذلك حديث : 
ويك بالقاعه وذ دعكا سسحان تزا مزمز ن كالجمل إذا قي أنقاد ١.»‏ 
أخرجه أحمد””" وابن ماجه”” والحام” وغيرهم . ومن زعم أن فَمَّ رقا بين الإمام 
والسلطان' » فعليه الدليل » ولا سيّما بعد قوله عرق : « الخلافة في أمتي ثلاثون سنة » 
ثم.ملك بعد ذلك » . أخرجه أبو داود”' والترمذي”” '' وحسّنه من حديث .سفيئة . 


/ 7 / 78 ( وأحمد في الفتح الرباني‎ ) 7١+88 رقم‎ ١١ / 18 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
ْ رقم لا1).‎ 

(؟) أخرجه البخاري ١١4 /1١(‏ رقم 1١4٠‏ ) ومسلم في صحيحه (" / 7ه4٠‏ 
رقم )185١‏ وأحمد في الفتح الرباني ( 56 / 5 رقم .)1١‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه ( ”/ ١45١‏ رقم 1419). 

(4) أخرجه أحمد في الفتح الرباني ( 7 / ” رقم ه - 5 ) من حديث أنس وألي برزة 
الأسلمي . 

(ه) أخرجه البخاري /1١(‏ ١؟١‏ رقم 1147). 

.)١؟١‎ / 4 (( في المسند‎ )5١ 

0) في السنن /١5 /1١‏ رقم 147). 

(8) في المستدرك ( 35/١‏ ) كلهم من حديث العرباض بن سارية » وهو حديث صحيح . 

(9) (8/ 6 زقم 4545 و4540 ) بإسناد حسن . 

4(6/ 0ه رقم 7876 ) وقال : حديث حسن . 
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ثم الإخبار مته مه بن الأئمة من قريش » هو كالإخبار منه عه بأن الأذان 
في الحبشة » والقضاء في الأزد » وما هو الجواب عن هذا فهو الجواب عن 
ذلك . وأما المقدمة الثانية » فلا يخفئ أن تخصيص.حديث كون الأئمة من 
قريش ببعض بطونهم لا يتمٌ إلا بدليل , والأخذ بما وقع الإجماع عليه لا شك 
أنه أحوط » وأمًا أنه يتحتم المصيز إليه » فليس بواضح » ولو صم ذلك لَزِم 
المصنف وغيره بطلانُ أكثر ما دوّنوه من المسائل » والمقام من المراكزء وما 
أحنّه بن لا يكون كذلك . 374 / 774. 


قوله : فصل : وأمًا بيان الطريق إلى الإمامة ... إل . 

أقول : لم يأتٍ في كتاب ولا سنة ولا قول صاخب ولا إجماع » أن 
من دعا الناس إلى مبايعته » كان إمامًا بمجرد ذلك تجب طاعته وتحرم مخالفته » 
بل الذي في الأحاديث الصحيحة » أن من بايع إمامًا » وجبتعليه طاعثُه وحرمت 
عليه مخالفته . ومثل ذلك ما وقع من الخلفاء الراشدين الذين لا خلافة بعدهم ع 
إما هو المُلك بنص الحديث المتقدم ؛ فإنه ما كان أحدٌ منهم يدعو إلى نفسه » 
ويقول : أنا إمام أدعوك :إلى طاعتي ومبايعتي » بل كانوا يكرهون ذلك ويتنعون 
عنه » حتى لا يعذرهم عن القيام من بايعهم » فيجيبون إلى ذلك . فالحاصل أنه 
إذا اجتمع 'جماعة من المسلمين على رجل من صالحي هذه الأمة » وبايعوه على 
أن يطيعوه فيما يأمرهم به من المعروف وينهاهم عن المنكر » فقد وجبت علمم 
الطاعة له » إذا لم يكن قد تقدّمه غيره ممن يقتدر على الآمر والنبي في ذلك 
الموضع ؛ ثم كل من بلغ إليه مبايعة هذا الرجل الصالح من أهل الأرض » ممن 
لم يكن في عنقه مبايعة لغيره » وجبت عليه إجابته والدخحول تحت طاعته » إذا 
كان قد تمكّن من الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر » وهذه الطاعة إنما هي في 
المعروف من الشريعة » لا في ما لم يكن معروقًا » كالمعصية ؛ فلا طاعة مخاوق 
في معصية الخالق . هذا حاصل ما.تدلٌ عليه الأدلة الصحيحة من أقواله يِه 
وأفعال خواصٌ أصحابه » الذين هم خير القرون » وقد صحّ عنه يله أنه قال : 
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قوله : أحدها أن يكون ذكرًا بالعًا عاقلا حُرًّا , وهذا إجماحٌ بين الأمّة . 

أقول : أمّا اشتراط كونه ذكرًا » فوجهه أن الأننى ليست من أهل الإصدار 
والإيراد » ولا تقوى على تدبير أمر العباد والبلاد » بل هي أضعف من ذاك وأعجز » 
وهذا وصفها َه بنقص العقل » فقال : إِنّهن ناقصات حقلًا وديئا” » ووصفهم 
بِالمْتَضْعَفات » وقال في فارس لما ولوا عليهم امرأة : ١‏ لا يُفلح قومٌ ولّوا أمرهم 
امرأة 6'" » ولكن دعوى المصنف الإجماع على ذلك ساقدلة » وإن تابه صاحب 
البحر”' عليها . وأمّا كونه بالعًا ؛ فلآن الصبيان ليسوا من يصلّح للنظر في خاصة 
أنفسهم » فكيف ينظرون في مصالح غيرهم . وأمّا كونه عاقلا ؛ فلن المجنون محتاجٌ 
إلى حفظه عن إنزال ضرره بالغين ؛ لذهاب عقله الذي هو المرجع في التدبير » فكيف 
يلي أمر هذه الأمة » وأنّى له ذلك . وأماءكونه حرا » فلا ريب أن الحر في هذا الأمر 
أولى من العبد وأكمل به في الغالب » ولكن قد ورد ما يدل على وجوب طاعة السلطان 
ولو كان عبدًا » كا قدمنا الإشارة إليه » ودعوى المصنف - رحمه الله - للإجماع على 
ذلك في غاية السقوط » فالخلاف مذكور في كتبا المذهب » فضلًا عن غيرها . 

قوله : وثالتها. أن يكون عالمًا بما يجتاج إليه ... إن . 


أقول : هذا من أهم. الأمور وأقدمها ؛ لأن مدار تنفيذ الأمور الشرعية 
وتنجيزها على الإمام والسلطان » فإذا لم يكن له من العلم ما يبتدي ية إلى الحقّ » 


)1١(‏ تقدم الحديث مرارًا » وهو عند أبي داود ( /4501 ) والترمذي 711750 ) وأحمد 
)١77 3155 /14(‏ وابن ماجه ( رقم 4*5 ) وغيرههما من حديث العرئاض بن 
سارية . 

() أخرجه البخاري ( ١١5 / ١‏ رقم ١948‏ - البغا) ومسلم ( 85/1١‏ زقم 19 / 
8) من -حديث عبد الله بن عمر . 

(5) أخرجه البخاري ( 54 / ١17١‏ رقم 4158 - البغا) من حديث ألي بكرة . 

(4) البحر الزخار ( ه / 581) . 
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تبط تَبْط عشواء » ولا سيّما إذا كان يُباشر الأحكام الشرعية بنفسه ويُورد 
ويُصدر ء فإن كان لا يباشر شيئًا من ذلك » فَأقلٌ الأحوال أن يكون له من 
التمييز وصحة التّقادة » ما يحمله على أن يجعل له عالمًا من علماء الدين المجتهدين » 
يُدِير رَحَى هذه الشريعة المطهرة عليه » بعد أن يصح له سعة علمه وقوة عدالته 
وتصلُه في أمر الدين . وإذا لم يعرف ذلك يتفميه » فعليه إحفاء السؤال من 
أهل. العلم على اختلاف أنواعهم » فلا بد يحصّل له من ذلك ما يطمئن إليه . 
وعندي أن ملاك أمر الإمامة والسلطنة » وأعظم شروطهما وأجل أركانهما » أن 
يكون قادرًا على تأمين السُّل » وإنصاف التظلومين من الظالمين » ومتمكنًا من 
الدّفع عن المسلمين إذا دهمهم أمر يخافونه كجيش كافرٍ أو باغر » غير متقاعد 
عن ذلك ولا م » ولا عاجز ولا مشغول بملاذه » موث للع والسّكُون » 
فإذا كان السلطان بهذه المثابة » فهو السلطان الذي أوجب الله طاعته وحرّم 
مخالفته » بلى هذا الأمر هو الذي شرع الله له تَصْب الأئمة والسلاطين » وَجَعل 
ذلك من أعظم مهمات الادين » ولا يضرٌ الإمام نتقص شرط أو أكثر من الشروط التي 
ذكرها المصنف وغيره » مهما كان قائمًا بما ذَّكَرْناه ؛ فليس للمسلمين حاجةٌ في 
إمام قاعلي في مُصلاه ‏ مُسيلكِ سحته . مو لمطالعة الكتب العلمية ‏ مُدرّس فيها 
لِطَلبَة عصرةء مُصئّف في مشكلاتها , متورع عن سفك الدماء والأموال » 
والمسلمون يأكل بعضئهم بعضًا » ويظلم قويُهم ضعيفَهم ويضطهد شريفهم وَطبِيعَهم . 
فإن الأمر إذا كان هكذا» لم يحصل من الإمامة والسلطنة شيءٌ ؛ لغدم وجود 
الأهم.الأعظم الذي شْرِعَتَا له» وهذا الكلام لا يعقله إلا الأقذاذ من أهل العلم . 

قوله : الثانية : أن الإمام إذا قُسَق ... إن : 

أقول : الإمام عبدٌ من عباد الله » طاعته كطاعتهم ومعصيته كمعصيتهم ع 
والتوبة تمحو الحوبة » والله يحب التوابين ١1/8‏ / ه/ا؟ فإذا وقعتٍ منه معصية 
تُوجب الفسق أو لا توجبه » وجبت عليه التوبة عنها » وأمّا أنها تُوثْر في بطلان 
ولايته فلا » ومن ١دّعى‏ ذلك فعليه الدليل » وقد فصّل الفقهاء تفاصيل » وَفرَقُوا 
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بين من كانت ولايته أصلية أو مُستفادة » وجعلوا بعض الولايات تجوز مباشرثُّها 
لصاحبها الذي وقعت منه المعصية بمجرّد التوبة » وبعضها لابد من مضي مقدارٍ 
من الزمن مع الاختبار . وكل هذه دعاوى ليس تحتها طائل » وَيُعَضّد ما ذكرناه » 
ما ورد من الأحاديث الضحيحة المتواترة المُقَتَضِية لوجوب الطاعة للأئمة ما 
أقاموا الصلاة » وتحريم نزع أيدي الرعية من الطاعة ما لم يروا كفرًا بواحا» 
وليمن معنى الإمامة والسلطنة إلا وجوب طاعتهم وتحريم معصيتهم » فمهما كان 
ذلك ثابنًا فهي ثابتة لم تبطل . 
قوله : فصل : وإذا ثبت ذلك فلنذكر طرقًا ... إن . 
أقول : أمّا غزو الكفار إلى عقر ديارهم » فهذا هو الجهاد الذي أمر الله 
به عباده » ولم يقيّده بوجوب سلطان ولا غيره » فمتى تمكّن المسلمون من الغزو » 
وَغَلْب في ظنّهم القُدرة على القيام بالجهاد ومناجزة الكفار » كان ذلك من أهم 
الواجبات عليهم . وأمًا تفع الكفار عن ديار المسلمين » ؛ فليس شيء وجب على .. 
المسلمين من هذا ء ولا أمْر من أمور الدين أقدم منه . وأمّا البغاة فينبغي ألا 
معرفة من هو الباغي ؟ فيقول : الباغي أحد رجلين ؛ إِمّا رجل بغى على جميع 
المسلمين أو بعضهم ؛ يِنَهْبٍ أموالهم وسفك دمائهم وهنّك حرمهم » فهذا قد 
جعل الله له حدودًا مذكورة في كتابه العزيز » وإذا اجتمع منهم جيش » كان الدّفع 
هم عن انتباك حرمات الدين والمسلمين من أوجب واجبات الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر » وإمّا رجل بغى على إمام من أئمة المسلمين . بعد اجهاع كلمتهم 
عليه ودخوهم تحت طاعته ‏ سواءً كانوا قليلًا أو كثيرًا » فهذا تجب مقاتلته بنص 
القرآن الكريم : 3 وَإَْمَتَ إِحَدَسهُمَا عِلَ الخ مََيُِوا وى 0" 
ولا يُخْرجه عن كونه باغيًا َعْمُه بأنه إمامٌ » أو أنه أصلّح أو أنهَض » ولا مُتابئعة 
ُةِ من المضلمين له ؛ لأن النبي صل الله عليه وآله وسلم قد أمر ترب عنق 
من جاء وأمر الناس مجحتمعٌ وأراد تفريق كلمتهم » كا ثبت ذلك في 2011 


(0) الحجرات آية (9). 
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الصحيد” )» نعم » إذا ظهر من الأول ما هو كفرٌ يواح » أو أَظهَرَ من نفسه 
العجز عن القيام بما هو الهم الأقدم وال كن الأعظم من أمور الإمامة » وهو 
ما قدَّمُناه قريبًا » لم يكن الثاني باغيًا . 

واد دنس قل ور لوب التضائية 

أقول : ليس هذا بمعروف عند علماء هذا الشأن » فإنه لم يُقعل » بل 
مات - رحمه الله - مُتاغْرًا في جيش من المسلمين في أيام. معاوية » وكان أمير 
الجيش ابنه يزيد . 

قوله : فأجرى قتله مجرى المباح . 

أقول : يأبى الله والمسلمون ٠‏ ويأبى ذلك أمير المؤمنين - كرم الله وجهه - 
أن يكون مباحًا عنده: قل رجل من أكابر الصحابة وقدمائهم وعلياتهم ب وقد 
شهد مشاهد رسول الله يله » وصلّى إلى القبلتين وهاجر » وزوّجه ابنتيه ومات 
وهو عنه راض © وبثّره بالجنة » وقال في جيش العُسرة  :‏ ما ضر عثان ما 


(1) أخرج مسلم (* / 6 رقم .7 / ١1857‏ ) من حديث عرفجة الأشجعي » 
قال : سمعت رسول الله عه يقول : ( مَنْ أتالم وأمرم جميع على رجل واحدٍ » يريد 
أن يش عصام أو يفرّق جماعتكم » فاقتلوه » . 

(؟) هو خالد بن زيد بن كليب الأنصاري الخزرجي النجاري » شهد العقبة وبدرًا وأحدًا 
والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله ع » وكان مع علي بن أني طالب ومن 
خاصبه » قال ابن الكلبي وابن إسحاق وغيرهما : شهد أبو أيوب مع علي الجمل 
وصفين ء» وكان على مقدمته يوم النبروان . ثم إنه غزا أيام معاوية أرض الروم » مع 
يزيد بن معاوية » سنة إحدى وخمسين » فتوفي عند مدينة 'القسطنطينية » وقيل : سبنة 
خمسين » ودفن هناك » وأمر يزيد بالخيل فجعلت تقبل وتدبر على قبره حتى عفا أثر 
القبر » وقيل : إن الروم قالت للمسلمين في صبيحة دفنهم لأبي أيوب : لقد كان لكم 
الليلة شأن . قالوا : هذا رجل من أكابر أصحاب نبينا وأقدمهم إشلامًا » وقد دفناه 
حيث رأيهم » والله لثن نبش لأضرب لكم بناقوس في أرض العرب ما كانت لنا 
مملكة . اه. (5/ ١5‏ ) أسد الغابة . 
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2 41 عون 4 7 5 3 5 
فعَل بعد اليوم » '. فإن المباح إنما هو قتل الكافر الحربي » ولكن المصنف - 
رحمه الله - كثير التّعَجِرّف في عبارات كتابه هذا . وقد صمّ عن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب » أنه من جملة المدافعين عن عثمان » حتى أرسل أولاده 
للدّفع عنه”'" » ووقعتُ في بعضهم جراحات . ولمّا قل عثمان شتم عل بعض 
ع ع 2 2 0 532005 
أولاده » وضرّب البعض . وَلطمْ البعض » ولعَنَ آخرين . فاعيذه بالله أن يكون 
قوله : المسألة الثانية : إن إقامة الحدود ... إن . 
أقول : قدَّمْنا في كتاب الحدود ما هو الحق'في هذاء فليُرجَع إليه . 
قوله : المسألة الثالثة : أنه لا يجوز أخذ الحقوق الواجبة ... إن . 
أقول 9 الامر با معروف والنبي عن المنكر » واجبان على كل مسلم من 
المسلمين . ولا ريب أن أمْر من عليه زكاة بإخراجها معروف » وامتناعه عن 
صرفها في مصارفها منكر » فمن رَعَم أن هذا مختصٌّ بالأئمة » فعليه الدليل . 
وحديث : « أربعة من الولاة 6" لم يصح عن رسول الله عله » بل هو من 
قول بعض السلف . وأما قوله تعالى : 9 حُذْمِنَأَموِمصَدَقَة 4”'' فهذا الأمر 
هو لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ء فإذا كان أمره أمرّا للأئمة » فلا ريب 
أمهم من جملة المأمورين بذلك » بل هم المقدمون في هذا ؟ تقدم تحقيقه وليس 
ذلك بمناف لكون غيرهم مأمورًا مثل أمرهم » وأقل الأحوال ما ورد من الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر 7076 / 7370 . 


)١(‏ أخرجه الترمذي ( 7705 ) وأحمد في المستد ( © / 77 ) وإستاده حسن » وقال 
الترمذي : هذا حدق مين غريي من هنا الويقة . 

(؟) انظر العواصم من القواصم ص ١4١‏ . 

(9) وهو 6 قال الشوكاني رحمه الله 

(5) التوبة آية .)1١*(‏ 
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قوله : دل ذلك على وجوب الاحتراز من الاسترسال في مال الله . 
اخ . 

أقول : الخليفة فرد من أفراد المسلمين له حق في بيت ماهم كسائر الناس » 
فيأخذ منه ما يأخذه من هو ممائل له في الدرجة » وله مزيد خصوصية » وهي 
قيامه بمصالح لا ينتيض للقيام بها غيره » وله أجرة عمله في بيت المال » فإن الله 
سبحانه قد سوّغ للعامل على الصدقة أن يأخذ نصيبًا منها» ؛ فكذلك الأجرة له 
بحسب ما يستحق من الأجرة » فإذا أراد الخلوص من المأثم ‏ أَتَذ لنفسه عند 
تفريق أعطيات المشلمين مثل نصيب من يشابهه في شجاعةٍ وجهادٍ وعلم » 
بِحَسّبٍ تعدٌّد أسباب الاستحقاق , ثم بعد ذلك يأخذ أجرته » ويجعل لنفسه من 
الأهل والخدم بمقدار ما يحتاج إليه لا بمقدار ما تشتبيه نفسه » وهذا الحديث الذي 
ذكره المصنف لا أدري من أين نقله . 

قوله : قال في شعره : أتؤخذ نبي ونهب العْبَيْد ... إن . 

أقول : هذه الأبيات في كتب السير والحديث هكذا : 

فما كان حصن ولا حابسنٌ 2 يفوقان مرداس في مجمعم 

وما كنت دون امرئمنهما 2 ومن تخفض اليوم لا بره 

قوله : ,دل ذلك على أنه لا. يجوز الاستعانة بِمَنْ هذه حاله . 

أقول : هذا ظاهر النظم القراني » ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح 
مسلم'" وغيره » أن النبي عَيتُهِ قال لمن تبعَه وهو مشرك يوم بدر : « ارجع » 
فإِنًا لا نستعين بمشرك » . وزعم الجلال في « ضوء النهار )”© أن هذا الحديث 
منسوخ باستعانته عه بعبد الله بن أني وجتراعة ونحو ذلك » وهنو مدفوع ؛ فإن 


. من حديث عائشة‎ ) 18110 /1١5٠. رقم‎ ١549 / 8 ( في صحيحه‎ )١( 
.)6ه١/5:(‎ 5 
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ا ل ل ل ا 

وأما الاستعانة بخزاعة” ' » فمحتاج اورف ارد ابي عله أمَرهم 
بذلك . وأمًا ما يُروى”" أن كافرًا قاتل مع النبي عَيُّْهِ حتى قتل ثلاثة » فيمكن 
تأويله بآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلم به » ومن اذّعى أنه علم به 
قبل مباشرته للقتال وأمره بذلك » فعليه الدليل » وأقل الأحوال الاحتمال الموجب 
لسقوط الاستدلال . 


© باب ما يلزم الرعية لإمام الحق © 


قوله : وأولو الأمر هم الأئمة . 

أقول : هذه الصيغة مُشعرة بالحصر ؛ لأن فيها مقتضيين من مقتضيات 
الحصر . الأول : الإضافة إلى المعرف , والثاني : ضمير الفصل . ولا يخفى أن 
تخصيص الأئمة بذلك يحتاج إلى دليل ؛ لأن الآية الكريمة قد دلت على وجوب . 
طاعة كل من له أمر على الناس » ولا يصلح للتخصيص ما ورد في طاعة الأئمة 
على المخصوص ؛ لأهم من جملة أفراد العام » » بل هم رأس أولي الأمر . 

قوله : فإنة لا يجوز له أن يخرج إلى الجهاد من دون إذن غريعه . 

أقول : يبغي التفصيل في هذا » فمن كان فقيرًا لا يجد ما يقضي غريه » 
فلا وجه لمنعه من الخروج إلا بإذنٍ » لأنه في تلك الخال لا يتعلّق به وجوب 
قضاء الدين » وقد تعلق به وجوب الجهاد . وإن كان غيًا يجد القضاء » فإن 
كان يمكنه قضاء غريمه . وجََبَ عليه القضاء والخروج إلى الجهاد » ولا يكون 
تقاعدُه عن القضاء ومَطْله مسوّعًا لإخلاله بواجب الجهادْ ؛ فإن ذلكم يستازم 
الجمع بين الإخلال بواجبين » هذا إذا كان الغريم مضيقا في القضاء, فإن لم 


. ) انظر السيرة النبوية لاين هشام ( 4 / 45 - وما بعدها‎ )١( 
/ 1078 رقم‎ ٠١١ /١( (؟) أخرجه البخاري (0/ ١ا4 رقم 450 ) ومسلم‎ 
. من حديث ألي هريرة‎ )١ 


كك وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


يكن مضيّقًا » أو كان بعيدًا منه لا يتمكدّن من قضائه في الحال » فالوصية كافية » 
وهذا لا محيد عنه » وبه تعلم أنه لا معنى لجعل الدين سببًا لجواز الإخلال 
بواجب الجهاد على كل حال . ولا يصلح للاستدلال على ما ذكره المصنف 
ما في الحديث من قوله : « إلا الدين :''' ؛ فإن ذلك إنما يدل على أن الله 
لا يغفره للشهيد » لأنه حق لآدميّ » لا سيّما إذا كان من هو عليه متمكنًا من 


قوله : وهذا حارب أبو بكر أباه ... اخ . 

أقرل : الم يشهد أبو قحافة والدُ أبي بكر الصديق مشهدًا من مشاهد 
الكفار //1؟ / 7717 التي قاتلوا فيها رسول الله عله م ا 
رحمه الله - وهم لا شببة فيه . وقد روي أن عبد الرحملن بن ألي بكر الصديق بقي 

على الكفر » وخرج مع المشركين يوم بدر » فدعا إل البراز » فقام إليه أبوه 

ل : ١‏ معنا بنفسك 06" '. ولم يأذن له في مبارزة 
ولده » ثم أسلم عبد الرحملن يوم الحديبية » فلعلٌ ذهن المصنف سافر من هذا 
إلى ذاك . 

قوله : إن أضلّ الناس » بل أكفر الناس . من اذَّعى أُمْر هذه الأمة 
ثم سيل عن باب حلالي أو حرام . فلا يجيء بالغرج منه . 

أقول : هذه مبالغة خارجة عن حد الاعتدال » بل واقعة في جانب الغلو 
المفرط » فإِن المجيء بالتخرج في كل مسكول عنه » فرع الإخخاطة بجميع هذه الشريعة 
الغراء » ول يُحط بها بأسرها فرد من أفراد العلماء . ثم السؤال قد يكون عن 
شرع » وقد يكون عن غير شرع. كالعلوم العقلية وكثير من النقلية » ومَنْ ذاك 
الذي أحاط بجميع ذلك ؟! فكيف يقال : إنه أكفر الناس » حيث لم يقم بهذا 


(1) أخرجه مسلم في صجيحه ( 5 / ١9.07‏ رقم 1885/0119 ) من حديث عبد الله 
.ابن عمرو ٠.‏ 


(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك ( * / 274 ) والببيقي في السنن الكبرى ( 8 / 187 ) . 


وبل الغمام. على شفاء الأوام - المجلد الثاني 0 


الأمر الذي يُحيله العقل والعادة . فرحم الله القائل لهذه المقالة » لقد كلف 
عباد الله شططًا » ولم يقنع بذلك حتى كفر من لم يقُم بهذا التكليف . 
قوله : وإنما أخذوا ذلك من الكتاب والسنة . أمّا الكتاب 00 
أقول : هذا الدليل غير منطيق على المدَّعَى » فإن المراد بالآيتين”'' النَهْي 
عن الكتان والوعيد عليه » وهذا غير محل النزاع » إنما مله الإحاطة المذكورة 
تصريحًا في بعض ما تقدم » وضيمّنًا في بعض » وأين هذا من ذلك ؟! 


0 باب قتال أهل الحرب 0 
قوله : ومنعه من كل هدنة . 
أقول : أما امهدنة فلم يمنعها منها » بل سوّغها له لمصلحة يراها » ؟! فعله 
عه يوم الحديبية مع كفار قريش » فإنه صالحهم عشر سنين'” » فدعوى منع 
الهدنة على العموم خلاف ما هو المعلوم . 
قوله : إلا من مشركي العرب أهل الأوثان ... إن . 
أقول : في هذه'”" المسألة أقوال ول يتمسّك القائل بالمنع من أذ الجرية 


)١(‏ هما : ا رين يكْمودَمَآ ناي لتكت واخدئ ينبني مَابيّكنه ‏ لايد 


لتب ولي ةَ لمعنه 4 [ البقرة : 0 
2 ِدَّالَدَيَكْتُمُونَ مَآأَترًا لمم ألكتب و 0 شتروبت. > به منافَليلا وليك 
مَايََظُوَ في مُطونِهز إِلَاألنَارَ4 . [ البقرة : ١/4‏ ] 


2 لحديث أنس عند مسلم في صحيحه ( ” / ١4١١‏ رقم 9# / 1784 ) ولحديث 
المسور بن مخرمة عند البخاري ( 5 / 17ه رقم )1١598 ,١594‏ و( 81١١/5‏ 
رقم ١1لا5‏ 2 515 )و( ه/95؟؟)رقم(١91ا,‏ 2 15095 )و(10/ 444 
رقم لا8١4 4١98٠‏ )و( / 51؛ رقم 8/ا١4‏ 2 4١19‏ )و(7 / 159 رقم 
4م ١ذا4).‏ 

)2 يقول الشافعي : الجزية على الأديان لا على الأنساب » فت خذ من أهل الكتاب عربًا - 


2 ويل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


من مشركي العرب » إلا بدعوى حمل اية السيف على مشركي العرب خاصة » 
وهو ممنوع 5 وأما الاستدلال بقوله عد : « تدين لكم العجم بالجزية 2 5 
فهذا لا تقوم به الحجة ؛ لأنه في خطاب العرب » فعيّن لهم الجنس المقابل 
لهم . الذين هم أهل العْنَاء الواسع ؛ لتطمئن نفوس المخاطبين وتنشرح 
صدورهم 3 والمقام من مواطن الإشكال : 

قوله : وأما سَبْيّهم واسترقاقهم ... لخ . 

أقول : أجمل المصنف العبارة ولم يفصّل ؟! فصل غيره من أهل المذهب » 
من عدم جواز استرقاق الحربي من ذكور العرب » وقد أصاب بالإجمال ؛ فإن 
الأدلة إجمالًا وتفصيلا وعمومًا وخصوصًا » قد دلت على جواز استرقاق كل كافرٍ » 
من غير فرق بين ذكرٍ وأنثى وعربي وعجمي وكتابي وحرلبي » ومن زعم تخصيص 
بعض هذه الأنواع فعليه الدليل . 

قوله : دلّ ذلك على أن هؤلاء إذا كانوا لا يقاتلون فإنهم لا يقتلون . 

أقول : قد قدمنا في فصل الردة ما لا يستغنى عنه هنا فليرجع إليه . 

© باب ذكر أحكام المشركين © 

قوله : فالولد مسلمون بإسلام من أسلم . 

أقول : أولاد الكفار قبل بلوغهم على الفطرة » لا يتصفون بالكفر . 
فالأولى أن يقال : إذا أسلم الوالد بقي ولده على ما كان عليه » لعدم وجود 


كانوا أو عجمّاء ولا تؤخذ من أهل الأوثان»والمجوس هم شببة كتاب . وقال أبو 
حنيفة : لا يقبل من العرب إلا الإسلام أو السيف . 
انظر « الروضة الندية » بتحقيقنا ( ؟ / 19لا - 514 ). 

(1) أخرجه أحمد ٠٠.8(‏ - شاكر ) ء و( ١١+ /١4‏ رقم 845 - الفتح الرباني ) . 
والترمذي في السنن ( ه / 778 رقم 5577 ) وقال : حديث حسن . 


وبل ألغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 5 


التغيير من الأب بتهويده أو تنصيره . وينبغي النظر في معنى الحديث » فإنه إن 
كان المراد بقوله : « يُهوٌدانه أو يُنَصّرانه و" » أي يُصيّرانه في حال صغره 
يهوديًا أو نصرائيًا » فهذا غير ثابت للصغير ؛ لأنه مولود على الفطرة لا يتتقل 
عنها إلا باختياره عند بلوغه » وإن كان المراد بها : يهودانه وينصرانه عند 
بلوغه » فهو في تلك الحال في اختيار نفسه ؛ لوجود مناط التكليف وهو 
البلوغ » ويمكن أن يُجاب باختيار الشّقٌ الأول » والمراد من أنهما يهوّدانه 
وينصّرانه » أي يجعلان حُكمه حكمهما في بعض الأحكام » ويمكن أن يُجاب 
باختيار الشق الثاني » والمراد أنه وإن 7078 / 718 اختار دين أبيه عند تكليفه 
بسبب ذلك الاختيار تقليده له وما قد أوقعه في قلبه من محبة دينه » ولو كان 
خاليًا عن ذلك لم يقع اختياره عليه . 


0 باب حكم أمان المسلمين لأهل الشرك © 


قوله : فصل : ونصّ في الأحكام ... إن . 

أقول : هذا هو الظاهر » ولا وجه لقول من قال : إنه لا يجوز إلا إلى 
مقدار عشر سنين » استدلالا بصلحه 2َُْهِ لقريش يوم الحديبية ؛ لأنه لم يقل : 
إنه لا يجوز الصلح زيادة على هذه المدة » بل اتفق في مل ذلك الصلح أن المصلحة 
أن يكون عشر سنين » فمرجع تقدير المدة إلى رأي الإمام وَمَنْ معه من المسلمين 
من قليل أو كثير .' وقد سبق للهادي ما يدل على عدم جواز الهدنة مطلقًا » ويمكن 
الجمع بأن ما هنا مبني على المصلحة دون ما تقدم . وأما من مَئَع من الصلح 
زيادة على عشر سنين » فاستدل بأن الأصل عدم جواز مصالخة الكفار » فيقتصر 
على المقدار الذي وقع منه عَيَْهِ . ويجاب عن ذلك من كون الأصل عدم جواز 
المصالحة » » بل القران والسنئة مصرّحان بالجواز على الإطلاق » فالتقييد بمدة معيّنة 
يحتاج إلى دليل » ومجرد. الفعل في واقعةٍ من الواقعات'لا يصلح لذلك » وقد كرّر 


. )55884 / 8 رقم 1818 - البغا ) ومسلم ( رقم‎ 458 / ١ ( أخرجه البخاري‎ 01١ 


وبل الغمام على شقاء الأوام - المجلد الثاني 


المصنف - رحمه الله - في هذا الفصل ما قدّمه في أمان المرأة والعبد بدون 
فائدةٍ تقتضي ذلك . 

قوله : كالخمس وغيره . 

أقول : الحُمس مصارفة معلومة من كتاب الله تعالى » فيمكن أن يكون 
ذلك من سهم الله تعالى ؛ فإنه للمصالح - ا تقدم - وهذا نوعٌ منها . 

قوله : دل ذلك على أن نقُض بعض المعاهدين يعمّ حُكْمُهِم سائرهم ... 
إخ. 

أقول : الحكم بالنقض يترئّب عليه سفك الدماء وهتتك الحرم ونبب الأموال » 
فلابد من وقوع سب من أسبابه من كل فرد فرد » وليس ذلك هو مباشرة النتقض 
فقط » بل من جملة الأسباب الرضا بنقض الناقض » وعدم الإنكإر عليه » والبراءة 
من فِعْله . فالحاصل أنه لابد من سبب يقوم مقام المباشرة للنقض » إمّا الرضا 
حمق أو شيء يُفيد مفاده . 

قوله : فصل : وإذ قلا ذكرنا مكة , فعند أثمتنا أنها تحت قهرًا لا 
صلعًا ... إ . 

أقول : رجح المصنف - رحمه الله - أنها قتحت جميعها عَنْوَةَ » وهو أحد 
الأقوال . .والمسألة طويلة الذيل » والأدلة من كل جانب متكاثرة » وقد ذكر ما 
يحتاج إليه من ذلك صاحب المنتقى » واستوفيثٌُ الكلام على ذلك في شرحه”” » 
وقد أجاب المصنف عن استدلال من استدلٌ بعموم التأمين إلا جماعة معينين » 
بالثلاثة الوجوه التي ذكرها . ويُجاب عنها بأن الأول إإما قاله أي بن كعب قبل 
أن يقع منه التأمين المُناني للعنوة » على أنه لا يُحفظ صدور هذا اللفظ منه . 
وكذلك يجاب عن الوجه الثاني بان قول الرجل : لا تعرف قريش بعد اليوم . 
قد تعقّبه تأميئه مله للأسود والأبيض » ا في الرواية . ويجاب عن الثالث بن 


. نيل الأوطار‎ ) ١4 - ١6 /2( 02 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 5 


استثناءه مَك الجماعةٍ مخصوصين لا يُوجب كون الفتح عنوةً » وما ذكره من تعبين الأربعة 
الذين أمر عَيتّه بقتلهم » ففي تعبينهم خلاف طويل عريض » وفي نقل المصنف 
ما لا يخفى . 

قوله : ومنها أنه يجوز أن ينفل القاتل سلب المقتول ... إن . 

أقول : ظاهر ما ذكره المصنف في هذا الفصل من الأحاديث . عدم 
اشتراط أن يكون التنفيل دون. الثلث أو الخمس أو السدس أو نصف السدس » 
على اختلاف الأقوال في ذلك » وهو ظاهر سائر الادلة غير ما ذكره المصنف » 
فمن زعم أنه لا يجوز إلا إلى حدٌّ معلوم » فعليه الدليل . 

قوله : دلّ ذلك على صحة ما ذهب إليه القاسم ... إن . 

أقرل : هذا صحيح ؛ وتكون هذه الأدلة مخصّصة للمأكول من عموم 
الغنيمة » التي ورد التشديد في الاستبداد بشيء منها قبل القسمة » ولم يرخص 
َيِه في الخيط" ولا في الشراك”" ولا قِّ الشملة2 م جاءت ' بذلك. الأدلة 
الصحيحة . 


0 باب ما يوجب من أهل الذمة التزامه © 


أقول : قد ذكر المصنف - رحمه الله - أنواتعًا من ذلك م تراه . 

والمقصود من جميعها تحصيل الصّعار لأهل الذمة » امتناللا لقول الله عز وجل : 
دي وولل وم+ ودب مل لل سلخرء 

0 حو يممأ أالجزية عن يد وهم 000 


لحديث المقدام بن معد يكرب الذي أخرجه أحمد ( ١4‏ / 74 رقم 7٠8‏ - الفتح 
الرباني ) وأورده الميشمي في ٠‏ المجمع » وقال : رواه أحمد » وفيه أبو بكر بن أبي مريم : 
ضعيف . وقال البنا في « بلوغ الأماني ؛ : له شواهد صحيحة تعضده . 

(1) لحديث أبي هريرة الذي هو في البخاري ( ١١‏ / 597 رقم 50017 ) ومسلم ( ١‏ / 
رقم 1١5/187‏ ) ومالك في الموطأً ( ١‏ / 455 ) وأبي داود ( رقم 711١‏ ) 
والتساق 107/ 4؟). 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاد 


طلغروت 204 ولا ا هذه الأنواع الك كورة فيه ضغار.» ولكن الأعراف 
مختلفة » فلو كان العُرف في بعض المواطن أن المسلمين - ميلا - يشدُون الرّنازير 
في أوساطهم أوديركبون عرضًا أو نحو ذلك ؛ لم يكن ذلك صغارًا في حق الكفار » 
بل ينبغي إلزامهم زيّا آاخر » وقد أطلتٌ الكلام على هذه المباحث في الرسالة التي. 
سمّيتها : « تفويق النبال إلى إرسال المقام »”" » بما لا يتسع المقام لبسطه . 

قوله : #الخاص لغيره من الأخبار . لخ 

أقول : الأحاديث الصحيحة مصرّحة بإخراج ج الييود من جزيرة العرب » 
ينك ا قر اس ع و اه 1 سه 
لأنه قد تقرّر في الأصول 5075 / 779 أن مفاهم اللقب لا يجوز العمل بها إجماعًا 
إلا عند الدّقاق©. ولفظ الحجاز يدل على أن غيره من مواضع الجزيرة يخالفه 
بمفهوم لقبه . هذا هو الصواب الذي ينب ينبغي التعويل عليه » وهو المصرح به في 
الأمول أندما كان مفهومد [412 فلا بصلع المخصيص: ل كر يات 


)000( التوبة آية ( 39 ) . 

() لعل الأصح : ( تفويق النبال إلى إرسال المقال ) كا ذكرها الدكتور عبد الغني قاسم 
في كتابه « الشوكاني حياته وفكره )» صا 7١5‏ . 

05 في النسخة الثالئة «وذكر). 

(4) مفهوم اللقب : هو دلالة اللفظ الذي علّق الحُكم فيه بالاسم العلم » على تفي ذلك 
الحكم عن غيره . والمراد بالاسم العلم هنا : اللفظ الدال على الذات دون الصفة » 
سواء كان عَلَّما » نحو : قام زيدء أو اسم نوع ء مثل : في الغنم زكاة . 
وذهب جمهور العلماء إلى عدم العمل بمفهوم الخالفة في مفهوم اللقب » وهو الصحيح » 
لأنه لا يفهم منه : نفي الحُكم عما سوى الاسم الذي أسند إليه الحكم . فقول الرسول 
ينه ٠:‏ في الغنم زكاة"» » لايّفهم منه عدم وجوب الزكاة في الإبل والبقر . وقول الرسول 
عله :. :داق اليد صدقة »ا لا يُقهم منه. عدم .وجوب الزكة في الشعير والذرة , 
انظر « الوجيز في أصول الفقه » د . عبد الكريم زيدان . ( ص 59" - ١لا”‏ ) . 
ط : مؤسسة الرسالة . 


ويل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني ع 


التنصيص على بعض أفراد العام . وقد جمع المغربي/؟ - مؤلف شرح بلوغ 
المرام - رسالةً رجّح فيها ما رجحه المصنف »ء وقد ذَفَعْناها بأبحاثٍ ليس هذا 
موضع ذكرها . 

قوله : ومنها أن أئمتنا اختلفوا : هل يُمنع المشركون من دخول 
المساجد ... إن . 


أقول : غاية ما يصنّح للاحتجاج به على القول الأول » هو القياس لسائر 
المساجد على المسجد الحرام » ولا يخفى ما في هذا القياس من السقوط لوجود 
الفارق . ولا ريب أن مواطن العبادة المعدّة للمسلمين » ينبغي تنزيبها من أدران 
المشركين » فهم الذين لا يتطهرون من جنابة ولا يغتسلون من نجاسة » فإن كان 
تلويثهم لمساجد المسلمين بالنجاسات أو استهزاؤهم بالعبادة مظنوئًا » فذلك مفسدة » 
وكل مفسدة ممنوعةٌ ما لم يعارضها مَظِنَّةَ إسلام منْ دخل منهم المسجد ؛ لِمَا 
يسمعه ويراه من المسلمين » فإن تلك المفسدة مُعْتفرة يجب هذه المصلحة التي 
لا يُقادر قدرها » وأما إذا كان تلويثهم المسجد غير مظنونٍ » فلا وجه للمنع » 
ولا سيّما وقد تفرّر أنه َه كان يُنزل كثيرًا من وفود المشركين مسجده الشريف”" ع 
وهو أفضل من غيره من المساجد غير المسجد الحرام . وأما قول المصنف - رحمه الله - 
إن الأخبار الدَالّة علي الحوار أشهر وأظهر وأكثر » ففيه أنه لم يعارضها أخبار 
أخر تشاركها في الشهرة والظهوره والكثرة » ول يتقدّم له إلا الأثر الذي رواه 
عن علي كرم الله وجهه . 


)١(‏ قال الشوكاني في « البدر الطالع » ( 55١ / ١‏ ) : ( وله رسالة في حديث ١‏ أخرجوا 
الهيود من جزيرة العرب » رجح فيبا أنه إنما يجب إخراجهم من الحجاز فقط . محتجًا 
بما في رواية بلفظ : « أخرجوا اليبود من الحجاز ) ) . 1ه . 

(؟) انظر فتح الباري ( 8 / 0 وما بعدها ) وصحيح مسلم بشرح النووي ( ١7‏ / 0م 
وما بعدها ) . 
وانظر « زاد المعاد » لابن قم الجوزية ( 5 / 28986 -5850). 
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0 باب الموادعة وعقد الهدنة 0© 


أقول : قد قدم المصتف - رحمه الله - في هذا ما يُغني عن ذكّره هاهنا » 
ولعلّ تكراره لأجل ما استطرده هاهنا من الفوائد التي لم يذكر سابقًا » ومنها : 
الرّدّ على من قال : إنه لا يجب الوفاء بالعهد إلا للمشركين » فإن. هذا قولّ فاسد ؛ 
لأن وجوب الوفاء للمسلم تدل عليه الأدلة بفحوىيى الخطاب » وما ذكره اخرًا 
من جواز المصالحة على إرجاع من جاءنا مسلمًا » فذلك مختصٌ بحالة ضعف المسلمين 
وظهور الكفار عليهم » لا مع العكس من ذلك » فلا يجوز . ومثله المهادنة على 
ماي يؤُدّيه المسلمون إلى المشركين . 

قوله : .وأسعد بن زرارة . 

أقرل : أسعد بن زرارة ماث قبل بدر » فكيف يصح أن يكون من جملة 
من شاوره النبي صل الله عليه واله وسلم في الخندق . وهو قد مات قبلها بسنين 
كثيرة . فينظر في كلام المصنف - رحمه الله - . 

اي ل يي 

أقول : السّة حي قول النبي ع عله وفعله وتقريره » 6 ذكره أهل الأصول » 
والهمٌ غير داخل تحت هذه الأقسام » ولو كان ذلك شرعًا » لم يبر مخالفته : 
بل هو مجرد رأي منه عله » انكشف له أن الصواب خلافه » فلا يكون ذلك 
من الشرع في شيء . 

0 باب حكم قتال البغاة 0 


أقول : قد قدم المصيف - رحمه الله - طرفًا من الكلام على قتال البغاة » 
وعَقَد هذا الباب هنا لاستيفاء الكلام على ذلك » وليستطرد الكلام في من حارب 
عليًا - كرم الله وجهه - ولا شك ولا شببة أن الحق بيده في جميع مواطنه . 
أما طلحة والزيير وَمَنْ معهم ؛ فلأمهم قد كانوا بايعوه » فنكثوا بيعته بضًا 
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وق 


للق 


» وخرجوا في جيوشٍ من المسلمين » فوجب عليه قتالهم . وأمًا قتاله 


صدق من قال : لكل جواد كبوة ولكل سيف تبوة . فإن شيخنا هنا تخطَّى الحق 
وجاق الصواب وجائيّه » فلعمري لو أن شيختا - رمه الله - جاءه رجل وادّعى 
أن حواريي عيسى كانوا بغاة طالبي دنيا » لاستكبر ذلك . فما بالك بأصحاب محمد 
عله . أليس الزبير حوارئي رسول الله لَه » وأما طلحة فأصدق إيانًا وأسمى أخلاها 
من أن يُبايع وينكث » وإما كان يريد جمع الكلمة للنظر في أمر قَعَلّه عنهان » وقد 
نقَل الحافظ ابن حجر في الفتح 4١ /١7(‏ - 45 ) فتقل عن كتاب ( أخبار 
البصرة - لعمر بن شبة ) قول المهلب : « إن أحدًا لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا 
علا في الخلافة » ولا دعوا إلى أُحدٍ منهم ليُونُوه الخلافة » . 

أما حدينه عن أهل الشام بأنهم أغتام » أي أعجام » فلعمري أين ذهب فقهه ع 
والأحاديث التي وردت في فضلهم وأن الطائفة المنصورة الظاهرة فيهم » وكيف يكونون 
أغتامًا وقد عاش بين ظهرانيهم أمثال أبي عبيدة أمين الأمة ومعاذ بن جبل وخالد بن 
الوليد » ولم يخرج عمر إلى قطر بعد الحجاز إلا إلى الشام . 

وما معاوية » فولاه عمر ‏ وَبَمَعَ له الشامات كلها » وأقرّه عثان ‏ بل إما ولآه أبو 
بكر - رضي الله عنه - لأنه وى أخاه يزيد » واستخلفه يزيد فأقرٌه عمر لتعلّقه بولاية 
أبي بكر ٠‏ لأجل استخلاف واليه له ٠»‏ فتعلّق عئان بعمر وأكرّه . فانظروا إلى هذه 
السلسلة » ما أوثق عراها » ولن يأتي أحد مثلها بدا بعدها . 

والخلاصة 6 يقول ا أن النبي عَيَْه ذكر في الفتن 
وأشار وبين » وأنذر الخوارج وقال : أدنى الطائفتين إلى الحق © . فبيّن أن 
كل ظائفة 1 ة علي أدق إليه 

والآيات في سورة الحجرات (5) ١‏ الخرعيم غن لامك بالبغي بالتأويل ٠‏ ولا 
سلبهم اسم الأُحوّة بقوله يعدها : 7 موه وبين لوب عي »4 
[ الحجرات : ١٠١‏ ] . وقال عله في الحسن : « اببي هذا سيد » ولعل "الله أن يُصلح 
به بين فثتين عظيمتين من المسلمين » . فَحَسَّن لَه حَلْعَهُ نَفْسّه وإصْلاحه » فلو كانت 
الفئة الثانية على بغي وظلم:وتجاف عن الحق » هل يجوز للحسن أن يتنازل عن خلافة 
المسلمين لظالم أو باغر . فهذه أمور م تَعْدُ سبي الاجتهاد ال 
عشرة والمخطيع أجرًا واحدًا . انظر العواصم من القواصم ص ١47‏ وما بعدهاء 
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للخوارج » فلا ريب في ذلك » والأحاديث المتواترة قد دلَْتُ على أنهم يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الزّميّةا''. وأمّا أهل صفين » قَعْهُم ظاهر » لو 
لم يكن في ذلك إلا قوله عَلُهِ لِعَمّار : « تقتلك الفئة الباغية ''" » لكان ذلك 
مفيدًا للمطلوب » ثم ليس معاوية مِمّن يصلح لمعارضة علي » ولكنّه أراد طَلب 


5 ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ( ؛ / 585 - وما بعدها): 
( ... وقتال صفين للناس فيه أقوال ؛ فمنهم من يقول : كلاهما كان مجتهدًا مصيًا . 
كا يقول ذلك كثير من أهل الكلام والفقه والحديث ممن يقول : كل مجتهد مصيب » 
ويقول : كانا مجتهدين . وهذا قول كثير من الأشعرية والكرامية والفقهاء وغيرهم . 
وهو قول كثير من أصحاب أي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم » وتقول الكرامية : 
كلاهما إمام مصيب » ويجوز نصب إماميّن للحاجة . ومنهم من يقول : المصيب أحدها 
لا بعينه . وهذا قول طائفةٍ منهم . ومنهم من يقول : علي هو المصيب وحده . ومعاوية 
مجتهد مخطوع . ما يقول ذلك طوائف من أهل الكلام والفقهاء أهل المذاهب الأربعة . 
ومنهم من يقول : كان الصواب أن لا يكون قتال » وكان ترك القتال خيرًا للطائفتين » 
فليس في الاقتتال صواب » ولككنْ علي كان أقرب إلى الحق من معاوية » والقتال قنال 
فتنة » ليس بواجب ولا مستحبٌ » وكان ترك القتال خيرًا للطائفتين » مع أن عليًا 
كان أولى بالحق . وهذا قول أحمد وأكثر أهل الحديث وأكثر أئمة الفقهاء . وهو قول 
أكابر الصحابة والتابعين هم بإحسان » وهو قول عمران بن الحصين وكان ينبى عن 
بيع السلاخ في ذلك القتال » ويقول : هو بيع السلاح في الفتنة . وهو قول أسامة 
ابن زيد ومحمد 'بن مسلمة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص » وهذا كان من مذهب 
أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة » فإنه قد ثبت فضائلهم ووجبت موالاتهم 
وحبتهم رضي الله عنهم ) . 
ويقول ابن تيمية في العقيدة الواسطية ص 5” : اعلم أن أهل السنة يُمسكون عما 
شجر بين الصحابة » ويقولون : إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب » 
ومنها ما زيد فيه ونقص وغَيّر عن وجهه » والصحيح منه هم فيه معذورون ؛ إما 
جتهدون مصيبون » وإما مجتهدون مخطتئون . 

. أخرجه البخاري في صحيحه ( 5 / 5879 , “58 , 5884 , 5088 ) وغيره‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ( 4 / 7١5‏ رقم 78 / 7915 ) من حديث أم سلمة . 


بطقوع نس الى محص ل |4110| 


الرياسة والدنيا بين قوم أغتام”'' » لا يعرفون معروقًا ولا يدكرون منكرًا » فخادعهم 
بأنه طالب بدم عثمان » فنفق ذلك ٠م‏ / 78٠.‏ عايهم ع وبذلوا بين يديه 
دماءهم وأموالهم » وتصحوا له » حتى كان يقول عل لأهل العراق : إنه يود 
أن يصرف العشرة منهم بواحدٍ من أهل الشام صرف الدراهم بالدينار . وليس 
العجب من مثل عوامٌ الشام » إنما العجب ممن له بصيرة ودين ؛ كبعض الصحابة 
المائلين إليه » وبعض فضلاء التابعين » فليت شعري أي أمرٍ اشتبه عليهم في 
ذلك الأميوة حي يرن المبطلين وخذلوا المحقين » وقد سمعوا قول الله 
تعالى : ظه 'يَِدْبَتَ بحْدَمهمَا عل القُئك مَعَينُوا الى يَنى حَقٌّ تف إل 
راس و4" رف راتحي لجار وات عضا انمايا ورا 
كفرًا بوانحا » وسمعوا قول النبي عي لعمار : إنها تقتله الفئة الباغية . ولولا عظيم 
قدر الصّحبة ورفيع فضل خير القرون » لقلتُ : حب الشرف والمال قد فَتّنَّ سلف 
هذه الأمة كا فتن خلفهاء اللهم غَفرًا . 

: قوله : وَنشر المصاحف على الرماح . 

أقرل : هذا الاستحسان غير حسن ؛ فإن نشر المصحف ليس من سنة 
رسول الله م » ولا من سنة الخلفاء الراشدين ٠‏ بل كان أول من أحدئه معاوية 
خديعةً منه » دلَّه عليها عمرو بن العاص » 5 لا يخفى ذلك على من له اطّلاع 
على كتب السير والتاريخ . 


0 باب السيرة في أهل البغي © 
أقول : اعلم أن هذا الباب مستفادٌ من اجتهادات الصحابة رضي الله 


عنهم » وأكثر من روي عنه في ذلك علي كرم الله وجهه ء ولم ينبت في ذلك 
وي ات ا اود د 


)0 أَغْتامْ مفردها غتمة » عُجمة في المنطق » ورجل أَغْتمِ لا يفصح شيًا . 
5) الحجرات آية (9). 
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177 اس اسه الس الح اتات لاد تت 


البيهقي”" والحاكه”” » وضعّفه جماعة من المحدّثين بأن في إستاده كوثر بن 


حكيم » وهو متروك » كما قال البخاري”" وغير ع ه . والصحيح أنه نادى بذلك 
منادي علي يوم صفين » ولم يثبت يثبت الرفع «وقأ سمو على بعض الأحكام 
التي ذكرها المصنف » كعدم جواز سبي البغا ة . والحاصل أن دم المسلم وماله . 


المصنة > ولم يدن ال عر وجل يسوى قال الطائفة الباغية حت تفيء + يجب 
الاقتصار على هذاء ويكون الجائز قتال مَنْ لم يحصل منه الفيء وإن كان 
جريسًا أو منهزمًا » من غير فرق بين من له فيئة ومن لا فيئة له » ما دام مصرًا 
على بغيه . وأما المال فلا يجوز أذ شيء منه» بل هو باق على العصمة 
الأصلية » وكذلك السّّي للمسلمين لم يأذن الله به . هذا ما عندي في ذلك » 
فإن ثبت ما يخالفه » فالثابت شرعًا أولى بالاتباع . 


قوله : فصل : اعلم أن الإمام منصوب لمصالح المسلمين ... إن . 

أقول : قد قدمنا أن السبب الأعظم والركن الأهم من الإمامة » هو إنصاف 
المظلوم من الظالم والقيام بالعدل بين هذه الأمة » ولا ريب أن بيع مال الظالم على 
المظلوم , مما لا د يتم الواجب إلا به » وكذلك ذَفْع ما في يد الظالم إلى مَنْ ظلمه » 
عوضًا عن حمّه » وكذلك أنحذ الزكاة ونحوها كرهًا ممن امتنع من تسليهما » 
بشرط أن يصرفها الإمام في المصارف التي في كتاب الله عز وجل . وإذا كانت 
المظالم ملتبسة على وج لا يمكن معرفة المظلومين » فذلك من جملة أموال الله 
. المصروفة في مصارف بيت مال المسلمين » لا مصرف لا إلا ذلك . 

قوله : دلّ ذلك على أنه لا يجوز أن يُباع جسد المقتول . مشركا أو 
باغيًا . 


() في الكبرى (8 / 187 ) وهو حديث ضعيف . 

5) في المستدرك (5/ .)١١8‏ 

,0 في التاريخ الكبير ( 7 / 54 رقم 0غ ٠١‏ ) . وكذلك قال الذهبي في مختصر المستدرك 
١(؟/هه ٠‏ ). 
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أقول : أما إذا كان المقتول مشركّاء ودفع المشركون مالا في جيفته » فلا 
وجه للكراهة ؛ لأن أموالهم على أصل الإباحة » واستخراجها بأي ممكن سائمٌ ؛ 
ويكون ذلك من باب التَّوضّل إلى الخلال بما لا مانع منه . 

قوله : وحكى عن'" إجماعهم كراهة حمل الرؤوس .. 

أقول : ليس في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك . فإذا كان في حَمّلها 
إرهابٌ للأعداء وتقويةٌ لحرب الحق.وشدٌٌ من عضد مين » فربما كان ذلك من 
الطاعات لا من المككروهات » ولا سيّما رؤوس المشركين ؛ فإن جيفة الكافر كجيفة 
دوابٌ السوء . ليس طا حُرمة . وأما التعليل بمباشرة النجاسة » فلا ملازمة بين 
الأمرين ؛ لأنه يمكن الحمل بدون مباشرة » وقد روي أنه حول إليه عله رأس 
أي جهل » من طرقي”" , وذلك مَؤيّد لا هو الأصل من الجواز . 78١‏ / 541 


© باب الأنفال © 


قوله : وأمّا بعد إحرازها , فجائرٌ عند الناصر للحق ... إن . 

أقول : الغرض من التنفيل:هو تنشيط المقاتل في القتال » وذلك لا يكون 
إلا قبل إحراز الغنيمة » كن يقول : مَنْ قتل قتيلا فله سَلَبُه » فإن ذلك يدعو 
امجاهدين إلى النّكاية في الأعداء . نعم » إذا قال الإمام قبل وقوع القتال : مَنْ 
عل كذا وكذا من امجاهدين ٠‏ فله كذا وكذا من الغنيمة بعد إحرازها قبل قسمتها » 
فذلك في كم التنفيل , نحو أن يقول : مَنْ قل رئيس العدو » فله ذلك . وأما 
أن الإمام يعمد إلى الغنيمة بعد إحرازها فيُوثْر بعض المجاهدين دون بعض ء بلا 
فائدة ولا عائدة » فليس ذلك من العدل المامور به ؛ لانها قد صارت مستحقة 
لهم اللهم إلا أن يكون التأثير بنصيبه أو يبعضه . 


. (عن) ليست في النسخة الثالثة‎ )١1( 
) 76١ 5ه ) من تارخخ الطبري.و( ص‎ / ” ١( (؟) نقله الطبري عن ابن إسخاق . انظر‎ 
. من الرحيق الختوم: للمبا ركفوري‎ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
© باب أصناف الغناتم © 


أقول : قد قدَّم المصنف الكلام على هذا الباب » فَذَّكْرَ غناتم الكفار 
وأنواعها » وغنام البغاة » وقدمنا أيضًا ما هو الحق في ذلك . 


قوله : فأثبت ت حُككُم الصّفّي من الغناكم . 0 


أقول ا ا اي 

أن للإمام الصف لأن*له الل 

يكون ذلك سهمه وان ما قكرهق ديت : « امرك بأربع .. '» فيُنظر 

0 

أبو داود”" » عن الشعبي وابن سيرين وقتادة » أنهم قالوا : كان لرسول الله عله 

سهم يُذُعى المي . وهذا - مع إرساله . - يحتمل أن يكون هو سهمه المذكور في 
2 


١ .‏ مي ع عع 5 
كتاب الله عر وجل 4 د واعلموا أأتَمَاعَنِمْتم مَنْضَىْءٍ أَنَبلَهِ مهو للرسول 4" 


ل و 0 


ما أفاء الله عليكم مثل هذا )”© 


: من حديث ابن عباس - وقال الترمذي‎ ) 771١ أخرجه الترمذي ( ه / 8 رقم‎ )١( 
: هذا حديث حسن صحيح - بلفظ : « آمرك بأريْع : الإيمان بالله » ثم فسرها لهم‎ 
شهادة أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله » وإقام الصلاة ء وإيتاء الركاة » وأن تودُوا‎ « 
. ) حُمس ما غنممم‎ 
. )51١50( وهو حديث صحيح » صححه الألباني في صحيح الترمذي رقم‎ 

؟) في السنن ١‏ / 917" رقم 59941١‏ ) بإسناد ضعيف . 

ص الأتفال آية 412 ). 

(:) أخرجه أبو داود ( ” / 184 رقم 71758 ) وهو حديث صحيح من حديث عمرو 


ابن عبسة . 
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قوله : ودلٌ الخبران الآخران على أنه رَضّخ يوم أخد”"... إن . 

أقول : ليس في الخبرين ما يدل على ذلك ٠‏ وليس فيهما إلا ذكر الإجازة 
وَعَدّمها » وليس المراد بها العطيّة » بل المراد بها الاذن بالدحول في عداد المقاتلة 
وعدم ذلك » 6 لا يخفى . 

قوله : وأمَا كيفية القسمة . فاختلفوا ؛ فعند القاسم أن يُسهم للفارس 
سهمان ... إل . 

أقول : الذي وردت به الروايات الراجحة » أن للفرس سهمين » وللفارس 
سهم'”" » فيكون للفارس وفرسه ثلاثة أسهم » وهي أولى ؛ لوجهين : أحدجما : 
أن في رواية السهمين مقالا لا تنتبض معه للاستدلال » بخلاف رواية الثلاثة فإنها 
تنتهض للاستدلال . الوجه الثاني : أن رواية الثلائة مشتملة على زيادة غير منافية » 
فوجب قبوها . وعلى فرض صحة رواية السهمين ١‏ فتأويلها ممكن بأن يقال : 
إن مراد مَنْ قال : للفارس سهمان ؛ أي ثفرس الفارس سهمان . أو يقال : كان 
ذلك » ثم ثبت فرض الثلاثة أسهم . 

قوله : فصل : وذهب الأكثر من أهل البيت ... إخ . 

أقول : استدل المصنف - رمه الله - على أن الكفار يملكون بقوله 


(1) وقد وردت الأخبار بأن الرضخ كان في غزوة خيبر . انظر ٠‏ الروضة الندية » لصديق 
حسن خان » بتحقيقنا ( ؟ / 74١ - 74٠‏ ) باب ما جاء في الرضخ في الغنيمة 
لمن حضر . 

؟) أخرجه البخاري 5 / لاا رقم 785 ) و(« / 184 رقم 455 ) ومسلم 
(7/ *8؟1 رقم اه / 1755 ) . وأخرجه الترمذي ( 4؛ / ١74‏ رقم 1١84‏ ) 
أبو داود (” / ١17‏ رقم 50# ) وابن ماجه (5 / ١‏ رقم 178814) 
والدارمي 5/ 5١5-558‏ ) وأحمد (5/ 5 و55 و75 و١4‏ ) والشافعي 
١١5 /5(‏ رقم 505 ) والدارقطني ( 4 / ٠١١‏ ) والبيقي (7 / 5+8 ) من 
طرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر . 


1 وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


ال سر سريسم عا 


تعالى : « لِلععرالْمهَديرنَ ا الآية » ويمكن الجواب عن ذلك من 
وجوه ؛الأول : أن الفقر هو عدم لمكن من الغِتّى , وهؤلاء المهاجرون قد صاروا 
في دار الهجرة غير متمكّنين من أملاكهم » » فكانوا فقراء باعتبار ما هم عليه حال 
نزول الآية . الوجه الثاني : أن من المهاجرين جماعة من غير قريش من قبائل 
العرب » بل موالي لا مال لهم أصلًا » وهؤلاء هم الغالب » ومنهم أهل الصّقّة » 
فلا مانع من أن يكونوا هم المراد بالآية . الثالث : أن تسميتهم فقراء من جهة 
أن الذي كانوا يملكونه » إنما هو المنزل وما لابد منه » كا هو قاعدة غالب العرب » 
فلا يصيرون بما معهم في مواطن الكفار أغنياء , لأنها أمور حقيرة . وأما استدلال 
المصنف بقوله عل : « وهل ترك لنا عقيل من رباع )”" » فهذا حجة عليه 
“لاله ؛ وبيان أن النبي مُه بيّن لهم أن السبب إخراج عقيل ها إلى يده » غيره » 
ولو كانت باقيةً لكانت في ملك المالكين لها . فإن قلت : كيف صحَّ بيع عقيل » 
وكان ذلك سيا لخروجها عن ملك أهلها ؟ قلت : يمكن أن يكون ذلك منه 
َه تأَليهًا لعقيل ولمن اشترى منهء» فإن ذلك الوقت قد كان يتألّف الأباعد 
فضلًا عن الأقارب » وقد كان عقيل - رحمه الله - مائللا إلى عرض الدنيا حتنى 
فارق أخاه أمير المؤمنين » وعزم إلى معاوية لذلك . ثم يؤيده ما ذكرناه في الجواب 
عن الاستدلال بالآية » والحديث ؛ أن الله سبحانه أضاف الديار إلهم » وكذلك 
النبي صل الله عليه وآله وسلم » فإنه قال ا ال 1 
وأعظم دليل يدل على أن الكفار لا يملكون علينا » ما ثبت في الصحيح'”" 

الكقار حرا نان الي مال طبه 3اله وتام الي 1 0 
امرأة ونجتٌ على ظهرها » فلما وصلت إلى النبي عَيكه يله أحبرئه أعبا نذرثُ إن 


رم الحشر آية (4). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (8 / 40٠‏ رقم 198) وقد تقدم تخريجه . 

ف أخرجه مسلم في صحيحه ( 3 / ١157‏ رقم 8 / 1541) وأحمد (5/ 455 » 
.49 » 489 ) وأبو داود (5 / 509 رقم 815 ) والبييقي ( /39١‏ 178).. 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني وو 


نجَاها الله تنحر الناقة » فأبطل النبى عَويلهِ نذرها » وقال : « لا نذر فيما لا يملك 
العبد 6" وأخذها . ولو كانوا قد ملكوها لكانت للمرأة التي أخذثئها منهمء 


أقول : قد قدم المصنف - رحمه الله - هذا الباب بعد كتاب الزكاة قبل 
كتاب الصيام » فلعل إعادته هنا ذهول منه» أو لزيادة فوائد ذَكَرَها هنا ولم 
يذكرها هناك , وكان الأولى جمْع ما هنا وهناك في موضع واحد . 


قوله : فالأكثر على أنه مفتاح كلام , هذا يقتضي أنه لا يقسم جزء 
من الخُمس . 

ويقال : هذا لله؛لأنه لم يذكر سبحانه إِلّا لتبرّك بذكره والتشرّف بفتح 
الكلام به » ثم قرر المصنف هذاء إنما نقله عن الحا بأنه لو لم يكن كذلك لكان 
الخمس مقسومًا على ستة » وهو خلاف الإجماع . ثم حققه بما نقله عن ابن عباس 
ومن معهء ثم لما فرغ من هذا قال عقبه : فصل : ويخرج سهم الله في مصالح 
المسلمين . فكأنّه رأى مخالفة المتقرّر في المذهب لا يليق بمثله » فعاد إلى موافقته 
قبل أنيبف القلم ‏ ثم استدلٌ على ما رجع إليه بما لا يُسمن ولا يغني من جوع ؛ 
لأن قول النبي عه : ٠‏ والخُمس مردود عليكم »”" , لا يدل على أن في الخمس 
سهمًا لله عز وجل » إنما يدل على أن الخمس مردود على المسلمين » على ما شرعه الله 
في كتابه الكريم » لاعلى صفة تخالف ذلك . ثم أطال الكلام في استحقاق القرابة لسهمٍ 
من الخمس » ويغني عن ذلك التطويل قول الله تعالى : 9 وَلِنَىأ لمق 4" , 
فمن أنكر أن لهم سهمًا في الخمس فقد أفرط . ومن جعله قَرْضًا وردّاء ولم 


(1) تقدَّم تخريجه في الصفحة السابقة . 
)1١(‏ تقدم تخريجه . 
م الأنفال اية 841 ). 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 
يجعل لغيرهم فيه نقيرًا ولا قطميرًا » فقد فرّط ء والله يحب الإنصاف . 

قوله : فصل : واختلفوا : هل هذه الأصناف الثلاثة ... إن . 

أقول : لعلّ قد قدمنا في الكلام على دعوى أن اليتامى والمساكين وابن 
السبيل » هم يتامى ذوي القربى ومساكينهم وأبناء سبيلهم » ما يُغني عن الإعادة » 
والعجب من مِثْل هذه الدعاوي العاطلة عن البرهان الخالفة للقران ! فإنه لو كان 
المراد باليتامى ومن بعدهم » هم يتامى ذوي القربى ومساكينهم وأبناء سبيلهم » 
لم يبق لذكرهم في القرآن فائدة قط ؛ لأنه يكون من باب عطف الخاصّ على 
العام من دون نكتةٍ » فبقي قبول ذلك 5 تقرّر في مواطيه . 

قوله : نرى هذا الترتيب واجبّا على الاستحباب . 

أقول : هذه العبارة غير صحيحة المعنى ؛ فإن كوْن الشيء واجبًا يُناني 
كونه مستحيًا فقط » ولم أسمع في الأصول ولا في سائر المنقول » أن من الأحكام 
الشرعية وجوب الاستحباب » ولكتها عبارات المصنف - رحمه الله - فلا جَرّم . 

قوله : دلَّتْ هذه الأخبار على أنه يجوز إخراج الحُمس في صنف واحد ؛ 
لأن هذا كله من باب المصالح . 

أقول : ظاهر النظم القرآني يعطي خلاف هذاء فإنك إذا قلت : أعطٍ 
هذا الدينار زيدًا وعَمُرًا وبكرًا » ثم أعطيت أحدهم » كنت مالا للأمر . فإذا 
صح ما يدل على هذه الدعوى » فلا بأس » وإن لم يصحّ مرفوعًا » فلا التفات 
إلى قول غير الشارع وفِعْله . ودعوى المصنف أن ذلك من باب المصالح » دعوى 
مجردة . 

قوله : فإن قيل : ففم يجب الخُمس ؟... إل . 

أقول : قد قدم المصنف هذا مبسوطًا » وقدمنا الكلام عليه مستوقى . 

قوله : واختلفوا : هل يجب الحُمس في العين أو في القيمة ؟... إل . 

أقول : ظاهر الأدلة تقتضي الوجوب من العين » فلا يعدل إلى القيمة 
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إلا لدليلل يدل على ذلك » وليست الصورة التي ذكرها المصنف » وهي الياقوتة 
الواحدة » من موجبات العدول إلى القيمة ؛ إذ لا ضرورة هناك لإمكان تملك 


المصرف لجزءٍ منها » فيكون شريكًا لصاحبها , والانتفاع ممكن بالبيع ونحوه . 
0 باب العقوبة . يعني بالمال 0 


أقول : قد وردت أدلة تقعضي جواز ذلك » لكنها مخالفة لأدلة الكتاب 
والسنة القاضية بحرمة مال الآدمى وعصمته » فينبغى أن يُوقف منها على ما ورد » 
فيكون التأديب بالمال جائرًا فيما ورد فيه الدليل دون غيره ؛ لأن الجواز وارد على 
خلاف قياس هذه الشريعة الغرّاءِ » إذ هى قد صرّحت بعقوبة كل ذنب من الذنوب » 
إِمّا في هذه الدار أو في داره الآخرة » فينبغي لمن أراد النَحرّي لدينه » أن يجمع 
المواضع التي وقعت فيها العقوبة. بالمال من قول الشارع وفِعْله » ثم يقف عندها » 
وقد جمعتٌُ ما أمكنني جمعه في شرح النتقى"2 788 / 38 في بحث الكلام 
على حديث : « أخذناها وشطر ماله 6" » فليرجع إليه » وقد جوّد المصنف - 
رحمه الله - الكلام في هذا البحث . 

قوله : دلّ على حُكمين : أحدهما : أن صلاة الجماعة واجبة ... إخ . 

أقول : لعل قد قدمنا الكلام على هذا الاستنباط في الجماعة من هذا 
الكتاب » وأمّا دعواه الإجماع على أن صلاة الجماعة ليست بواجبة:على الأعيان » 
فلا يخفى بطلانه على كل عارف بأقاويل أهل العلم . 

باب في كيفية توصيف القسمة في الأموال المشتركة ... إل . 

أقول : قسمة الأموال المجتمعة للمسلمين ؛ من خراجر ومعاملةٍ وجزية 


(ك) (54/١؟١-‏ وما بعدها). 

/ 5 ( وأحمد في المسند‎ ) ١518 / © ( أخرجه أبو داود رقم ( 1510 ) والنساتي‎ )١( 
. من حديث ببز بن حكم عن أبيه: عن جده » بإستاد حسن‎ ) 4 » 
. قلت : هو حديث حسنء والله أعلم‎ 
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وصّلح وغير ذلك » ينبغي تفويض قسمتها إلى الإمام العادل الذي يَمْحَضُ النُصح 
لرعيّته ويبذل جهده في مصالحهم » فيقسم بينهم ما يقوم بكفايتهم » ويدخر 
لحوادثهم ما يقوم“بدفعها » ولا يلزمه في ذلك سلوك طريق معيّنة سلكها السلف 
الصالح » فإن الأحوال تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة » فإن رأى الصلاح 
في تقسيم ما حصل في بيت المال في كل عام » فَعَل » وإن رأى الصلاح 
في تقسيمه في الشهر أو الأسبوع أو اليوم » فَعَل » ثم إذا فاض من بيت مال 
المسلمين على ما يقوم بكفايتهم وما يدّخر لدفع ما ينوبهم » جَعَل ذلك في 
مناجزة الكفرة وفتّح ديارهم » وتكثير جهات المسلمين » وفي تكثير الجيوش 
والخيل والسلاح » فإن تقوية جيوش المسلمين هي الأصل الأصيل في دقع 
المفاسد وَجلْب المصالح . ومن أَعْظَّم موجبات تكثير بيت المال وتوسيع دائرته » 
العدل ذ في الرّعيّة وعَدَم الجور عليهم » والقبول من محسنهم والتجاوز عن مسيئهم » 
وهذا معلومٌ بالاستقراء في جميع دول الإسلام والكفر ؛ فما عَدَل ملك في رعيته 
إلا ونال بعدله أضعاف أضعاف ما يناله الجائر بجوره , مع ما في العدل من السلامة 
من انتقام الرب - عرٌّ وجل - في هذه الدار أو في الدار الآخرة » فإنها جرث 
عادة الله سبحانه بِمَحْقٍ نظام الظلم وخراب بنيانه وَهَدْم أساسه » حتى صارت 
دُوّل الظلمة من أعظم العبر للمعتبرين » فإنه لابد أن يحل بهم من نكال الله 
وسخطه , ما يعرفه مَنْ له فطنة واعتبار وتفكر . ومن نَظَر في تواريخ الدول » 
رأى من هذا ما يقضي منه العجب . فالحاصل أن الظالم مِمّن خسر الدنيا 
والآخرة . أمّا خسران الآخرة فواضحٌ معلوم من هذه الشريعة بالضرورة . وأما 
خسران الدنيا » فهو وإن تمّ له منها نصيب زر » فهو على كَدَرٍ وتخوّف ء 
وتخيل ووحشةٍ من رعيته » فلا يزال متوقعًا لزوال ملكه في كل وقت » بسبب 
ما قد فعله بهم » وهم مع ذلك منطوون على بُغضه » وهو منطو على بغضهم . 
ويَنضم إلى ذلك كله تناقص الأموال وخراب البلاد وهلاك الرعية » وفقر أغنيائهم » 
'ففي كل عام وهو في نقص ء مع ما جرت به عادة الله - عز وجل - من 
5 ع #2 2 
قصلم الظلمة وهلاكهم في أيسر مدة » فأقل الملوك مدة أشدّهم بطشًا وأكثرهم 
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ظلمًا » وهذا هو الغالب » وما حالف فنادر . فين حال هؤلاء الظلمة في الدين 
والدنيا » من حال الملوك العادلين بالرعية المحبوبين عندهم ء المُمَتِّين بلدّة 
العدل مع لذة العيش الصافي عن كدر المخاوف التي لا يأمن الظلمة هجومها 
عليهم في كل وقت » ولو لم يكن من ذلك كله إلا الأمْن من عقاب الله وانتقامه » 
بل الرجاء في ثوابه وجزيل إفضاله » وما وَعَدَ به العادلين في الآخرة » مما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

قوله : دل ذلك على أنه لا يجوز تناول حلي الكعبة ... إن . 

أقرل : وضع ال حلي في الكعبة والدراهم والدنانير والجواهر النفيسة » لا أستبعد 
أن يكون فاعِلُه من الكائزين » الذين قال الله - عز وجل - فيبم : 9 يَومَ حم 
عَلتَهَاف نَارِجَهَتمَفَتَكوكك إِبِهَاجَاهْهُمْ وَجويهم ول ف 4" , ولا أرى 
على مَنْ أتحذّها ليَصْرِفها في مصالح المسلمين أو يدقع بها مفاسدهم بأسًا . ولم 
يرد ما يدل على المنّع » وقد أوضحتٌ الكلام فيها في شرح المنتقى'". وأما أموال 
المساجد التي يقفها الواقفون عليها ؛ ليحصل من غلاتها ما تحتاج إليه من عمارةٍ 
ونحوها » وما يقوم بِمَنْ يُحْيمها بالصلاة والتلاوة وتدريس العلوم » فلا شلكٌ أن 
هذا من أعظم القرب » ولا يحل لمسلم أن يأَتحَذ منه شيثًا . وإن كان ذلك من 
الأمور التي مجرد الزخرفة » التي هي من علامات القيامة » أو للمباهاة والمكائرة » 
فهو من إضاعة المال » بل من وَضّعِه في معاصي الله » فيكون أنحذه وصرفه في 
مصالح المسلمين من باب القيام بواجبيّن ؛ أحدهما : المبي عن المنكر » والثاني : 
توقي. إضاعة المال المبي عنها بالدليل الصحيح . 


١ 3‏ 
قوله : دل ذلك على أن لإمام الحق أن يُعْضِي عن أشياء لا يستطيع 


(1) العوبة الآية ( ه#) . 
88-١ /5(‏ ) نيل الأوطار . 
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أقول : هذا معلومٌ من الشريعة المطهرة » كا ثبت عنه عله أنه قال لعائشة : 
لولا أن قومك حديثو عهد بكفر , لأسّمْتُ الببت على قواعد إبراهيم )"" , وكا 
في حديث : ٠‏ لا يتحدّث الناس أن محمدًا يل أصحاتّه ”© » وما في تأليف الؤلّفِين , 
والسكوت عن كثير من قُرطات المنافقين . والحاصل : أن هذه الشريعة المطهرة » 
د الم د 0 
كان هذا دَيْدَن رسول الله عَم وجِجيرَاه في جميع شكونه » لا يُنكر ذلك إلا مَنْ 
م يَحظّ من شريعته بطائل . فالعالم العايل والسلطان العادل والقاضبي الفاضل ‏ 
ينبغي لكل واحدٍ منهم أن يكون تشييد هذا الأصل من أعظم ما يطمح إليه نَظَرّه . 
وما كنت أودٌ للمصنف - رحمه الله - أن يجعل خاتمة كتابه هذا ما رواه من 
ا 
التفاؤل الذه, ي كان رسول الله عله يميل إليه ويعجب به » وربما استكثر الرجل 
ع تين حي للك الو لل خم ويا لات ا 

وإلى هنا انتبى ما كتبثه من هذه الحاشية المسمّاة ب« وبل الغمام على شفاء 
الأوام » . وكان الفراغ من تحرير هذه المسوّدة في : ليلة الجمعة المباركة لاثنتي 
عشرة ليلة خلت من شهر رجب » سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف من الحجرة 
النبوية » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » بقلم المؤلف الحقير الراجي مواهب 
اللطيف الخبير : محمد بن علي بن محمد الشوكاني » غفر الله له ذنوبه وستر عيوبه 
بحوله وطولة”". 


(1) أخرجه البخاري ( رقم ١5١5‏ - البغا ) ومسلم ( رقم ١717‏ ) من حديث عائشة . 

(؟) أخرجه البخاري ( 8 / 554 رقم .44 ) ومسلم ( 5 / ١994‏ رقم 784 ) 
من حديث جابر بن عيد الله . 

05 إلى هنا انتهت النسخة الأولى . 
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[وكان الفراغ من رَبْر هذه النسخة في يوم الثلاثاء من عشر الحجة الحرام 
عام سنة تسع وعشرين ومائتين وألف من الهجرة النبوية » على صاحبها أفضل 
الصلاة والتسليم » بعناية القاضي العلامة البدر الفهّامة محمد أحمد السودي » 
غفر الله له ولوالديه » وقتح عليه أبواب الخير » وكفاه كل بوْس وضير » إنه 
الجواد الكريم .. امين6©. 


)00( ما بين الخاصرتين من النسخة الثالثة » وبها تنتهبي . 
© وببذا يتم تحقيقنا لكتاب ٠‏ وبل الغمام على شفاء الأوام » للعلامة القاضي محمد بن 
علي الشوكاني رحمه الله . 
وهو تحقيق وسط ء لا هو بالطويل الممل » ولا بامختصر المخل . 
رجوت به خدمة الإسلام » وإحياء التراث المدفون في غياهب المكتيات . 
الله أسأل أن ينفع به » ويجعله في ميزاني يوم القيامة . 


المحقق 
محمد صبحي حسن حلاق 


أبو مصعب 
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لا ثبت مصادر وبل الغمام على شفاء الأوام ومراجعه لا 
على حروف المعجم 


)( 

١‏ -- آداب الزفاف فى السنة المطهرة : تأليف : المحدث محمد ناصر الدين 
الأليائي - ن . دار عمر بن الخطاب . 

؟ - أعبد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم :تأليف : صديق بن حسن 
القنوجي - أعدَّه للطبع ووضع فهارسه : عبد الجبار زكار - ط . د 
الكتب العلمية . 

م - الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية : د . محمد حسن هيتو - ط . مؤسسة 
الرسالة . 

4 - الإجماع : لأبي بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر التيسابوري - حققه وقدم 
له وخرّجٍ أحاديثه : أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف - ط . د 

- الرياض . 

ه - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : تأليف : أبي حاتم محمد بن حبان - 
حققه وخرّج أحاديثه وعلق عليه : الشيخ شعيب الأرنؤوط - ط . مؤسسة 
الرسالة . 

- أحكام الجنائز وبدعها : تأليف : محمد ناصر الدين الألباني - ط . المكتب 
الإسلامي . 

- الإحكام في أصول الأحكام : تأليف : علي بن محمد الآمدي - تحقيق : 
د. سيد الجميلي - ن . دار الكتاب العربي . 

هي : تأليف 0 
ابن حزم - تحقيق تحقيق : الشيخ أحمد محمد شاكر - ن . دار الآفاق الجديدة - 


بيروت . 
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4 - أحكام القرآن : لأني بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي - تحقيق 
علي محمد البجاوي - ط . دار المعرفة - بيروت . 

٠‏ - أحكام القرآن : لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي - جمعه : أبو 
بكر أحمد بن الحسين البيبقي - تعريف وتقديم : محمد زاهد الكوثري - 
هميش : عبد الغني عبد الخالق - ط . دار الكتب العلمية - بيروت . 

: -إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث‎ ١ 
تأليف عبد الرحملن بن الجوزي الحنبلي - حققها وعلق عليها وخمرّج‎ 
. أحادينها : محمد صبحي حلاق - ط . دار ابن حزم - بيروت‎ 

,1 - أخبار القضاة : محمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع ط . عالم 

الكتب 

١‏ - إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسئة : تأليف : محمد صبحي حسن 
حلاق - ٠‏ مخطوط 0 . 

© : -إرشاد السائل إلى دلائل المسائل‎ ١ 
. حلاق - ن . دار الهجرة - صنعاء‎ 

8 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : تأليف : محمد بن 

علي بن محمد الشوكاني - ط . دار المعرفة - بيرؤت . 

5 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : تأليف : محمد ناصر الدين 

الألياني - ط . المككتب الإسلامي ‏ 

٠‏ - أسد الغابة في معرفة الصحابة : لعز الدين ابن الأثير أبي الحسن علي بن 

محمد الجزري - تحقيق وتعليق : محمد إبراه البنا » محمد أحمد عاشور » 
محمود عبد الوهاب فايد - طٍ .. الشعب . 

8 - أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب : تأليف : الشيخ محمد درويش 

الحوت - ن . دار الكتاب العرني 

9 -الإصابة في تمييز الصحابة : للإمام أني الفضل أحمد بن علي العسقلاني 

المعروف بابن حجر » وبذيله كتاب : الاستيعاب في معرفة الأصحاب : 


قى وتخريج : محمد صبحي حسن 
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لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر - تحقيق : د . 
طه محمد الزيني - ن . مكتبة الكليات الأزهرية . 

- إصلاح المساجد من البددع والعوائد : تأليف : محمد جمال الدين القاسمي‎ - ٠ 
. خرج أحاديئه وعلق عليه : محمد ناصر الدين الألباني”- ط . المكتب الإسلامي‎ 

١‏ -أصول التخريح ودراسة الأسانيد : د . محمود الطحان - ن . مكتبة 
المعارف - الرياض . 

- أصول الفقه الإسلامي : تأليف : د . وهبة الزحيلي - ط . دار الفكر . 

7 -أصول الفقه : للشيخ محمد أبو زهرة - ط . دار الفكر العربي . 

4 - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : تأليف محمد الأمين بن محمد 
امختار الجكني الشنقيطي - ط . عالم الكتب - بيروت . 

8 - الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار : تصنيف : الإمام أني بكر محمد 
ابن موسى الحازمي الحمداني - حققه وخرج أحادينه وعلق عليه : د . 
عبد المعطي أمين قلعجي - الطبعة الثانية - القاهرة . 

5 - الاعتصام : للإمام أبي إسحاق إبراهم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي 
الغرناطي » وبه تعريف للشيخ محمد رشيد رضا - ط . المكتبة التجارية 
الكبرى - مصر . 

37 - الأعلام : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعريين 
والمستشرقين - تأليف : خير الدين الزركلي - ط . دار العلم للملايين - 
بيروت . 

8 - إعلام الموقعين عن رب العالمين : تأليف : ابن قم الجوزية - راجعه وقدم 
له وعلّق عليه : طه عبد الرعوف سعد - ط . دار الجيل - بيروت . 

9 -الأقمار المضية شرح القواعد الفقهية : تصنيف العلامة عبد اهادي ضياء 
الدين إبراهم بن محمد بن القاسم الأهدل - ط : مكتبة جدة . 

”٠‏ - الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف وامختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب : تأليف : الأمير الحافظ ابن ماكولا . 


"١‏ - الإلمام بأحاديث الأحكام : تأليف : الشيخ القاضي تقي الدين أي الفتح 
محمد بن وهب المصري القشيري - راجعه وعلق عليه : محمد سعيد 
المولوي - ط . .دار ابن القم . 

”٠‏ -الأم : تأليف : الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي » مع مختصر 
المزني - ط . دار الفكر . 

#” - الإمام الشوكاني , حياته وفكره : د '. عبد الغني قاسم غالب الشرجبي - 
كي “مو ننسة: الزببالة نح يروت + وسكتية المي القديد ح معاد : 

4" - الإمام الشوكاني مفسرًا : د . محمد حسن بن أحمد الغماري - ط . دار 
الشروق . 

ه" - الإمام في بيان أدلة الأحكام : تأليف : الحافظ عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام السلمي - دراسة وتحقيق : رضوان مختار بن غربيه - ط . 
دار البشائر الاسلامية . 

6” - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل : تأليف : علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي - 
صححه وحققه : محمد حامد الفقي - ط . دار إحياء التراث العربي - 
ببروت . 

7" - الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية : تأليف : 
محمد صبحي حسن حلاق - ن . دار الهجرة بصنعاء . 

8 - الإيضاح في علوم البلاغة . المعاني والبيان والبديع كتاليك: الشيخ الخطيب 
القزويني - راجعه وصححه وخرج آياته : الشيخ ببيج غزاوي - ط . 
دار إحياء العلوم - بيروت . 


(ب) 
- البحر الزتحار الجامع لمذاهب علماء الأمصار : تأليف : أحمد بن يحبى 
ابق المرقضى © :ويليه :: كناب معؤاهر الأخيار والآثار + يدبن مين 
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بهران الصعدي -- ط . مطيعة السعادة بجوار محافظة مصر - ن . مكتبة 
الخانجي بمصر . 

٠‏ - بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن : مزيًّا بالقول الحسن 
شرح بدائع الممن » كلاهما تأليف : الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا - ط . 
مكتبة الفرقان . 

١‏ - بداية امجتهد ونهاية المقتصد : تأليف الإمام القاضي : أي الوليد محمد بن 
أحمد بن محمد بن رشد الحفيد - تعليق وتحقيق وتخريج : محمد صبحي 
حسن حلاق - ن . مكتبة ابن تيمية - القاهرة -ات . مكتبة العلم - 
نجدة . 

؟ - البداية والنهاية : تأليف : أني الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي - دقق 
أصوله وحققه : د . أحمد أبو ملحم , د . علي نجيب عطوى » وفؤاد 
السيد » مهدي ناصر الدين » علي عبد السائر - ط . دار الكتب العلمية - 
بيروت . 1 

4# - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : تأليف العلامة : محمد بن 
علي الشوكاني - ط . دار المعرفة - بيروت . 

4 4 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : للحافظ جلال الدين عبد الر حملن 
السيوطي - تحقيق : محمد أبو الفضل إبراههم - ط . المكتبة العصرية - 
صيدا - بيروت . 

© - البلاغة العربية في ثوبها الجديد , علم البيان : ت . دار العلم للملايين - 
بيروت . 

5 - بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام : للإمام ابن حجر العسقلاني - حققه 
وعلق عليه وخرج أحاديثه : محمد صبحي حسن حلاق - تقديم : القاضي 
العلامة محمد إسماعيل العمراني . 
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(ت) 

7 -التاج المذهب لأحكام المذهب : شرح متن الأزهار في فقه الأئمة 
الأطهار » تأليف القاضي : أحمد بن قاسم العنسي الهاني الصنعاني - ن . 
مكتبة امن الكبرى . 

- تاريخ بغداد أو مدينة السلام : للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي - ن . دار الكتاب العربي - بيروت . 

84 - تاريخ جرجان للسهمي : ن . عالم الكتب - بيروت . 

٠ه‏ - تاريخ الطبري , تاريخ الرسل والملوك : لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري - 
تحقيق : محمد أبو' الفضل إبراهم - ط . دار المعارف . 

- تاريخ الطنري » تاريخ الأثم والملوك : لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري‎ - ١ 
: لاما مويسة عو الدين‎ 

- التاريخ الكبير : تأليف أي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري - ط . 
دار الفكر . 

“ات - تار المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية : 
تاليف + معد أبو أزهرة 7ط داز الفكز العرق:. 

4ه - تحذير المسلمين من الأحاديث الموضوعة على سيد المرسلين انا لون حسمن 
ابن البشير ظافر الأزهري - صححه وعلّق عليه : محبي الدين مستو - 
ط . دار ابن كثير -- دمشق - بيروت » مكتبة التراث - المدينة المنورة . 

هه - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذدي : للحافظ أبي العلي محمد عبد الر حملن 
ابن عبد الرحم المباركفوري - ط . دار الفكر . 

5 - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف : للحافظ المزي » مع التكت الظراف 
على الاطراف لابن حجر العسقلاني - تحقيق : عبد الصمد شرف الدين - 
إشراف : زهير الشاويش - ط . المكتب الإسلامي » الدار القيّمة . 

لاه - تخرج الأحاديث الضعاف من سننن: الدارقطني : للحافظ أبي محمد 

| عبد الله بن يحيى بن أي بكر يوسف الغساني - اعتنى به : أشرف بن 
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عبد المقصود بن عبد الرحيم -- ط . دار عالم الكتب للنشر والتوزيع - 
الرياض . 

8 - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : لجلال الدين عبد الرحمن بن 
أي بكر السيوطي - حققه وراجع أصوله : عبد الوهاب عبد اللطيف - 
ط . دار التراث . 

4 - تذكرة الحفاظ : للإمام الذهبي - ط . دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

٠‏ - تذكرة الموضوعات : للعلامة محمد طاهر بن على المندي الفتني » وفي 
ذيلها : قانون الموضوعات والضعفاء . له - بدون ذكر المطبعة . 

١‏ - ترتيب المدارك. وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك : للقاضي 
عياض - تحقيق : د . أحمد بكير محمود - ن . دار مكتبة الحياة بيروت » 
ودار مكتبة الفكر - طرابلس - 'ليبيا . 

؟ - ترتيب مسند الإمام المعظم وامجتهد المقدم ألي عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي : تصحيح ومراجعة : السيدا يوسف علي الزواوي الحسني والسيد 
عزت العطار الحسيني - ط . دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 

51 - التعريفات : للقاضي علي بن محمد الشريف الجرجاني » مع فهرست - 
ط . مكتبة لبنان . 

4 - تغليق التعليق على صحيح البخاري : تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حدجر 
العسقلاني - دراسة وتحقيق : سعيد عبد الرحمن مومى القزقي - ط . 
المكتب الإسلامي - دار عمار . 

8 - التفسير الكبير : للإمام الفخر الرازي - ط . دار إحياء التراث العربي - 
بيروت . 

- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي : تأليف : د . محمد أديب صالح - 
ط . المكتب الإسلامي . 

0 - تقريب النبذيب : للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - حققه وعلق 
حواشيه وقدم له : عبد الوهاب عبد اللطيف - ط . دار المعرفة - بيروت . 
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8 - التقرير والتحبير : شرح المحقق ابن أمير الحاج » على تحرير الإمام الكمال 
ابن الهمام في علم الأصول » الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية . 
وببامشه شرح الإمام جمال الدين الأسنوي المسمّى : نهاية السول في شرح 
منباج الوصول إلى علم الأصول », للقاضي البيضاوي - ط . دار الكتب 
العلمية - بيروت . 

4 - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني - تصحيح وتعليق : السيد عبد الله هاشم الهاني المدلي - 
ط . دار المعرفة - بيروت . 

- تمام المنة في التعليق على فقه السنة : تأليف : محمد ناصر الدين الألباني‎ - ٠ 
. ط . دار الراية - الرياض - ن . المكتبة الإسلامية < عمان - الأردن‎ 

: تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث‎ - ١ 
لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر الشيباني الشافعي المعروف بابن‎ 
. الدييع - دراسة وتحقيق : محمد عهان الخشبت - ط . مكتبة ابن سينا‎ 

١‏ - تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك : للإمام جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي » ويليه : إسعاف المبطأ برجال الموطأ » للسيوطي - ط . دار 
الكتب العلمية - بيروت . ٠‏ 

م : تهذيب الأسماء واللغات : للإمام أبي زكريا محبي الدين بن شرف النووي - 
ط . دار الكتب العلمية - بيروت . 

4 - تهذيب التبذيب : للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - ط . دار 
الفكر . 

هما - تبذيب خصائص الإمام علي : تأليف: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
المعروف بالنساي - حققه وخرجه : أبو إسحاق الحويني الأثري - ط . 
دار الكتب العلمية - ييروت . 

5 - التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل : تأليف : محمد بن إسحاق 
ابن خزيمة - راجعه وعلّق عليه : محمد خليل هراس - ط . دار الكتب 
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2 
العلمية - بيروت . 
- تيسير مصطلح الحديث : للدكتور : محمود الطحان - ن . مكتبة 
المعارف - الرياض . 
ر(ث) 
8/ -الثقات : للإمام محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم اتميمي البستي - 
ط . دار الفكر . 
(ج) 


- جامع الأصول في أحاديث الرسول عَيهِ : للإمام مجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد بن الأثير الجرري - حققه وحرجه وعلق عليه : الشيخ 
عبد القادر الأرنؤوط - ن . مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار 
البيان . 

م -جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله : للإمام أبي عمر 
يوسف بن عبد البر الفري القرطبي الأندلسي - ط . دار الكتب العلمية - 


بيروت . 
١م‏ - جامع البيان عن تأويل آي القران : تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري - ط . دار الفكر . 


- جامع البيان عن تأويل آي القرآن : تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير 
أحاديثه : أحمد محمد شاكن - ط : دار المعارف بمصر . 

م - الجامع الصحيح . وهو سنن الترمذي : لأبي عيسى محمد بن عيسى بن 
سورة » تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر » للجزء الأول والثاني . 
تحقيق وتخريح وتعليق : محمد فوّاد عبد الباق » للجزء الثالث . 

ط . دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
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4 - الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير : تأليف : جلال الدين السيوطي - 
ط . دار الكتب العلمية - بيروت . 

م - الجامع لأحكام القرآن : لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي - 
بدون ذكر المطبعة . 

5 -الجرح والتعديل : للإمام الحافظ شيخ الإسلام الرازي - ط . دار الكتب” 
العلمية ميوت 


(ح) 
لالم - حاشية رد المحتار : محمد أمين الشهير بابن عابدين » على الرد امختار 
شرح تنوير الأبصار - ويليه : تكملة لنجل المؤلف - ط . دار الفكر . 
- حجة الله البالغة : للشيخ أحمد المعروف بشاه ولي الله بن عبد الرحم الحدث 
. الدهلوي - راجع أصوله وصححها وقد حواشيها بعض فضلاء علماء 
المند - ط . دار التراث - القاهرة . 
8 --.حجية الإججماع وموقف العلماء منها : د . محمد محمود فرغلي - ن . دار 
الكتاب الجامعى - القاهرة . 
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : للحافظ أبي نعم أحمد بن عبد الله 
الأصبهافي - ط . دار الككتاب العربي . 
(غ) 
- خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل : للإمام محمد 
رد 
- الدراري المضيّة شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية : تأليف : نحمد 


ط. مكتبة الإارشاد - صنعاء . 
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4 - الدراية في تخريج أحاديث المهداية : للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني - صححه وعلق عليه : عبد الله هاشم الهاني المدلي -ات : 
عباس أحمد الباز - مكة المكرمة . 

44 - الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة : تأليف : جلال الدين السيوطي - 
تحقيق : الشيخ خليل محبي الدين الميس - ط . دار العربية -ات . 
المكتب الإسلامي . 

© - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة : لأبي بكر أحمد بن الحسين 
البيقي - ونّى أصوله وخرّج حديثه وعلّق عليه : د . عبد المعطي قلعجي - 
ط . دار الكت العلمية - بيروت . 

5 - الدواء العاجل في دفع العدو الصائل : تأليف : محمد بن علي الشوكاني - 
علق عليه وخرّج أحاديئه وحققه : محمد صبحي حسن حلاق . 

(د) 

/ة - الرسالة : للإمام المطابي محمد بن إدريس الشافعي -- تحقيق وشرح : 
أحمد محمد شاكر - بدون ذكر المطبعة . 

8 - الرسالة الوازعة للمعتدين من سب صحابة سيد المرسلين : تأليف : 
الإمام يحيى بن حمزة الحسيني -- ومعها : إرشاد ذوي الفطن » تأليف : 
مقبل بن هادي الوادعي - ط . مكتبة الحنفاء - الهرم . 

4 - الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم : تأليف : محمد بن إبراهم 
الوزير - ن . المكتبة المنية - صنعاء . 

٠٠‏ -الروض البسنّام بترتيب وتخر فوائد تمام : تصنيف : أي سليمان جاسم 
ابن سليمان الفهيد الدوسري - ط . دار البشائر الإسلامية . 
-الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني : تحقيق : محمد شكور - 
ط . المكتب الإسلامي - بيروت » دار عمار - عمان . 
-الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير : تأليف : شرف الدين الحسين 

ابن أحمد السياغي - ط : مكتبة المؤيد . 


تبج 2 7ت ا ل ا 11ار ارك لح لني 


-الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : ( فقه الإمامية ) : لمحمد بن 
جمال الدين مكي العاملي - تأليف - زين الدين الجبعي العاملي - ط . 
دار العالم الإسلامي - بيروت . 

4 -روضة الطالبين وعمدة المفتين : للإمام النووي - إشراف : زهير 
الشاويش - ط . المكتب الإسلامي . 

- -الروضة الندية شرح الدرر البهية : تأليف : محمد صديق حسن خان‎ ٠ 
- تقديم وتعليق وتخريح : محمد صبحي حسن حلاق - ط . دار ال هجرة‎ 
. صنعاء » مكتبة الكوثر - الرياض‎ 

(ذ) 

5 -حزاد المسير في علم التفسير : تأليف : أبي الفرج جمال الدين عبد الررحمن 

| ابن الجوزي - ط . المكتب الإسلامي . 

٠7‏ -زاد المعاد في هدي خير العباد : لابن قم الجوزية - حقق نصوصه وخرج 
أحاديئه وعلّق عليه : الشيخ شعيب الأرنؤوط » والشيخ عبد القادر : 
الأرنؤوط - ط : مؤسسة الرسالة - ن . مكتبة المنار الإسلامية . 

-الزهد : ويليه كتاب الرقائق » للإمام عبد الله بن المبارك المروزي - حققه 
وعلق عليه : حبيب الر حملن الأعظمي - ط . دار الكتب العلمية - بيروت . 

8 -الزيدية : تأليف : د. أحمد محمود صبحي - ط . الثانية - ن . 
الزهراء للإعلام العربي . 


(س) 


> سل السلام فرج بارغ المراة م يع آدلة الأحكام: +تعققه وخلق 

. عليه وخرج أحاديثه : محمد صبحي حسن حلاق‎ ١ 

ا 0 
ناصر الدين الألباني - ط . المكتب الإسلامي . 

-سالسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السبيء في الأمة : تخريج : 
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محمد ناصر الدين الألباني - ط . المكتب الإسلامي . 

» -ستن أبي داود : للحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي‎ 1١# 
» ومعه : معالم السئن » للخطابي - إعداد وتعليق : عزت عبيد الدعاس‎ 
. وعادل السيد - ط . دار الحديث - بيروت‎ 

4- اس سيراه كد رونو دروي اب عا اك 
وترقيم وتعليق : محمد فؤاد عبد الباقي - ط . دار الفكر . 

-سنن الدارقطني : تأليف شيخ الإسلام علي بن عمر الدارقطني - عني 
بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه وتحقيقه : السيد عبد الله هاشم يماني المدي - 
وبذيله : التعليق المغني على الدارقطني » » تأليف المحدث العلامة : أي الطيب 
محمد شمس الحق العظم ابادي - ط . دار المحاسن للطباعة . 

5 -سنن الدارمي : للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن 
ببرام الدارمي - ط . دار الكتب العلمية - بيروت . 

7 -سنن سعيد بن منصور : للإمام الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني 
لمكي - حققه وعلق عليه : الشيخ حبيب الرحملن الأعظمي - ط . 
دار الكتب العلمية - بيروت . 

-السنن الكبرى : للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البييقي » وفي 
ذيله : الجوهر النقي » لابن التركاني - ط . دار المعرفة - بيروت . 

84 -سنن النسالي : بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي » وحاشية الإمام 
السندي - اعتنى به ورقمه وصنع فهارسه : الشيخ عبد الفتاح أبو 
غدة - ن . مكتبة المطبوعات الإسلامية - بحلب . 

-السنة : للحافظ أبي بكر عمرو بن أي عاصم الضحاك بن مخلد الشيبافي - 
ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة » بقلم : محمد ناصر الدين الألباني - ط . 
المكتب الإسلامي . 

. -السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي : د . مصطفى السباعي - ط‎ ١ 
. المكتب الإسلامي‎ 
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-سير أعلام النبلاء : تصنيف : الإمام ثمس الدين محمد بن أحمد بن عغان 
الذهبي - حقق نصوصه وخرج ,أحاديثه وعلق عليه : الشيخ شعيب 
الارتؤوظ ونخبة من العلعاءح .ظ . ,مَوسسة الرسالة . 

37 -السيرة النبوية : لابن هشام » مع شرح أبي ذر الخشني - حققه وعلق 

5 عليه وخرج أحاديثه : د . همام عبد الرحمن سعيد » ومحمد بن عبد الله 
ألو ضعليك 2 فل «مكفة المخازت الرترقاء ت-الأرون: 

4 - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار : للإمام محمد بن علي الشوكاني - 

تحقيق : محمود إبراهم زايد - ط : دار الكتب العلمية - بيروت . 
(ش) 

6 -شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلٍ - ط . دار المسيرة - بيروت . 

6 -شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين من بعدهم : تأليف : أبي القاسم هبة الله بن الحسن 
اللالكاي - تحقيق : د . أحمد سعد حمدان - ن:. دار طيبة للنشر 
والتوزيع - الرياض . 

7 -شرح الأصول الخمسة : لعبد الجبار بن أحمد - تحقيق : عبد الكريم 
عهان - ن . مكتبة وهبي - مصر 1١584‏ ه . ( طبعة أولى ) . 

6 -شرح السنة : للإمام البغوي - تحقيق : الشيخ شعيب الأرنؤوط » زهير 
الشاويش - ط . المكتب الإسلامي . 

48 - شرح الصدر بذكر ليلة القدر : تأليف : الإمام ولي الدين بن الحافظ الزين 
العراق »ضبط نصه وعلق عليه وخرج أحاديثه : محمد صبحي حسن 
حلاق - ط . مؤسسة الريان - بيروت . 

-شرح فتح القدير : تأليف الإمام : كال الدين محمد بن عبد الواحد 
المعروف بابن الهمام - ط . دار إحياء التراث العربي - بيروت . 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني / 

١‏ -شرح القواعد الفقهية : تأليف : الشيخ أحمد الزرقاء » قدمْ له : مصطفى 
أحمد الزرقاء » وعبد الفتاح أبو غدة - نسقه وراجعه وصححه : د . 
عبد الستار أبو غدة - ط . دار الغرب الإسلامي . 

-شرح معاني الآثار : للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المصري 
الطحاوي الحنفي - حققه وعلق عليه : محمد زهري النجار - ط . دار 
الكتب العلمية - بيروت . 

١*‏ -الشريعة : للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري - تحقيق : محمد 
حامد الفقي - ط . دار الكتب"العلمية - بيروت . 

4 -شعب الإيمان : للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البمقي - تحقيق : محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول - ط . دار الكتب العلمية - بيروت . 


(ص) 

©" -الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : تأليف : إسماعيل بن حماد 
الجوهري -- تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار - ط . الثالثة . 

5 -صحيح ابن خزيمة : لإمام الأئمة ألي بكر محمد بن إسحاق بن خزية 
السلمي النيسابوري - حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه : د . محمد 
مصطفى الأعظمي - ط . المكتب الإسلامي . 

- -صحيح البخاري : للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري‎ ٠ 
ضبطه ورقمه وذكر تكرار مواضعه وشرح ألفاظه وججمّله وخرج أحاديئه‎ 
في صحيح مسلم ووضع فهارسه : د . مصطفى ديب البغا - ط . دار‎ 
. ابن كثير - دمشق - بيروت - الجامة للطباعة والنشر والتوزيع‎ 

-صحيح الترمذي بشرح الإمام ابن العربي المالكي : وهي عارضة 
الأحوذي - ن . دار الكتاب العربي . 

اضنل -صحيح الجامع الصغير وزيادته « الفح الكبير ) : للمحدث محمد 
ناصر الدين الألباني - ط . المكتب الإسلامي . 
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: -صحيح سنن ابن ماجه : للمحدث محمد ناصر الدين الألبافي - توزيع‎ ٠ 
. المكتب الإسلامي - بيروت‎ 

1 -صحيح سنن أبي داود » باختصار السند : صحح أحاديثه : الحدث 
محمد ناصر الدين الألباني - اختصر أسانيده وعلق عليه وفهرسه : زهير 
الشاويش - ن . مكتب التربية العربي لدول الخليج . 

5 -صحيح مسلم : للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري - تحقيق : 

محمد فوٌاد عبد الباق - ط . دار إحياء التراث العربي -- بيروت . 

. -صحيح مسلم بشرح النووي : ط . دار الفكر‎ ١4 

(ض) 

م 5 ١‏ -الضعفاء الكبير : تصنيف الحافظ أي جعفر محمد بن عمرو بن موسى 
ابن حماد العقيل المكي - حققه ووثقه : د . عبد المعطي أمين قلعجي - 
ط:. دار الكتب العلمية - بيروت . 

ه ١‏ -الضعفاء والمتروكين : لأبي عبد الر حملن أحمد بن شعيب النسائي - تحقيق : 
بوران الضناوي » كال يوسف الحوت - ط . مؤسسة الكتب الثقافية 

-ضعيف أبي داود : ضعًف أحاديثه : المحدث بحمد ناصر الدين الالباني - 
ط . المكتب الإسلامي . 

- -ضعيف الترمذي : ضعف أحاديثه : المحدث محمد ناصر الدين الالباني‎ ١41 
+ ط ا الكنت الإسلامي‎ 

4 -ضعيف الجامع الصغير وزيادته « الفتح الكبير » : للمحدث : محمد 
ناصر الدين الألباني - ط . المكتب الإسلامي . 

8 -ضعيف سنن ابن ماجه : ضعُف أحاديثه : المحدث محمد ناصر الدين الالباني - 
أشرف على طبعه وعلق عليه وفهرسه : زهير الشاويش - ط . المكتب 
الإسلامي . 

6 -ضوء النبار المشرق على صفحات الأزهار : تأليف : الإمام الحسن بن 
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أحمد الجلال - ومعه : حاشية الأمير على الضوء المسكّاة « منحة 
الغفار على ضوء النهار » - ن . مجلس القضاء الأعلى . 


(ط) 

: -طبقات الشافعية الكبرى : تأليف : عبد الوهاب السبكي - تحقيق‎ ٠١ 
محمود محمد الطناحي » عبد الفتاح محمد الحلو - ط . دار إحياء الكتب‎ 
. العربية‎ 

-طبقات صلحاء امن المعروف بتار البريبي : تأليف : عبد الوهاب 
ابن عبد الرحمن البريبي السكسكي العني - تحقيق : عبد الله محمد 
الحبشي - مركز الدراسات والبحوث الهني - صنعاء . 

. -الطبقات الكبرى : لابن سعد - ط . دار صادر - بيروت‎ ١6* 


(ع) 

4 -العبر في خبر من غبر : لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي - حققه وضبطه 
على مخطوطتين : أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول - ط . دار 
الكتب العلمية - بيروت . 

هه -العدّة : حاشية العلامة محمد بن إسماعيل الأمير على إحكام الأحكام 
شرح عمدة الأحكام للعلامة ابن دقيق العيد - قدم له وأخرجه وصححه : 
محب الدين الخطيب - حققه وعلق عليه : علي بن محمد الهندي - ط . 
المكتبة السلفية - القاهرة . 

5 -العدة في أصول الفقه : للقاضي أي يعلى محمد بن الحسين الفراء 
البغدادي الحنبلي - حققه وعلق عليه وخرج نصه : د . أحمد بن علي سير 
المباركي - ط . مؤسسة الرسالة . 

- -عشرة النساء : للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي‎ ١61 
. حققه وعلّق عليه : عمرو علي عمر - مكتبة السنة‎ 

معلل الترمذي الكبير : رئّبه على كتب الجامع : أبو طالب القاضي - 
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حققه وضبط نصه وعلق عليه : السيد صبحي السامرائي » أبو المعاطي 
النوري » محمود محمد خليل الصعيدي - ط . عالم الكتب ومكتبة 
النيضة العرية. 

8 -علل الحديث : للحافظ أبي نحمد عبد الرحميين الرازي ابن ألي حاتم - 
ط . مكتبة المثنى - بغداد . 

-العلل المتناهية في الأحاديث الواهية : لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي - 
قدم له وضبطه : الشيخ خليل الميس - ط . دار الكتب العلمية - بيروت . 

- -علوم الحديث : لابن الصلاح ألي عمرو عؤان بن عبد الرحمن الشهرزوري‎ ١ 
. تحقيق وشرح : د . نور الدين عتر--ط . دار الفكر‎ 

-عمل اليوم والليلة : لأبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري المعروف 
بابن السني -- خرج أحاديثه وعلق عليه : أبو محمد سالم بن أحمد السلفي - 
ط. مؤسسة الكتب الثقافية . 

: -العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة البي عَم‎ ١ 
- للقاضي أي بكر بن العربي - حققه وعلق حواشيه : حب الدين الخطيب‎ 
. ط . المكتبة العلمية - بيروت‎ 

؛؟ ١‏ -العراصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم : تصنيف الإمام محمد 
ابن إبراههم الوزير الجاني - حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه : 
الشيخ شعيب الأرنؤوط - ط . دار البشير - عمان . 

-عون اللمعبود شرح سنن أي داود : لأبي الطيب محمد شمس الحق العظمم 
ابادي - مع شرح الحافظ ابن قم الجوزية - ط . دار الفكر . 

(غ) 

5 -غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام : للمحدث محمد 
ناصر الدين الألباني - ط . المكتب الإسلامي . 

-غريب الحديث : لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي - ن . دار الكتاب 
العرلي . 
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-الغماز على اللماز في الموضوعات المشهورات : لنور الدين أبي المسن 
السمهودي - تحقيق : محمد عبد القادر عطا - ط . دار الكتب العلمية . 


(فف) 

9 -الفائق في غريب الحديث : للعلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشري - 
تحقيق : يحيى محمد البجاوي . محمد أبو الفضل إبراهم - ط . دار 
المعرفة - بيروت . 

لول -فتح الباري شرح صحيح البخاري : للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني - رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه : محمد فؤٌاد عبد الباقي - ط . 
دار الفكر . 

١‏ -الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشييافي : مع مختصر 
شَرّحه ١‏ بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني » - تأليف : أحمد عبد الرحمئن 
البنا - ط . دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

-فتح الغفار المشتمل على أحكام سنة نبينا انختار َه : تأليف القاضي 
العلامة : شرف الدين الحسن بن أحمد الرباعي العني - ن . مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات - بيروت . 

7 -فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من. علم التفسيز : تأليف : 
محمد بن علي الشوكاني - ط . دار الفكر . 

5 -فتح المبين:لشرح الأربعين : لأحمد بن حجر الميتمي - ط . دار الكتب 
العلمية - بيروت . 2 

-الفردوس بمأثور الخطاب : لأبي شجاع شيرويه بن شهر دار بن شيرويه 
الديلمي الهمداني - تحقيق : السعيد بن بسيوني زغلول - ط . دار 
الكتب العلمية - بيروت . 

4 -الفَرق بين الفِرّق : تأليف : عبد القاهر بن طاهر البغدادي حمق أصوله 
وفصله وضبط مشكله وعلّق حواشيه : محمد محبي الدين عبد الحميد - 
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ط . دار المعرفة - بيروت . 

/ا/ا١‏ -فقه السنة : تأليف : السيد سابق ط . دار الفكر . 

١/8‏ -الفقيه والمتفقه : لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي -ط . دار 
الكتب العلمية - بيروت . 

8 -الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة : محمد بن علي الشوكاني - 
تحقيق : عبد الرحمن بن يحيى المعلمي الماني -- ط . دار الكتب العلمية - 
بيروت . ش 

- -فيض القدير شرح الجامع الصغير : للعلامة المناوي - ط . دار المعرفة‎ ١ 
. بيروت‎ 


(ق) 


5١‏ -القاموس المحيط : تأليف العلامة اللغوي : مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروز ابادي - ط . مؤؤسسة الرسالة . 


-قطر الولي على حديث الولي : أو : ولاية الله والطريق إليها - لمحمد 


ابن علي الشوكاني - تحقيق وتقديم : د . إبراهم إبراهم هلال - ط . 
دار إحياء التراث العربي . بيروت . 

8 -قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة : لجلال الدين السيوطي - 
تحقيق الشيخ محبي الدين الميس - ط . المككتب الإسلامي . 

ليل -قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث : محمد جمال الدين القاسمي - 
ط . دار الكتب العلمية - بيروت . 


(ل) 
6 -الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة : للإمام الذهبي - 
ط . دار الكتب العلمية - بيروت . 1 
5 -الكامل في ضعفاء الرجال : للحافظ أي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني - 
ط . دار الفكر . 
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7 -الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : تأليف : 
أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي - ويليه : 
الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف » للحافظ أحمد بن حجر 
العسقلاني - ط . دار المعرفة - بيروت . 

-كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة : تأليف الحافظ نور 
الدين علي بن أي بكر الميشمي - تحقيق : الشيخ حبيب ال رحمان الأعظمي - 
ط . مؤّسسة الرسالة . 

8 -كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتور وا 0 
للشيخ إسماعي بن محمد العجلوني الجراحي وبح روي 
القلاش - ط . مؤسسة الرسالة . 

-كشف الظنون عن أسَامي الكتب والفنون : لحاجي خليفة - ط . دا 
الفكر . 

- -الكُى والأسماء : للشيخ أي بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي‎ ١ 
. ط . دار الكتب العلمية - بيروت‎ 

-كنز الهمال في سنن الأقوال والأفعال : للعلامة علاء الدين علي المتقي 
ابن حسام الدين الحندي البرهان فوري - ضبطه وفسّر غريبه : الشيخ 
بكري حياني - صححه ووضع فهارسه : الشيخ صفوت السقا - ط . 
م سسبة الرييالة: 

)0( 

7 -اللآليع المنثورة في الأحاديث المشهورة : المعروف بالتذكرة في الأحاديث 
المشتهرة » لبدر الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي - دراسة 
وتحقيق : مصطفى عبد القادر عطا - ط . دار الكتب العلمية - بيروت . 

4 -اللياب في جهذيب الأنساب : تأليف : عز الدين بن الأثير الجرري - 

. ط . دار صادر - بيروت . 


6 -لسان العرب : للعلامة ابن منظور - نسّقه وعلق عليه ووضع فهارسه : 
علي شيري - ط . دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

5 -لسان الميزان : للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - ن . مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات - بيروت . 


(م) 

7 -مؤلفات الزيدية : السيد أحمد الحسينى - ن . مكتبة اية الله العظمى 
ا مرعشي النجفي . 

-النمجروحين من اغخدثين والضعفاء والمتروكين : للإمام الحافظ محمد بن 
حبان بن أحمد بن ألي حاتم القيمي - تحقيق : محمود إبراهم زايد - ن . 
دار المعرفة - بيروت . 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهم - طبع : عيسى البابي الحلبي وش ركاه . 
اليثمي - طبع : دار الكتاب العرلي - بيروت. 

: -المجموع شرح المهذب : للإمام النووي والسبكي والمطيعي - ويليه‎ ١ 
فتح العزيز شرح الوجيز » للرافعي - ويليه : التلخيص الحبير في تخريج‎ 
: . الرافعي الكبير » لابن حجر - ط . دار الفكر‎ 

--مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : جمع وترتيب : عبد الرحمن 

م ة خرر الوجيز في تفسير الكتاب العزير لق ل عي عل لذن 
ابن غالب بن عطيّة الأندلسي - تحقيق المجلس العلمي بفاس - بدون 
ذكر المطبعة . 

64 -المحصول في علج أصول الفقه : للإمام الأصولي النّظَار المفسّر فخر الدين 
اشماري عدر بر لحبوة رار لزاني رحفيق داكتو : طه جابر 
فياض العلواني - مؤسسة الرسالة - بيروت . 
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0 ؟ -المُحَلّى : فخر الأندلس أبي محمد بن أحمد بن سعيد بن حزم - ط 
دار الجيل - بيروت . 

05 -اتْلّى بالآثار : تصنيف الإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الاندلسي - تحقيق الدكتور : عبد الغفار سايهمان البنداري - ط . د 
الكتب العلميّة - بيروت - لبنان . 

0 -مختار الصّحاح : للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي - 
طبع : مكتبة لبنان . 

مختصر البدر المخير في تخرح أحاديث الشرح الكبير : لابن الملقن » 
المسمّى بأحاديث تعلق بأحكام مختلفة المراتب - وهو مختصر لكتاب 
تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر العسقلاني - جمع الشيخ محمد بن درويش 
الحوت البيروتي - تحقيق : كال يوسف الحوت - ط . مؤسّسة الكتب 
الثقافية - بيروت . 

8 -مختصر سنن أي داود للحافظ المنذري : ومعالم السّن لأبي سليمان 
الخطابي » وتبذيب الإمام ابن قيم الجوزية - تحقيق : أحمد محمد شاكر 
ومحمد حامد الفقي - ط . دار المعرفة - بيروت - لبنان . 

-مختصر المقاصد الحسنة في بان كثير من الأحاديث المشتبرة على الألسنة : 
تأليف : الإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني > تحقيق : الدكتور محمد 
ابن لطفي الصّباغ - ط . المكتب الإسلامي . 

١‏ -مدخل إرشاد الأمّة إلى فقه الكتاب والسنّة : تأليف : محمد صبحي 
حسن حلاق - مراجعة وتقديم الدكتور : عبد الوهاب بن لطف الديلمي - 
ن . دار الندئى - بيروت . 

-المدخل الفقهي العام : الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد - مصطفى أحمد 
الزرقاء - طبع : دار الفكر - بيروت . 

٠‏ -المراسيل : تصنيف الإمام أي داود سليمان بن الأشعث السّجستاني 
ل كلف ) - حقّقه وعلّق عليه وتمرّج أحاديئه : شعيب الأرنؤوط - 
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طبع : مؤّسسة الرسالة - بيروت . 

”١ 4‏ -مسائل الإمام أحمد : تأليف : أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق 
ابن بشر بن شداد السّجستاني - ومقدمة تصدير التعريف به بقلم : 
السيد محمد رشيد رضا - ط . دار المعرفة - بيروت - لبئان . 

6 -مسائل الإمام أحمد بن حنبل : رواية ابنه عبد الله بن أحمد - تحقيق : 
زهير الشاويش - ط . المكتب الاسلامي - بيروت . 

-المستدرك على الصّحيحين : للإمام الحافظ أي عبد الله الخام التيسابوري - 
وبذيله : التلخيص » للحافظ الذهبي -- ن . دار الكتاب العربي . 

17” -المسند : أحمد بن حنبل - وبهامشه : منتخب كنز العمّال في سنن 
الأقوال والأفعال » للمتّقي الهندي - ط . المكتب الإسلامي . 

-المسيد : أحمد بن حنبل « 54١ - ١514‏ ه ) - شرحه وصنع فهارسه : 
أحمد محمد شاكر - طبع : دار المعارف بمصر . 

8 -المسند : الحافظ عبد الله بن الزبير الحميدي - تحقيق : حبيب الرحمن 
الأعظمي - طبع : عالم الكتب - بيروت . 

-مسند ألي داود الطيالسي : ن . دار الكتاب اللبناني » دار التوفيق . 

09 -مسدد أي عوانة : للإمام الجليل أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني 
50 ه ) رضي الله عنه - ط . دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت . 

-مسند أي يعلى الموصلي : تأليف : الإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى 
القيمي - حققه وخرّج أحادينه : حسين سلم أسد - طبع : دار المأمون 
للتراث -- دمشق . 

3 -مسند الشهاب : تأليف القاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي - 
حلقه ورم اخائيه + جمدي عبه كيد النثللن تباطيعر ملمسة 
الرسالة - بيروت . 

4 -مشارق الأنوار على صحاح الآثار : تأليف : الإمام القاضي أبي الفضل 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السّبتي المالكي - طبع ونشر : 


وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني 


المكتبة العتيقة - تونس » دار التراث - القاهرة . 

-مشكة المصابيح : تأليف : محمد عبد الله الخطيب التبريزي - تحقيق : 
محمد ناصر الدين الألباني - طبع : المكتب الإسلامي . 

مشكل الآثار : تأليف : أبي جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة 
ابن سلمة الأزدي المصري الحنفي - طبع : مؤسسة قرطبة السّلفية . 

77 -مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه : لأحمد بن أبي بكر البوصيري - 
تحقيق وتعليق : موسى محمد علي » د : عزت علي عطية - ن . مكتبة 
الل يمية : 

4 -مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه : تأليف : الحافظ شهاب الدين أحمد 
ابن أي بكر الكناني البوصيري - دراسة وتقديم : كال يوسف الحوت - 
طبع : مؤسسة الكتب الثقافية 

8 -المصباح المنير : معجم عربي - عربي » تأليف : العلامة أحمد بن محمد 
ابن علي الفيُومي المقرئع -- طبع : مكتبة لبنان . 

-المصئّف : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصّنعاني - ومعه : كتاب الجامع » 
للإمام معمر بن: راشد الأزدي رواية الإمام عبد الرزاق الصّتعاني - 
تحقيق : حبيب الر حملن الأعظمي - طبع : المكتب الإسلامي . 

9 -المصئّف في الأحاديث والآثار : تأليف : الحافظ أي بكر بن ألي شيبة - 
طبع : الدار السَلفيّة . 

؟" -المطالب العالية بزوائد المسانيد الهانية : للحافظ ابن حجر أحمد بن علي 
العشقلاني - محقيق : حبيب الرحملن الأعظمي - طبع : 00 

م73 -المعارف : لابن قتيبة أبي محمد عبد الله ين مسلم - حقّقه وقدّم له 
الدكتور ثروت عكاشة - طبع : دار المعارف . 

4 -المعهبر في تفرع أحاديث الهاج واغتصر : تأليف : الإمام بدر الدين ' 
محمد بن عبد الله الزركشي - حقّقه : حمدي بن عبد الجيد الستلفي . 

نارق -المعجم الأوسط : للحافظ الطبراتي - تحقيق : الدكتور محمود الطلّحان - 
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طبع : مكتبة المعارف - الرياض . 

3 -المعجم الصّغير : للطبراني » الحافظ أي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب 
اللخمي الطبراني - طبع : دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 

77 -معجم القواعد العربيّة في النحو والتصريف : وذيّل بالإملاء » تأليف : 
عبد الغني الدّقر - طبع : دار القلم - دمشق . 

لسر -المعجم الكبير : للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني « ا 0 
ه) - حققه وخرّج أحاديثه : حمدي عبد امجيد السلض:: 

-معجم لغة الفقهاء : عربي - إنكليزي » وَضّع : د . محمد رواس قلعجي » 
د. حامد صادق قنيبي - طبع : دار النفائس 

4٠‏ -معجم المؤلفين : تراجم مصئّفي الكقن العزية -عاليق: © عهر توطنا 
كحالة - ن . مكتبة اللثنى ودار إحياء التراث العربي - بيروت » لبنان . 

0 -المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي : ريه ونظّمةُ لفيف من المستشرقين » 
وَنَشَرَهُ الدكتور : أ. ى . ونسنك أستاذ العربية بجامعة ليدن - طبع : 
مكتبة « بريل ) في .مدينة ليدن سنة ١915‏ م . 

-المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : وضعه : محمد فؤاد عبد الباقي - 
المكتبة الاإسلامية . 

74# -المعجم الوسيط : قام بإخراجه : إبراهيم مصطفى واخرون - طبع دار 
الدعوة . 

4 6 ؟ -معرفة السئن والآثار : لأبي بكر أحمد بن الحسين البمبقي - وق أصولة 
وخرج حديثه وقارن مسائله وصنع فهارسه وعلّق عليه : د . عبد المبطي 
أمين قلعجي - ن . جامعة الدراسات الإسلامية - كراتشي » دار قتيبة - 
دمشق » دار الوعي - حلب » القاهرة . 

6 -معرفة علوم الحديث : تصنيف : الإمام الحاى أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحافظ النيسابوري - ن . دار الآفاق الجديدة - بيروت . 


5 -المعرفة والتاريج : تأليف : أبي يوسف يعقوب بن سفيان البسوي » 
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رواية : عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي - تحقيق : دكتور أكرم 
ضياء العمري - طبع : مؤسسة الرسالة . 

417 -المغازي : للواقدي - تحقيق : الدكتور مارسدن جونس - ط . عالم 
الكتب . 

4 -الغني : تأليف : الشيخ موقق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة » 
على : مختصر الإمام ألبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي - وبذيله : الشرح 
الكبير على متن المقنع » تأليف : الشيخ شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمان 
ابن ألي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدبي - طبع . دار الفكر . 

8 -المغني في الضعفاء : للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عهان 
الذهبي - حقّقه وعلّق عليه : نور الدين عتر . 

6" -مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : تأليف : أبي محمد عبد الله جمال 
الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري - حمّقه وفصّله 
وضبط غرائبه : محمد حيبي الدين عبد الحميد ديل ب 
القاهرة . 

١‏ -مغني المُحتاج إلى معرفة معاي ألفاظ المنهاج : شرح الشيخ محمد النطيب 
الشربيني . على 0 متن منهاج الطالبين 6 : للإمام أبي زكريا بن شرف النووي - 
ط . دار الفكر : 

-المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتبرة عللى الألسنة : 
تأليف : العلامة الشيخ محمد عبد الرحملن الستّخاوي - دراسة وتحقيق : 
محمد عكان الحُشت - طبع . دار الكتاب العربي 

”5٠‏ -مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين : للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري - ط . دار إحياء التراث العرلي - بيروت . 

4 الملل والتحل : تأليف : أبي الفعح محمد عبد الكريم بن أي بكر أحمد 
الشهرستاني - تحقيق : عبد العزيز محمد الوكيل - نط . دار الفكر . 

هه" -النار في انختار من جواهر البحر الزخار : تأليف : العلامة صالح بن 


مهدي المقبلي - ط . مؤسسة الرسالة - ن . مكتبة الجيل الجديد - 
صنعاء - اليمن . : 
185 -المار المنيف في الصحيح والضعيف : لابن قم الجوزية - حقّقه وخرّج 
أحاديثه وعلّق عليه : الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة - ن. مكتبة 
المطبوعات الإسلامية . 
/ا©؟ -المنتقنى من السنن المسندة عن رسول الله ميلم : للإمام ابن الجاروده - 
طبع : دار القلم - بيروت . 
-منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود : مذيّلا بالتعليق المحمود 
على منحة المعبود » لأحمد عبد الرحمن البنا - ن . المكتبة الإسلامية - 
بيروت . : 
8 -منهاج السّة النبوية في نقض كلام الشتّيعة والقدريّة : تأليف : أبي العبّاس 
أحمد بن تيميّة ال حرّاني الدمشقي الحنبلي - تحقيق : د . محمد رشاد سالم - 
ن. مكتبة ابن تيمية - القاهرة . 
76٠6‏ حموارد الظمان إلى زوائد ابن حبّان : للحافظ نور الدين علي بن أبي 
بكر ال ميئمي - تحقيق ونشر : محمد عبد الرزاق حمزة-ط : دار الكتب 
| العلمية . ش 
56١‏ -الموافقات في أصول الشريعة : لأبي. إسحاق الشاطبي » وهو : إبزاهم ٠‏ 
ابن موسى اللخمي الغرناطي المالكي - تحقيق : عبد الله دراز - طبع : 
دار المعرفة - بيروت - لبنان . 
-موسوعة فقه الحسن البصري : تأليف : الدكتور محمد رواس قلعجي - 
طبع : دار النفائس . 
69> -موسوعة فقه عبد الله بن عمر » عصره وحياته : تاليف : الدكتور 
محمد رواس قلعجي - ط . دار النفائسش : 
4 -موسوعة فقه علي بن أبي طالب » رضي الله عنه : تأليف : الدكتور 
محمد روّاس قلعجي - طبع : دار الفكر - دمشق . 
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556 -موسوعة فقه عمر بن الخطاب . رضي الله عنه : تأليف : الدكتور 
م ا اك 0 
ا - طبع : مو سّسة 0 الثقافية - بيروت . 

3517 -الموطاً : لإمام ! الأئمة وعالم أهل المدينة أبي عبد الله مالك بن أنس ع 
رضي الله عنه - صحّحه ورقمه وخرّج أحاديئه » وعلق عليه : محمد 
فواد عبد الباقي - طبع : دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

-موطا الإمام مالك : للشيخ أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي » 
رواية محمد بن الحسن الشيباني » رحمه الله - تعليق وتحقيق : عبد الوهاب 
عبد اللطيف - ط . دار القلم - بيروت . 

8 -ميزان الاعتدال في نقد الرجال : تأليف : أبي عبد الله محمد بن أحمد 
ابن عفان الذّهبي - تحقيق : علي محمد البجاوي - طبع : دار المعرفة . 

(ن) 

٠‏ -ناسخ الحديث ومنسوخه : تأليف : أبي حفص عمر بن أحمد بن عؤان 
ابن شاهين - حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه : عير د بن أمين الزهيري - 
ط .: مكتبة المنار . 

١‏ -النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : تأليف : جمال الدين أبي لاسن 
يوسف بن تغري بردي الأتابكي - ط . وزارة الثقافة والإرشاد القومي - 
المؤسسة المصرية العامة . 

-نرهة الخاطر العاطر : للشيخ عبد القادر بن مصطفى بدران الدومي ثم 
الدمشقي » شرح كتاب ١‏ روضة الناظر وجنة المناظر » لموفق الدين أبي محمد 
عبد الله بن أحبد بن قدامة المقدمبي - ط . دار الكتب العلمية - بيروت . 

*77 -نزهة النظر بشزح أخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر : للحافظ أحمد بن 
علي ابن حجر العسقلاني - ط . دار الكتب العلمية - بيروت . 


4 -نصب الراية لأحاديث اللهداية : للحافظ جمال الدين أبي محمد عبد الله بن 
يوسف الحنفي الزيلعي » مع حاشيته : ( بغية الألمعي في تخرج الزيلعي » - 
ط . دار المامون - القاهرة . 

-نظم المتناثر من الحديث المنواتر : لأبي الفيض جعفر الحسني الإدريسي 
الشهير بالكتاني - ط . دار الكتب العلمية - بيروت . 

-النباية في غريب الحديث والأثر : لابن الأثير - تحقيق طاهر أحمد الزاوي 

ا . ومحمود محمد الطناحي - ط . دار الفكر . 

0" -نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار : تأليف: 
القاضي : محمد بن علي الشوكاني - ط . دار الكتب العلمية - بيروت . 

-نيل الوطر من تراجم رجال المن في القرن الثالث عضر : تأليف : 
محمد بن محمد زبارة الصنعاني - ط . دار العودة - بيروت . 


هي 
8 -الهداية شرح بداية المبتدي : تأليف أبي الحسن علي بن أي بكر بن 
عبد الجليل الرشداني المرغيناني - ن .. المكتبة الإسلامية . 
(د) 


-الوجيز في أصول الفقه : د . عبد الكريم زيدان -ط . مؤّسسة الرسالة . 

0١‏ -وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان : لأبي العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن ألي بكر بن خلكان - حققه : د . إحسان عباس- ط . دار 
الثقافة - بيروت . 


(ي) 


5 -يحيى بن معين وكتابه « التاريخ » : دراسة وثرتيب وتحقيق : د . أحمد 
محمد نور سيف - مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب . 


وغيرها من مراجع ومصادر ذكرتبها في الحواشي . ولله الحمد والمنة . 


الفههفرس 


١‏ - فهرس المجلد الأول 
؟ - فهرس المجلد الثاني 
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ل] فهرس المجلد الأول [] 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المحقق 00000 5290 ب 00 000000100 
الفصل الأول : حياة المؤلف 10000 ا ب ا 


المبحث الأول : نسبه وموطنه 
المبحث الثاني : مولده ونشاته . 
المبحث الثالث : حياته العلمية 
المبحث الرابع : توليه القضاء 205000000 0000 


المبحث الخامس : شيوخه وتلامذته 00 
المبحث السادس : مؤّلفاته ا ا 
الفصل الثاني : ترجمة الأمير الحسني مؤٌلف شفاء الأوام . الى 
الفصل الثالث : : وصف مخطوطات الكتاب ا 


1س النسخة الأولى 


4 - وصف مخطوطة شفاء الأوام ل 0 
الفصل الرابع : .الخطة في تحقيق الكتاب وتخريجه ابا ا 2 

مقدمة المؤلف العامة اما با و ل 

ترجمة عبد العزيز محمد الضمدي ( حاشية ) 

رده 


1# يحبص حب .اللا الوط ككاء لاوا لفرت 


تعريف الشاذ ( حاشية ) ا 
قوله : رواه المغيرة ا 
ترجمة المغيرة بن شعبة ( حاشية ) بواطم ا سام 5 
ترجمة المطهر بن محمد بن سليمان ( حاشية ) ا 
قوله : فَآمّا الفاسق من جهة التأويل » فلسنا نبطل كفاءته في 

التكاح 000 0[ [1210070010[0010301 
ترجمة محمد بن إبراهيم الوزير ( حاشية ) 000 
معنى الأجماع ( حاشية ) بز ز د د 11 0 
ترجمة القاضى الباقلانى ( حاشية ) ز ز ز 1111 00 
يفيه الإجماع اال عليواك 0 0 
قوله : إلا أنه يتناول التحريم ب يي بج 


قوله : دل ذلك على وقوع النسخ 0 200100( 
قوله : فهذه الاخبار التي فيها ذكر الثلاثة الاحجار لا ظاهر لها /“7 
قوله : فالعظم عام في كل عظم ؛ لانه اسم جنس 00000 
معنى العموم ( حاشية ) 00 000 


معنى الحقيقة ( حاشية ) 008 0 
معنى المجاز ( حاشية ) 6 ببب-ب 101 1 1 1 1 1*ظ2 
ترجمة الإمام أبي عبد الله بن إدريس الشافعي ( حاشية ) 1 
ترجمة أبي علي الجبائي ( حاشية ) ل 
قوله : عند الضرورات تُبَاحَ المحظورات مه ام ا 6 
قوله : دل ذلك على كراهة إطالة القعود 00 
باب الوضوء 2 
قوله. + والمغتى أن" الفزجين اليمنا تمن أعتتاء الوضوة 0 


تر جمة الإمام اهادي إلى الحق : يحيى بن الحسين ا حسني العلوي 
الزيدي ( حاشية ) 111 1[ذ1[ز[ز[ز|ز[ز[ز[| 1[ 0 1000 
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له * دل على وجوب الاستنجاء اق يو و ا 9100 
له : دل على وجوب المضمضة والاستنشاق 2020111 


قوله : ومنها في حد المرفقين 


( حاشية ) لمعو مامد 1 
ترجمة الأصمعي ( حاشية ) سي امج ا ل 


ترجمة أبي علي الفارسي ( حاشية ) 
ترجمة ابن مالك ( حاشية ) 
ترجمة ابن جني ( حاشية ) 
قوله : وقال 3 : « الأذنان من 0 وجوب المسح 5 
قوله : ويجب إدخالهما مع القدمين ذ[1ذ[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ز[ز[ [ [ 0 00001 
قوله : الوجه الثاني : أن آباءنا اختلفوا ؛ هل الواجب في القدمين 

هو الغسل أو لاء بل المسح اا 0 
قوله : فصل : ومن فرائتضن ض الوضوء عندنا التسمية » فإنها فرض 
على الذاكر 1[ 0 
قوله : فصل : اختلف العلماء في 1 على الخفين ............ ١74‏ 
قوله : أولها غسل اليدين ... 2 11 
قوله : وثالئها : مسح الرقبة ........-. ابد ا 
قوله : وإن الحدث المتيقن لا يزول حكمه إلا 50 ١4‏ 
قوله : فصل : اختلف أهل البيت - عليهم السلام - في نوم غير 
المضطجع 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
ترجمة أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين الحسني 
الكوفي ( حاشية ) .... 
معنى المطلق ( حاشية ) 
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ل 10 ا وسص عدر ؛ عمسم ست اط سس عت 
بيبل للبيببب”ت”تفا-تت- 


معنى العام ( حاشية ) ا 
معنى الخاص ( حاشية ) لمعك م ل عاو و 131 
قوله : وينقض الوضوء كبائر العصيان ب سس لم ا 
قوله : فصل : وعند أثمتنا أن الوضوء لا ينقضه مس الفرجين ١47‏ 
ما .هو خير الآحاذ المقبول (١:‏ حاشية) سم م 110 
قوله : فصل : روى أنس © أن النبي عَيّْه احتجم 010 
باب الغسل بم مسب 1 
قوله : خبر : وروي عن النبي كت أنه من جامع ولم يمن » 
فلا غسل عليه 0 ا 0 
قوله : وهذه الأخبار متعارضة ؛ ففي بعضها أمر بالوطنوم ١63...‏ 
قوله : فصل : في طرق أخر فن أحكام الجنب ليع ب ١‏ 


قوله : واختلف علماؤنا في اللحدث هل يجوز له مس المصحف ك١‏ 
قوله : اختلف أئمتنا على ثلاثة أقوال ؛ أحدها أن الوضوء يستحب 


قوله : في بيان ما يجب على الجنب أن يفعله قبل الاغتسال .... ١514‏ 
قوله : فضل : خبر عن النبي عَيدهِ أنه قال : «يا علي » من أطاع 


امرأته في أربع ) 000000 اا 
باب تعيين الأشياء النجسة ب ب ل 
قوله : كل خخارج من سبيلي ما لا يؤكل لحمه من الحيوان ..... ١14‏ 
ترجمة أمير كوكبان ( حاشية ) 1 0 000 
قوله : ودخل في ذلك بول الصبي والصبية سسا 
قوله : وقد دخل في ذلك مني بني ادم ب 100000( 
قوله : وثانيها الكلب لعا م ام صاياج اص و 11/1 
قوله : ثالثها الخنزير اا 


قرلةة وراعها الحم 2ك ما سس ا 
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ترجمة الجوهري ( حاشية ) 17 
ترجمة الفيروز ابادي ( حاشية ) د و0 
0 وسادسها الدم .. هم 
وثامنها الميتة 7 184 
0 : فصل ارط ونال جل لست عن لور 
بالدباغ 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 زا ا 
قوله : وتاسعها الكافر » فإنه نجس 000000000 
فصل : مما يتعلق بالذبائح الماخبو وو خاو 
من هم الخوارج ( حاشية ) الما م اماس او م ةا 
من هم الاشعرية ( حاشية ) 1505 
من هم المعتزلة ( حاشية ).. 55 


ترجمة أبي الهذيل محمد بن الهذيل البصري العلاف ( حاشية ) .2 ١9/6‏ 


ترجمة إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري ( حاشية ) ١940‏ 
قوله : وعاشرها القيء سب و ا نوا 
قوله وعادي غدرمااما قط من ني الماك م ل 1 
قوله : فصل : خبرٌ : وعن النبي عَي أنه قال : « إذا وطوع 
أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور » 000 دن 
وو ا 0 اا 
قوله : خبر : وروت ميمونة زوج النبي عله أنها اجتنبت 0 "١6‏ 
لي ال ريه م ل لو؟ 
ا ا ا د 


00000 ردس 


جيه ع جد 


باب الطهارة بالعراب .. 5 ٍ 
قولة : فإن قيل : إن قوله تعالى. 5 حَدَكُمْ نض عل 
سَغّر ...© .. 05 يراض 
قوله : فصل + قول لله تعال + ف فيمدوا صعيكا طنا.:.... 4 1" 


ل 
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معنى الكلالة ( حاشية ) ذز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0000000 
قوله : وأن يضرب ضربتين ٠:‏ م ا 
واحد إلا فريضة واحدة ا ب ا 
باب الحخيض ل ل م مك 
قوله : خبر : وعن عائشة : كنا نعد الصفرة ة والكدرة ل 
قوله : واحتلفوا في وقت إياس المرأة مو اج ا ما امو 1 


كتاب 


قوله : خبر :-وروى أبو أمامة عن النبي مَييْل أنه قال : « أقل ما 
يكون الحيض للجارية البكر » ل 5 


قوله : وقفت على أكثرهن عادة في حيضها وطهرها ع0 
قوله : دل الخبر على أنه لا اعتبار بلون الدم عند الالتباس » بل 
يجب الرجوع إلى العادة وي ا لط ب لال ل اق 1 
قوله : فهذه أخبار متعارضة موب ا م سواه و 1 
قوله : دلت هذه الأخبار على أن أكثر النفاس أربعون يومًا .. 5ه”؟ 
الصلاة 

قوله : في أوقاتها وشرائطها 0 
قوله # بر : وعن.آلبي: ع أنه قال : و ختيركم الحراسيؤن 
للأفياء الراصدون للنجوم )......... 0 00000000ا 00 


قوله : فصل : وأول وقفت العشاء غيبوبة الشفق » وأخرة كلف 


قوله : ولا خلاف أن العشاء على الاختيار قبل غيبوبة الحمرة » 


ع 19 3 
فلم يي إلا أنه عله صلاها قبل غيبوية البياض 0-1 588 
ترجمة الخليل بن أحمد الفراهيدي ( حاشية ) معيو و 


معنى الشفق في لسان أهل اللغة ( حاشية ) م 1 
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قوله : وكأنَ معنى الحديث : لا يغرنكم فعلهم هذا عن صلاتكم 

باب أوقات الاضطرار 0 مسا يس ب 1 
قوله : ويجوز أن يكون معناه : ولا بمكة زز[ز [ 000000 
قوله : واختلف. علماؤنا في كراهة الصلاة التي عيئًا أنها تُكره في 
الثلاثة الأوقات في وقتين آخرين ا ا 848 
ترجمة سيبويه ( حاشية ) 
قوله : بات استقبال القبلة 
قوله : باب أماكن الصلاة لسلسمو سسسس ا 1 
قوله : خبر : وروي أنه صلى في مسجد الكوفة سبعون نيا .. ١48‏ 
قوله : إن المسجد لينزوي من النخامة 0 
قوله : الأرض كلها مسجد د ا و 


باب لباس المصلي ... 
باب الأذان ا 
قوله : لأن الأذان شرع ء» والشرع لا ينبني على رؤية 
قوله : معنى السنة في اصطلاح المحدثين ( حاشية ) ا 
قوله.: دل على أنه يستحب صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة » 
إلا في المغرب فلا ؛ لأنه يستحب تعجيل صلاته بحي ا 
قوله : دل ذلك على أنه لا يعتدٌ بإقامة المُحَدِتْ م ا 
قوله : الخلاف الثالث : التأذين بي على خير العمل لهك 
ترجمة الجلال ١‏ حاشية ) ملس با مي كا 
معنى المطلق » المقيد ( حاشية ) ز 0 0000017000 
قوله : فصل : اختلف أهلنا في التكبير في أول الإقامة م 
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قوله : دل على أن أذان الجنب لا يصمّ كما نص عليه القاسم 7*؟ 


باب صفة الصلاة 6 ا 00000000 
قوله : أحدها النية » والقول بوجوبها مجمع عليه بين علماء الإسلام 514" 
معنن ١‏ النيةا (اخاشية 6 0 
قوله : وثالثها القيام 1118 00 
قوله : ولا يجب قراءة هذا القدر في جميع الركعات ممصي عو 
قوله : وقد قال عَلُهِ : « صلوا م رأيتموني أصلي » 0 

| قوله : فصل : والجهر ببسم الله 0 
قزل دل عل وجرت الطماعة هذه الأخوان يق 
قوله : وتاسعها التسليمتان 000000 
قوله : أحدها التوجه قبل التكبيرة عي اللي ل 
قوله : وثالثها أن يقول:سمع الله لمن حمده د00 0000000000 
قوله : وخامسها ما يقوله المصلي.في الركعة الثالثة من المغرب » وفي 
الكسيق: الأعدرو ومن 'العسماوين والفضاء الا خخرة 0000000 
قوله : وسادسها التشهد الأوسط 010000 
قوله : وسابعها القبوت 1500 ؤزؤزؤز ز [ز ز ‏ 0 000000001 
قوله : فصل : اختلف علماونا في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام 5/1 
قوله : كان رسول الله عله إذا سجد لا يبرك م يبرك البعير 00 ال 


قوله : ونص في الأحكام على أن وضع الأنف في السجود ليس بفرض2 ”554 
قوله : فصل : في تعيين ما اختاره الحادي إلى الحق في التشهد ١947‏ 
| قوله : وعند زيد بن علي : إذا سبقه الحدث بَنَى على ما مضى 59114 
قوله : فاقتضى ذلك أن من تكلم في الصلاة متعمدًا أو ناسيًا » 


أن صلاته تفسد ا وس لح اج سس و انا 
من هم الباطنية ( حاشية ) ال 


قوله : حبر معاوية بن الحكم مسي حا ب 1 
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ترجمة وائل بن حجر ( حاشية ) مم ا 
قوله : فدلّ ذلك على أن المصلى إذا قرأ ما فيه سجدة من القرآن 
في الصلاة المفروضة الم يسجد لعا سر 
قوله : وعند الهادي أن يصلي مستاقيًا على قفاه كن 
قوله : واختلف أهلنا » مل يجب على المتيمم والمومئ تاخير 
الصلاة إلى آخر وقتها ا ا و ا 0 
قوله : فصل في بيان حكم صلاة الجماعة مقطو ا ا 
قوله : فَأمّا الشابات المشتهرات باللباس الحسن المتطيبات فترك 
الخروج أولى بهن 00 ز ز[ز[ ز[ز [ [ [ 0 ا 0001 
فصل : والذي يتحصل أنه يجوز إمامة الذكر البالغ العاقل العفيف 
العارف بحدود الصلاة 00 
قوله : ولا أن يصلي القائم خلف القاعد ز د 3 1 1100101 
بحرا امايو ل سه ا 
وهم له كارهون .. 500 : را 
قوله : فاقتضى ذلك 0 0 النساء في الضف الأول "١‏ 
ترجمة حسان بن ثابت ( حاشية ) 77111 
1 : فالجواب عنه من وجهين ؛ أحدهما هما : أنه إنما كان كذلك 

في الوقت الذي كانت تباح فيه الأفعال الكثيرة مواقي اه 
قوله : فصل : قول الله : «وَإِدَافرك القن إن فامسْسمعواً له 
وَأَنصِتُوأ ... » 1 1 0 


قوله : والاعتداد بالركعة التي الحق الإمام فيها راكمًا » مما لا لاف 


قوله : وعند أثمتنا أنه يجعل ما أدركه مع الإمام أول صلاته ‏ ١9م‏ 
قوله : إنه كره أن يتطوع الإمام ز د د د01 001 


قوله : دل ذلك على أنه يجوز للإمام أن يطيل الركوع إذا أحسٌ بداخل ‏ 874 


ٌ الغما شفاء الأوام - ال 
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باب سجود السهو 1100 ا 11 
قوله : والذي صححه علماؤنا في ذلك عملا بمقتضى هذه الأخبار ه57 
قوله : فصل : ومحلها بعد التسليمتين ال 


قوله : ويدل عليه ظاهر قول النبي عه : « لكل سهو سجدتان ») / 7 
قوله : فصل في بيان السهو الذي لا يوجب بطلان الصلاة ... 777 


قوله : فصل اوباحت وا لوطترار ار وساي 10000 
باب قضاء الفوائت - م م ا جو ا ا 
قوله : احتراز من رجل دخل بامرأته البحر م ان 
قوله : وهذا الخبر يمنع من اعتبار خمس صلوات ا 
قوله : وقد ذكر فيما تقدم أن الإجماع منعقد على وجوب القضاء ‏ 5" 
باب صلاة الجمعة 1 
قوله : الذي يدل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع دما 
قوله : وعن عمر عن النبي َه » أنه قال : ( الجمعة على من ' 
سمع النداء ) مم مب ساس ام ع ع 71 
00 أن يكؤن في الزمان إمام حق ا 
: ودلت الآية على ا* شتراط حضور أربعة فيها مم م 1 
. : فصل : ومن شروط وجوب الجمعة دخول الؤقت » وهو 
وقت الاختيار للظهر ز ‏ ز ز ز ز[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ا ااا 
قوله : فصل : ومن شروط وجوب صلاة الجمعة : المكان .... 889 


قوله : فصل : : ومن شروط وجوب صلاة ا جمعة : الخطبتان ا 01 
قوله : فصل في بيان حكم الكلام والصلاة في حال الخطية ... 84١‏ 
رف قرب له وك دس ليجو لمم ف رط اند م 


قوله : فصل في الجمعة والعيد إذا اجتمعا في يوم واحد 555 
قوله : فصل في تفسير الصلاة الوسطى 0001 ااا 
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: باب صلاة العيدين . فصل في بيان حكمها .. 


: باب صلاة القصر . فصل في بيان حكمها 0 
: ولم يفصل بين أن يكون عاصيًا في سفره أو مطيعًا ...9+ 
: فصل في بيان أقلّ السفر ولس د بمو وسور ا 1 
: فصل في بيان ما يكون به المسافر مقيمًا م سدم اوه 
: باب صلاة الخوف 


: دل ذلك على أنه يكره خروج النساء ذوات ا إلى 
اا 
: فصل : وأما كيفية صلاة العيد 00 0 
: فصل : وأما صفة الخطبتين فهما كخطبتي الجمعة إلا في 


فصل في تكبير أيام التشريق ساس لسو دا ا 


١د‏ هذ الأعار ع أذ وت ال بد فراع من لعشا 


الآخرة إلى طلوع الفجر ... 50 7 اام 


قوله 


: دلت هذه الأخبار 3 أن ا ثلاث ات لا يل 


إلا 5 آخرهن اوعد و سج ممع ادبو تس اروس لبت لل واو 1 
كتاب الجنائز 
له : دل ذلك على حكمين ؛ أحدهما استحباب التداوي وقد 


يكون واجبًا “0 010000( لشيس 
قوله : ولن يعلم ذلك حتى يفرّق بين ذات الصانع الحكيم » 
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ووو ساكل النواكة» وقراف هنا مهو عله مع الأننماء كلاس 
قوله : والوصية لازمة إذا كان عليه حقوق 0 
قوله : اضرا بالاشهاد 0000 0 12100010 
قوله : ثم يُوجّجه القبلة 8 ااا 
قوله : فصل في النعي ةي ز ز زد 55 00 
قوله 2 وعم الغرأة أبلغ من غسل الرجل » ذكره أئمتنا م كرض 


قوله : فلا" يجوز أن يتولى ذلك إلا من كان موكوقًا بدينه وأمانته 


قوله : الشهيد لا يُعْسّل . وهو إجماع أهل البيت عليهم السلام "/١‏ 
قوله : اختلف أهلنا إذا كالابج ايع كوه شهيدًا » هل يغسّل م 
قوله : : خبر : وعن ابن مسعود أنه قال : تتبع بالطيب مساجده رك 


قوله : واختلف علماونا » هل يدخل في الكفن القميص المخيط 


أم لا ا ا ا مف سرت مم 1 
دل ذلك على أن السنة هو القصد في المشي اس 
قوله : فإنهم استحبوا المشي خلفها 0000019 0 0 0100 
فول فصل .+ قال يجين نت ليه النتلام 2 يقن «الإمام: من 
الميت عند صلاته ةزةذةؤزةزؤز ز ز<ذزذز ذزذز ز ز 00011101 ا 


قوله : فعلل المنع من الصلاة عليهم بكفرهم وفسقهم جميعًا 8/9 
قوله : قال أبو العباس : وأكره الصلاة على الجنائز في المساجد 79١‏ 


قوله : وما روي أنه يرق لم يُصل على قتلى أذ و عم 
قوله : وعلى الجملة » فقد ورد في الأخبار الاختلاف » في أكثرها 

أن الكن .خسن ا 0 
ترجمة زيد بن على ( حاشية ) اجون باجم سو او 55 
قوله : فصل في ما يستحب من الذكر 0 


ويك ققخ :عي شلاء وام - لقنت ا ع د تت ا لا 


كتاب 


قوله : فوجب أن يكون أولى من السلطان ومن 3 الحق ؛ لأنه 

قوله : فصل في القيام عند رؤية الجنازة امن اعد اد ل 
قوله : لعل الله أن يشفعهم فيرقى الميت منزلةٌ أعلى من منزلته  .١‏ 
فصل في الصلاة على الجنازة فرادى 
فصل في الصلاة على القبر 
وأما رفعها من الأرض » فذلك جائز لا سيما في قبور الأنبياء 
والأئمة والصلحاء لب ل كاه 
الزكاة 

قوله : واشترطنا الحرية 0000 
قوله : ومنها أن الزكاة تجب في الزيادة ... 
قوله : ومنها أنه لا فصل في وجوب الزكاة بين النقد وبين الحلي  4١5‏ 
قوله : ومنها مال تُقّاص العقول مسح ام م 1110 
قوله : فصل : وأمّا الجواهر ةببد دز زدزكزكد5د 10000 
قوله : فصل في زكاة العسل و او ما ا 


قوله : ومن خالف في ذلك » فقد انقضى خلافه وانقطع بموته » 
ولو كان حيًّا فالنص يحجّه او ع ا ل 
قوله : واختلفوا ؛ هل تتعلق الزكاة بالفريضة وحدها » أو تتعلق 
قوله : ومعنى لا يفرق بين مجتمع م 0 ال 51 
قوله : فصل : خبر : وقول النبي عَييلُّهِ : وما كان من خخليطين القت 
قوله : والقول بوجوب ذلك في الخضراوات هو قول القاسم 4١4‏ 
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قوله : فلم يبق إلا أن يعمل بهما جميعًا » فيكون الخاص متناولًا 
لما تناوله ا ل ا 
قولة 3 وذلت 'الأعبار المتقدمة على أن تاب نا يكال هما 


أخرجت الأرض.» لا زكاة فيه حتى يبلغ خمسة أوسق 458 
قوله : فصل في تعيين كيفية الواجب » هل يوْخَذ من العين » 

أو يؤاضل من القيابة ا 0 اا 
قوله : فعندنا أنه يخيّر فيها إن شاء قسمها .. ا 
. قوله : فقال : أريني الكتاب . فأرته إياه » فأخذه ومزقه وذ لاع 
قوله : ودلت على أنها إذا كانت للتجارة » وجبت فيها الزكاة ‏ 4*7 
قوله : فصل : وأمّا زكاة المستغلات 8 ااه 
قولة أماا مه روخ مح أموالو + فيو تصنت :عش ها تاي بذ 

تجارتهم ل 1 1 1 اا 
قوله : وأما ما يؤخذ من رؤوسهم ورقابهم 1 سسب 1 
قوله : فصل : فيما يؤخذ من الحربي المستامن 0100000 
' قوله : ويدل على ذلك الظواهر من الكتاب والسنة لسع يي ا 
قوله : أما الفقراء » فالفقير هو الذي لا يملك إلا المنزل 2 544 
قوله : وأما المساكين » فالمسكين هو أدنى حالا من الفقير . 445 
قوله : وهذا بعيد ؛ لأن الآية تناولت كل صدقة 0 
قوله : فالغارم هو الذي لزمته الديون سيوسس كيه 
قوله : وأما ما يُصرف في سبيل الله » فإن السبيل هو إعانة المجاهد 445 
قوله : وأما بنو السبيل فهم مارّة الطريق وا ال وي ا 1 
قوله : دل ذلك على أنه يجوز صرف الزكاة كلها في صنف 

واحد امن لاحم رامل و وو ومن الول ما ا 5011 


قوله : دلت هذه الأخبار على تحريم الصدقات على بني هاشم 457 
معنى التواتر المعنوي ( حاشية ) 000 


ول شق عل شناء الأول لقين______ ‏ ل ملل 400 


كتاب 


كتاب 


قوله : والأولى عندنا تحريم الزكاة 2 على بني هاشم » سواء 
كانت الزكاة متهم أو من غيرهم سس يت 408 
قوله : 0 ل ا : 5غ 


الركاة إلى الآباء 5 علوا 00 00 
قوله : فصل : واختلفوا في الفقير » هل يجوز له أن يأخذ دفعة 

واحدة نصابًا م و ا 8 
قوله : باب كيفية استيفاء الزكاة وإخراجها إلى مستحقها .... 151 


قوله : فدلت هذه الأخبار عل أن العمل غليه ل خهد برسطوال الل 
عه كان إخراج صاع من بر » وأن معاوية هو الذي ردّه إلى 


نصف صاع ميتو له ووس مو ااال 
قوله : فصل في استحباب تعجيل إخراجها قبل الصلاة 5 
قوله : وقد وجدنا في أكثر الأصول الفرق بعشرة كأقل المهر ‏ 455 
الخمس 

قوله : قلنا : قد-أجاب عن ذلك المؤّيد بالله 100 
قوله : فصل في المعادك يت ا 
قوله : لأنه روى أن فاطمة , بعت إلى أبي بكر فقالت : يا نخليفة 
رسول, الله 0 0 ااا 0 
التعريف بأصول الأحكام في الحلال والحرام ( حاشية ) لا 


التعريف بالحكمة الدرية والدلائل التبوية ( حاشية ) 
الأحكامٍ الجامع لقواعد دين الإسلام ( حاشية ) .. 
قوله : أما الفائدة الأولى 


الصوم 


قوله : فصل في تعيين من يجب عليه الصيام 
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قوله : وهذا يدل على أن شهادة الواحد توجب الصوم 0 
قوله : فالمراد بهما لا ينقصان في الحكم وإن نقصا في العدد 
قوله : فصل في بيان حكم صوم يوم الشك 1100000 
قوله : فلا يجوز أن تقول : أخلصت هذا الفعل وما نويته .. 
قوله : فإذا ثبت أن النبي عَييلُهِ أجاز صوم عاشوراء بنية من النهار » 
مع كونه واجبًا » ثبت جواز ذلك في صوم رمضان 1 
قوله + ويدل كول 2 :ولا قول إلا يعمل ع ولا قول ولا عمل 
إلا بنية » على وجوب تجديد النية لكل يوم 000000 
قوله : يدل على أنه إذا رآه واحد من الناس » وجب عليه أن 


يصوم »وهو إجماع الأمة ب ان م ان ل ا وو 0 


قوله : فصل في حكم من رأى هلال شوّال قبل الزوال أو بعده 
قوله : : حجة الهادي وأتباعه في وجوب القضاء على العامد والناسي 
قوله : فصل : روي عن النبي عه أنه سل عن القبلة فقال : 
« أفطرا جميعًا » 20-77« 
له : ولا خلاف أن الكحل لا يفطر 0 
له : دل ذلك على ما نصّه الهادي » من أن الحجامة لا تفسد 
الصيام 1008|[ [1ز7210111011[11[1[1”(غ 
قوله : ودل على أن القيء لا يفسد الصيام » سواء كان متعمدًا 
لذلك الصائم أو بدره فخرج بغير اختياره 05 6*ظ15 
قوله : وقال أحمد بن عيسى : يكره السواك للصائم بالعشي لقطعه 


لخلوف فم الصائم ا ا ا ا 


قوله : قلنا : هذا معارض بما ذكرناه أولًا 0 


قوله : دل على جواز الإفطار في السفر 2-0 مبرو سا الف 
قوله : وهاتان الروايتان عن الناصر تساقطتا يست 


قوله بحيال المتعين إذا رد زاف . رات رع اراي + 0 


الفهرس 


رك 
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لأنه لا يعم الواجب الذي هو الصوم إلا بذلك » فوجب لوجوبه انه 


قوله : في حكم من أفطر شهر رمضان أو بعضه 5 
قوله : فيقضين الصوم ولا يقضين الصلاة 5 
قوله : يدل على أن من جنّ بشهر رمضان كله وكان جنوئًا طارثًا /انه 
قوله : ما لم يكن نذرًا أو قضاء رمضان 0 
قوله : دل ذلك على ما ذكره السيد أبو طالب » تخريبًا لمذهب 

الهادي أنه لا يصوم أحد عن أحد . د نه 
قوله : دل على أنه يكره التفريق في قضاء رمضان اتناس عع 
قوله : لأنه بالإمساك يخرج عن التهمة 2000000 
قوله : فلولا أنه يصح الصوم فيه » لما أمره بذلك م كاه 
قوله : « لا صام من صام الدهر ) 00 0 120 
قوله : دل ذلك على أنه يكره تعمد الجمعة السام سس اه 
قوله : دل ذلك على استحباب صيام ما ذكرناه . ١ه‏ 
قوله : فإنه محمول على نفي الوجوب 61181 
قوله : فصل:ويستحب صيام يوم غدير خم ا 61 
قوله : دل ذلك على فضل صيام يوم عاشوراء ان 
قوله : من صام رمضان فأتبعه بست من شوال ل اه 
قوله : فصل في الحث على إفطار الصائم ١‏ 
|قوله : وقلنا:في المسجد ب 0 0100000000 
قوله : وقلنا:على وجه مخصوص ؛ وهو أن يكون صائمًا ... ١اه‏ 
قوله : وقلنا:في وقت مخصوص » وهو يوم يد كانه 


قوله : واختلفوا في تعيينها » فقال القاسم : ليلة ثلاث وعشرين حك 
كتاب الحج 

قوله : وأما الراحلة » فإن يجد بعيرًا أو. نحوه 

. قوله : وأما شرائط الأداء 
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قوله.: فصل : اختلفوا في الأوامر المطلقة 0000 
قوله : فصل : قال الله تعالى : «ل ألْحَجُأَمْهْرُتَحُْومت # معناه : 
وقت احج أَشهر معلومات نز 000 0 رين 
قوله : وقال قوم : إن رسول الله مُه لم يوقت لأهل العراق ذات 
عرق » وإنما وقته عمر بن الخطاب 6 


قوله : فميقاته للحج الحرم والعمرة 1135 0 1 21101101 
تولك :ول «الشتعل أنعالة عور وعول دكات أحن هدو الزانيت 


مكيًّا كان أو غيره ااا ا 
قوله : أولها الإحرام . ولا خلاف أنه من فروض الحج التي لا يصح 

إلا بها ولا يصح جبرانه نو مومس ساون ابم سس الوه 
قوله : وثانيها الوقوف بعرفة » وهو إجماع ات 
قوله : وثالثها طواف الزيارة 001338 ا 
قوله : مجمل واجب يحتاج إلى البيان اماج وجب وسودسساسسو اه 
قوله : وهذا يفيد وجوب الإهلال ا ل ا أله 
قوله : دل ذلك على استحباب الاغتسال قب اع 8 
قوله : ويستحب له إزالة التفث قبل الاحرام أو وس اي ااه 


' قوله : دل الخبر على أنه يجوز أن يتطيّب امحرم قبل الإحرام ... 5414 
قوله: :ذلك الأخبار عل أن الاغسال» شبنة » وعن أن الوضوء 
فرض قبل .الطواف بب-0 0 0 0 ا 


قوله “دل ذلك غل. وجوب .ما رويناه من عله 2076 لماي ااة 
قوله : فسقط قول المخالف . والحمد لله 5 
قوله : دل على أن الوقوف بعرفة يجزئع في أي موضع كان سواء 

بطن 'عرنة 0 
قوله : فإذا وجد فرجة نض 13 [ز[ز[ز[ز ‏ 0 1000000 


قوله : فإن صلاها في غيرها مع الإمكان , فعليه دم ؛ لأنه ترك نسكًا 4ه 
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غير واجبة 


قوله : ولأنه قد استعمل على وجه العبادة » فلم يجز أن يستعمل 
ثائيًا في عبادة أخرى ؛ دليله الماء المستعمل على وجه القرية أهه 
قوله : فهو محمول على أنه لم يزد على التكبير والتهليل هه 
قوله : فصل : ويستحب له أن يدخل الكعبة ويصل فيها ركعتين ؛ 


ا 1 1[1[1[ذ[ذ1[ذ[1[ 1[ 0 0 0 


قوله : فوجب أن يكون وقتها أربعة أيام كالرمي اش ع عدم 
قوله :, فدلّ على أن المتع, منهم غير صحيح ؛ لولا ذلك لا استثناه 14همه 
قوله : فيجب أن يكون معناه : فمن تمتع بالعمرة في أشهر الحجح ههه 
قوله : فاتبعنا الأ ثر وتركنا قولهم الا ين “أقاة 6 
قوله : ومنها أنه لا قران إلا بسوق بدنة 0 1000000 
قوله : ومنها أن القارن إذا قدم مكة طاف طوافين وسعى سعيين كمه 
قوله : إن قيل : إن الذي ذكرتموه من الإشعار . مثلة لا يجوز وهه 


قوله : وأما قوله : إن المثلة هي عبارة عن الجناية وقوه 
قوله : باب ذكر الخطية في أيام احج ااا اا ا 7ه 
قوله : باب واجبات المناسك التي يجبر تركها بالدم ل كه 


قوله : فصل : وإذا طاف المحرم طواف الزيارة وهو جنب » أو 
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آلاه 2 


قوله : والأقرب - والله أعلم - أن الطواف يخالف الصلاة ... 0ه 
قوله : من جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه 6586© 
قوله : دل ذلك على حكمين ؛ أحدهما أن الهدي إذا بلغ الحرم ‏ 5”ه 
قوله : وذكر القاضي أبو مضر ب 2 1 0 
قوله : فجرى مجرى الإجماع من الصحابة والتابعين في كونه 
حجة ا ب الس م ا لق اا سوير لو ليد و69 
قوله : فدل ذلك على ما نص عليه اباؤنا من أنه لا.يجوز له أن 
يتطيب عند إحرامه 3 
قوله : ولا يقتل القمل » وهو إجماع 520000 ا 51 
قوله : دل ذلك على أنه لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لغيره 
ولا يقبله وهو محرم 007 2100 
قوله : دل ذلك على ما نص عليه اباؤنا » من أنه لا يجوز للمحرم 
أكل الصيد » سواء اصطاده هو .أو محرم غيره » أو حلال آخرء 
فصحيح ؛ للاية الكريمة » وأما ما اصطاده حلال 25220200 
قوله : ويجوز للمحرم .أن يعصر الدماميل 00 1000000 
قوله : ولا يغمسه في الماء ؛ لأنه ممنوع من تغطية رأسه لأن 
إحرامه في رأسه ا ااا سات 
قوله : والثاني, : فيما يجب عليه تجنبه لأجل الفدية . والثالث : 
لأجل الكفارة . والرابع : لأجل الجزاء . والخامس : لأجل القيمة 5174 
قوله : وهو أمارة صحة الحد وببب-1502020 001 3-1001 
قوله : وأما بيان ما تجب فيه الفدية » فتجب في سبعة أشياء ه/اه 
قوله : ويجوز أن تكون طيبته قبل إحرامه » فلما أراد الإحرام 
اغتسل لإحرامه » وهذا واضح لي ل 
قوله : فصل : وأما الزينة ا ل 0 


قوله : وذلك لما روى ابن أبي شيبة بإسناده » عن أبي جعة 


وبل الغمام على شقاء الأوام - القفهرس 


محمد سق علي 123011101011100 

قوله : فصل في ذكر ما حفظ عن السلف الصالح في الممائلة غ/اه 
قوله : وهذا الاسم يتناول من دخل الحرم اردنا 
قوله : واختلف أهلنا في حرم المدينة 1 1[1[1[1[1[1[ز[ [ز[ز[ [ 1 000001011 


قوله : فصل في زيارة قبر النبي عله . احاح اا يي ابره 
قوله 3 فإذا تقررت هذه القاعدة » ومنع قبل الوقوف عن إتمام 


00 من الحج » بعث بما استيسر من الهدي .. ل لاله 
: والمحصر يلزمه القضاء 08 0 00 
0 الحج عن الميت والاستكجار له مف ين م لقارة 
قوله : فصل : واختلف أثمتنا في الحج . هل يكون من رأس 
المال أم لاء بل من ثلث المال 10ز ز ز[ز 0 53100 
ترجمة الثعلبي ( حاشية ) ا أكاة 
قوله : الأول يدل على أنه يجوز أن يحج عن غيره من لم يكن 
حج عن نفسه 00101 0 


قوله : وليس في هذه الأخبار ما يدل على أن الإفراد أفضل من 


القران » ولا ما يدل على أن القران أفضل من الإفراد .......... 2ه 
:ياب العدرة:: أحدلاى أهلنا قي ييكمها 0000000007 
قوله : فصل : وتكره ه العمرة في أشهر الحج مطط ا و زه 
تر جمة أبن لهيعة ( حاشية ) 0 ارك 


قوله : دل ذلك على أن النذر بالمشي قرية ا 8ه 
قوله : فصل : قال الله تعالى لبيه مكل : <« 101 كك 


خب 


عنقك » 
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فهرس المجلد الثاني 0 


ا موضوع الصفحة 
كتاب النكاح 
قوله : النكاح في أصل اللغة هو العقد والترويج . ا 0000 
قوله : وذخل في قوله : وأخواتكم ؛ بناتّهن وبنات بناتهن وبناتهن 
وإن نزلن ؛ لان الاسم يتناولهن ون اانا 16 
اه النساء دون الربائب ‏ 4 
قوله : فالمراد أن زوجة ابن الببت حر . 8 
قوله : فصل : وذكر أكمتنا 0 سه ن إذا 
كان بينهما رحم محرم مدووان الم سار كالم ومطاام او 5 


قوله.: .فصل : وعند أثمتنا » أن من كانت عنده امرأة وأراد أن 
يتزوج بأخرى لا يحل الجمع بينهما. » » لم يكن له أن يتزوج بها 
حتى يطلّق ممتيو وك وج و وماك دروك وااو واموعده مسري لوو بلا[ لوت و بل 21 
قوله : فصل : قال الله تعالى ١‏ وَلَا كحو المي ركنٍحَقّ 


ع د 


موصن ل ل ل ا 0 4 
قوله : وعن ابن عباس في قوله تعالى : (تأتكحأ مَطابَ كم 


الل ا 


مالسل م ومُلتَ وريم 4 أنه قصر الرجال على أربع ٠١‏ 
قوله : يدل على حكمين : أحدهما وقوع التحليل ؛ لأنه سماه محللا 1 


قوله : فصل : ولا يحل بالنكاح الثاني إذا كان فاسدًا لس 1 
قوله : وإذ قد ذكرنا أن امحضنة المسلمة وهي لا زوج مسلم لا 
يجوز نكاحها » دخل في ذلك امرأة المفقود ماو د 


قوله : فصل في نكاح امرأة المعدّة ...ب 19 
قوله : فصل : اختلفوا فيمن زنا بامرأة » فولدت من وطقه ما » 


)م سسب ب بايسس ينفو عي ظء اشيى عرس 


' م ب صإابل ِ 1 
قوله : وروي أن رسول الله عَِلّهُ جمع بين بنتي عمتين ؛ أم سلمة 


وأقبأ بنك بحسن ا 0 
ترجمة زينب بدت جحش بن رياب أم المؤمنين ( حاشية ) .. ١8‏ 
ترجمة السيد صلاح بن جلال ( حاشية ) .. م ١‏ 
ترجمة العلامة صلاح بن إبراهيم ( حاشية ) 0 
قوله : دل ذلك على أن النكاح لا يصح إلا مع حضور ولي ١4‏ 
قوله : فصل : ولا يصح النكاح إلا بشاهدي عدل 5 
قوله : دلت هذه الأخبار على أنه لا يصح إنكاح البالغة إلا برضاها » 

كا كاتف أى كله وسواء روعها الأت أو غيره ب 
قوله : دل ذلك على أن نكاح الشغار لا يصح 001000 
قوله : دلت هذه الأخبار على تحريم نكاح المتعة 0 
قوله : دل على أنه لا يجوز نكاح الزانية ‏ ل 
قوله : فأحاديثنا أولى ؛ لأنها أظهر » ورواتها أكثر 000000 


قوله : ولا خلاف في ذلك . إلا في بنات فاطمة رضي الله عنها ‏ “” 

1 : 5 05 أ ووه راسي ره سس ل مه 

قوله : فصل : قال الله تعالى : 0 فانكحوا مَأَطاب لَكم من 
أَلنْسَكِ 4 0 0 0 


«قوله : دلت هذه الأخبار على أن من تزوّج امرأة » وشرط الها أن 


لا يخرجها من مصرها بج سج الس وس اق لال ل 
قوله : باب ذكر الاولياء 010202020212 0 0000 
قولة > تفيل ا قاذ بلعة السرقرةة” م سد سد 11 
قوله : دلت هذه الأخبار على أن أقل المهر عشرة دراهم ...... 4" 
قوله : دل ذلك على أن من سمّى لزوجته مهرًا أو فرضه لها» ثم 


طلقها قبل الدخول - استحقت: تصنك المستمئ 00 
قوله : دل ذلك على أن من خلا بامرأة خلوة صحيحة » وجب 
عليه كال مهرها ل 020 ان 
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لامع 
قوله : دل على أنه يستحب أن يعبّل الرجل لامرأته شيًا من مهرها ‏ .4 
قوله : فإن غصبها نفسها , فوطأها فأذهب بكارتها » وجب عليه 
نصف العقر مع الحد ا ا ا 1 
له : ويمكن أن ينصر القول الأول ا 1 
قوله : دل ذلك على أنه لا يجوز إظهار شيء من الملاهي عند 
التكاح . ولا يجوز ضرب الدف 7 اا 
قوله : دل ذلك على استحباب النثار 000 م 
قوله : دل ذلك على استحباب إجابة الوليمة 1 
قوله : ويقسم : للحرة يومان ء وللأمة يوم 0 11 12110000110 
قوله : دلت هذه الأخبار على أنه لا يجوز العرل .. 1 
قوله : دلت هذه النصوص على أنه لا يجوز للرجل أن يأتي 
امرأته في دبرها و حاسم و ل ل 1 
قوله : وأنه يكره الكلام ال ل سه او 117 
قوله : دلت الآية والأخبار على أنه لا يجوز النظر إلى الأجنبي 
والأجنبية بط يد سم او اممو د ع يه 
قوله وإِن عليها خدمته في بيته 985 ش**(1792# 
قوله : فصل : فراش الجزة قيحر بف شرو لاه 
قوله : فصل : فأما الأمة . فليس لها فراش كالحرة 2 مه 
ل د و ا 
قوله : فوجب أن 55 الأريع. أقصى مدة جيل 68 
قوله : باب ما يُردٌ به التكاح ءة ة ة ة ة ز 0 220000000 
قوله : فصل : ولا يفرق بين المعسر وبين امرأته 1ه 
قوله : باب نكاح المماليك 0-7 10010171000 
قوله : فدل ذلك على أن طروء الملك على التكاح يفسده .. .> 
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قولم : دلت هذه الأخبار على أن الأمة إذا تزوجت وهي مملوكة » 


ثم أعتقت » كان لها الخيار 111[ 1[ 10101 
قوله كن له حل دالا كر للرجل أ تمت لحرن 

لها اا 0 
قوله : باب حكم الإماء في الاستبراء مك ممم و 


قوله : دل ذلك على أنه لا يجوز أن يفرق بين الجارية وولدها ه> 
قوله : والإماء اللواتي يحل وطوْهنٌّ على خمسة أضرب 1 


قوله : أما طلاق السنة 0 
قوله : فصل : وطلاق البدعة عندنا واقع متعم و 1 
له : دل ذلك على أنه لا يجوز أن يأخذ من امرأته أكثر مما 

ساقه إليها ا 5 ا ل لي اه سمو 1 
قوله : دل ذلك على أن الخلع طلاق وليس بفسخ 0000000 
قوله : إن صريح الطلاق لا يفتقر إلى النية .... #ال 
قوله : دل ذلك على أن الحرام كناية في الطلاق 1 
قوله : فصل : وإن اختارت نفسها كانت تطليقة رجعية مصب انا 
قوله : احتج بذلك المؤيد بالله وأبو عبد الله الداعي ومن وافقهما » 

على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاث مما ا 
له : دل ذلك على أن الطلاق المشروط ا 
قوله : دل ذلك على صحة طلاق السكران 270 0100000 
قوله : دل ذلك على أن من طلق امرأة قبل أن ينكحها » لم يصح 
طلاقه ماقه ا لطس ااا بق لا ساد ل وق ابا ا 71 
قوله : فصل : فإن خلا بها خلوة صحيحة 000 


قوله : فصل : وإن م د الحيض لعارض ». وقهفمت 


إلى حل الإياس ممم مومه ممه مو ف عه همد هه و مه ممع مع م م /١‏ 
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قوله : دل ذلك على أن المتوفى عنها زوجها ؛ إذا كانت حامه 
فوضعت لدون أربعة أشهر وعشر ء لزمها أن تكمل العدة ... 8./ 
قوله : ولا يجوز أن يتوجه إليها الخطاب في حال لا سبيل لها 
إلى العلم به ب 000000000000 
قوله : دل ذلك على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها هم 
قوله : لأنه يحتمل التأويل » وأحاديثنا لا تحتمل 1 
قوله : دلك ذلك على أن امرأة المشرك إذا أسلمت » وجبت عليها 


قوله : لم يهدم النكاح الثاني ما تقدم من 
قوله : والعود إرادة المسيس 
قوله : ودل الخبر أيضًا على أن من أقر بظواهر الإسلام » قضي 

بإيمانه وإن لم يبحث عن جميع العقيدة لعيدية الس 1 
قوله : فصل : .واختلف أمتنا في عتق الكافرة لسسع وا 


قوله : وإذا خلف دون أربعة أشهرء فليس بِحُرْل ع اه 
قوله : دل ذلك على أن من حلف لوج غير الضرار ؛ إما لأجل 
ولد أو غيره » لم يكن مُوْليًا 5ب 000000 
قوله : وما رواه غير أئمتنا عن علي من وقوع الطلاق بمرور 
المدة » غير صتخْيخ 0 


قوله : .دلت هذه الآية على أحكام 102 84 
فاه اللعان سسام بم 
قوله : لوجوهٍ : أحدها أن في الحديث أن عبد بن زمعة قال : 

هو ابن وليدة أبي » عهد إلي فيه : 
باب الحضانة 
قوله : دل على أن الأم أولى بحضانة ولدها . 
قوله : يدل على أن الجدات بالحضانة - إذا مانت الأم - أولى من الأب 6ه 
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ال بلاببلبلمإإبإبببببسبا-١‏ ب ٠١٠بببلببيبيببيبيبيب‏ ب ب ب 0 


قوله : فصل : واعلم أن الحضانة بعد الأم إلى الجدة 1 
كتاب النفقات 


قوله : المراد به أن الصبي كان مراهقًا في حكم البلوغ ؛ لأن 
الصبي لو لم يبلغ هذا الحد » فلا حكم لتخييره 5 


قوله : وهو ما يعرف من حاله وحالها ا ا ل 5 
قوله : فصل : وأما المطلقة طلاقًا بائنًا 0000 
قوله : وأما المتوفى عنها زوجها سس ل ا 
قوله : باب نفققة الاقارب 1 1[1[1[ذ[1[1[1 |[ 000000 
قوله : إلا أن الإجماع منعقد على أنه لا يجب من النفقة والكسوة 

الغالية » إذا كان مواليهم يأكلون الفائق ا ما 


قوله : فصل : وان الفجل يحرم د الو 1 
قوله : دلت هذه الأخبار على تحريم الرضاع قليله وكثيره ... ٠١5‏ 
قوله : وأما قوله : إن أخبارنا حاضرة لت اانا 
قوله : وأما قؤله : فلا خلاف بيننا وبينهم في أن الثالثة كالأولى ١١‏ 
وأما قوله + ويحتمل أن يكون عق مكل عن 'المصة والمضنين 

إذا لم يكن معهما لبن 1 
وأما قوله : ويحتمل أن يكون من سمع ذلك رواه بلفظ الرضعة ١١5‏ 


وأما'قوله+ فالجواي أنه قد اجر الاح ا 1107 
وأما قوله : لو كان من القران لما ضيّع ا 0 


قوله : فصل ولا فرق بين أن يكون اللبن من حية أو ميتة .... ١١7‏ 
قوله : يزيده تأكيدًا أنه لم يقل : إنها حرمت عليك » ولا فرق 
بينهما » وإنما فوّض الأمر إليه » فقال : « فارقها » » كما يقال : 
طلقها اا 1 1 1 ااال 
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كتاب البيع 


قوله : دل ذلك كله على جواز البيع » وعلى اعتبار التراضي  ١١0‏ 


قوله : لأن الخطاب يفيده بحقيقة 000 1 
قوله : دل ذلك على استحباب التفقّه في الدين قبل الدخول في 

التجارة 000502020019 ااا 
قوله : دل ذلك على أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد 1 
قوله : فأما مذهب الهادي » فإن الثمر للبائع » سواء كانت النخل 

مؤبرة أم لا 0 0 00 
قوله : وأما الصدقة فلا تكون صدقة . يقن 
قوله : ونهى َيِه عن المَجر ا بو 
قوله : دلت هذه الأخبار على تحريم أثمان الأعيان التي حرمها الله 

تعالى مم ل ا 


قوله : دل ذلك على أنه لا يجوز بيع الشمرة قبل أن يبدو صلاحها ١١8‏ 
قوله : قال في الأحكام : ويفرق بين المسبي » إلا بين الأم وولدها ه١١‏ 
قوله : وقيل : نحو أن يقال : بعتك هذا بألف نقدًا أو بألف نسيئة ١75‏ 
قوله : واحتج له مخرجو مذهبه بأنه يكون معاونة على الظلم اليل 


قوله : فَحَبّرَانا أولى لأنهما ناقلات عن حكم العقل ..... ا 
قوله : وأما بيع المواصفة » فهو أن يبيع الرجل سلعة ليست عنده ١7‏ 
قوله : لمن غروه ودلسوا عليه 0 0000000000 
قوله : وأما الكالوع بالكالىع ممع ا م ا 
قوله : دل الخبر على أنه لا يجوز بيع حلوان الكاهن ولا شراؤه 

منة 


قوله : وفيه وجهان : أحدهما : ربح ما لم يقبض 
قوله : وهذا الوجه أولى من الأول 0 


قوله : واختلف في معنى الاحتكار ز[ز [ [ ز ز 100010000 
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قوله : ويتوعدون من نقص منه ا ا لفل 
قوله : والخبر الأول أولى ؛ لأنه أشهر وعليه الإجماع الآن » فإن 
صح .هذا الخبر فهو محمول على ١‏ لجنسين 5 2121011111110 000 ١7‏ 


قوله : واختلف مثبتو القياس في علة الربا موا و ا 
قوله : وهذا الخبر لا ظاهر له ؛ لأنه عله لم يبين أن الميزان 

ميزان مكة في شيء يي ل 1 
قوله : الواشمة : الماشطة لو مب سوب الج وو الا 


. قوله : دل ذلك على جواز عقوبته باستهلاك المال وأخذه ... ١4‏ 


قوله : فإن قيل : إن هذه المرأة التى روت هذا الخبر عن عائشة 
لا تعرف ء قلنا : وهذا لا يلزم ؛ لأن من روى هذا الخبر من 


أعيان الصحابة ذ[ذز[ؤز[ [ [ [ز[ز[ز[|[|[ |[ |[ [ [ [ |[ |[ |[ ز[ [ زذاا 0 00 32 
قوله : لم يجز أن يشتريه بأقل من الثمن الذي باعه به ......... ه٠١‏ 
قوله : نحو بيع الشيء بأكثر من سعر يومه مؤْجُلا ا 116 


قوله : ويحمل المطلق على المقيد 0 ااا الع االو 11 


“قوله :دل على أند'لا ينجؤد لأثمة الجور أن نيعو ويشتروا على 


وجه التجارة مع رعاياهم ل 0 
قوله : وهذا يدل على ثبوت خيار الشرط 0008 اا 
قوله. +" لأنه من -خؤات : الأمغال م ع مسب مج ا 
قوله : ليس في إباق العبد عهده إلا أن يشترط المبتاع 1 
قوله : دل ذلك على جواز بيع الجزاف س0 
قوله : واختلف أئمتنا ؛) فذهب زيد بن علي وو 1 1 
قوله : دل ذلك على أن المبيع إذا تلف بغير خق قبل قبض المشتري 

له » كان من مال البائع ا ا ا ااا ال 
قوله : قال محمد بن منصور المرادي. لمم اما 1 


قوله : فإنه عام في كل خراج + ولا يجوز قصره على سيبه ١47”‏ 


وبل الغمام على شفاء الأوام - القهرس 


ا 1 
قوله : وهذه الأخبار هي حكاية أفعال اق قبي يف 26 
للمظلوم تناول قدر حقه من مال الظالم م 1 


قوله : فإن المعلوم أن الإنسان لا يرضى أن يبيع دينارًا بنصف 
دانق عر فضة 2 5 
قوله : فإنه يكون موا في التجارة. 


كتاب الشفعة 
قوله : فصل : والشريك في الأصل 1 
قوله : بدلالة أن من كان له “حق في الطريق فله.أن يفتح الباب 
إلى أي موضع شباء مممم مود مم وم 1١66‏ 
قوله : دل على أنه لا شفعة لليهودي والنصراني 0 
قوله : دل ذلك على أن طلبها على الفور ما ا ا 
كتاب الإجارة 


قوله : دلت هذه الآيات على أن الاسئجار كان في شرعهم ١8‏ 
قوله : خبر : وروي أنه مَك قال : « إن كان دواء يبلغ الداع 


فالحجامة تبلغه ) ممم م 3168 
قوله : والأخبار الدالة على تحريم الأجرة على تعليم القرآن أقوى » 
فالمصير إليها أولى ١‏ 
قوله : فصل في كيفية قراءته عه . أقول : لا دخل لهذه الأحاديث 
الثلاثة 00 


لك :هل فك على تحرم رشا على ل ل ١ك5١1‏ 
والخلوان بضم الحاء غير معجمة . ما يأخمذ الرجل 
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اللسببببببببببيبيببيبيبيببي ب ب ب ب م ب 


من مهر ابنته ااا 00101010 11 ااا 0 

قوله : لا يصلح الناس إلا هذا ول سمساسسس ا كا 
كتاب المزارعة 

قوله : دلت هذه الأخبار على أحكام » أحدها : وقوع المخابرة ». 

.إلى آخر ما ذكره من الأحكام الثلاثة اود مسب ا 
'كتاب المضاربة ٠‏ 

قوله : وموضع الاستدلال منه أن عمر لم ينكر 0001000008 

قوله : والأصل في صحتها ما ذكرناه من الأخبار وإجماع الصحابة ١58‏ 
كتاب الشركة 


قوله : دل ما ذكرناه من ذكر المعاوضة على جواز شركة المعاوضة ١59‏ 
قوله : دل على أنه إذا كان لرجل بيت وفوقه بيت لرجل آخر ١7١‏ 


قوله : دل على أنه يستحب ذلك 00 

قوله : إلى الشراكين للزرع وإلى الكعبين للدخل 00 
كتاب القسمة 

قوله : وأجرة القسام اختلف فيها العلماء بي 1 

قوله : دل ذلك على أن الطريق التي يجتازها المحامل والعماريات » 

فقد قرر يحيى أن يكون اثني عشر ذراعًا " اوس سمي ا 


قوله : وسميت عذرات لأنهم كانوا يُلقون العذرات 
كتاب الرهن 


للراهن ا ا 1017 
ااا ا اين 
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458 
كتاب العارية 
قوله : وباقي الأعيان مما تضمنته حقيقة العارية مقيس عليها . ١/6١‏ 
له : ولا يضمن إلا بأحد أمور ثلاثة - كما 
كتاب الهبات 
قوله : وأما الإجماع » فلا يُعرف في جواز ذلك خلاف بين 
قوله : لأنه قد ملكه بالهبة » وهو قوله : هو لك يدل 
قوله : واختلف علماؤنا ؛ هل من شرط صحة الهبة والصدقة 
القبض ...... 1101111 ا 
في يدل الف بط أن قد ل مسي ايل ل مجك ورا 
لا. قربة فيه امالس ووو م ا 
قوله : الى وكرت التسوية بين الأولاد ؛ لأنه أمر بالتسوية 
0 والأمر ية حم الي" امتح ا سوم ا ا 
له : إلا أنا خصصنا الهبة للولد الصغير في أنه يجوز لوالده 
ا مكسد لوط وام شار الس اا تو 1 
قوله : وقد ثبت أن رجوعه فيه غير محرم عليه لم ا 
قوله : باب العمرى والرقبى 1 
كتاب الوقف 
قوله : فإن أطلق لفظ الوقف مو اا اوور 1 
قوله : وأما فعل عمر : فلا يصح أن يكون حجة تسسق عي ع 
قوله : ولم ينكره أحد من الصحابة » فجرى مجرى الإجماع ١44‏ 
قوله : دل ذلك على حكمين صم سيه مل السويه نو ما لق 
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كتاب الوديعة 


قولف © ولك“ هذه الأعباز على أن الوديعة" لاا تمس :سيد ١317‏ 
كتاب الغخصب 

قوله : دل ذلك على أن ثمن الزرع للغاصب » وعليه الكرى 

بالإجماع 1 

قوله : خبر : وروي عن غزوة بن الرهر ع ا ا 

قوله : وهذا الخبر هو الأصل في ذلك وت م ا 


قوله : فإنه يجب ردها ورد الأولاة.: ولا يلحق نسبهم به رديه 
كتاب العتق والتدبير 

قوله : دل ذلك كله على أن من قال لعبد غيره : إن اشتريتك 

فلله علي أعتقك » فمتى اشتراه وملكه . وجب عليه أن يعتقه ٠.‏ 

قوله : دل على أن من قال لأمته : إن وطنتك فأنت حرة 2 7١‏ 


قوله : أحدهما أنه حكم بعتقه » لذلك قال : فاعتقه ا 
قوله : وإن كان معسرًا استسعى العبد ل 
قوله : لأن هذا مطلق وهذه الأخبار مقيدة بالتحريم 00000 
قوله : دل على جواز بيع المدبر للضرورة » ودل الخبر الأول ٠.٠‏ 
قوله : والاقرب عندنا وجوب الإيتاء 5200000 تحب أ 
قوله : فمن العلماء من أنكر ذلك ل 
قوله : إن ترك عَصّبَةَ » فالعصبة أحق » وإلا فالولاء لك ا 
قوله : فلأو لى عصبة ذكر باس اد ل 
قوله : كان الولاء للذكور دون الإناث 5 مسومو م 5 


قزله :“دلت هذه الأخبار علن أن هيراك من اسلو امن التمر كين 
لمن أسلم على يده ل سم سسا ساون سا سا ار 
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كتاب الأيمان 


قوله : أما الغو » فهي أن يحلف الإنسان على أمر ماض أنه كان 
أو لم يكن » وهو يظن أنه صادق فيه ع ماسوو م ا ا 


قوله : وذلك أن يحلف على أمر مستقبل مجاه ع 

قوله : وفاء القسم نحو قوله تعالى : ل هرَيلك »4 لماي ا 

قوله : يعني - والله أعلم - أن من حلف بغير الله معظمًا له 89١‏ 

قوله : ودليله العموم » فإنه يصير خاصًا بالقصد والإرادة ..... 8١١‏ 

قوله : وتحقيقه أن ذلك يرجع إلى العُرف مس ور لقي الا 
ع ع 

قوله : دل ذلك على أن من أكره على يمين تعنم متي اد 


قوله : دل ذلك على أن من حلف على ما لا يدخل تحت إمكانه » 
ولا تبلغه قدرته» لم يلزمه البمين ولم يتوجه عليها حكمها حك 
قوله : فركب دابة عبده 
قوله : دل على أن من حلف ماله » فإنه يُحمل على ما يجب فيه 
الركاة . 1 0 ااا 0 
قوله : والألف واللام داخلتان في الصدقات للجنس » فكأنه قال : 
الصدقات كلها لفقراء المسلمين امسو م و سا فخا 


قوله : نصف صاع من .بر أو دقيقه » أو صاعًا من تمر لس 218 
قوله : فكذلك في الإطعام إذا أخرج القيمة أجزأ بك ل 


قوله : ولا يجزعع الكافرة ؛ لأن الله أمر بجهاد الكفار والغلظة 


قوله : باب كفارة القتل مقر بدو هسام سما دقنو ل 
باب النذور ا اا ااا اا 


قوله : أما النذر بالمباح ء فلا يلزم الوفاء بهء» ولا كفارة عليه /١؟‏ 


موع|: : وبل الغمام على شفاء الأوام - الفهرس 
السسل---ايبيابابيبيبيبيبيبيبيببب ب ب ب ب 0 
كتاب الضّوال واللقطة 
قوله : وهذا الخبر الذي رواه زيد بن خالد أفادنا أن ما كان, 
من الضوال ا 0 لم ا ا ا 1 


قوله : وجب أخذه لحفظه على مالكه ا 1 
قوله : دل ذلك على أن من أخذ الإبل الضالة ليركيها ١١١ .......١‏ 
قوله : وقيل : إنه إذا أمر بحفظ عفاصها ووكائها » فحفظها في 

لفيدها أولى::وأحرف ال 2101 ا 
قوله : ولا خلاف أيضًا أن غاية مدة التعريف سنة م ا 
' قوله : فأما الهادي فإنه.منع من جميع :ذلك » وأمر بحفظها على 

حد حفظ الوديعة ل ل ل ل ل 
قوله : ويخرج من ذلك كله لقطة مكة حم كسمي 1 
قله الأثه حير لعن مكالين. الأول ش25 100000 


كتاب الصيد والذبائح 
قوله : وذلك أن قصي بن كلاب كان أول من بحر وسَيّب 577 
قوله : وقد دخل في ذلك صيد الغدران والأنهار والسواقي .. 5717 


قوله : ومعناه ما حرّك جناحيه عند الطيران 0 
نب عي أن ا أطة السقس مو امي مرو 11 
قوله : لأن السائلين الذين سألوا رسول الله عَإلُهِ من المسلمين 578 
قوله : ومنها أن يخرقه الكلب والفهد سف اسمس مو ا 
قوله : لأن ذوات المخالب لا تقبل التعليم 0008 عت ١‏ 
قوله : وسمّى الرامي حين: رمى ا اا 0 
قوله :+ أو كان فوته فى الماء يسبب من الصائد» فإنه يحل أكله ‏ 5؟؟ 
كله 2 فلن هذا /لا تجوز اذبيحة الكافر. آي كف كان ا 7 


قوله : دل ذلك على أن فري جميعها واجب عند التذكية .... 7١‏ 
قوله : دل ذلك على استحباب استقبال القبلة 
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قوله : قلنا : يحتمل أن يكون المراد به أن ذكاته كذكاة أمه 
باب الأضاحي 00 ا 
قوله : ومنبها أن الأضحية سنة غير واجبة علينا 000 


قوله : فإن كان عندك غيرها فضمّ بها . وقد ورد في السنة . 


قوله : فهو محمول على أن الجذعة من الضأن أفضل من غيرها من 


جنس الغثم ب 1 
قوله : فمن ذبح قبل انصراف الإمام ل تجز أضحيته 3006 
قوله : ومن لا يصلٍ كالحائض ونحوها . فإنه يذبح بعد الفجر 
قوله : فالإجماع منعقد على أنها لا تجرع عن أكثر من الثلاثة 
قوله : فجرى مجرى الإجماع في كونه حجة 
قوله : وعندنا لا يكره ؛ لما روت عائشة 
قوله : دل على أنها غير واجبة ؛ إذ لو كانت واجبة لا قال لمن 


أحب أن ينسك . 1[ ا 00 

قوله : غير أن المراد أن الله يدفع بها كثيرًا من الآفات عنه ... 4١‏ 

قوله : واستحب أتمتنا أن لا تكسر عظامها ما ا ا 521 
كتاب الأطعمة والأشربة 

قوله : لأن الله قال لوح : وجعلت كل دابة مأكلًا لك ولذريتك  ١47‏ 

له : دل ذلك على أن الشيء النجس يطهر بالاستحالة ...... 848 


د ل ا 
المحرّم البرّي 1 00 
قله : فأمر أنه يحرم تناوله فلا 07 ل . 3 ادك 
قو قوله : و 55 تاب : 0 5 
قوله : وذكر الركوب من جملة تلك ك نافع ؛ 07 يذكر الأكل 


52 


00000 
دجي ب 3758 


945؟, 
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قوله : يدل على أنه أباح له لحوم الحمر الوحشية » وكره جوّال 
القرية وهي الأهلية ب ب ري م 
قوله : ودل تركه لأكلها على كراهية أكل لحمها 00000000 
قوله : دل ذلك على كراهة إدامة النظر إليهم مس مه 
قوله : أكرموا الخبز 10 1 اا 
قوله : دل ذلك على استحباب الوليمة اج ا 
وله (أغذها أنه وعنها بآنها رحن كل رجن معرهة 
بدلالة قوله تعالى : #وَحَرْمعَلَيهِمٌ ألْحَبِرِتَ 4 م ا 
له : وعلى أن شرب الخمر من الكبائر العظيمة ليم لهم 
كتاب اللباس 
قوله : فإن كان الحرير غالبا على ما سواه فلا خلاف في تحريمه 8ه" 
قوله : ولم يصح له سماعه » ولا لي عنه و 
قوله : دل ذلك على كراهيته للرجال 0 
قوله : الكراهة في لبسه في اليسار ضد الاستحباب فقط 864 
قوله : فدل ذلك على تحريمه على الذكور صغارًا كانوا أو 
كبارًا سوه اسمد طو ام انظ باطقا ا ل أل ودام امالسو ا با 7 زه 1 
قوله : دل ذلك على جواز استعمال الذهب والفضة فيما يجري 
“هذا المجرى اا 0 
قوله : فإن وصلت شعرها بشعر محرم , لم تكن ملعونة ؛ لأنه 
يتميز عن شعر الناس: 1100 ز 1 ا 0 اا 


قوله : وذكر الحاكم في كتاب جلاء الأبصار : أن الواشمة الماشطة كه ؟” 


قوله 


: فلا يجب من حيث نهى عن أبس الحرير » أن يكون 


افتراشه والقغورى غايه متحظلر أ ما ارط امام اسمس ا 61 
له : دل على استحباب الخضاب 0001111111 
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قوله : قال الهادي : وتكره التماثيل كلها ؛ إلا ما كان رقمًا في 


الثيايت: م سد اا سباع سي 0 
قوله : وصوابه إلى الركبة . 11111111111 ا ل 
قوله : واختلفوا في موضع الزينة منها [ز[ز [ [ [ [ 0 ا 000000000 
قوله : وقد حك الناطق بالحق وقوع الإجماع في جواز نظر 
الرجل إلى شعر أمه جوسووم وعره اسمخ ارما سج وو ل 
قوله : فدل ذلك على أنه يجوز لغلامها منها ما يجوز لأبيها 35> 
قوله : لا تروجوا 0 من الرجل الدميم و م 


قوله : وروي أن النبي ع عله قال : ولا تغلببكم الأعراب على 


كتاب الدعاوى والبينات 


قوله : دل على أن الشيء إذا كان في أيديهما 000 
قوله : إنه يحكم للرجل بما يختص الرجال » وللمرأة بما يختص 


قوله : ما مفهوم اللقب ( حاشية ) 
قوله : فكان هذا ردًا منه لليمين على المدعي لس و 
قوله : دل ذلك على أن المدعى عليه إذا طلب يمين المدعي » بعد 

إقامة البينة على ما ادعاه أنه حق واجب , وجب أن يحلف 0 ./ا؟ 


له : ولأن الاعتبار بنية الحكم 1 لام 
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كتاب الإقر آر 


قوله : والأصل فيه السنة والإجماع ا 
قوله :. وأما السكران ففيه خلاف بين العلماء مسيم و ا 
قوله : ما يجلب من بلاد الكفر ا وت كف افو امم 1 


كتاب الشهادات 
قوله : فإنه يدل على أنه يجب على الشهود إن شهدوا بالحق 


الذي علموه إذا طلب منهم الم م مو دي و 1 
قوله : فيه تاويلان ب اسح ميق سارو ل لك 
بولق دق قلت عن هن فامد الج و 11 لها يض 
قوله : ثم نسخ ذلك 00 م 
قوله : وأما سائر العقود فتصح من دون إشهاد عن ع 50/7 
قوله : دل ذلك على جواز شهادة العدل 0 
قوله : قال المؤيد بالله : إن صح هذا عن علي » فلا أجوّز شهادة 
لوالو ارا ا وو يا 000000 
قوله : والأقرب أن الاعتبار باختبار توبته سنة 00 0 
قوله : وقد ذكر الهادي على التعيبن أن من الكبائر الفرار من 
الزحف م ري 0 
قوله : وأما أكل أموال الناس ظلمًا » فلقول الله تعالى : « ولا 
تحسبن الله غافلًا عما يعمل الظالمون # 000 
ظ قوله : وأما المحنث » فلقول النبي عَيْتّهِ : « اقتلوا الفاعل والمفعول 66 
به ) ب الل ا 1 
قوله : دل ذلك على قبح اللعب بها و وتو ااا و 1 


قوله : قلنا : عن ذلك أجوبة ؛ منها أن أئمة العترة أكثرهم لا يرى 
جواز ذلك في النكاح ا ا 
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قوله : قلنا : المراد به ما كان قبِيحًا من الشعر 16 
قوله : وصوابه : ذي الغمد ما مقي عن طوامة واس اي أ 
قوله : دل ذلك على أنه يجوز قبول شهادة امرأة واحدة فيما 

لا يطّلع عليه الرجال ---------: 00 0000 


باب الشهادة على الشهادة 8 0 00 
قوله : فعلى هذا من أقرَ بعشرة ثم أقرَ بعشرة » فهما نكرتان . 5/0 
باب ما يبطل الشهادة وما لا يبطلها . ل 0 
كتاب الوكالة 
قوله : وأما الصلاة والصيام فلا تجوز النيابة فيهما 0 كن 


قوله : دل ذلك على أن الصبي إذا كان مميرًا تاب 584 
قوله : دل ذلك على أنه لو قال : إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك 


بكذا » صح التوكيل . 8 00001 
كتاب الكفالة بالبدن 

قوله : بل لصاحب الدين مطالبة المضمون عليه يحض 

قوله : وعلى أنه لا يشترط رضا المحال عليه . 5 

قوله : وبرك المجيل وخ سج ةر لاسا دو تسج و لاسو ل 1 


كتاب التفليس 


قوله : وعند زيد بن علي : هو اسوة الغرماء ا م 3 
قوله ولم يرو خلاقه )ع فكان حجة كالإجماع سم ع لد ع ا 


كتاب الصلح 


رجل على رجل دينا ا ا ا 
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قوله : ويدخل في ذلك الصلح في الحدود والأنساب 000 
باب الإبراء بذ1ذب010110101212121 0 ااا 
قوله : يدل على أن الإبراء من الحقوق المجهولة صحيح م 
باب الإاكراه مجر مام ا حي عا مو مسبو ع وساي ا 
قوله : واختلف السيدان الأخوان في أخذ مال المسلم 0 
قوله : ولا مخالف لمما في الصحابة لمم اصع اخ 0 
قؤله باجا الى والرعى 8 0000000000051 
قوله : وأنا مع ابن الأكوع ا يي 
قرافبو لسن عن اللي إل ولك 000 
قوله : دلت هذه الأخبار على أن المسابقة ا 1 
قوله : 5 روي أنه كان عمر يحتفي بين الغرضين ا ا 
كتاب أدب القاضي 


: دلت هذه الأخبار على أن الحاكم المنصوب للقضاء يجب 


قوله 

أن يكون مجتهدًا از[ 00000 
قوله : هل يجوز تولية القضاء من جهة الظلمة اسن 
قوله : دل ذلك على أنه يجوز أخذ الرزق على القضاء 00 لض 
قوله : فإن حكم وهو على أحد هذه الأحوال, صح الحكم 8١١‏ 
قوله : فدل ذلك على أنه لا يُكره القضاء في المساجد 1127 
قوله : يدل على أنه يستحب للحاكم أن يحضر العلماء والفقهاء 
مجلسه ا 
قوله : دل ذلك على أن كل هدية جرتها الولاية للحاكم والوالي » 

فإنه لا يجوز قبولها ا مس و مط د مس مك و ا 1111 
قوله : ولا اعتبار بخط القاضي ولا بختمه ؛ لأن الخط يشبه الخط "١5‏ 
قوله : دل ذلك على. أنه يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه فر 
قوله : دل على أنه يجوز القضاء على الغائب سم م ا 
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وله : دل ذلك على كراهة البيع والشراء للوالي حاكمًا كان أو 


عاملا . 8 
قوله 0 07 بالله أنه عزنا شي من تسكن ارتشاء أو جور 
في الحكم ؛ كان منعزلًا بنفسة » وحكمه ياطل 0-3 039 
قوله : إذا حكم الحام بحكم مُخالف للكتاب والسنة المعلومة والإجماع 
المعلوم ؛ وجب نقض حكمه . بض 
قوله : لزمه طلب ذلك والتعرض له حص 
قوله : باب الحبس . امك الما نوين مجلس ا 1 
كتاب الحدود 
قوله وه غرف في الإبلاج. بن بين أن يكون في قُيُّل أو ذَيْر ا «كم 
قوله :إن انق اذى قينا من ال الكتاية فبداء بعل حبني 
ما أذّى من مال الكتابة ايا ا ا 
قوله : فإن ما تضمّنت هذه الأخبار من الي إن قله على وج 
التلأديب نض 
قوله : فإن كان لزاني محصينا فحله , مائة جلدة 00 كن 
قوله : في نكاح صحيح أو خلوة ا ووو 0 
قوله : فإذا ثبت أن 8 الإعصانة في الشرع نيد كله الأشياء 
الأربعة 4 وجنت أن تكون جميعها شرطًا ذ في الرجم ا 
87 اولاني 1لا ريج زازه بحن 1 أو براي دس 
قوله : دل ذلك على أن حد الذكرين يعلو أحدهما صاحبه . + م 
قوله : دل ذلك على أنه لا يجوز إنزال الماء الأعظم وهي المني 
باليد ا ااا ذ[ذ[ز[ز[ [ [ 1 10111 
باب حد القاذف ار 
قوله : وأما اشتراط الحرية ما ا 


0 وبل الغمام على شفاء الأوام - الفهرس 
٠‏ لللالللتتتتببر 2 لخبي لصظشبيي, 


اس لس د 


والتصريح به 1[ ز ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ 1 21110111 اااسو 1 
قوله : وإن كان عبدًا فأربعون جلدة وا ا 1 
قوله : يقول : إن كنانة ليست من قريش م ل ا ا 
. باب حد شرب الخمر 1 1[ [ز[ 1[ 1[ 1 1 1[[1[ذ1[|[|[|[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 000000 
قوله : فانتظرنا أن يأمر. بقتله » فأمر بجلده ثانية فجلده 0ن 
قوله : أحدهما : أن حد الشارب ثمانون مو سس 1 
قوله : فوجب أن يكون الخطاب في ذلك متوججهًا إلى واحد معيّن » 
وليس ذلك إلا الإمام بز د كد05 000 


قوله : فليبعها ولو بصغيرة . ضبُبطت هذه اللفظة في النُسخ بالصاد 
المهملة والغين المعجمة بعدها ياء تحتية ثم راء ثم هاء » وهي ضد 


الكبيرة ا ا ل ا ل 


ولد قصال ١‏ نابر يمن قيب ليه لخد إل السام 0 
قوله : هذا عقد ذكرته » فإن لم يثبت يثبت في الأصول ما يدفعه » فلا 

بان ع لابق اا ا امع ا 11 
له .ول ذللك عل أن من :هل انمي :من المسلمين 1000 


له : دل ذلك على أن من وجب عليه من الحدود » لقذف أو 
غيره » فالتجاً إلى الحرم » لم يقم عليه الحد إلى أن يخرج عنه 4" 


قوله : دل على أنه يحفر للرجل المرجوم | * 200 
باب حد السرقة ل ا و ا ل م 1 
قوله : واختلف الناس في من اجن كسوو او ا 11 
قوله : وهذا يجري مجرى الاجماع منهم مابس ا 1 
قوله : دل على أن الضيف إذا سرق من مال المضيف 0 
. قوله : فصل : وقد ذكرنا فيما تقدم ب ا 


قوله : فصل : إنه كان ذلك قبل اعتبار الحرز . ثم نسخ ذلك إضضسن 
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/اضءهة 

قوله : وعندنا أنها تُقطع من مفصل الكوع 00 رن 

قوله : ثم لا يقطع أكثر من ذلك 0 

باب ذكر من يكون حده القتل .. 201700 رضن 

قوله : وذهب القاسم إلى أن المرأة المرتدة لا تقل .. 01 

قوله : ومنهم الباطنية 7 ااا 

قوله : فهو كافر بذلك بالإجماع زآز[ | ز[ز[ [ز[ز[ز|ز ز[ [ 0 0001000001 

قوله : دل ذلك على جواز قتل الديوث » بل على وجوبه 0 كن 

. قوله : دلت هذه الأخبار على وجوب قتل من سب نيا ىق 

ياب حد المحاربين رج اما لس ا مسا امم اام ا 11 

قوله : فالمراد به من حارب أولياء الله من المسلمين الو 

قوله : ذهب بعض الناس إلى أنها نزلت في المشزكين ا ع 

قوله : فإذا قرأت هذه القاعدة ب 1 

قوله : قال المادي : إذا تاب قبل القدرة عليه وخ 1 

قوله : فإنه : سمل أعين المحاربين 000 0 00 ااا 

باب التعزير 000009 0 

قوله : فصل : وذكر المؤيد بالله أن الختان واجب يذ 
كتاب الجنايات والقصاص 

باب ما يوجب القصاض .55ب و 00000 

قوله : واختلف آنا في الرجل إذا قل امرأة حرة حي 

له : دل على أنه إذا اشترك جماعة من الرجال » أو الرجال 

والنساء في قتل رجل عمدًا بغير حق » قتلوا به كلهم . 48م 

قوله : ودل على. أن القتل إذا وقع بالمثقل » وجب فيه القود . 85٠.‏ 

قوله : قلنا : هذا لا يصح لوجوه ا و أ 

والجواب عنه من وجوه .. اا 


07 اه ست فس سمه ناه لس 


حل له قتله 00 0 0 00 0 0 ااا 

قوله : وليس ذلك إلا في الموضحة دون ما عداها الو 1 
' باب كيفية استيفاء القصاص لس 
كتاب الديات 

قوله : وروي أن امرأة صَيريك أخوى بعمود الفسطاط بان 

قوْله :5ل :ذللة غلي أن أرقن ما دوك الموطكة 1000 

قوله : باب تفسير العاقلة ل ا 
باب ذكر الجنايات 0 

قوله : أما ما يجب فيه الدية » فيجب في قتل المسلم خطأً ظلمًا 

دية كاملة 0 ذ1ذ1[1[1ذ[ 1[ 1[ 1 ا 


قوله : حتى جاء معاوية فجعْل لهم النصف 5200 0010000 
قوله : فأحسبه ذكر. ذلك اجتبادًا وللناظر فيه نظرة 0000000 
قوله : دلى ذلك على أن من جنى على غيره جناية أزالت شعر 


حيته ا 00101212121 اا 
قوله : فصل : وأما شجاج الرأس اعنم وق اب الما ا ا 
قوله : فالجواب أن هذا الخبر غير معروف عند الفقهاء عن النبى 
ع 320000 
قوله : فإن هذه الزيادة ذكر العلماء أنها غير معروفة اسع كم 
قوله : فصل : وأما ما تجب فيه الحكومة 0 
باب الجناية على المماليك ا وي ا مسي ةك 
قوله : وجبت فيه قيمة العبد على القاتل بالغدٌ ما بلغت ........ ١م‏ 
قوله : باب الجناية التي تُضمن فيها النفس ال م1 
قوله : اختلف أهلنا في حكم رجلين تعلّقا بطرفي حبل مي كم 


قوله : دل ذلك على أن ما كان غير. معروف بالعقر 0 شن 
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ا ل ل ام 


باب 0 الديات 520000000 «ومكسع مسو ا 8 
: وقال القاسم بن إبراهم لمن مائة من الإبل ا 
باب عا ملاب لوراك مش سام وو وا الامو ا 


: وتحقيقه أنها تضمنت حكمين : أحدهما جواز الوصية ‏ 10م 
: ولأنه يجوز أن يكون قد لزمه التكليف لاا 
: فصل : ولا خلاف أن ما لا يخاف منه الموت 001 
: دل ذلك على أن كل وصية مخالفة للشرع ...0 678 
: قال المؤيد بالله : إن قتله عمدًاء فالوصية له باطلة .. 9م 
: لأنه ليس من الحسنات كد ساتوبنيوب اوقب سنا لك 
: فصل : والذي ينبغي لمن حضر المريض 575770 

: لإجماع الصحابة على ,قبول أخبار البغاة 
: فصل : قول الله تعالى : ( رمس إِلَامَاسَى 
م واعلم أن الوصايا على ضربين ش52 

: وقد قيل : إنه لا خلاف في أن الأب يخرج زكاة مال ولده فض 
: دل ذلك على أن الجهاد أفضل الطاعات لوا اي مو ووم 
: فدل على أن من مات ولا وارث له , فأوصى بجميع ماله » 


كتاب الفرائض 


له : هو رأي المنصور بالله عبد الله بن حمزة ل املاس 
باب تعيين العلل المانعة من الإرث ا خم د ا و اه 


له : وهو مخصوص من الخير بإجماع الأمة .-------. لالاس 


قوله : 


وأما الرق » فإت العيد لا يلك شيكًا ل ملاس 
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قوله : فصل : وأما ميراث المرتد 00003 0 
باب ميراث ذوي السهام ا تب 
قوله :. وفريضة البنتين الثلئان ل لي 
قوله : فهو بين ابن الابن وأختويه 00010008 1ط 
قوله : ونفصل هذا الكلام فنقول وبالله التوفيق “ا 
قوله : ومعنى ذلك أن الجد يقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة. عن 
السلدس ا 
باب العصبات و ا وم الاي ا ل ا 
قوله : فلأولي عصبة ذكر م ل و ور 
قوله: الفامن + المسألة المشتركة .*, 0 00000 
باب ذوي الأرحام سس سا ام ا ااسم ساون اع و 
قزلة :قصل ادنك علماوتا ف توريث: دوي الأرتخام تال 
قوله : وكذلك تحجب الأم من الثلث إلى السدس : الولدٌ وولدُ 
الولد والاثنان من الاخوة فصاعدًا الس سس او 11 
قوله : فصل : واعلم أنه لا يفضل الذكر من ذوي الأرحام على 
الأنثى مم اف و ا مس اا ا 1 
قوله : وذو الأرحام أولى بالميراث من موالي الموالاة مي ا 
باب الحجب ا الس ا ماه ا سق ام ا 
قوله : وهو ساقط ؛ لان اسم الإخوة يتناول الاخوة من الأم 107م/” 
باب الإسقاط ا 1[1[1[1[11[ز[ز1[1[ 1[ [ز[ ز[ 1 اا 
قوله : قال المؤويد بالله : وهذه النسالة لجست من نئل الاجتباد 9م" 
قوله : الثانية : أن +الأعيث الأ وأم إذا عصبتها البنت ا لضن 
ل ا 
باب ا 00 
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باب الرد ب ا مستت تفوس اسمس 
باب النوادر نط سوسس امتسسوة الت سس 
قوله : الفصل الثاني : وهو في ميراث الخنائي 1 


قوله : وأما الفصل الثالث : وهو في ميراث الحمل 

قوله : وأما الفصل الرابع : وهو في ميراث اللقيط .. 

قوله : وأما الفصل السادس : وهو في ميراث النمجوس 
كتاب السير 


قوله : 'والذي نختاره أن النص وقع على وجه ا كلمن 
قوله : وهذا موضع إجماع بين الآمة 89 10000011 
قوله : أما منصبها فلا يجوز في غير قريش » ولا يجوز من قريش 

إلا في ولد فاطمة رضي الله عنها ا ا اما 
قوله : فصل : وأما بيان الطريق إلى الإمامة 10100006 
قوله : أحدها : أن يكون ذكرًا بالعًا عاقلا حرا . وهذا إجماع 

بين الأمة 

قوله : وثالثها : أن 5 عالمًا بما يحتاج إليه . 8 
قوله : الثانية : أن الإمام إذا فسق اا ا عم 2 
قوله : فصل : وإذا ثبت ذلك فلنذكر طرفا 12000000000 
قوله : حتى قتل أبو أيوب الأنصاري 0000 ا 
قوله : فأجرى قتله مجرى المباح لماشو ا ا 
قوله : المسالة الثانية : إن إقامة الحدود ساسا م 3011 
قوله : المسألة الثالثة : أنه لا يجوز أخذ الحقوق الواجية .... .4 
قوله : دل ذلك على وجوب الاحتراز من الاسترسال في مال الله ٠4‏ 


03 
قوله : قال في شعره : أتؤخذ نهبي ونهب العبيد 1 
قوله : دل ذلك على أنه لا يجوز الاستعانة يِمّنْ هذه حاله .. 4014 
باب ما يلزم الرعية لإمام الحق جا عقت ان ام 8 20 


ام الببحب تل ل | وال الثم كن غفاء الأواوت القمرنة 


قوله : وأولو الأمر هم الأئمة 11 1007011 
قوله : فإنه لا يجوز له أن يخرج إلى الجهاد من دون إذن غريمه .. 4.8؛ 
قولف 4 اليد محارية الى بكر آياة ئ 00000 


فول :إن أضل اليا ويل عق اتام ند ااذف آم “هده 
الأمة » ثم سكل عن باب حلال أو حرام » فلا يجيء بالمخرج 


منه مج نوناقو مانا وو ابد ال الع لوعن ابعل ل ع ا ا 24 
قوله : وإنما أخذوا ذلك من الكتاب والسنة ؛ أما الكتانية .6107 
باب قتال أهل الحرب لس اطجو ب سب سو م رومالاه 
قوله : ومنعه من كل هدنة ل 
قوله : إلا من مشركي العرب أهل الأوثان 000000 
قوله : وأما سبيهم واسترقاقهم يي ا 
قوله : دل ذلك على أن هؤلاء إذا كانوا لا يُقاتلون » فإنهم لا 
يُقتلون ا 0 1 ا 0 
باب ذكر أحكام المشركين ا اا ا 
قوله : فالولد مسلمون بإسلام من أسلم سس سس 0 
باب حكم أمان المسلمين لأهل الشرك تسعد انع مسو قي 
قوله :. فصل : ونص في الأحكام سم 
قوله : كالخمس وغيره 0 000 0 000000 
قوله : دل ذلك على أن نقض بعض المعاهدين يعم حكمهم 
سائرهم سطس سني لجان اماق واو الوا ل الوه اقل اوقا الاساو وي 01 
قوله : فصل : وإذ قد ذكرنا مكةع فعند أثمتنا أنها فتحت قهرًا 
لا صلحًا اموت لطيو وام لواحو م وار ا ل ع اتوي تا 
له : ومنبا أنه يجوز أن ينفل القاتل بلحب" اعون ب ا 
له : دل ذلك على صحة ما ذهب إليه القاسم 50 ع 


باب ما يوجب من أهل الذمة التزامه 00 
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قوله : كالخاص لغيره من الأخبار . 
قوله : ومنها أن أئمتنا وا ل ممع المشركود 0000 
المساجد 
باب الموادعة وعقد اهدلة ١‏ 159+ هشش1 
قوله : وأسعد بن زرارة ااا 494 
قوله : وهو َي لا مهم إلا بالجائن ا 438 
باب حكم قتال البغاة معد ام 0 عم 912 
قوله : وَنَشْر المصاحف على الرماح دوعوم ومس وق وي به 
قوله : باب السيرة في أهل البغي .---------- اا 
قوله : فصل فصل : اعلم أن الإمام منصوب لصاح الي عه 
ل فلك عل أنه لا مرو لياع بجسد ول مقر 
قوله ا عن رعاقية 3 حمل الرؤومن الات 419 
باب الأثقال 000000 00-0 
باب أصناف الغنائم 
باب قسمة الغنام... 1 5 
قوله : فأثبت 5 الصف من العام . مع ا ا 217 
قوله : ودل الخبران الآخران على أنه رضخ يوم أحد 1 
قوله : وأما كيفية القسمة : فاختلفوا ؛ فعند القاسم أن يُسْهَمِ 
باب الخمس ساباب تمع مات وب ساقم سيج 4 
قوله لكر عل لماج جلدم » لعن متشي أنه لا يلس 
جزء من الخمس موت درل ر مو لوو م ا 4 
قوله : فصل : واختلفوا : هل هذه الأصناف الثلائة 
قوله : نرى هذا الترتيب واجيّا على الاستحباب 0 
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اه 
قوله : دلت هذه الأخبار على أنه يجوز إخراج الخمس في صنف 
واحد ؛ لان هذا كله من باب المصالح ا وي 51 
قوله : فإن قيل : ففيم يجب الخمس 0 
قوله : واختلفوا : هل يجب الخمس في العين أو في القيمة. 4514 
باب العقوبة . يعنى بالمال ااا 
قلغل حكوين > ادها أن ولاه ا لخناعة واجية 10000 
باب في كيفية توصيف القسمة في الأموال المشتركة سس 1 


قوله : دل ذلك .على أنه لا يجوز تناول حلي ' الكعبة سحي له 
قوله : دل ذلك على أن لإمام الحق أن يُغضي عن أشياء لا يستطيع 


تغييرها ل ساسحا اج ا تر الب م 2 
ثبت مصادر التحقيق والتخريج ومراجعه ا 5 
فهرين ” المرشتوعاث بي يي ب يا 


مج لين غمية بار 


هاتف 0.٠51474م//‏ اا . 


